اوقا 


استعاذة ‏ اشة 
575 شمماء 


3 
ل رص ص وورريى بر ص ام 3# ومس 1 ماصوينى ممه 07 
« وماكَانَ المؤمنون لينفروا كافة٠‏ فلولا نف رمن كل 


عم ماس م ل ال 
فرقة مهم طايفة لينفقهوا في ارين 


امم رندة من و مم2رن ودر اس 


إذا رجعوا إلبيم لعلهم يحذرون » . 


( سورة التوبة آية ١179‏ ) 


م وى مومه 


0 
ولينذروا قومهم 


1 ل اه 0 
. « من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطعةالتاشّه 
185ام 0 
. طباكةذاتالسَلاسل_الكويت ‏ 


2 07 ات 
حموق الطبعحفوظة للوزارة 


ص. ب ١"‏ -وزارة الأوساف والمشئونالاسلاميّه- الحكوّت 


4 ١ استعاذة‎ 


التعريف : 

: الاستعاذة لغة : الالتجاء . وقد عاذ به يعوذ‎ - ١ 
لاذ به ولجأ إليه. واعتصم به. وعذت بفلان‎ 
واستعذت به: أي لحأت إليه.‎ 


ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى 
اللغوي .”" فقد عرفها البيجوري من الشافعية 
بأنما : الاستجارة إلى ذي منعة على جهة 
الاعتصام به من المكروه. ”2 وقول القائل: أعوذ 
بالله . . خبر لفظا دعاء معنى . 9) 


ولكن عند الإطلاق . ولاسيما عند تلاوة القرآن 
أوالصلاة تنصرف إلى قسول: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) وما بمنزلتها | سيأتي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعاء : 


يك الدعاء أعم من الاستعاذة فهو لخلب الخير أو 


)١(‏ تاج العسر وس (عوذ) .وابن عابدين ٠١ /١‏ ط الثالشة.والفخر 
والرازي .55/١‏ والدسوقي 7/؟١7اط‏ دار الفكر. 

(؟) البيجوري على ابن قاسم ١0د‏ مصطفى الحلبي 

(*) الفخر الرازي 45/١‏ المطبعة البهية . 


ال ل وو ممسواء مفو ع وبا مقعم ورم اد والوطا هله عن عع 6ن انه 1 ان وم فا لون 


دفع الشرء والأستعاذة دعاء لدفع الشر. 7 
صفتها ( حكمها التكليفي 2 


*- الاستعاذة سنة عند أغلب الفقهاء. وقال 
البعض بوجوبها عند قراءة القرآن. وعند الخوف . 
وسيأتي تفصيل الحكم في كل موطن على حدة . 9) 


حكمة تشريعها : 


كل ما فيه شر. وشرعها سبحانه عند القيام ببعض 
الأعمال. كقراءة القرآن في الصلاة وخارجها. وغير 
ذلك. 


واستعاذ الرسول وك من الشركله.”" بل إنه 


استعاذ مما عوفي منه وععصم . إظهارا للعبودية, 
وتعليا لأمته . ©) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ٠ط‏ الثالثئة. والرهوني 415/١‏ ط بولاق. 
والمجموع "/ 7" ”اط المنيرية . 

(؟) الزرقاني على خليل 1١‏ طدار الفكر . 

(؟) حديث « استعساذ الرسول . . . » أخرجه الطيالسي والطبراني 
وأبو داود من حديث جابر بن سمرة بن جندب بلفظ : «اللهم إن 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم . وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» ورمز الألباني لصحته .(فيض 
القدير ٠١7/١‏ نشر المكتبة التجارية, والفتح الكبير /١‏ 77 ط 
مصطفى الحلبي. وصحيسح الجامع الصغير 4١ 4 /١‏ نشر المكتب 
الإسلامي /178ه.) 


(4) الخرشي ١/1‏ ط بيروت دار صادر, وفتح الباري فافض 


لت | الاك 


استعاذة ه ‏ /ا 


مواطن الاستعاذة 


أولا ‏ الاستعاذة لقراءة القران : 

0 أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من 
القرآن الكريم» ولكنها تطلب لقراءته» لأن قراءته 
من أعظم الطاعات» وسعي الشيطان للصد عنبها 
أبلغ . وأيضا:القارىء يناجي ربه بكلامه, والله 
سبحانه يحب القارىء الحسن التلاوة ويستمع 
إليه 3 فأمرالقارىء بالاستعاذة لطرد الشيطان عند 
استماع الك مشي ند ونال 0 


حكمها : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة. وعن عطاء 
والثوري : أنه واجبة أخذاً بظاهر قوله تعالى : (فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله)”" ولواظبته ِو ولأنها 
تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
شيف 


واجب . 


واحتج الجمهور بأن الأمرللندب, وصرفه عن 
الوجوب إجماع السلف على سنيته»”” ولا روي 


)0 القرطبي 9١‏ والفخر الرازي 4١‏ وغاية اللهفان 
١/١‏ 

(؟) سورة النحل/ 44 

(") البحر الرائق 27”74/1١‏ وسعدي جلبي مع فتح القدير 7١1/١‏ » 
والسرهوني /١‏ 474» والتاج والإكليل :044/١‏ والجمل 
عم والمجموع #/ 6 ومطالب أولي النبى 944/١‏ 

5791/١5 والألوسي‎ 

(3) الألوسي 7174/١4‏ والبحر الرائق »*7/4./١‏ وسعدي جلبي 
على العناية شرح الهداية /١‏ 567 


من ترك النبي يل لحاء 0 وإذا ثبت هذا كفى 
انف © 


علها : 
- للقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة 
ثلاثة اراء : 

أحدها : أنها قبل القراءة » وهوقول الجمهور. 
وذكر ابن الجزري الإجماع على ذلك. ونفى صحة 
القول بخلافه . ”© واستدلوا على ذلك با رواه أئمة 
القراء مسندا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه كَل 
كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللهِ مِن الشيطانٍ 
الرجيم» :»ول الحديث على أن التقديمهو 
السنة. فبقي سببية القراءة لماء والفاء في «فاستعذ» 
دلت على السببية»فلتقدر «الإرادة» ليصح . وأيضا 
الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة . 

الشاني : أنها بعد القراءة » وهومنسوب إلى 
حمزة, وأبي حاتم » ونقل عن أبي هريرة رضي الله 


(1) روى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: ركان رسول الله وَل 
يستفتح الصلاة.بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (صحيح 
مسلم /١‏ /اه*#ط عيسى الحلبي) . 

(0) المبسوط /١‏ 7١ط‏ السعادة . 

زفية البسوط 218/١‏ وكثشاف القناع /١‏ .4ط مكتبة النتصر 
الحديئة بالرياض, والنشر في القراءات العشر /١‏ 08؟ 

() حديث : «أن النبي ب كان يقول قبل القراءة ...#0 أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث جبير بن مطعم . 
ورواه أحمد من حديث أبي أمامة. وني إسناده من لم يسم . 
(تلخيص الحبير 7574/١‏ - ٠ط‏ شركة الطباعة الفنية 
بالمديئة) . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي كَل 
قال: «اللهم إني أعوذ يك من الشيطان الرجيم: قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد: وني إسناده مقال (سئن ابن ماجه بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي طعيسى الخحلبي 71/7اه). 


يك اديت 


عنه. وابن سير ين وإبراهيم النخعي . وحكي 
عن مالك ٠‏ عملا بظاهر الآية (فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله). فدل على أن الاستعاذة بعد 
القراءة, والفاء هنا للتعقيب. ورد صاحب كتاب 
النشر صحة هذا النقل عمن رزوي عنهم . 7) 


الشالث : الاستعاذة قبل القراءة وبعدها. ذكره 
الإمام السرازي, ونفى ابن الجسزري الصحة عمن 
نقل عنه أيضا. 9) 


الجهر الجهر والإإسرار بها : 
4 4 للفقهاء والقراء في الجهر بالاستعاذة, أو الإسرار 
مها اراء 9 


أونها : استحباب الجهر بهاء وهو قول 
الشافعية.”" وهورواية عن أحمد, ”© وهوالمختار 
عندأئمة القراء. لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن 
وافقه. قال الحافظ أبوعمر و في جامعه : لا أعلم 
خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن» 
وعند ابتداء كل قارىء بعرض. أودرس». 0 
في جميع القرآن إلا ماجاء عن نافع وحمزة . 
الإمام أبوشامة إطلاق اختيار الجهر بها إذا كان 18 


بحضرة من يسمع قراءته. لأن الجهر بالتعوذ إظهار 


)١(‏ النشر في القراءات العشر /١‏ 14ه؟ 

(؟) النشر في القراءات العشر 764/١‏ ومابعدها ط المطبعة 
التجارية . 

5) المجموع 3714/8 76م 

(؟) الفروع “٠4/١‏ ط المار الأولى . 

(6) النشر في القراءات العشر 767/١‏ 


نه وعا همع عاط م يع اع ههه عع ع ورواه هاو أعرع ف و لجاع ماوعا ع وزو 2م اوه م ع م م ا ا ا 


عات القراءة كاللجهر بالتلبية وتكبيرات العيد» 
ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا 
يفوته منها شي ء. وإذا أخفى خفي التعوذ لم يعلم السامع 
بالقراءة إلا بعد أن يفوته . من المقروء شيء. وهذا 
المعنى هوالفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي 
الصلاق فإن المختارني الصلاة الإخفاء. لأن 
المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. 29 


الثاني : التخيير بين الجهر والإسرار. وهو 
الصحيح عند الحنفية» قال ابن عابدين : لكنه يتبع 
إمامه من القراءء وهم يجهرون بها إلا حمزة فإنه 
يخفيهاء ”'2 وهوقول الحنابلة . 9) 

الثالث : الإخفاء مطلقاء وهو: قول للحنفية 
ورواية للحنابلة» ”© وهورواية عن حمزة. *» 

الرابع : الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط» - 
والإخفاء و في سائر القرآن. وهو رواية ثانية عن 
جز 00 

ول أقف على رأي المالكية في مسألة الاستعاذة 
خارج الصلاة, لكن يستأنس بها روي عن ابن 
المسيبي أنه سثل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون 


67/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ط بولاق‎ "78 /١ ابن عابدين‎ )( 
04م‎ /١ الفروع‎ )5 

(5) المرجعان السابقان . 

(5) النشر في القراءات العشر 7617/١‏ 
(5) المرجع السابق /١‏ 65؟ 


ب لأاسد 


١١ 9 استعاذة‎ 


بها أم يخفونها؟ قال: ماكنا نجهر ولا نخفي , ماكنا 
نستعيذ ألبئة . 077 ١‏ 


بعض المواضع التى يستحب فيها الإسرار : 


4 ذكرابن الجزري بعض المواضع التي يستحب 
فيها الإسراربالاستعاذة, ل 
سواء أقرأ جهرا أم سراء ومنها ما إذا قرأ سراء ومنها 
ما إذا قرأ في الدَّوْروم يكن في قراءته مبتدئا يبسر 
بالتعوذ. لتتصل القراءة. ولا يتخللها أجنبى . فإن 
اجون تتفي حل اندي فور رياو 
الإنصات ‏ فقد في هذه المواضع . ” 


المراد بالإخفاء : 

٠‏ -ذكرابن الجزري اختلاف المتأخرين بي المراد 
بالاخفاء. فقال: إن كثيرامنهم قالوا: هو 
و ال . 
فعلى هذا يكفي فيه الذكرفي النفس من غير 
تلفظ . وقال الجمهور: المراد به الإإسرار وعليه حمل 
الجعبري كلام الشاطبي . فلا يكفي فيه إلا التلفظ 
وإسماع نفسه. وهذا هو الصواب. لأن نصوص 
المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهرء وكونه 
ضداً للجهر يقتضي الإسرار به. 9) 


1637/١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) النشر في القراءات العشر 7864/١‏ والشيراملسي على نبهاية 
المحتاج /١‏ 467 ط مصطفى الحلبي . 

(”) النشر في القراءات العشر /١‏ 565 


اا ا ا ل 


صيغ الاستعاذة وأفضلها : 
١‏ وردت صيغتان للاستعاذة عند القراء 
والفقهاء. إحداهما: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كا ورد في سورة النحل من قوله تعالى 
(فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم). 7 وهذا اختيار أبي عمرووعاصم وابن 
كثير رحمهم الله. قال ابن الجزري : إنه المختار 
لجميع القراء من حيث الرواية» وقال أبو الحسن 
السخاوي في كتابه (جمال القراء) : إن إجماع الأمة 
عليه . قال في النشر: وقد تواتر عن النبي ول التعوذ 
به للقراءة ولسائر تعوذاته. وقال أبوعمرو الداني: 
هوالمأخوذ به عند عامة الفقهاء, كأبي حنيفة. 
والشافعي ١‏ وأحمد وغيرهم. 9) ْ 

وني الصحيحين وغيرهما قوله يكل في إذهماب 
الغضب: «لوقال : أعودٌ باللّه ه من الشيطانٍ 
الرجيمٍ لَذْهَبّ عَنْهِ ما يجد»( ” وفي غير الصحيحين 
أن النبي يك قرأ أمامه عبدالله بن مسعود فقال: 
«أعوذ بالله 4 السميعٍ العليم » »:تمال: «قل : أعودٌ 
باللهِ من الشيطانٍ الرجيم ء وهكذا أخذته عن 
جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ» . ) 

الثانية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 


ْ 48 / سورة التحل‎ )١( 

)7١(‏ التشر في القراءات العشر 2747/١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 7/١‏ 141. 

(”) قول النبي يي في إذهاب الغضب أخسرجه البخاري من حديث 
سليمان بن جرد بلفظ: «إني لأعلم كلمة لوقافها لذهب عنه 
مايجد., لوقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (فشح الباري 
٠‏ ط السلفية) . 

(4) قال ابن الجسزري : حديث غريب جيد الإسناد (النشر في 
القراءات العشر /١‏ 4 54 نشر المكتبة التجارية) . 


استعاذة ؟ ١‏ م١‏ 


السميع العليم». حكي عن أهل المديئة» ونقله 
الرازي في تفسيره عن أحمد. لقوله تعالى (وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم). ”2 وروي عن عمربن الخطاب. 
ومسلم بن يسسارء وابن سيرين, والشوري. وهو 
اخختيار نافع . وابن عامر. والكسائي . 9) 

الثالثة : أن يقول : « أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم». قاله ابن سير ين كما في النشر. 

الرابعة : أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. ورواه أبوداود كا في 
النشر. 

وهناك صيغ أخرى أوردها صاحب النشر. 


الوقف على الاستعاذة : ش 
1 - يجوز الوقف عليها والابتداء بها بعدههبسملة 
كانت أوغيرهاء ويجوزوصلها بها بعدهاء والوجهان 
صحيحان. وظاهر كلام الداني أن الأولى وصلها 
بالبسملة, ولم يذكرابن شيطا وأكثر العراقيين 
سوى وصل الاستعاذة بالبسملة. 

فأما من لم يسم فالأشبه السكوت عليهاء ويجوز 
وصلها. ,0( 


إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة : 
37 - إذا قطع القارىء القراءة لعذر. من سؤال أو 
كلام يتعلق بالقراءة. لم يعد التعوذ لأنها قراءة 


)١(‏ سورة فصلت/ م 
(؟) النشر في القراءات العشر ,76٠ /١‏ والمبسوط ١/١‏ 
(") النشر في القراءات العشر ١//اه؟‏ 


واحدة )١(‏ وفي (مطالب أولي النبى) : العزم على 

الإتمام بعد زوال العذر شرط لعدم الاستعاذة. 9) 
أما إذا كان الكلام أجنبياء أو كان الة 

قطع ترك وإهمال فإنه يعيد التعوذ0”, قال النووي : 


يعتيز السكوت والكلام الطويل سببا للاعادة . ؟4) 


ثانيا : الاستعاذة لدخول الخلاء : 
1 - تستحب الاستعاذة عند دخول الخلاء. 
ويجمع معها التسمية. ويبدأ بالتسمية باتفاق 


أما بعد الدخول فلا يقولهاعند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ويوافقهم المالكية إن كان 
المحل معدا لذلك. وقيل يتعوذ وإن كان معدا 
لذلك . ونسبه العيني إلى مالك . 9) 


صيغ الاستعاذة لدخول الخلاء : 
6 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية ‏ وهو المذهب 


)١(‏ النشر في القراءات العشر ..7084/١‏ ومطالب أولي النبى 
/١‏ ووه 

(7) مطالب أولي النبى 0944/١‏ 

(5) النشر في القراءات العشر .704/١‏ ومطالب أولي النبى 
ووه 

(4) المجموع يلض 

(6) حاشية ابن عابدين ٠ /١‏ ط بولاق. والشرح الصغير /١‏ 44 
نشردار المعارف. وغباية المحتاج /١‏ 2178-1171 والمجموع 
7/ // نشر المكتبة العالمية. وعمدة القارى /١‏ 544. والكاني 
نشر المكتب الإسلامي بدمشق . 


اد 


عند الحنابلة )أن صيغة الاستعاذة لدخول 
الخلاء هي : بسم الله اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائثء لما روى أنس رضي الله عنه أن 
النبي يل كان إذا دخخل الخلاء يقول: «اللهم إن 
التو ملعن لوق انف 7؟ 


وروي أيضا عن أحمد أنه يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» ولم يذكر 
التسمية في هذه الرواية9© 


وزاد الغزالي : اللهم إني أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » 
لما روي عن أبي أمامة أن رسول الله ككِْ قال: «لا 
يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني 
أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان الرجيم» . 9) 


)١(‏ المراجع السابقة 

(؟) حديث : «اللهم إني أعوذ يك . . .» أخرجه البخاري ومسلم 
وأبوداود والترمذي من حديث أنس (التساج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسول .911١/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي 
أمعاه). 

(5) المغنى مع الشبرح الكبير 157/١‏ ط المتار. 

(4) حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي /١‏ 17/7 ط دار صادرء 
والمغنى مع الشبرح الكبير 171/١‏ ط مطبعة المثار. وحديث «لا 
يعجز أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة . قال 
الحافظ البوصيري في الزوائد: إسئاده ضعيف . (سئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 59 ط عيسى الحلبي 
الالااه). 


والخبث بضم الباء : ذكران الشياطينء 
والخبائث:إناثهم , وقال أبوعبيد: الخبث بإسكان 
الباء: الشرء والخبائث: الشياطين. ٠7‏ 

قال الحطاب : وخص هذا الموضع بالاستعاذة 
لوجهين. الأول: بأنه خلاء» وللشياطين بقدرة الله 
تعالى تسلط بالخلاء ماليس لمم في الملا . 

الثاني : أن موضع الخلاء قذر ينزه ذكر الله تعالى 
فيه عن جريانه على اللسان, فيغتنم الشيطان عدم 
ذكرهء لأن ذكر الله تعالى يطرده» فأمر بالاستعاذة 
قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى 
يخرج . 29 


ثالنا : الاستعاذة للتطهر : 
5 عند الحنفية»قال الطحاوي : يأتي بها قبل 
التسفية + غير أنه لم يوضح حكمها. 7" 

وتستحب الاستعاذة للوضوء سرا عند الشافعية 
قبل التسمية» قال الشرواني : وأن يزيد بعدها : 
الحمد لله الذي جعل الماء طهوراء والإسلام نوراء 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب 
أن يحضرون ‏ 9) 

وم يثبت عند المالكية من الأذكار في الوضوء إلا 


)١(‏ لعل المراد لغة . أماعلى معنى الحديث فبعيد. إذ كيف تصح 
الاستعاذة من إناث الشياطين دون ذكرانهم » والتغليب يراعى فيه 
جانب التذكير غالبا . 

(0) الحطاب ١/7١/7؟‏ 

إفة حاشية الطخطاوي على مزاقي الفلاح ص 137 

(4) الشرواني على التحفة مع حاشية ابن قاسم العبادي ٠ 514 /١‏ 
ونباية المحتاج ١54/١‏ 


ا 


١8 ١ال/ استعاذة‎ 


التشهدان أخره» والتسمية أوله. وم تقف 


للحنابلة على نص صريح فيها. 

ول يتعرض الفقهاء فيم| اطلعنا عليه للاستعاذة 
عند الغسل والتيمم. إلا أنهم متفقون على أن 
الوضوء قبل الغسل مندوب. فيجري عليه ما تقدم 
من أحكام الاستعاذة عند الوضوء. وما أحسن ما 
جاء في الفروع لابن مفلح:أن التعوذ يستحب عند 
كل قربة'"2 فيدخل فيها هذا وما كان مثله . 


الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه : 

١‏ - نص المالكية, والشافعية, والحنابلة على 
ندب الاستعاذة عند دخول المسجد., وقد وردت 
صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: «أعوذ 
بالله العظيم, وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم)”" الحمد لله. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آل محمد . اللهم اغفرلي 
ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول: باسم 
الله؛ ويقدم اليمنى في الدخول. ويقدم اليسرى في 
الخروج ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول: 
أبواب فضلك بدل رحمتك . ©) 


وأما الحنفية فلم نقف لهم على قول في ذلك. . 


)١(‏ المدني على كنون هامش حاشية الرهوني 2١6٠١ /١‏ وشرح ميارة 
على منظومة ابن عاشر ١/١/١‏ 

(؟) الفروع "١4/١‏ 

(") حديث ١‏ أعوذ بالله العظيم . . » أخرجه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمر و بن العاص مرفوعا (عون المعيود ١11/0 /١‏ ط الهند. 
وبذل المجهود  017//#‏ 08" نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت). 

(5) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية 4١/1‏ 417 


أماعند الخروج من المسجدء. فقد نص 
الشافعية. والحنابلة على نذب الاستعاذة حينئذ. 
قال الشافعية : يستعيذ بها استعاذ به عند الدخول, 
«اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده» . ("') 
ذلك. غير أن الحنفية ذكروا الاستعاذة عند الخروج 
(١ :‏ 
من المسجد ال حرام . 


رابعا : الاستعاذة في الصلاة : 
حكمها : 
الاستعاذة فى الصلاة سنة عند الحنفية9) 
والشافعية. ا الحنابلة, وعن أحمد 
رواية أخرى أنه واجب ؛ 47) 
أما المالكية فقالوا : إنها جائزة في النفل. 
مكروهة في الفرض . *) 


ويكتفى في الاستدلال على هذه الأقوال با 
تقدم في الاستدلال على أحكامها في قراءة القران. 
فيم| عدا دليل المالكية على الكراهة. وحجتهم أن 


)١(‏ حديث ١‏ اللهم إني أعوذ بك . . . » أخرجه ابن السني في عمل 
اليوم والفيلة من حديث أبي أمامة بسند ضعيف.. وللحديث عدة 
طرق بين ضعيف وموقوف ومنقطع ومرسل (الفتوحات الربانية 
١ه‏ ولاه نشر المكتبة الإسلامية) . 

(؟) الجمل على شرح المنبج 74/7 , وكشاف القناع 1٠٠١ /١‏ 
وشرح ميارة لمنظومة ابن عاشر ١71//7‏ 

() ابن عابدين /١‏ 47 5 ط الثالثة . 

١١9/9 الانصاف‎ )5( 

5617/1١ والدسوقي‎ ,. 5714/١ الرهوني‎ )5( 


1١١ 


استعاذة ١8‏ ؟؟ 


ممع ع ملم ها من يوه 


الشيطان يدبر عند الأذان والتكبير كما استدلوا بها 
روي عن أنس قال :«صليت خلف رسول الله يكل 
وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. ,2١(‏ 9 


محل الاستعاذة في الصلاة : 


4 تكون الاستعاذة قبل القراءة عند الحنفية, 9) 
والشافعية, © والحنابلة . *' وهوقول عند المالكية, 
وهو ظاهر المدونة» والقول الآخر للالكية محلها بعد 
أم القران. كما في المجموعة . "2 ويستدل على ذلك 
با تقدم: في محل الاستعاذة عند قراءة القرآن 
(ف7). 


تبعية الاستعاذة في الصلاة : 


٠‏ - الاستعاذة إما أن تكون تابعة لدعاء 
الاستفتاح (الثناء) أو للقراءة 3 وتبعيتها للقراءة قال 
به أبوحنيفة ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة» 


ودليلهم على ذلك أنها سنة القراءة فيأتي بها كل 
قارىء, لأنما شرعت صيانة عن وساوس الشيطان 


5١/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه مسلم وأحمد (نيل الأوطار ؟/ 7١٠‏ نشر دار 
الجيل بييروت) . 

(") كنز الدقائق /١‏ 4” ”2 والفتاوى المندية /١‏ 4/ا 

(5) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ؟/ ١40‏ وغيره من كتب 
الشافعية . 

(5) مطالب أولي النبى 4/١‏ ٠ه‏ 

5474/١ الرهوني‎ )5( 


3 


في القراءة . )١(‏ 

وقال أبويوسف : إنها تبع للثناء, لأنها لدفع 
الوسواس في الصلاة مطلقا. 

وليس للخلاف ثمرة إلا بين أبي حنيفة ومحمد. 
وبين أبي يوسف. وتظهر في مسائل منبها: أنه لا 
يأتي بها المقتتدي عند أبي حنيفة وتحمدء لأنه لا 
قراءة عليه ويأتى بها عند أبى يوسف. لأنه يأتى 
بالثناء وهمي تابعة له 0069 . 


فوات التعوذ : 


"١‏ يفوت التعوذ بالشروع ف القراءة عند ا حنفية 
والشافعية والحنابلة»(" وذلك لفوات المحل. وترك 


الفرض لأجل السنة مرفوض . 
ومقتضى قواعد المالكية كذلك في النفل» فهي 
سنة قولية لا يعود إليها. 9 


الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة : 
للفقهاء في ذلك ثلاثة اراء : 

الأول : استحباب الإسرار ويه قال الحنفية» 
وف الفقاوى الهندية: أنه المذهب.” ومعهم في 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ *الاء 5لاء والبحر الرائق .7978/١‏ والنشر 


في القراءات العشر ».7508/١‏ وفتسح السواد شرح الإمداد 
1 47ء والطحطاوي على مراقي الفلاح 2741/١‏ وفتح العزيز 
بهبامش المجموع 7/ #14 والرهوني 471/١‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير /١‏ هلاه , والإنصاف ؟/ 216 والبحر 
الرائق ١/8؟*‏ 

(") ابن عابدين 455/١‏ ط الثالثة » والجمل /١‏ 2457 والمغني مع 
الشرح ١/17ه‏ 

(5) الحطاب 55/75 

(ه) البدائع .00*/١‏ وفتح القدير١/ .5١5‏ والبحر الرائق 
”/١‏ والفتاوى الهندية ١//ا‏ 


هذا الحنابلة إلا ما استثناه ابن قدامة 7 وعلى 
هذا أيضا المالكية في أحد قوليهم , ”وهو الأظهر 
عند الشافعية . 9) 


والدليسل على استحباب الإسسرار قول ابن 
مسعود رضي الله عنه «أربع خفيهن الإمام. وذكر 
منها:التعوذ والتسمية وامين7*), 3 ولأنه م ينقل عن 
النبى عكِِ الجهر 0 , 


السرأي الشاني : استحباب الجهر. وهوقول 
المالكية ف ظاهر المدونة, ومقابل الأظهر عند 
الشافعية, ويجهر في بعض الأحيان في الجنازة 
ونحوها بما يطلب الإسرار فيه تعليها للسنة. ولأجل 
التأليف. واستحبها ابن قدامة وقال: اختار ذلك 
ابن تيمية. وقال في الفروع: إنه المنصوص عن 
امد 0) وسندهم في الجهر قياس الاستعاذة على 
قول للشافعية. جاء في الأم : كان ابن عمر رضى 
الله عنب| يتعوذ في نفسه. وأبوهريرة رضي الله عنه 
يجهر به . ) 


019/١ والمغني‎ "٠14/١ الفروع‎ )١( 

4714/١ الرهوني‎ )( 

(؟) المجموع #/ جم والروضة 74١/١‏ والجمل /١‏ 8460 ش 

(4) روى علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث يخفيهن 
الإمام: الاستعاذة ويسم الله الرحمن الرحيم وآمين (نيل الأوطار 
7 نشر دار الجيل ببيروت) 

(5) فتح القدير 27١4 /١‏ والبدائع شيل 

(5) الرهوني /١‏ 5؟47. والروضة 2541/١‏ والفروع 04/١‏ 

(7) المبجموع 77/9" 


ع اي اع ارمع وين ومع ووت وض جامج سو أ عام ع عا سو يكم لاو ع كديع فرع ا «اوو د هالا قاذ واي ولع وا ءا 


تكرار الاستعاذة في كل ركعة : 
"3" - الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق, 
أما تكرارها في بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون 
فيه على رأيين : 

الأول : استحباب التكرارفي كل ركعة. وهو 
قول ابن حبيب مْن المالكية؛ ولم ينقل أن أحدا منهم 
خالفه. وهوالمذهب عند الشافعية؛ وهورواية عن 
أحمد صححها صاحب الإنصاف بل قال ابن 
الجوزي : رواية واحدة. © . 

والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم»”'2 وقد وقع الفصل بين القراءتين, فأشبه 
مالوقطع القراءة خارج الصلاة بشغل. ثم عاد 
إليها يستحب له التعوذ. ولأن الأمر معلق على 
شرط فيتكرر بتكرره. كما في قوله تعالى «وإن كنتم 
جنبا فاطهروا)9) وأيضا إن كانت مشروعة في 
الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات 
قياساء للاشتراك في العلة. ش 

الشاني : كراهية تكرار الاستعاذة في الركعة 
الثانية وما بعدها عند الحنفية. وقول للشافعية» وهو 
المذهب عند الحنايلة. ©) 

وحجتهم أنه كا لوسجد للتلاوة في قراءته ثم 


974/0 والمجصوع‎ .474/١ والرهوني‎ .01/١ اشداية‎ )١( 
والانصاف ؟/"الاء 5لاء 9١1ء والمغتي مع‎ 4017/١ والجمل‎ 
الشرح فييك‎ 

(؟) سورة النحل / 644 

(؟*) سورة المائدة/؟ 

(5) الطندية ١/1لا,‏ والعناية على الهداية بهامش فتح القدير 
,701١‏ والبحر الرائق :#378/١‏ وابن عابيدين 805/١‏ ط 
*"ء والإنصاف 114/7. والألوسي 774/١5‏ 


"ال 


و ام 15 قدو تحاف انام لصوام ابا ا ا لوو ا 0 


عاد إليها لا يعيد التعوذى وكأن رابطة الصلاة تبعل 
الكل قراءة واحدة» غير أن المسبوق إذا قام للقضاء 
صيغة الاستعاذة فى الصلاة : 
4 - تحصل الاستعاذة في الصلاة بكل ما اشتمل 
على التعوذ من الشيطان عند الشافعية. وقيده 
البييجوري ب) إذا كان واردا. وعلى هذا الحنابلة, 
فكيف] تعوذ من الذكر الوارد فحسن . ©( واقتصر 
الحنفية على «أعوذ» أو ا 9 
وم نجد للالكية نصا في هذه المسألة . 
وأفضل الصيغ على الإطلاق عند الشافعية 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»!*) وهوالمختار عند 
ا حنفية. وقول الأكثرمن الأصحاب منهم ومن 
الحنابلة, لأنه المنقول من استعاذته بكي قال ابن 
المنذر: جاء عن النبي كه أنه كان يقول قبل 
القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 
العليم من الشيطان الرجيم)»”) لحديث أبي سعيد 
)١(‏ فتح العزيز هامش المجموع 7١05/7‏ 
(0) الجمل "654/١‏ والروضة ,74١/١‏ والبيجوري /١‏ 211/7 
والإنصاف 1/١‏ 
() البحر الرائق 75١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 


١1/١ 
حديث «أن النبي يك كان يقول قبل القراءة . . . » سبق تخريجه‎ )4( 
(ر:ف7)‎ 


(ه) حديث « أعوذ بالله السميع العليم  ..‏ أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي : 
هذا أشهر حدييث في الباب وقد تكلم في 
إسناده . . (نصب الراية "#١ /١‏ مطبوعات المجلس العلمي 
الطبعة الثانية. وتحفة الأحوذي ؟/ 0٠‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة) قال الهيئمي : رواه أحمد ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
نشر مكتبة القدسي 17867 ه. 


فإنه متضمن هذه الزيادة . : 
ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك «إن الله هو 


السميع العليم». 9 


وفي فتح القدير لا ينبغي أن يزيد عليه «إن الله 


هو السميع العليم» . 9 


استعادة المأموم : 
0 لا يختلف حكم الاستعاذة بالنسبة للامام عما 
لو كان منفردا . ْ 


أما المأموم فتستحب له عند الشافعية9) سواء 
أكانت الصلاة سرية أم جهرية» ومعهم أبويوسف 


روايات ثلاث عن أحد . 09) 


وتكره للمأموم تحريم| عند أبي حنيفة وتحمد. 
لأنها تابعة للقراءة» ولا قراءة على المأموم , لكن لا 
تفسد صلاته إذا استعاذ في الأصح "2. وعلى هذا 
الرواية الثانية عن أحمدء أما الرواية الثالثة عنه فهي 
إن سمع الأمام كرهت وإلا فلا وذهب المالكية 
فمكروهة هما | سبق . 


778/١ والبحر الرائق‎ 2571/١ الشرح الكبير‎ )١( 
578/١ البحر الرائق‎ )7( 

() المجموع شرح المهذب 709/1 ط 7 

(5) ابن عابدين 9 ط”. والمبسوط ١7/١‏ 
(ه) الانصاف 777/١‏ 

50( ابن عابدين 488/١‏ ط ” . والدسوقي 581/١‏ 


ات 


الاستعاذة في خطبة الجمعة : 


.من سئن خطبة الجمعة عند الحنفية: أن 
يستعيذ في الخطبة الأولى في نفسه سرا”' قبل 
الحمد. ويستدل لهم با قال سويد: سمعت أبابكر 
الصديق رضي الله عنه يقول على المنير : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . ' ولم نجد عند بقية المذاهب 
كلاما في ذلك . 


محل الاستعاذة في صلاة العيد : 

- يستعيذ بعد تكبيرات الزوائد عند أبى حنيفة 

ومحمد. وكذلك عند الشافعية تكون بعد التكبيرء 

وهوقول عن أحمد. لأها تبع للقراءة. 9 
وتكون قبل تكبيرات الزوائد عند المالكية, 

وأبي يوسف من الحنفية, لأنها تبع للثناء. وهو 

إحدى الروايات عن أجل ) 


حكمهاء. ومحلها في صلاة الجنازة : 
لا يختلف حكم الاستعاذة في الجنازة عن 


حكمهاني الصلاة المطلقة. ويجري فيها الخلاف 
الذي جرى في الصلاة المطلقة ‏ ©» 


4148/1١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي /١‏ ها 

ةا الطحطاوي على مراقي الفلاح 2791/١‏ والروضة ؟١/‏ الا 
والفروع »./١‏ والفتاوى المحندية 5/١‏ 

(:) الطحطاوي على مراقي الفلاح .7141/١‏ والفروع الولاه 
وفتح العزيز بهامش المجموع #/ ٠.1‏ 

© الممجموع ؟/ 6 وكشاف القناع اال 


١6 


المستعاذ به : 
4 - الاستعاذة تكون بالله تعالى. وأسمائه. 
وصفاته. ”2 وقال البعض : لابد فيا يقرأ من القران 
للتعوذ أن يكون مما يتعوذ به لا نحواية الدين . 9) 
ويجوز الاستعاذة بالإنسان فيها هوداخل تحت 
قدرته الحادثة» كأن يستجير به من حيوان مفترس . 
أومن إنسان يريد الفتك به. 
ويحرم الاستعاذة بالجن والشياطين, لأن الله 
تعالى أخبر أن من استعاذ بهم زادوه رهقاء كما في 
قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا)9) 


المستعاذ مله : 
٠‏ يصعب ذكر المستعاذ منه تفصيلاء وقد عنيت 
كتب التفسير, والحديث. والأذكار بكثير من هذه 
الأمور. وتكفي الإشارة إلى بعض أنواع المستعاذ 

من ذلك : اللاستعاذة من بعض صفات الله 
ببعض صفاته سبحانه . 

ومنه الاستعاذة من الشر كله شر النفس 
والحواس . والأماكن والريح وغير ذلك . 

ومن ذلك : الاستعاذة من الهرم وكابة المنقلب» 
ومن الشقاق:والنفاق»وسوء الاخلاق؛ ومن الحبن 
والبخل. ٠‏ 


)1( الفروع ./١‏ وكشاف القناع وتفسير القرطبي 
اليل 

(1) الزرقاني على خليل ٠١١6 /١‏ 

(*) سورة الجن / > 


استعاذة ١‏ استعارة أ 


موو مره فوم مو وم يورم ور روم مو مر رم ودر م مود مدوم ءا وم لوه رن ةن ةد فعيوة 


إجابة المستعيد : 
نض يدب [للانشناة إإجنابنة من استهايه والثر 
مقدور له. وقد تكون الإعاذة واجبا كفائيا أوعينياء 
لما روي عن عبدالله بن عمررضي الله عنبم| «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه7 الخ»9 , 

وقد يكون المستعيذ بالله مستغيشاء فيكون 


تفصيل الحكم ني مصطلح (استغاثة) أولى . 


تعليق التعويذات : 
يرجع في حكم تعليق التعويذات إلى مصطلح 


(تميمة) أو( تعويذ ) أو (رقية ). 


استعارة 


التعريف : 

- الاستعارة هي : طلب الإععارة والاعارة 1 
تمليك المنفعة بلا عوض . 59 
(صفتها ) حكمها التكليفي : 


556 / الشبراملسي على النهاية‎ )١( 
حديث ومن استعاذكم بالله ... » أخرجه أحمد بن جنبل وأبو‎ )٠( 


داود والنسسائي وابن حبسان والحساكم من حديث ابن عمس وقال 
النووي في رياض الصالحين : حديث صحيح (فيض القدير 
5/ 6ه نشر المكتبة التجارية لاه*17 ه). 

) الدر المختار مع رد المحشار 7/ 7 ٠‏ هط بولاق. وبلغة السالك 
على الشسرح الصضسير ؟/ .٠١6‏ ومغني المحتاج */ 0717 وغاية 
المنتهى 7717/7١‏ 


ومع مام وم ةمون ةة مو وو مانن فو ون نونو وم يم ةر مو م ميم ةم ممم ووم م نمل مره 
ومومعةيةيء م مة نم يمثث ده 


ومن لا فلا. 
ويختلف حكمها بحسب الحالة التي يتم فيها 
الطلب. 


فقد تكون الاستعارة واجبة إذا توقف عليها 
إحياء نفس., أوحفظ عرض, أونحوذلك“ من 
الأمور الضرورية» لأن سد الضرورات واجب لا 
يجوز التساهل فيه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب 1 )3( 


وقد تكون مندوبة ليستعين بها على الخير 
كاستعارة الكتب النافعة . 

وتكون الاستعارة مكروهة, عندما يكون فيها 
منئةء ولحاجة له مندوحة عنباء وقد عد الفقهاء من 
ذلك استعارة الفرع أصله لخدمته, لما في ذلك من 
ذل الخدمة التي يجب أن ينزه عنها الآباء . ' 

وقد تكون الاستعازة محرمة. كما لو استعار شيئأ 
ليتعاطى به تصرفا محرماء كاستعارته سلاحا ليقتل 
به بريئاء أو آلة لهو ليجمع عليها الفساق ونحو 
ذلك . 9) 


آداب الاستعارة : 

“"' من آدامها 

أ ألا يذل نفسه. بل إن استعار استعار بعز. 
والفرق بين الاستعارة والاستجداء : أن الاستجداء 


)١(‏ المحلى ١68/8‏ طبع المنيرية. والفتاوى البزازية */ /اه" طبع 
بولاق الثانية مبامش الفتاوى اطندية. وانظر الحاجات الضرورية 
في تبيين الحقسائق 05/١‏ طبع بولاق 171, وحاشية ابن 
عابدين 55/7 طبع بولاق الأولى . 

(؟) حاشية العمل على شرح المنبج #/ 405 طبع دار إحياء التراث 
العربي . 

(6) حاشيية الجمل ”/ 6ه 4كونباية المحتاج 0/ ١٠١ 1١6‏ »والمغنى 
5 ممتهى الإرادات 51١١/79‏ 


ا 


استعارة 7 استعانة ١‏ 


ف مدع و لوق هنا وهاه اغا لع توارعاام م به ع أو واوعوبئة شوج عرو عه هه فاه هيه اه هرو 6 6د “اها وغ لواو معام 


يكون مع الذل. والاستعارة تكون مع العز (0) 
ولذلك كان عليه أن يترك الاستعارة ممن يمن عليه 
طالما له مندوحة عن ذلك كا تقدم . 
ب - وألا يلحف ني طلب الإعارة» والالحاف هو 
إعادة السؤال بعد الردى وقدذم الله الملحفين 
بالسؤال بقوله تعالى (تعرفهم بسياهم لا يسألون 
الناس إلحافا)”" وإنما نبى عنه لأن هذا الإإلحاف قد 
يخرج المعير عن طوره.ء فيقع في شيء من 
المحظورات. كالكلام البذيء ونحوذلك. وهو 
أذى ينزله المستعير بالمعير.”©. قال عليه الصلاة 
والسلام : رلا ليرا ف امالك م 
ولكن يجوز التكرار لبيان مسيس الحاجة إلى 
الاستعادة ' ©) 
ج - وأن يقدم الاستعارة من الرجل الصالح على 
. الاستعارة من غيره. لما يتحراه الصالحون من المال 
الحلال. ولا يحملونه من نفوس طيبة تجود بالخير . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن كنت سائلا 
لابدٌ فاسأل الصالحين» 9) 


(1) شرح النووي لمسلم ١777/7‏ طبع المطبعة المصرية . 

(؟) سورة البقرة 71/8 

(59) شرح النووي لمسلم ١517/19‏ وعون المعبود ؟/ ٠‏ ؛»وتفسير 
القرطبي 9/ "4 7“وغاية المنتهى 815/١‏ 

(14) أخسرجه مسلم والنسائي من حديث معاوية (صحيح مسلم 
5ط عيسى الحلبي » وسنن النسسائي ه/ “لاط مصطفى 
الحلبي الطبعة الأولى 8 ١ه)‏ . 

زه) أحكام ابن العربي 74٠ /١‏ طبع عيسى الباببي الحلبي .. 

(1) حديث «إن كنت سائلا . . .» أخرجه أبوداود (عون المعبود 
0 3_ط السلفية) والنسائي (سئن النسائي ه/ 48 ط المطبعة 
المصرية بالأزهر) من حديث مسلم بن مخشي عن لبن الفراسي 
(عن الفراسي). قال عبدالحق : وابن الفراسي لا يعلم أنه روى 
عنه إلا بكر بن سوادة (فيض القدير */ ه") ورمز الألباني لضعفه 
(ضعيف الجامع الصغير وزيادته 57/57 نشر المكتب الإسلامي) . 


تدؤالا مسأل كه الف ولا عق لذن عقون : 
أسألك بوجه الله أوبحق الله أن تعير ني كذاء لما 
فيه من اتخاذ اسم الله تعالى آلة. 7 قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة»(") 
وقال: «ملعون مَنْ سأل بوجه الله ©) 


وللتفصيل: يرجع إلى (إعارة) . 


استعانة 


التعريف : 

١‏ - الاستعانة مصدراستعان, وهي : طلب 

العون. يقال: استعنته واستعنت به فأعانني . (4) 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 

اللغوي . 


508/5 اءوالفتاوى الهندية‎ 47/1١ المجموع 5/ 45 1عوالز واجر‎ )١١ 
والفواكه الدواني 477/7 , والمغني "/مه‎ ,81٠ وه/‎ 

(١؟)‏ حديث دلا يسأل . . . ) أخرجه أبوداود من حديث جابر . قال 
المنذري: في إسناده سليان بن معاذ. وقال الدار قطني : سليهان 
بن معاذ هو سليهان بن قرم. علق صاحب عون المعبود على إسناد 
هذا الحديث وقال: وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد (عون 
المعبود ه/ 484ط السلفية) . 

(”) حديث «ملعون من . .. . » أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
من حديث أبي موسى الأشعري ورمز لحسنه. وقال الحافظ 
العراقي في شرح العمدة: إسناده حسن . قال الهيثمي : فيه من لم 
أعرفه. وقال في موضع آخر: رواه الطبراني عن شيخه يحبى بن 
عشمان بن صالح وهوثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح (فيض القدير 5/ 4 نشر المكتبة التجارية الطبعة الأولى 
لاه اه). 

(5) الجوهري. ولسان العرب مادة (عود) . 


لاا 


زففو م م مم مفو و ووه ووو فوووا م وو موت ومو وهم ااا ااه 


الحكم الإجمالي : 


" - تنقسم الاستعانة إلى استعانة بالله. واستعانة 


بغيره . 


فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة في كل 
شيء : مادي مثل قضاء الحاجات. كالتوسع ف 
الرزق. ومعنوي مثل تفريج الكروب. مصداقا 
لقوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين»”7'' . وقوله 
تعالى : «قال موسى لقومه: استعيئوا بالله 
واصين واع7") . 

وتكون الاستعانة بالتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء. ى] تكون بالتوجه إليه تعالى بفعل 
الطاعات. لقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة)9) 
"- أما الاستعانة بغير الله»فإما أن تكون بالإنس أو 
بالجن . 

فإن كانت الاستعانة بالجن فهى تمنوعة. وقد 
تون شركا ركنا لقرله تمان +« وزانه كانا رخال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا9) 


4 - وأما الاستعانة بالإنس فقد اتفق الفقهاء على 
أنهبا جائزة فيم| يقدر عليه من خير, لقوله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


)١(‏ سورة الفاتحة / ه 
(7) سور الأعراف / ١78‏ 
(5) سورة البقرة / 46 
(4) سورة الجن / 5 


وووفء مم وو اوور مانو ويا ووو مو ممم ووو اام ااا اده 


والعدوان)7) 

وقد يعتريها الوجوب عند الاضطرار, كما لووقع 
في تبلكة وتعينت الاستعانة طريقا للنجاة» لقوله 
تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)”) 


استعانة المسلم بغير المسلم في القتال : . 


© أجاز الحنفية والحنابلة استعانة المسلم بغيره في 
القتال عند الضرورة, والشافعية بشروطء والمالكية 
بشرط رضاه.7؟ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(جهاد) . 


الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال : 
5 تجوز الاستعانة في الجملة بغير المسلم. سواء 
أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم في غير 
القربات». كتعليم الخط والحساب والشعر المباح . 
وبناء القناطر والمساكن والمساجد وغيرها فيا لا 
ولا تجوز الاستعانة به في القربات كالأذان والحج 
وتعليم القران. وفي الأمور التي يمنع من مزاولتها 
شرعاء كاتخاذه ف ولاية على المسلمين» أو على 
أولادهم : 
وقد تباح الاستعانة بأهل الكتاب. دون غيرهم 
من المشركين والمجوس ومن على شاكلتهم في بعض 
الأمور. مثل الصيد والذبح. أما المشرك والمجوسي 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 


؟) سورة البقرة / 1١92©‏ 
(5) فتح القدير #817/4. وكشاف القناع 244/6 وابن عابدين 
وذاللرف : 


-ا١86ل‎ 


استعانة لا »ء استعطاء » استعلاء ذط؟ 


زفففم ثم ميم ووو ووه وو و يورم واو ووه رو ووو ووو مده واو اديه 


0-6 ننه لمصطح رحا و(صيد) 9 
و(أطعمة) و(وكالة)  )١(‏ ش 


الاستعانة بأهل البغي. وعليهم : 

قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : يجوز 
الاستعانة بأهل البغي على الكفار. وم بجر 
الاستعانة بالكفار عليهم إلا الحنفية . 


ولتفصيل ذلك ينظر.الى مصطلح (بغاة)”") 


' الاستعانة بالغير في العبادة : 


- الاستعانة بالغير في أداء العبادة جائزة» ولكن 
هل يعتبر ذلك قدرة ملزمة لمن لا يستطيع الأداء إلا 
ل 
يعت الانسان قادراً ذا كم ع سان 
العبادة. مثل الوضوء. أو القيام 5 الصلاة. وقال 
بعض ا حنفية» وهو المفهوم عند المالكية : لا يصير 
قادرا بإعانة غيره. لأن المعونة تعتبر له نافلة . (©) 


(1) المغت /١‏ ع ه/وءهء و٠ف‏ 41/5ه ط الرياض. وابن 
عابدين؟/8* 4650/4. 184/50., وقليوبي وعمسيرة 
في اف 04 ريل 

(؟) فتح القدير 4157/4» والتاج والإكليل 5:, وبلغة السالك 
لأقرب المسالك 7/ 4١6‏ ط الحلبي. والمغني /٠١‏ لاه ط المثار. 
ومغني المحتاج 178/4 .ط الحلبي. وبدائع الصنائع ١١41/9‏ 
والخرشي "٠١/0‏ ط الشرقية . 

(5) فتح القدير /١‏ 86م ط دار صادر. والتاج والإكليل على الحطاب 
؟/* ط ليبياء ومغنى المحتاج 5١/١‏ ط الحلبي. والمغني مع 
الشرح الكبير ١1/١‏ ط دار الكتاب العربي . 


وموف مو ومو ا وموم دا م وما ووو دو ووه وم دوو ا وو موف ماو ااا 


استعطاء 


استعلاء 


التعريف : 
١‏ الاستعلاء في اللغة : استفعال من العلوى وهو 
امدق والارتفاع . والمستعلي من الحروف : المفخم 
منباء ومعنى استعلائها: أنها تتصعد في الحنك 
الأعلى. واستعلى على الناس :غلبهم وقهرهم 
وعلاهم 7) 
وفي اصطسلاح علماء الأصول يستعمل 
الاستعلاء بمعنى إظهار العلو. سواء أكان هناك 
علو في الواقع أم لا. 20 وتفصيل ذلك في مصطلح 
(أمر) . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التكبر : هوإظهار الكبر أي العظمة. 

له : بطر الحق وغمط الناس. ]| 

جاء في الحدمق” * 


(١)لسان‏ العرب». والصحاح. ومعجم مقاييس اللغة. والمصباح 


المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني مادة (علو) . 
(؟) حاشية البناني على المحلي /١‏ 59" طام الحلبي . 


ها١9‎ 


استعلاء ا 5 ٠»‏ استعمال ١‏ 5 


زفقمي يم ومو موو مهو رودم وو ووو سه و وروت وهو و وهو وموم ووو نوهو سم مودو و روود ةمه مره دودو مودو لاله 


وهوني صفات الله تعالى مدح. لأن شأنه 
عظيم ؛ وفي صفاتنا ذم. لأن شأننا صغير. وهو 
أهل للعظمة ولسنا بأهل لما . 9) 
الحكم الإجمالي : 
“"'-يرى جمهور الأصوليين أن الاستعلاء شرط في 
الأمر. وذلك احترازا عن الدعاء والالتئاس ‏ 9) 
مواطن البحث : 

- الاستعلاء كشرط في الأمر يبحثه الأصوليون في 
مسألة الأمرعند الحديث عن شروطه. ودلالة 
حرف «على » على الاستعلاء يبحث في مسائل 
حروف الجر. عند الحديث عن حرف الجر «على» 
وتفصيل ذلك في المصطلح الأصولي . 


استعمال 
عر 


واستعمله 550 90 آل عله 
من أعمال السلطة. وحبل مستعمل : قل عمل به 


5 إنرى 
ومهن . ' 


2 والحاكم من حديث أبي هريرة. ورواه أبويعلى من حديث ابن 
مسعود. وهوني مسلم من جملة حديث. | أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عتبة بن عامر. وابن عساكر من حديث ابن 
عمر. ورمز الألباني إلى صحته (فيض القدير / 57 ط المكتبة 
التجارية. وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 197/4 نشر 
المكتب الإسلامي) . 

. الفروق في اللغة للعسكري‎ )١( 

() المستصفى للغزالي /١‏ 559 ط بولاق . 

(") لسان العرب مادة (عمل) 


فوفم ممه ووم وم ةويا مم ووو يوم وو ووو دمر مرو وهر وموم وم م درام تان 


والاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن 
معناه اللغوي. حيث عبر الفقهاء عنه بمعانيه 
اللغوية الواردة في التعريف كا سيأتي بعد. ومن 
ذلك قوهم الماء المستعمل . 


الألفاظ ذات الصلة : 


استئحار : 
- الاستجار استفعال من الإجارة. واستأجره : 
اذه أجيرا على العمل بأجر. () فالاستعهال 


الحكم اللإحمالي : 

“"'- يختلف حكم الاستعال بحسب نوعه. 
وللاستعال أنواع مختلفة : منها استعمال الآللات. 
واستعمال المواد. ومنها استعمال الأشخاص . 


استعمال المواد. ومن صوره : 

- استعمال الماء : 

مإذ عمجل الناء الظلق للطوتارة ماحد 
الحدثين امتنع إطلاق اسم الماء عليه دون قيد. 
وصارله حكم اخرمن حيث الطهورية. فيقرر 
الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه طاهر في نفسه غير 
مطهر لغيره. وخالف في هذا المالكية. حيث أجازوا 
التطهر به مع الكراهة إن وجد غيره, وإلا فلا 
كراهة. وتفصيل ذلك في بحث المياه من كتب 
الفقه. 9) 


. ولسان العرب مادة (أجر)‎ .141/١ متن اللغة‎ )١( 

(1) مراقي الفلاح ١4/١‏ ط العثمانية وحاشية الدسوقي 4١/١‏ ط 
دار الفكر. وحاشية الجمل 75/١‏ ط إحياء التراث الإسلامي. 
والمغنى "5١/١‏ ط السعودية. 


ا 00 


ب - استعمال الطيب : 
ه -استعال الطيب مستحب في الحملة, إلا في 
الإحرام. أو الإحداد. أوخوف الفتنة بالنساء عند 
الخروج من البيوت . 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح 


و(إحداد/) () 


(إحرام) 


ج - استعمال جلود الميتة : 

5 - استعمال جلود المينة عند المالكية والحنابلة غير 
جائز في الجملة. وكذلك عند الشافعية قبل الدبغ, 
وقد أجاز ذلك اللنقية بعد :قظع الرطوية بالتشعيس 
أو التتريب. ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : 


(دباغة) 5 


د استعمال أواني الذهب والفضة : 

- مع العلماء استعبال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب, لما ورد فيها من نصوص منها: قول 
الرسول كَلِْهِ : «لا تشربوا في انية الذهب والفضة. 
ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 9©) 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: (آنية) 4) 


(١)ابن‏ عابدين ,26085/١‏ ط بولاق الأولى. وجواهسر 
الإكليل 95/01 طابن شقرون. وقليوبي 775/١‏ و 
؟/ خملل 4/ سه ط حلبيء والمغني /١‏ 4 7186/8 5117. 

(5) ابن عابدين /١‏ 248 والمغني :57./١‏ وجواهر الإكليل 21/١‏ 
والجمل 414/١‏ 

(”) حديث (لا تشربوا .. . . .) أخسرجه البخاري ومسلم من 
حديث حذيفة مرفوعا (جامع الأصول 780/١‏ نشر مكتبة 
الحلواني ١46‏ ه) . 

(:) ابن عابدين ه/ /ا37, 81/8*. وقليوبي وعميرة 9/ 391 
وجواهر الإكليل ٠١ /١‏ 


الاستعمال الموجوب للضمان : 

4 قررالفقهاء في الجملة أن استعال المرهون 
والوديعة يعتبر تعديا يضمن بموجبه. لأن التعدي 
سبب للضان مطلقاء ولتفصيل ذلك يرجع إلى 
مصطلح : '(رهن) و(وديعة) و(ضمان) . ') 


استعمال الإنسان : 

9 - يجوز استعال الإنسان متطوعا وبأجر, مثل 
الأتت نهل الامافنة والقضاء بشروط عمينة. 
يرجع في تفصيلها إلى الولاية والإمامة والقضاء في 
كتب الفقه 9) 


وكذا استعمال الإنسان في الصناعة والخدمة 
والتجارة . ومنه قول العباس بن سهل الساعدي في 
صنع المنبر النبوي : «فذهب أبي ». فقطع عيدان 
المنير من الغابة. قال: فماأدري عملها أبى 
أو استعملها». 9) ْ 


ويرجعفي تفصيل ذلك إلى مصطلح 
(استصناع) و(إجارة) و(وكالة)*) 


785 86/4 والمغنى‎ *٠١ .4١1*/ه ابن عابدين‎ )١( 
٠١ /7 وقليوبي‎ ٠05 

(؟) ابن عابدين /١‏ /ا تسل #/ 211١‏ 06/4 وجواهر 
الإكليل 277/١‏ 8 , وقليوبي وعميرة 21١5/1‏ 4/ “1177 
والمغنى ؟/ ١٠١١ /8 .5٠8‏ 

(*) أشر العساس بن سهل الساعدي عن أبيه أخرجه أحمد بن حنبل 
(مسئد أحمد بن حئيل ه/ 88" ط الميمنية) . 

(4) ابن عابدين ,.5١7/4‏ وفتح القدير8/5١٠118/0.1ء‏ 
والبزازية 404/0 . ونهاية المحتاج 214/0 0708 وحاشية 
الدسوقي */ /الالا. 0/5" والمغني ه11 ١ه‏ 


"١ 


التعريف : 

)١ الاستغاثة لغة : طلب الغوث والنصر‎ - ١ 
والاستغعاثة شرعا : لا تخرج في المعنى عن‎ 

التعريف اللغوي. حيث تكون للعون. وتفريج 

الكروب . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


الاستخارة : 

” - الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشىء . 
واصطلاحا : طلب صرف الفتنة لا هر اليكان 

عند الله . والأولى بالصلاة والدعاء . ('2 فالاستخارة 

أخص . لأنها لا تطلب إلا من الله . 


الاستعانة : | 

*- الاستعانة :. طلب العون. استعنت بفلان 
طلبت معونته فأعانني. وعاونني . (" وتكون من 
العباد فيه| يقدرون عليه. ومن الله (إياك نعبد وإياك 
نستعين)7*''فالفرق أن الاستغاثة لا تكون إلا في 
الشيناة: 


. الجوهري . لسان العرب مادة (غوث)‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة (خير). والعدوي على الخرشي ١5/١‏ 
(*) الصحاح مادة (عون) . 

(54) سورة الفاتحة / ه 


5 - للاستغاثة أربعة أحكام : 

الأول : الإباحة . وذلك في طلب الحوائج من 
الأحياء. إذا كانوا يقدرون عليها ‏ ومن ذلك 
الدعاء فإنه يباح طلبه من كل مسلم . بل يحسن 
ذلك فله أن يستغيث بالمخلوقين أولا يستغيث. 
ولكن لا يجب أن يطلب منهم على جهة السؤال 
والذل والخضوع والتضرع لحم كما يسأل الله 
تعالى. لأن مسألة المخلوقين في الأصل محرمة 
ولكنها أبيحت عند الحاجة والضرورة» والأفضل 
الاستعفاف عنها"" إلا إذا ترتب على ترك 
الاستغاثةهلاك. أوحدّ. أوضان. فإنه يجب 
عليه أن يدفع بالاسةغاتة أولة: فإن لم يفعل أثم 
وتسرتب عليه سبق ضمان للدماء والحقوق على 
تفصيل سيأتي . 

الثاني : الندب . وذلك إذا استغاث بالله» أو 
يمن مناه فب الشندة والكرب «أمّن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء». 9) 

النالث : الوجوب . وذلك إذا ترتب على ترك 
الاستغاثئة هلاك أو ضان. فإن تركه مع وجوبه 
أثم . 
الرابع : التحريم . وذلك إذا استغاث بمن لا 
يملك في الأمورالمعنوية بالقوة أو التأثير. سواء كان 
المستغاث به إنساناء أوجناء أوملكاء أونبياء في ' 
حياته. أوبعد مماته (ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك). 9) 


١784 والاستغاثة لابن تيمية ص‎ 21١7/4 كشاف القناع‎ )١( 
557 / سورة النمل‎ )71( 
٠١57/ سورة يونس‎ )”( 


-؟؟آ]- 


الاستغاثة بالله : 
ه ‏ (أ) في الأمور العادية : 

أجمع علماء الأمة على استحباب الاستغاثة بالله 
تبارك وتعالى . سواء أكان ذلك من قتال عدو أم 
اتقاء سبع أم نحوه. لاستغاثة الرسول كك بالله في 
موقعة بدر. 2١‏ وقد أخبرنا القران بذلك . قال الله 
تعالى : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
تمدكم بألف من الملائكة مردفين”' 222 ولا روي عن 
خولة بنت حكيم بن حزام رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله كدِخِ يقول: «من نزل منزلا ثم 
قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله» . ©) 


)1١(‏ حديث استغسائة النبي يبِةِ بالله في موقعة بدر. أأخرجه مسلم 
والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ «لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله يِ إلى المشسركين وهم ألف. وأصحابه 
للاشمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله كي القبلة. ثم مد 
يديه فجعل يبتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني , اللهم 
آتني ما وعدتني . اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد ني الأرض. فها زال هتف برببه مادا يديه (مستقبل القبلة) 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه., فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه. ثم التزمه فأخذه من ورائه. وقال : يانبي الله! كفاك 
مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك, فأنزل الله عز وجل 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بمدكم بألف من الملائكة 
مردفين) فأمده الله بالملائكة .» 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 8/ 187 نشر مكتبة الحلواني 
ومكتبة دار البيان) . 

(7) سورة الأنفال / 9. 

(") حديث « من نزل مضزلا . . . » . أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل 
وأبوداود والترمذي من حديث خولة بنت حكيم السلمية مرفوعا 
(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4 / ط عيسى 


الحلبي ١3076‏ هءوالفتح الكبير */47؟ ط مصطفى الحلبي ٠‏ 


6اه). 


مه امع عط ام ع سه لم عع قم عوط وإ ره #اماعااو هاور ويه اع قاط فاع لووا قاع 


(ب) وتستحب أيضا الاستغاثة بالله في الأمور 
المعنوية بالقوة والتأثير. وفيم| لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى . مثل إنزال المطرء وكشف الضرء 
وشفاء المرضء» وطلب الرزق. ونحوذلك مما لا 
يقدرعليه إلا الله تبارك وتعالى » لقوله تعالى : (ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذاً من الظالمين)'" وقوله تعالى : (وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) . 29 


روي عن أنس بن مالك: قال: كان النبي كَل إذا 
كربه أمر قال: «يا حي ياقيوم برحمتك 


أ تطيث0 09) 


الاستغاثة بالرسول 45 
” - الاستغاثة بالرسول أقسام : 

القسم الأول : الاستغاثة بالرسول فيا يقدر 
عليه.اتفق الفقهاء على جواز الاستغاثة برسول الله 
كك وبكل مخلوق حال حياته فيم| يقدر عليه. 
لقوله تعالى : (وإن استنصروكم في الدين فعليكم 


٠١5 / سورة يونس‎ )١( 
١17 / سورة الأنعام‎ )1١( 
حديث « كان النبي يك إذا كربه أمر . . . » . أخرجه الترمذي‎ )( 
من حديث أنس بن مالك وقال :هذا حديث غريب. وقد روي‎ 
. هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه‎ 
)7537//4( وقد حكم الألباني بحسنه وقال: فيه عن الترمذي‎ 
الرقاشي واسمه يزيد كما وقع عند ابن السنى (77*17) وهو‎ 
(فيض القديسر‎ 004/١ ضعيف, لكن له شاهد في المستدرك‎ 
ه, وصحيح الجامع الصغير‎ ١76 طالمكتبة التجارية‎ 4 /© 
نشسر المكتب الإسلامي 148 ه‎ 7١/4 بتحقيق الألباني‎ 
. والكلم الطيب بتحقيق الألبان ص ؟/ نشر المكتب الإسلامي)‎ 


ير ا 


النصر)(' ولقوله : (فاستغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه)”" وهي من قبيل العون والنجدة. 
كما قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى). 29 

القسم العناي :"الأمعاقة بالبرمتول كله بعد 
موته. وسيأتي الكلام عليها والخلاف فيها. 

القسم الشالث : أن يستغيث العبد بالله تعالى 
متقربا برسوله يك كأن يقول: اللهم إن أتوجه 
إليك بنبينا محمد يَكْةِ أن تفعل كذا | سيأتي . 


القسم الرابع 


كا سيأتي . 


أنواع الاستغاثة بالخلق : 
١‏ والاستغاثة بالخلق ‏ فيما لا يقدرون عليه 


تكون على أربع صور: 


أوها : أن يسأل الله بالمتوسل به تفريج جح الكربة. 
ولا يسأل المتوسل به شيئاء كقول القائل: اللهم 
بجاه رسولك فرج كربتي . وهوعلى هذا سائل لله 
وحده. ومستغيث به وليس مستغيثا بالمتوسل به. 


وقد اتفق ق الفقهاء ء على أن هذه الصورة ليست 
شركاء لأنها استغاثة بالله تبارك وتعالى . وليست 
استغاثة بالمتوسل به» ولكنهم اختلفوا في المسألة من 
حيث الحل والحرمة على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ سورة الأنفال /؟7 

(؟) سورة القصص / ١١‏ 

(*) فقاوئ ابن تيميية 2١4 .٠١/١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري١/‏ 1714., والآية من سورة المائدة / ١‏ 


4-القول الأول يي بالأنبياء 
والصالحين حال حياتهم وبعد تماتهم . قال به 
مالك. والسبكي . والكرماني. والنووي. 
والقسطلاني. والسمهودي. وابن 
ررق 2 
5 وانتخول القتائلون كوا الاستفانة بالأفياء 
والصالحين بأدلة كثيرة, منها ما ورد من الأدعية 
المأثورة عن النبى يَكِهمثل «أسألك بحق السائلين 
عليك. وبحق تمشاي هذا إليك». 9) 


ومنها ما قاله الرسول كَلِةٍ في الدعاء لفاطمة بنت 
أسد «اغفر لأمى فاطمة بنت أسد. ووسع عليها 
مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. 


)١(‏ القسطلاني 2704/8 والمجموع للنووي 8/ 774. والمواهمب 
اللدنية0*/8“#-هء*“يووفاءالوفا"/ الا1ل الالال 
© والمدخل لابن الحاج ”/ 18 1؛والحصن الحصين 
وجلاء العيئين 475/1١‏ 

(؟) حديث «أسألك بحق السائلين . .م . أخرجه ابن ماجه 
وسمويه واب بن السنى من حديث أبي سعيد الخدري . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد تعليقا على رواية' 
ابن ماجه: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية ‏ وهو العوني - 
وفضل بن مرزوق. والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء . لكن رواه 
ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضل بن مرزوق. فهو 
صحيح عنده. قال المنذري: ذكره رزين. ولم أره في شيء من 
الأصول التي جمعها. إنما رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال. وحسنه 
شيخنا الحافظ ابو الحسن . وحكم الألبانٍ بضعفه وبين ونجوه 
ضعف الحديث بمختلف طرقه . 

( سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 707/١‏ ط 
عيسى الحلبي اناا ها والفقتح الكبير*/ ١88-188‏ 
ط مصطفى البابي ١5٠‏ ه ء والترغيب والترهيب */ 7177 نشر 
المكتبة التحارية ١8٠‏ هي وسلسلة الأحاديث الضعيفة, 
والموضوعة /١‏ 4" نشر المكتب الإسلامي) . 


754ل 


فإنك أرحم الراحمين,  )١‏ 

ومن الأدلة حديث رسول الله َكل : «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي» . 9) 

وما ورد من حديث المعراج «أن النبى مَلَِدِ مر 
على موسى وهوقائم يصل في قبره» والصلاة 
تستدعى حياة البدن . 9) 


)١(‏ دعاء الرسول يََيِةٍ لفاطمة بنت أسد . أخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط ضمن قصة مطولة من حديث أنس بن مالك . قال 
الهيثمي : وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا أبو نعيم في 
الحلية, وقال: غريب من حديث عاصم والثوري. ل نكتبه إلا 
من حديث روح بن صلاح تفرد به. وحكم الألباني بضعفه 
(جمع الزوائد 9/ 55 761 نشر مكتبة القدسي ه1١‏ ه. 
وحلية الأولياء / ١7١‏ ط مكتبة الخنانجي ومطبعة السعادة 
هس وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ الاح 78 نشر 
المكتب الإسلامي) . 


(7) حديث « من زارقبري . . . » . أخرجه ابن عدي ني الكامل 
والسبيهقي ني شعب الإيسمان والسدارقطني من حديث ابن عمر 
مرفوعاء ورمز الألباني إلى أنه منكر (الفتح الكبير#/ 1968 ط 
مصطفى الحلبي ١6٠‏ ه. وسئن الدارقطني 778/7 ط شركة 
الطباعة الفنية. وإرواء الغليل 15/4" نشر المكتب الإسلامي 
848 هي وضعيف الجامع الصغير 7٠١7/6‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 


() حديث « ان النبي يلل مر على موسى وهوقائم . . . ». أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه مرفؤعا بلفظ «مررت على 
موسى وهوقائم يصل في قبره» وزاد في حديث عيسى بن يونس 
«مررت ليلة أسري بي» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي 4/. 18146 ط عيسى الحلبي ه/ا1 ه) . 


وممم ا تقو ة مم و مفو ةمه مم رو ووم وم مر ةررم م ةم ء لم566 


١ 5 ٠. 5 5 55 5‏ 
(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا)”") 


أنه قال: كان أهل خيبر تقاتل غطفان, كل| التقتا 
هزمت غطفان اليهود. فدعت اليهود بهذا الدعاء : 
اللهم إنا نسألك بحق الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
إلا نصرتنا عليهم . فكانوا إذا التقوادعوا بهذا 
الدعاء فتهزم اليهودٌ غطفان . 9) 

وقوله تعالى : (ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيم|)7 . وهذا تفخيم للرسول وَل 
وتعظيمه كَلةِ لا ينقطع وله 0 

ويستدلون بحديث الأعمى المتوسل برسول الله 
ف 0 


44 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عساس عن قوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا). أخرجه الحاكم في مستدركه أثرا عن ابن 
عباس رضي الله عنه وقال: أدت الضر ورة إلى إخراجه . قال ابن 
تيمية : وهذا نما أنكره عليه العلماء. فإن عبدالملك بن هارون من 
أضعف الناس. وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب . 
(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١١4‏ ط المطبعة المنيرية 
#ا/ا”1١‏ ه), 

(9) سورة الباء / 514 

(5) جلاء العيئين 51٠١/١‏ 

(ه) حديث«الأعمى المتوسل برسول الله يَِهِ في رد بصره». أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثهان بن حنيف., ولفظ 
الترمذي؛ أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَل فقال: ادع الله أن 
يعافيني. قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صيرت فهو خير 
لك؛ قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه. 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 
إلي. اللهم فشفعه ف . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي . قال الحاكم : على شرطهها وأقره الذهبي . وحكم عليه 
الألباني بالصحة (فيض القدير؟// 184 طالمكتبة التجارية 


-68؟1 


٠‏ -القول الثاني : أجاز العزبن عبدالسلام”') 
وبعض العلماء الاستغاثة بالله متوسلا بالنبي يك 
والصالحين حال حياتهم . وروي عنه أنه قصر ذلك 
على النبي كَكِةِ ومحده. واستشهد لهذا بحديث 
الأعمن'الذئ دعن اله كانه متوشلة ترمبول الله 
فرد الله عليه بصره . 


فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتأه عليه 
الصلاة والسلام . فقال: «ادع الله تعالى أن 
يعافيني. فقال يك : إن شئت أخرت وهوخير. 
وإن شئت دعوت . فقال: ادع قال: فأمره أن 
يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك محمد نبي الرحمة. 
يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي 
لتقضى . اللهم شفعه في)0' وصححه البيهقي 
وزاد: فقام. وقد أبصر. 
١‏ - القول الثالث : عدم جواز الاستغاثة إلا بالله 
سبحانه وتعالى. ومنع التوسل في تلك الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين, أحياء كانوا أو أمواتا. 


1805 هي وتحفة الأحوذي "5/٠١‏ نشر المكتبة السلفية. وسنن 
ابن ماجه 44١/1١‏ ط عيسى الحلبي 11/7 هء وصحيح الجامع 
الصغسير بتحقيق الألباني 404/١‏ نشر المكتب الإسسلامي 
8 ه.ء ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 7/8/1 نشر 
المكتب الإسلامي 8 ه). 

)١(‏ جلاء العينين /١‏ 474 . ومجموعة فتاوى بن تيمية ١‏ ص ٠١7‏ ط 


الملك سعود. 
(؟) حديث عثمان بن حنيف سبق تخريجه مع اختلاف يسير في اللفظ 
(ف/4ة) ْ 


وصاحب هذا الرأي ابن تيمية, 7( ومن سار 
على نبجه من المتأخرين . واستدلوا بقوله تعالى : 


(ومن أضل ممن يدعومن دون الله من لا يستجي 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) .”") 

وبهارواه الطبراني بسنده عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه, أنه كان في زمن النبي يك منافق 
يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله يَكْةِ من هذا المنافق. فقال النبي ل : 


«إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله». 9) 


الصورة الثانية : 

١‏ - استغاثة بالله واستغاثة بالشفيع أن يدعو الله 
له : وهوأن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو 
له. ىا كان يفعل الصحابة. ويستغيثون ويتوسلون 
بالنبي وق في الاستسقاء. ثم من بعده بعمه 
العباس.*) ويزيد بن الأسود الجرشي رضي الله 
عنبماء فهواستغاثة بالله. واستغاثة بالشفيع أن 


)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ,.٠١ 4 /١‏ وقرة عيون الموحدين ص 
٠‏ والاستغاثة ص 16" 5١م‏ 

)١(‏ سورة الأحقاف /ه 

(؟) حديث «انه كان في رمن النبي يلةِ منافق يؤذي المؤمنين . . . » 
أخرجه الطيراني في معجمه الكبير بإسئاده وأخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عبادة بن الصامت بلفظ مقارب. وفي إسناده 
ابن لفيعة (مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١ /١‏ ظ مطابع الرياض 
١‏ ها ومسئد أحمدين حنبل 11/8" نشر المكتب 
الإسلامي) . 

(5) أخرج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيئا فاسقنا» 
(فتح البازي 7/ 5 54 ط السلفية بالسعودية) . 


5؟- 


يسأل الله له. فهومتوسل بدعائه وشفاعته. وهذا 
مشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع . 
يعلم فيه خلاف : (") 
5 فقد روى البخاري عن النبي كك أنه قال : رألا 
الخركم بأهل, الجنة كا عات لان لو 
نسم على الله لأبره”2 قال العلماء: معناه لو 
حلف على الله ليفعلن كذا لأوقع مطلوبه. فيبر 
بقسمه إكراما له لعظم منزلته عنده. 9") 

فدل ذلك على أن بعض الناس خصه الله 
بإجابة الدعرة.» فلا بأس أن يُسَأل فيدعو 


للمستغيث» وقد ورد هذا في اثاركثيرة عن الرسول 
د والصحابة . 
الصورة الثالئة : استغاثة في سؤال الله 3 


١‏ - وهي أن يستغيث الإنسان بغيره في سؤال الله 
له تفريج الكرب» ولا يسأل الله هولنفسه . وهذا 


ئزلا يعلم فيه خلاف. 
ومنه قول النبي تله : « وهل تنصرون وترزقون 


إلا بضعفائكم»7*) أي بدعائهم , وصلاتهم . 


١١7” الاستغاثة. الرد على البكري ص‎ )١( 

)1١(‏ حديث رألا أخب ركم بأهل الجنة . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي مرفوعا من حديث حارثة ؟بن وهب رضي الله عنه 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 047/٠١‏ نشر مكتبة 
الحلواني 117957 ه) . 

(*) جلاء العيون ص 1417 

(4) حديث وهل تنصرون وترزقون 0 » أخرجه البخاري من 
حديث مصعب بن سعد بن أبي وقساص. ولم يصرح مصعب 
بسياعه من سعد فيما رواه البخاري, فهو مرسل عنده. قال ابن 
حجر: إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعبا لم يدرك زمان 
القول. لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه. وقد وقع 


التصريح من مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيلٍ وغيره . 


١ 


واستغفارهم . 

ومن هذا أن النبي كَل «كان يستفتح بصعاليك 
الملهماجرين». 7" أي يستنصر بهم . فالاستنصار 
والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم , مع أن 
النبي وَل أفضل منهم . لكن دعاءهم وصلاتهم من 
جملة الأسباب., ويقتضي أن يكون للمستنصربه 
والمسترزق به مزية على غيره من الناس . ومنه 
5 : إن من عبادٍ الله من لوأقسم على الله 
لأبره. منهم البراء بن مالك» . 59 


وقوله كَئِةٍ في حديث أويس القرني: «فإن 
استطعت أن يستغفرَ لك فافل7" وقول الرسول 


+ (فيض القدير 5/ 864 ط المكتبة التجارية لاه١‏ هى وفتح 
الباري 85 84 ط السلفية). 

)١(‏ حديث دان النبي 5 كنِةِ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أخرجه 
الطبراني من حديث أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد. .وني رواية 
«يستنصر بصعاليك المسلمين؛ قال الهيثمي : ورجال الرواية 
الأولى رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7١7/٠١‏ نشر مكتبة 
القدسي ه١1‏ ه). 

قم حديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله . . . .» 
أخرجه السترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعابلفظ «كم من أشعث أغير ذي طمرين.لا يؤيه له لو 
أقسم على الله لأبره: منهم البراء بن مالك» قال الترمذي : هذا 
حديث صحييح حسن من هذا الوجه (سئن الترمذي 595/8 
4 ط استنبولعوجامع الأصول 4/ 47 نشر مكتبة الحلواني) . 

(*) حديث أويس القرني . أخرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب مرفوعا بلفظهيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن, كان به برص فبرىء منه إلا موضع 
درهم له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل »(مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق 
الألباني 7/ 776 77 ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت ١49‏ ه. وجامع الأصول 771/4 737 نشر 
مكتبة الحلواني ١8957‏ ه) 


كي لعمر لا ودعه للعمرة : وله اشنا بين 
دُعائك, () 


الصورة الرابعة : 
د أن سال المشعنات يدها لا عليه وله 
يسأل الله تبارك وتعالى » كأن يستغيث به أن يفرج 
الكرب عنه. أويأتي له بالرزق. فهذا غير جائز 
وقد عده العلماء من الشركء 7" لقوله تعالى (ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله . 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم) . 6 

| وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: 
دشح الني كك يوم أحل:وكسرت رَباغيتهة: فقال: 


ودتاعم 


كيف يُفْلحٌ قوم شجوا نبيهم!؟)؟ فنزلت (ليس لك 


)١(‏ حديث ١لا‏ تنسنا من دعسائك» . أخرجه أبوداود والترمذي 
بألفاظ مقارية. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال 
صاحب عون المعبود: وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
وحكم الألباني بضعف الحديث (تحفة الأحوذي ١٠//انشر‏ 
المكتبة السلفية. وعون المعبود 4/ 552.56" نشر المكتبة 
السلفية, ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ؟/ 5946 نشر المكتب 
الإسلامي. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني 8/5 نشر 


)١(‏ الرد على البكري استغاثة ص 177, وفتح المجيد ص 18١‏ وما 
بعدها. ْ 


(6) سورة يونس / ٠١1-1١5‏ 

(5) حديث «شج النبي يك يوم أحد . . . ». أخصرجه مسلم 
والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. ولفظ مسلم :«أن 
سول الله ييِةِ كسرت رباعيته يوم أخد وشج في رأسه. فجعل 


يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر وات 


من الأمرشىء)”')فإذا نفى الله تعالى عن نبيه ما لا 


أولى : 


الاستغاثة بالملائكة 

- الاستغاثة بهم استغاثة بغير الله تعالى » وكل. 
استغائة بغير الله منوعة» لحديث رسول الله يي . 
«إنه لا يستغاث بي. ولكن يستغاث بالله) 00 
ولحديثه أيضا عليه السلام دما التي إبراهيم في 
النار اعترضه جبريلُ» فقال له: : ألكَ حاجةٌ؟ 
فقال: أما إليك فلام 5) 


ح رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل (ليس لك من 
الأمر شيء) وأخرج البخاري ذكر الشج والآية تعليقا (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 7/ ١41177‏ ط عيسى الحلبي 
ها هاء وجامع الأصول 107/8 نشر مكتبة الحلواني 
اها وفتح الباري / 56 55" ط السلفية) . 

(1) سورة ال عمران /8؟1١‏ 

(؟) سبق تخريج الحديث هامش فقرة ١١‏ 

(؟) حديث «١‏ لما ألقي إبراهيم في النار . . ان أخرجه الطبري من 
.حديث معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال: جاء 
جبر يل إلى إبراهيم عليهما السلام. وهويوثق أو يقمط ليلقى في 
النارقال: ياإبراهيم ألك حاجة قال : أما إليك فلا. وأورده ابن 
كثير في تفسيره نقلا عن بعض السلف . وقال الألباني : إن الحديث 
لا أصل له. وأضاف أن البغسوي ذكره في تفسير سورة الأنبياء 
مشيرا لضعفه فقسال: روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله 
جبريل فقال: ياإبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال 
جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه 
يحالي (تفسير الطبري 10/١١‏ مصطفى الحلبي 11/7 مو 
وتفسير ابن كثير 4/ 51/7 ط دار الأندلس. وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة 2.58/١‏ 74 نشر المكتب الإسلامي , 
ومجموعة التوحيد ص .)١77‏ 


-54- 


١/8 ١5 استغائة‎ 


واموق يم ةمه فوم ةنم رمه ووم مم رم ةرم وه مه ير ممم رمم ووو نوميم مو 


الاستغاثة بالجن : 

الاستغاثة بالجن محرمة, لآنها استغائة بمن لا 
يملك. وتؤدي إلى ضلال, وقد بين الله تعالى 
ذلك بقوله (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادهم رهقا)”2 ويعتبر. هذا من 


السحر. 


المستغيث وأنواعه : 

, إذا استغاث المسلم لدفع شر وجبت إغاثته‎ - ٠١7 

لقول رسول الله فل «وتغيثوا الملهوف ويَبّدوا 

الضالٌ,9) 'وقوله عليه السلام «من نفس عن مؤمن 
كربةً من كرب الدنيا نَمْسَ الله عنه كربةٌ من كرب 
يوم القيامة»( '» وهذا ! إذا لم يخش المغيث على نفسه 

ضرراء لأن له الإيشار بحق نفسه دون حق غيره» 

وهذا في غير النبي كَلةِ لقوله تعالى «النبي أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم). ( أما الإمام ونوابه فإنه 

"» / سورة الجن‎ )١( 

(؟) حديث ١‏ وتغيثوا الملهوف . 
عمر بن الخطاب مرفوعا. وأورده المنذري بلفظ «ويغيثوا الملهوف 
ومبدوا الضالء» وعلق على إسناده فقال: ابن حجير العدوي 
مجهول. وقال البزار: هذ الحديث لا يعلم أحد أسنده إلا 
جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد. ولا رواه عن جرير مسندا 
اع بد 1 لوا 0 دك ود 
عبدالحميد ؛/ 6ه 00 السعادة م وجامع ل 
07/5 نشر مكتبة الحلواني 4 ١4‏ هء ومختصر سنن أبي داود 
للخذري 180/07 ط دار المغرفة) . 

(م) حديث « من نَفْسَ عن مؤمن كربة . 20 أخرجه مسلم وأحمد 
ابن حنبل وأبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق فؤاد عبدالباقي 4/ 7014 
ط عيسى الحلبي 8ه والفتح الكبير ”/ 717 ط مصطفى 
الحلبي ٠6اه).‏ 


(4) سورة الأحزاب / > 


1 أخرجه أبو داود من حديث 


يجب عليهم الاغاثة. ولومع النشية على النفس » 
لأن ذلك مقتضى وظائفهم )١١.‏ 

- وإذا استغاث الكافر فإنه يغاث لأنه ادمى , 
ولأنه يجب الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترماء ول 
يخش المغيث على نفسه هلاكاء لأن له الإيثاربحق 
نفسه دون حق غير»”' ولحديث رسول الله َكٍِ وإن 
الله يحب إغاثة الملهوف”"» ولقوله ككل «لا تنزع 
الرحمة إلا من شفي”*؟». وكذلك إذا كان الكافر 
حربيا واستغاث., فإنه يجاب إلى طلبه. لعله يمسمع 
كلام الله» أويرجع عم في نفسه من شر ويأسره 
المعروف. لقوله تعالى «وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه9*)ع أي فأجره. وأمنه على نفسه وأمواله. 
فإن اهمتدى وامن عن علم واقتناع فذاك. وإلا 


(١)نهاية‏ المحتاج 8/ 74 

714/8 نهاية المحتاج‎ )١( 

(") حديث ١‏ إن الله يحب إغاثة الملهوف . . . » . أخرجه ابن عساكر 
في التاريخ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله يحب إغائة 
اللهفان» وأخرجه أيضا أبويعلى والديلمي من حديث أنس رضي 
الله عنه بهذا اللفظ. وحكم عليه الألبان بالضعف لانفراد هؤلاء 
بإخراجه محيلا على ماني مقدمة جمع الجوامع للسيوطي من أن كل 
ما عزي لثل هؤلاء فهو ضعيف (فيض القدير 7817/7 ط المكتبة 
التجارية. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني ؟/ 1١‏ . 
١ 0‏ نشر المكب الاسلامي) . 

(؛) حديث « لا تزع الرحمة إلا من شقي» ١‏ أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة . قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . قال الحاكم : صحيح. وأقره 
الذهبي : ورواه البخاري في الأدب المفرد قال ابن الجبوزي ف 
شرح الشهاب: واسناده صالح . ورواه أيضا البيهقتي. قال في 
الملهذب : وإسناده صالح (تحفة الأحوذي 5/ 00 نشر المكتبة 
السلفية 786١ه.‏ وفيض القدير 477/5 ط المكتبة التجارية 
/اه ١‏ ه). 

(0): سورة براءة / > 


ه59 


استغائة 1١4‏ -؟؟ 


فالواجب أن تبلغيه المكان الذي يأمن به على 
نفسه. ويكون حرا في عقيدته . "2 


الاستعانة بالكافر في حرب الكفار : 
4 اتفق العلماء على أن الاستغائة لدفع شر. أو 
جلب نفع مما يملكه المخلوق تجوز بالمخلوقين 
مطلقاء فيستغاث بالمسلم والكافر. والبر 
وات ا كي ويستنصر به ىا 
قال النبى علد كل : «إن الله رةه هذا الدين بالرجلٍ 
الفاجرلك فلم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين 
فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أو 
المرسلين. وإنما هي وصف مشترك بين جميع 
الآدميين. 27 

ستغاثة ستغاثة الحيوان : 
٠‏ - يجب إغاثة الحيوان؛ لما روي من الأحاديث 
عن رسول الله علد : «أنَّ رجلا دنا إلى بترفتزل» 
فشرب منها وعلى البثر كلب يلهث. فرحمه. فتزع 
أحد خفيه فسقاه. فشكر الله له فأدخله الجنةم 4) 


794/٠١ الطيرى‎ )١( 
آفة حديث ه إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . رواه ابن أبي‎ 
الدنيا في المداراة عن أبي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد الدين بالرجل‎ 
الفاجر» روي البخاري أن النبي بق قال لبلال: ديا بلال قم فأذن‎ 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وإن الله ليؤيسد هذا الدين بالرجل‎ 
الفاجرء وأخرجه النسائي وابن حبان من‎ 
حديث أنس بن مالك وأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة بلفظ‎ 
«إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم؛ قال الحافظ‎ 
العراقي: إسناده جيدء وقال الطيثمي : رجال أحمد ثقات.‎ 
ط مؤسسة‎ 7174 .77/١ (كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ 
)ه١‎ 85 الرسالة. وفيض القدير 7/ 779 ط المكتبة التجارية‎ 

(*") الاستغاثة لابن تيمية حص ١8‏ ط السلفية . 


(4) حديث م إن رجلا دنا إلى بثر». أخرجه البخاري ومسلم وابن 2 


حالة المستغيث : 
١‏ إذا كان المستغيث على حق وجبت إغائته» 1 
تقدم من وجوب إغاثة المسلم . لقوله تعالى : «وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
يينكم وبينهم ميثاق'") أي إن استنقذوكم 
فأعينوهم بنفير أومال. فذلك فرض عليكم ؛ فلا 
تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
وبينهم ميشاق فلا تنصروهم عليهم . إلا أن يكونوا 
أسرى مستضعفين, فإن الولاية معهم قائمة 
والنصرة لهم واجبة. حتى لا تبقى منا عين تطرف» 
حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل 
ذلك» أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا 
يبقى 2 درهم. كذلك قال مالك وجميع 
اعرف 5 

ولحديث ررسول الله يل 0 منْ أل عنده مؤْمنٌ 
فلم يَنصْرهء وهوقادر على أن ينصره أذله 5 
وجل على رؤ وس الخلائت يوم القيامة». 9) 
7 أماإن كان المستغيث على باطل. فإن أراد 
النزوع عنه وأظهر ذلك استنقذ. وإن كان يريد 


عت حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا واللفظ لابن 
حبان (الترغيب والترهيب "/ 0/١/7” 2.7١١‏ 7/ نشر مصطفى 
البابي الحلبي “ا0ا#١اه.‏ وفتح الباري 40/8. 4١‏ ط 
السلفية) . 

(1) سورة الأنفال / ٠٠‏ 

(0) القرطبي // /اه 

(م) حديث ٠‏ من أذل عنده مؤمن فلم ينصره . . 
ابن حنبل بهذا اللفظ من حديث سهل بن حنيف مرفوعا. قال 
اليثمي : فيه ابن شيعدة وهو حسن الحديث وفيه ضعف. وبقية 
رجاله ثقات (مسئد أحمد بن حنبل 4817/8 نشر المكتب 
الإسلامي /9١هء‏ وفيض القدير 15/5 ط المكتبة التجارية 
1ه) 


5 0 
) . أخرجه احمد 


ا 


الستفاية 15 بت 5" 


دوا واو جه ماع عه 4غ موي لاع م عاو هه فعا وخ وتو أها عاجوا ع م ع لعي ع فنعا ا واه لوالع وه كقفاوا 


البقاء على باطله فلا . وكذلك كل ظلم فإن نصرته 
محرمة. لحديث رسول الله طلِِ : «مَكَلُ الذي يُعين 


فونه على خر ابلق كدتل. بعير تردى في بئرٍ فهو 
ينزع بذنبه("). وقوله : «مَنّ حالت شفاعته دون 
حل من حدود اللو فقد ضاٌ اله في مُلكهء ومن 
لاطا ص م حقٌ أوباطلٌ فهوني 
سخط الله حتى ينزع92.0) 

وقال سفيان الثوري : إذا استغاث الظالم 
وطلب شربة ماء فأعطيته إياها كان ذلك إعانة له 
على ظلمه؛ 9) 


ضهان هلاك المستغيث : 

7 ذهب المالكية والشافعية إلى أن منع المستغيث 
عما ينقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلاضرر 
يلحقه. والعلم بأنه يموت إن لم يغئه ‏ يستوجب 
القصاص . وإن لم يباشر قتله بيده . 


(١):حديث‏ «مثل الذي يعين قومه ...). أخسرجه أبوداود 
وابنحبان من حديت عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ, وأخرجه 
الببهقي بلفظ مقارب . قال المناوي: وفيه انقطاع فإن عبدالرحمن 
لم يسمع من أبيه (الترغيب والترهيب 

8 نشر مصطفى الحلبى 17/7ه» وفيض القدير 

ه/ ١١ه‏ ط المكتبة التحارية 0ه). 

فم حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 6 
أخرجه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . وأخرجه أبوداود والطبراني 
والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر بهذا المعنى , وأورد الألباني 
أسانيد الحديث المختلفة وحكم بصحته (الترغيب والترهيب 
؟/ 49 نشر مصطفى الحلبي “/11ه وعون المعبود /٠١‏ 56 
نشر المكتبة السلفية 1749ه, وإرواء الغليل /ا/ 01-549" 
نشر المكتب الإسلامي ١7949‏ هء وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(م) إحياء علوم الدين ؟/ ١5‏ 


وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أن فيه 
الضان (الدية). وسوى أبوالخطاب بين طلب 
الغوث. أورؤية من يحتاج للغوث بلا طلب . 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان, لأنه لم يباشر الفعل 
القاتل . 27 


حكم من أحجم عن إجابة المستغيث . 


الاستغاثة عند الاشراف على الملاك : 
4 - إذا استغاث المشرف على الحلاك من الجوع أو 
العطش وجبت إغاثته» فإن منع حتى أشرف على 
الحلاك ففى المسألة رأيان : 

الأول»قال به الحنفية : للمستغيث أن يقاتل 
بالسلاح, إن كان الماء غير محر زفي إناء» لما ورد عن 
الهيثم أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله واستغاثوا بهم 
أن يدلوهم على بثر فأبواء فسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء امم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطعءفأبوا أن يعطوهم. فذكروا ذلك 
لعمر رضي الله عنه, فقال لهم عمر : فهلا وضعتم 
فيهم السلاح. فيه دليل على أن لهم في الماء حق 
الشفة. فإذا منع المستغاث مهم حق المستغيثين 
بقصد إتلافهم كان للمستغيثين أن يقاتلوهم عن 

فأما إذا كان الماء محرزاء فليس للذي يخاف 
الملاك من العطش أن يفقاتل صاحب الماء 


)١(‏ تكملة البحر الرائق 8/ ه77 والدسوقي 7143:2/4. ومغني 
المحتاج 4/». وكشاف القناع 1/5 طّ الرياض» والمغني 
2220 


"١ 


الطعام , لأنه ملك محرز لصاحبه؛ولهذا كان الآخذ 
ضامنا. )١‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقاتل 
بالسلاح»ويكون دم المانع هدرا . 9) 


الاستغاثة عند إقامة الحد : 
6 - لإغاثة من سيتعرض للحد حالتان : 
الأولى : قبل أن يصل أمره إلى الأمام. أو 
عند صاحب الحق. وعدم رفع أمره للحاكم . ©) 
لما روي عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده 
الله قد تجاوزت عنهء قال: «فلولا كان هذا قبل«أن 
تأتيني به يا أبا وهب» فقطعه رسول الله يله . (4) 
إذا وصل أمره إلى الحاكم , فلا إغاثة 
ولا شفاعة. لماروت عائشة رضى الله عنها :«أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله يله ومن يجتر ىء عليه 
كن فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! ؛ ثم قام 
فخطب. قال: يا أها الناسٌ إنه) ضل مَنْ كان 


والثانية : 


١177/97 المبسوط‎ )١( 

() حاشية الدسوقي 4/ 47". والمغني 4/ ١٠8ه‏ 

(") فتح الباري 17/1١7‏ ا ط المطبعة البهية . 

(4) خبر صفوان أخرجه أبوداود ومالك والنسائى واللفظ له. قال 
عبد القادر الارناؤوط: وإسناده حسن (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 8/ 507-50١‏ نشر مكتبة الحلواني ١9٠‏ 
م ومختصر سئن أبي داود للمنذري 1/ 778 طدار المعسرفة, 
وسئن النسائي 58/48 نشر المكتبة التجارية, وتنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك/ 44 نشر مكتبة المشهد الحسيني) . 


قبلكُم أنهم كانوا | إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركو وإذا 
أن لالد كاي بز نت للع خوط ياي 0 


الاستغاثة عند الغصب : 

اتفقت المذاهب على أن المغصوب منه 
والمسروق منه يجب عليه أن يستغيث أولاء وأن 
يدفع الصائل أوالسارق بغير القتل. فإذا لم 
يندفع.ء أوكان ليلاء أولميغثه أحد. أومنعه 
الصائل. أوالسارق من الاستغاثة. أوعاجله. فله 
دفعه عن نفسه وعرضه وماله - وإن كان قليلا - ولو 
بالقتئل. لحديث رسول الله وك «مَنْ قل دونَ ماله 
فهو شْهيدٌء ومن بل دون عرضِهٍ فهوشْهيدٌ”") وقد 
روي لع الراك وات 1ت 
قال: فلوتركناه لقتله. وجاء رجل إلى الحسن 


فقال: لص دخل بيتى ومعه حديدة. أقتله؟ قال : 


0 روت عائشة رضيلله عنهادآن قريشا أهتهم المرأة المخز ومية التي 
سرقت. . . ). أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 
١‏ ط السلفية, وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
*/ 8ه نشر مكتبة الحلواني ٠59١ه).‏ 

0 ) حديث «١‏ من قتل دون ماله . . . » . أخرجه أحمد بن حنبل وأبو 
داود والترمذي والتنسائي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا ولفظ 
أبي داود: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله. 
أو دون دمه, أو دون دينه فهو شهيد» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح , وصححه الألباني أيضاء وأخرج البخاري الجزء 
الأول من الحديث «من قتل دون ماله فهو شهيد» من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| (فيض القدير 5/ ١46‏ ط المكتبة 
التجارية لاه اه ومختصر سنن أبي داود للمنذري امه ١‏ 
ط دار المعسرفة, وتحفة الأحوذي 58١/4‏ ط السلفية» وصحيح 
الجامع الصغير بتحقيق الألباني ه/ 80" نشر المكتب الاسلامي . 
وفتح الباري ١7/0‏ ط السلفية) 


"5 


نعم بأي شيء قدرت . 
- فإذا قتل المغصوب منه الغاصبء. أو المسروق 
منه السارق بدون استغاثة واستعانة مع قدرته 
عليهاء. وإمكان دفعه | هودون القتلءففى المسألة 
رأيان : ْ 

الأول للحنفية : يجب القود. 

الثاني للالكية والشافعية والحنابلة : يضمن 
القاتل. لأنه يمكن دفعه بغير القتل. لأن المقصود 
دفعه فإذا اندفع بقليل فلا يلزم أكثرمنه. وإن ذهب 
موليا لم يكن له قتله كأهل البغي . فإن فعل غير 


ذلك كان معني 7 


الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة : 
8 -اتفق الفقهاء على أن الاستغاثة عند الفاحشة 
علامة من علامات الإاكراه التى تسقط الحد عن 


المكرهة الأنثى27. لقول رسول الله يَثِدْ «عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 7) 


2181/8 بولاق. والمغني لابن قدامة‎ 55١/0 ابن عابسدين‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 4 /لاة”*, والجمل 2158/8 قليوبي‎ 
يذايضين‎ 

00( الشرح الصغير 5/ 14860. والمغني 4/ 5ه ط.القاهرة. والمحلى 
*", وفتح القدير ١75/5‏ 

(7) حديث « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان . . . » . أخرجه الطبراني 
من حديث ثوبان بلفظ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» قال السخاوي: والحديث يروى عن ثوبان 
وأبي الدرداء ذر ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء 
لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق 
زرارة بن أوفى عنه بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل به أوتكلم به» وحكم:الألباني بصحة الحديث 
(فيض القدير 25/5 ه” طالمكتبة التحارية ١05‏ هي 
والمقاصد الحسنة ص 7١ - 7١8‏ نشسر مكتبة الخانجي بمصر 
ه/ااه. وإرواء الغليل ١77/١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 


١‏ - الاستغراق لغة : الاستيعاب والشمول7) 
واصطلاحاً : هواستيفاء شيء بتمام أجزائه 
وافراده '. 
؟ - وقد قسم صاحب دستور العلماء استغراق 
اللفظ إلى : استغراق حقيقي » واستغراق عرني . 
أ- فالاستغراق الحقيقى : هوأن يراد باللفظ 
كل فرد ما يتناوله بحسب اللغة, أوالشرعء أو 
العرف الخاص.”" مثل قوله تعالى : (عالم الغيب 
والشهادة) . 9© 
ب - والاستغراق العرفي : هو أن يراد باللفظ 
كل فرد مما يتناوله بحسب فتفاهم العرف» مثل جمع 
الأمير الصاغة. أي كل صاغة بلده. ©) 
"- أما الكفوى ( أبوالبقاء ) فقد قسمه إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ- استغراق جنسي مثل : لا رجلّ في الدار. 
ب - استغراق فردي مثل : لا رجلٌ في الدار. 
ج - استغراق عرفي : وهوما يكون المرجع في.. 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في مادة - (غرق) 
)١(‏ دستور العلماء ٠١8/١‏ 

(*) سورة العام /78 

١٠١89 2٠١8/١ دستور العلماء‎ )5( 


ا 


استغراق 4 6 ء استغفار ١‏ 


شموله وإحاطته إلى حكم العرف مثل : جمع الأمير 
الصاغة . 7) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

تعريف العام, فقالوا: العام هواللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له أي يتناوله دفعة واحدة من غير 
حصر. 7(" واعتبار الاستغراق في العام إنم| هورأي 
الشافعية وبعض الحنفية . 

وبر © 

العموم. فلفظ الأسد يصدق أن يقال: إنه 
مستغرق لجميع ما يصلح له»وليس بعام . 7©) 


الألفاظ الدالة على الاستغراق : 

ه هناك بعض الألفاظ تدل على الاستغراق» 
كلفظ كلّء فإنه يفيد استغراق أفراد المضاف إليه 
المنكر. مثل (كل نفس ذائقة الموت)9 كما أنها تفيد 
استغراق أجزاء'المضاف إليه المفرد المعرفة.» نحو: 
كل زيد حسن., أي كل أجزائه . 29 كذلك الجمع 
المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق: نحو: 


١686 الكليات القسم الأول ص‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع ١ه‏ والإحكام للآمدي 85/7 
(6) شرح البدخشي 0 

(4) شرح البدخشي 048/1 

(©) سورة ال عمران ١86/‏ 

56٠ 9494/1١ جمع الجوامع‎ )5( 


تعالى : (وما كان الله معذ.هم وهم يستغفرون) 


قنااراه المسلموق خسنا 27 
5-وفيٍ الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في العموم 


في الملحق الأصولي . 
- أما الفقهاء فيستعملون الاستغراق أيضا بمعنى 


ومن ذلك قوهم في الزكاة: استغراق الأصّناف 
الثانية في صرف الزكاة عند البعض. وللتفصيل 
ينظر باب الزكاة . 


٠ 
أ ب‎ 


زر 


التعريف : 
١‏ - الاستغفار في اللغة : طلب المغفرة بالمقال 
والفعال' ) 

وعند الفقهاء : سؤال المغفرة كذلك. وال مغفرة 
في الأصل : الستر. ويراد مها التجاوز عن الذنب 
وعدم المؤاخذة به. وأضاف بعضهم : إما بترك 
التوبيخ والعقاب رأساء أو بعد التقرير به فيها بين 
العبد وربه. 9 

ود يأتي الاستغفار بمعنى الإسلام . قال الله 


فق 


"١ شرح البدخشي‎ )١( 

. مفردات الراغب الأصفهان (غفر)‎ )١( 

(6) البحسر المحيط ٠١١/5‏ ط السعادة. والفتوحات الربانية 
371/7 3778 ط المكتبة الإسلامية . 

(4) تفسير القرطبي 7/ 49, والآية من سورة الأنفال / 7 


#4" ل 


الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة» وستأتى صلته 
هذه الألفاظ . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التوبة : 
” - الاستغفار والتوبة يشتركان في أن كلا منها 
رجوع إلى الله سبحانه. كذلك يشتركان في طلب 
إزالة ما لا ينبغي, إلا أن الاستغفار طلب من الله 
لإزالته . والتوبة سعي من الإنسان في إزالته . "2 
وعند الأطلاق يدخل كل منبم) في مسمى 
الآخر. وعند اقترانه| يكون الاستغفار طلب وقاية 
شرمامضى والتوبة . الرجوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ففي التوبة 
أمران لابد منبم) : مفارقة شيء. والرجوع إلى 
غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار 
بالممارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول كل منهم| 
الآخر. 9) 
وعند المعصية يكون الاستغفار المقرون بالتوبة 
عبارة عن طلب المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح . ) 


ب الدعاء : 
” - كل دعاء فيه سؤال الغفران فهو استغفار ©9) 
إلا أن بين الاستغفار والدعاء عموما وخخصوصا من 


. الفخر الرازي 0181/11 187 ط البهية. /71/ 98 ط أولى‎ )١( 

(9) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح #/ .45١‏ ومدارج 
السالكين 08/١‏ ط السنة المحمدية . 

(5) شرح ثلاثيات مسند أحمد 5" المكتب الإسلامي . 

(5) الفتوحات الربانية /ا/ /ا؟ 


وجدء يجتمعان في طلب المغفرة» وينفرد الاستغفار 
إن كان بالفعل لا بالقول. كما ينفرد الدعاء إن كان 
بطلب غير المغفرة . 


الحكم التكليفي للاستغفار : 

؛ - الأصل في الاستغفار أنه مندوب إليه. 27 لقول 
الله سبحانه. (واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم)'"' يحمل على الندب, لأنه قد يكون من 
غير معصية. لكنه قد يخرج عن الندب إلى 
الوجوب”" كاستغفار النبي كَل وكالاستغفار من 
المعصية ‏ ©) 


خلف الجنازة» صرح بذلك المالكية . 


: )2( 
تلكفاك 


الأصرارء ويثبت معناه في الجنان. لا التلفظ 


756 /4 القرطبي 4/ 4” دار الكتب المصرية, والشرح الصغير‎ )١( 
ط دار المعارف, والفتوحات الربانية 1/ 777. وشرح ثلاثيات‎ 
مسند أحصد 5 إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم‎ 
. الدين ه/ 5ه ط الميمنية‎ 

(9) سورة المزمل / ٠١‏ 

(5) الفخر الرازي 5/ 119 ط عبد الرحمن محمد. والفواكه الدواني 
5 ط الحلبي » وإتحاف السادة المتقين 01١/4‏ 

(؟) منح الحليل "05/١‏ ط ليبيا. 

(0) ابن عابدين 801١/١‏ ط بولاق, والفروق 4/ 7١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية, ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي عليها 
ط الحلبي. والمغني مع الشرح الكبير ؟/ لاه" . 


ده" 


باللسان. فإن كان باللسان ‏ ومو مصر على 
المعصية - فإنه ذنب يحتاج إلى استغفار. 7" كما 
روي: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لاذنبٍ له. 
والمستغفرٌ من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء 
بريه 96 

ويطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظا 
هذه المعاني بجنانه. ليفوز بن نج الاستغفار ٠»‏ فإن لم 
يتيسرله ذلك فياه ويجاهد نفسه على 
ما هنالك. فالميسور لا يسقط بالمعسور. 5 

فإن انتفى الإصراوكان الاستغفار باللسان مع 
غفلة القلبعففيه رأيان : 

الأول : وصفه بأنه توبة الكذابين. وهوقول 
المالكية. وقول للحنفية والشافعية, إلا أن المالكية 
جعلوه معصية لاحقة حفنة بالكباتوة :وقالة الا خرون + 
بأنه لا جدوى منه فقط ‏ (؛) 


الثاني : اعتباره حسنة وهوقول الحنابلة» وقول 
للحنفية والشافعية. لأن الااستغفار عن غفلة خير 
من الصمت وإن احتاج إلى استغفار. لأن 
اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / 45٠‏ . 486 . وتنبيه 
الغافلين ص ١9317‏ ط المشهد الحسيني . والفتوحات الربانية شرح 
الأذكار النووية /ا/ /2751, وشرح ثلاثيات مسنئد أحمد 0/7و 

(؟) خبر «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . . . » أخرجه البيهقي 
وابن. عساكر كما في الفتوحات الربائية 8/1 نشر المكتبة 
الإسلامية . 

[فة شرح الأذكار 774/1 

(؛) إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 704/8 508 
والفنوحات الربانية 178/7. والفواكه الدواني 747/7 ط 
الخلبي.: ومرعاة المفاتيح */ 45١‏ . 


صيغ الا ستغفار : 
51-ورد الا ستغمار, : بصيخ متعددة, -0- 


م خلفتني ونا 
عَبِدّك. وأنا على عهدِكٍ ووعديك ما استطعثتأعوذ 
لك تو جعت ليتوا للك معي مع : 

وأبوء بذنبي فاغفرٌ لي فإنه لا يغفر الذنوبَ 1 


ع0 1 
أنت” 9) 


- ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد: 
«استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه» . 2 وهذا على سبيل المثال وليس الخصر. كما 


)١(‏ شرح ثلاثيات مسند أحمد 40/5 وإتحاف السادة المتقين 
4 ومرقاة المفاتيح */ 8١‏ ط المكتبة الإسلامية. 
والفتوحات الربانية 7 7547. واليواقيت والجواهر شرح بيان 
عقائد الأكابر ؟/ 4 ٠١‏ ط دار المعرفة . 

(5) تفسير القرطبي 4/ ٠‏ ء والأذكار الا. 9ه" ط الحلبى. 
ومدارج السالكسين 75١/١‏ ط نصارء وفتاوى ابن 6 
44/٠٠‏ وإتحصاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 
ه/ ٠١‏ والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص 7١‏ ط 
الرياض. وحديث شداد بن أوس أخرجه البخاري (فتح الباري 
05 طالسلفية). 

() حديث ( أستغفر الله الذي 00 أخرجه أبو داود والترمذي 

مرفوعا من حديث زيد مولى النبي يل بلفظ «أنه سمع النبي يلل 

يقول: من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 

وأتسوب إليه: غفر له وإن كان فر من الزحفء قال الترمذي: ٠‏ 

حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقالالحافظ 

المنذري: إسناده جيد متصل . وأخرجه الطبراني موقوفا من 
حديث عبد الله بن مسعود ورجاله وثقوا (الترغيب والترهيب 

78٠١ 579 /*‏ ط مطبعة السعادة 188٠‏ ه. وجامع الأصول_ 


رد 


أن بعض الأوقات وبعض العبادات تختص بصيغ 
مأثورة تكون أفضل من غيرها وينبغي التقيد 
بألفاظهاء وموطن بيانها غالبا كتب السنة والأذكار 
والآداب., في أبواب الدعاء والاستغفار والتوبة. 

وإذا كانت صيغ الاستغفار السابقة مطلوبة فإن 
بعض صيغه منبي عنهاء ”') ففي ألصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن زسول الله وك قال : «لا 
يقلن أحدُكم : اللهم اغفري إِنْ شتء اللهمّ 
ارحمني إن شئتء لِيَعْزَم المشألة فإن الله لا ممستكره 
له 


استغفار النبى كَل : 

- استغفار النبي عليه الصلاة والسلام واجب 
عليه لقوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)”". وقد ذكر 
الفقهاء والمفسرون وجوها عديدة في استغفاره يك 
منها: أنه يراد به ماكان من سهو أوغفلة, أوأنه لم 
يكن عن ذنب, وإنم كان لتعليم أمته. ورأي 
السبكي :أن استغفار النبي كَل لا يحتمل إلا وجها 


واحداءوهو: تشريفه من غير أن يكون ذنب» لأنه 


ح في أحاديث الرسول 5894/4 نشر مكتبة ا حلواني , والفتوحات 
اشر بانيية شرح الأذكار النووية / 789-41 نشر المكتبة 
الإسلامية, وجمع الزوائد ل لك نشر مكتبة القدسي) . 

)١(‏ مرقاة المفاتيح 54/1 ط المكتبة الإسلامية, والزرقاني على 
الموطأ ؟/ 4“ ط الاستقامة. والفتاوى الكبرى لابن حجر 
0١‏ طعبد الحميد أحمد حنفي» وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد 407 ظ دار الكتب العلمية . 

(1) حديث ١‏ لا يقولن أحدكم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ طالسلفية) . 

(9) سورة محمد / ١9‏ 


بك لا ينطق عن الهوى. ' 

وقد ثبت أنه كلِةٍ كان يستغفر في اليوم الواحد 
سبعين مرة. ومائة مرة, 27 بل كان أصحابه يعدون 
له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : «رب اغفرلي 
وتب عل إنك أنت التواب الغفور) مائة مرة. 09) 


الاستغفار في الطهارة : 


أولا : الاستغفار عقب الخروج من الخلاء : 

4- يندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة. وعند 
الخروج من الخلاء. روى الترمذي أنه «كان النبي 
كه إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» 9) 
ووجه سؤال المغفرة هناكم قال ابن العربي ‏ هو 


)١(‏ الفتوحات الربانية /ا/ 754. والزرقاني على خليل /١‏ ل/الاط 
دار الفكر, والفواكه الدواني ؟/ 477 . ومرقاة المفاتيح "/ .>٠١‏ 
وفتاوى ابن تيمية /١6‏ لاه. ومرعاة المفاتيح شرح مشكباة 
المصابيح 4514/9 . 

(؟) مدارج السالكين ١/218ء‏ لاك والحطات 711١/١‏ ط 
النجاح . 1 

[فة أخرج أحما. والترمذي وأبوداود وابن ماجه من حديث ابن عمر 
أنه قال: إن كنا نعد لرسول الله ب في المجلس يقول : «رب اغفر 
لي وتب على إنك أنت التواب الغفوره مائة مرة. قال الألباني : 
صحيح على شرط الشيخين. ولكن الرواة اختلفوا على مالك في 
قوله «الغفور» (مشكاة المصابيح 17/7 بتحقيق الألبان. نشر 
المكتب الإسلامي. وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
/ 4 نشر المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث ١‏ كان النبي #ِةٍ إذا خرج من الخلاء 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب, والحديث صححه الحاكم وأبوحاتم . 
قال في البدر المنير: ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان (نيل الأوطار /١‏ 88 ط دار الجيل» وتحفة الأحوذي 49/١‏ 
نشر المككتبة السلفية) . 


#9 ل 


لاوم م ةع ةم ممم فر صر ةم وروم نه فليو ةو يه اقيم مي ة هوم يه ميرم مانن هر م ينرم فم نين ونث ار ريم 


العجزعن شكر النعمة في تيسير الغذاءء وإيصال 
منفعته» وإخراج فضلته . (") 


انيا : الاستغفار بعد الوضوء : 

٠‏ - يسن الاستغفار ضمن الذكر الوارد عند إتمام 
الوضوء. ( روى أبوسعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يَكةِ قال: «مَنْ توضأ 
فقال: سبخانك اللهممو بحمدٍكأشهد أن لا إله 
إلا أنتَ أستغفرك, وأنوبٌ إليك.. كُتِب في رَقّء ثم 


جَعِل في طابع » فلم يكم ف يوم القيامة)9© 

وقد وردت صيغ أخرى تتضمن الاستغفار 
عقب الانتهاء من الوضوء وأثناءه يذكرها الفقهاء في 
سنن الوضوء.. 


الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه : 
١‏ -يستحب عند المالكية. والشافعية. والحنابلة, 
اااستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج 


)١(‏ ابن عابدين١/١77,‏ والفواكده الدواني 7/ 475 مصطفى 
الحلبي. والكاني لابن عبد البر 177/١‏ ط الرياض, والخطاب 
الاك الال وشرح الروض /١‏ الال والمغني لابن قدامة 
طالرياض. 

(؟) ابن عابدين /١‏ /الم ط بولاق . وحاشية البناني على عبد الباقي 
0١‏ طدار الفكر. والفتوخات الربانية شرح الأذكار النووية 
ف ومدارج السالكين .١9/57/١‏ 

() حسديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم .. قال ابن حجر 
الهيتمي :: إنه ضعيف وإن قال الحاكم إنه صحيح . رواه سفيان 
الثوري عن أبي هاشم فرفعه . وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ 
مقارب. ورواته رواة الصحيح. وصوب النسائي وقفه على أبي 
سعيد الخسدري (الفقتوحات الربانية ٠١/7‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. ومجمع الزوائد 74/1١‏ نشر دار الكتاب العربي 
> كآاه). 


منه. لما ورد عن فاطمة بنت رسول الله يكل 
قالت: «وكان رسول الله إذا دحل لضان 
على محمد وسلمء وقال: رب اغف لي دُنُوبِي» 
اخ :3ق اواك يعضت وإذا شرح ملق علن 
محمد وسلم. وقال: رب اغفر لي » وافتخ لي أبواب 
فضلك» 9) 

والوارد في كتب الحنفية أن المصلي يقول عند 
دخول المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وعند خروجه : «اللهم إني أسألك من فضلك)”") 


الاستغفار في الصلاة : 

أولا ‏ الاستغفار في افتتاح الصلاة : 

1 -جاء الاستغفار في بعض الروايات التى وردت 
في دعاء الافتتاح في الصلاة. وأخذ بذلك الشافعية 
مطلقاء والحنفية والحنابلة في صلاة الليل» 7 منها 
مارواه أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن النبي 


)١(‏ شرح ميارة الصغير ١37/7‏ ط الحلبي. ومنح الجليل /١‏ 5ه ط 
ليبيال والجمل١/10.‏ والمغنى لابن قدامة /١‏ هه؛ ط 
الرياض. والأذكار النووية ط البارودي ودار الفلاح. 
وكشاف القناع 8١1/١‏ 

(7) حديث فاطمة بنت رسول الله ب أخرجه ابن ماجة والترمذي 
وحسنه لكشرة طرقه (تحفة الأحوذي 7/ 787 7060 نشر المكتبة 
السلفية. وسنئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 707 
ط عيسى الحلبي). : 

(*) مراقي الفسلاح ص 7١5 07١6‏ ط بولاق. أخرج مسلم من 
حديث أبي أسيد مرفوعا «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : «اللهم إني أسألك من 
فضلك» (صحيح مسلم 0١‏ طعيسى الحلبي) . 

)١(‏ المجموع */ 81١٠‏ ط المسيرية. والمغنى لابن قدامة /١‏ 4/4 ط 
الرياض. والأذكار ص "1 . 44. وفتاوى ابن تيمية 
والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص 7٠١‏ . 
ط الرياض. 


-"8- 


عليه الصلاة والسلام : «اللهمّ إن ظلمتُ نفسي 
ظُلما كشيراء ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتَ فاغفرلي 
مغفرة 0 عِندك وارحمني إنك أنت التوابٌ 
الرحيم, . ٠١‏ ا( 
ويكره الافتتاح في المكتوبة عند المالكية .(") 
ومحل الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء 
في سنن الصلاة. أو في كيفية الصلاة. 


انيا ‏ الاستغفار في الركوع والسجود واالحلوس 
بين السحدتين : 

١‏ - يسن الدعاء بالمغفرة في الركوع عند 
الشافعية. والحنابلة. روت عائشة رضى الله 


عنهبا قالت: كان رسول الله يل يكثر أن يقول في 


زكوعه وسجوده: «سبّحانك الهم وبحمدّك 
اللهم اغفر لي»!" يتأول القرآن. أي يحقق قوله 
تعالى : (فسبح بحمد ربك واستغفره)© 5 متفق 
ا 
ولامام قوم حصورين رضوا بالتطويل . ولا يأتي 
لحر يعن رعرع عد كهرة انلك 
غير أن الحنفية يجيزون"الاستغفار عند الرفع من 
الركوع . 5 


(1) حديث «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما .00.0.0 أخسرجه 
البخاري (فتح الباري "1١1/5‏ ط السلفية). . 

(5) الكاني لابن عبدالبر 5٠/١‏ ط الرياض. 

2 حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي (التاج 
الجامع للأصول في أحاديث الرسول 140/١‏ ط دار إحياء 
التراث العربي 1١4١‏ ه). 

(4) سورة النصر/ 7 ٠‏ 

(5) الزرقاني على خليل .5117/١‏ وابن عابدين "4٠ /١‏ واللجمل 
على المنبج 54:/١‏ ط دار إحياء التراث العربي» والزوائد في 
فقه الإمام أحمد 6 طالسلفية . 


١:‏ - وف السجود يندب الدعاء بالمغفرة كذلك عند 
المالكية. والشافعية. والحنابلة» لحديث عائشة 


6 وني الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار 
عند الحنفية, والمالكية. والشافعية, وهوقول عن 
أحمد., والأأصل في هذا ما روى حذيفة «أنه صلى 
مع النبي كلل فكان يقول بين السجدتين: رب 
اغفرلي» رب اغفر لي» . ") 

وإنما لم يجب الاستغفار لأن النبي ككل لم يعلمه 
المسيء صلاته. والمشهور عند الحنابلة أنه واجب» 
وهوقول إسحاق وداود» وأقله مرة واحدة, وأقل 
الكمال ثلاث؛, والكمال للمنفرد ما لا يخرجه إلى 
السهوء وبالنسبة للإمام: ما لا يشق على 
المصلين ؛ 9) 


الاستغفار في القنوت : 

5 -جاء الاستغفار في ألفاظ القنوت, قنوت النبى 
كل وقنوت عمرء وألفاظه كبقية الألفاظ الواردة» 
ولم نقف على أمر يخصه. إلا ماذكره المالكية 


. المراجع السابقة‎ )١( 

١؟)‏ حديث «دأن النبى يلد كان يقول بين السجدتين ...© أخرجه 
النسائي وابن بالسة مه دوك عديقة: وأخنرجه أيضا الترمذي 
وأبوداود مطولاء والحديث أصله في مسلم (نيل الأوطضار 
9 دار الجيل . وتحفة الأحوذي ١77/7‏ نشر السلفية) . 

(*) أبن عابدين .*4٠ /١‏ والحطاب /١‏ 546. والخرشي 5940/١‏ 
ط دار صادرء. والزرقاني على خليل 2717/١‏ ونهاية المحتاج 
0 طالحلبي. والزوائد 1٠١ /١‏ ط السلفية ومغني ابن 
قدامة 26٠0# /١‏ 05795 ط الرياض. والفتاوى الحامدية الكبر ى 
ص/8/, ط دار نشر الثقافة . 


وما 


١9  ١ا/رافغتسا‎ 


والحنفية بأن الدعاء بالمغفرة يقوم مقام القنوت عند 
العجز عنه . ١١‏ 


الاستغفار بعد التشهد الأخير : 

)9 يندب الاستغفار بعد التشهد الأخيرء‎ - ١ 

في السنة اللهم إني ظلَمتٌ نفسي طلا كثيراء وإنه 
لا يغفر الذنوبٌ إلا أنتَ. فاغفرٌ لي مغضرة مِنْ 
عندك. وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم7"متفق 
عليه كاك زرو الهم افر ما تيت وي 
أخخرت: وما ميرت وما أعلنتُ» وما أسرفتٌ , وما 
أنت أعلم به مني أنتٌ المقدّمُ وأنت المؤْخُرُ لا إله إلا 
أنتم 9©) 

الاستغفار عقب الصلاة : 

8 - يسن الاستغفار عقب الصلاة ثلاثاء*' لما 


)١(‏ فتح القدير 5/١‏ ٠*ط‏ بولاق. والشرح الصغير 781/١‏ 7لا" 
طدار الممارف» والخرشي 8/١‏ طدار صادر. والملجموع 
9/8 , والفروع ١/1١؛‏ ط المثار. 

(1) الأذكار ص/ 55. والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 9377/١‏ ط 
الحلبي. وشرح منتهى الإرادات 147/١‏ ط الرياض. وفتاوى 
ابن تيمية 717/٠١‏ 

(؟) حديث : «اللهم إن ظلمت نفسي . 
ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر 
وأبي بكر (كنز العمال ؟/ ١99‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
1ه . 

١؟)‏ جديث : ١‏ اللهم اغفر لي ما قدمت . . . » أخرجه مسلم من 
حديث على د بن أبي طالب مرفوعاء وأخرجه أحمد من حديث أبي 
هريسرة (صحيح مسلم 07/١‏ ط عيسى الحلبي. وكشز العيال 
نشر مكتبة التراث الإسلامي) . 

(5) الطحطاوي على المراقي 7١ /١‏ ط العثمانية.» وأصول السرخسي 
30/١‏ ط دار الكتاب العربي. والحطاب 2117/7 والشرح 
الصغير 4/ 955. وإنارة الدجى 155/١‏ ط الحلبي. وإعانة 
الطاليين /١‏ 2184854 ومدارج السالكين ١78/١‏ . 


0 .»أخرجه البخاري 


روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
«من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات»غفر الله ذنوبه 
وإذ كانت متصل'زجد الجن!' وورةتتروانات 
أخرى يذكرها الفقهاء في الذكر الوارد عقب الصلاة 
ومنها قوله يله : «من استغفر الله تعالى في در كل 
صلاة ثلاث مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إلهَ 
إلا هوالحيّ القيوم وأتوبٌ إليه غفر الله عزوجل 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف)9) 


الاستغفار في الاستسقاء 
حل - لا خلاف بين الفقهاهء في أنه يحصل 


الاستسقاء بالاستغفار وحده. ') غير أن أبا حنيفة 


107/9 الملجموع 4860/7 وشرح ثلاثيات مسند أحمد‎ )١( 
وحديث «من قال: أستغفر الله‎ ,15/٠١ وفتاوى ابن تيمية‎ 
الخدري رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني موقوفا من حديث عبدالله‎ 
لا يقول رجل استغفر الله الذي لا إلهإلا هو‎ ١ ابن مسعود بلفظ‎ 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إلا غفر له وإن كان فر من‎ 
الزحف» وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا. (صحيح الترمذي‎ 
طمطبعة الصاوي *#ه١ هى ومجمع الزوائد‎ ٠ 
ه).‎ 1١14017 نشردار الكتاب العربى‎ ٠١٠ 

(1) حديث « من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة . . » أخرجه 
ابن السني من حديث السبراء بن عازب مرفوعا ببذا اللفظ. 
وأخرجه أبو داود والترمذي مرفوعا من عدة طرق)منها. حديث 

ابن مسعود. ومنها حديث زيد مولى النبي بك وقال المنذري : 
إسناده جيد متصل . وليس في روايات أبي داود والترمذي عبارة : 
«في دبر كل صلاة ثلاث مرات» (عمل اليوم والليلة صن 8” ط 
دائرة المعارف العثانية. والفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
0 584-417 نشر المكتبة الإسلامية. ومرقاة المفاتيح شرح 

متعكاة المصابيح ؟/ "لا. /الا) . 

,4١/0 والمجموع‎ ٠١8/5 والحطاب‎ .188/١ البدائع‎ )9 

والمغني مع الشرح الكبير 541/7 ط المثار الأولى . 


1 له 


يقصره على ذلكء )١١‏ مستدلا بقول الله سبحانه 
(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدرارا)”' لأن الآية دلت على أن 
الاستغفاروسيلة للسقيا. بدليل (يرسل السماءً 
عليكم مِدرارا) ول تزد الآية الكريمة على 
الاستغفار.» وروي عن عمر رضى الله عنه أنه خرج 
إلى الاستسقاء ولم صل بججاعة؛ بل صعد المنبرء 
واستغفر الله . وما زاد عليه. فقالوا: ما استسقيت 
ياأمير المؤمنين, فقال: لقد استسقيت بمجاديح 
العزاة إلى انا يسول العف 7 ٠‏ 
لاسوينية الفقهاء والقائلون بندب صلاة 
الاستسقاء والخطبتين, أوالخطبة الواحدة» يسن 
عندهم الإكثارمن الاستغفارفي الخطبة. وتبدل 
تكبيرات الافتناح التي في خطبتي العيسدين 
بالاستغفار في خطبتي الاستسقاء عند المالكية, 
والشافعية, وصيغته كا أوردها النووي في مجموعه 
«وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليهم ©) 
ويكبر كخطبتى العيدين عند الحنابلة: 7 ونفى 


78//1١ والمغني مع الشرح‎ .587/١ البدائع‎ )١( 

(5) سورة نوح/ ه 

(5) ماروي عن عمر رضي الله عنه «أنه خرج إلى الاستسقاء وم 
يصل بجماعة . . . » أخسرجه عبدالر زاق وابن أبي شيبة بألفاظ 
مقاربة (مصنف عبدالر زاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
©/ 0م ط المجلس العلمي ١894٠0‏ ه» ومصنف ابن أبى شيية 
74/7” نشردار السلفية بالهئد ١99‏ ه). ْ 

(5) جواهر الإكليل ٠65 .٠١*"/١‏ والقليوبي 81/١‏ 
والحطاب 07١1/5‏ والمجموع وى والمغني مع الشرح 
فدقف 


(5) المغني مع الشرح 587/١‏ 


الحنفية التكبير ولم يتعرضوا للاستغفار في 
الخطة )١1١‏ 


الاستغفار للأموات : 
-١‏ الاستغفار عبادة قولية يصح فعلها للميت. ”") 
وقد ثبت في السنة الاستغفار للأموات. ففى صلاة 
الحنازة ورد الدعاء للميت بالمغفرة. لكن لا ب يستغفر 
١‏ * 

وتفصيل أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة 
الحنازة . 

وعقب الدفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون 
للميت». لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير » روى أبو 
داود بإسناده عن عثمان قال : كان النبى يَكلِةِ إذا دفن 
الموجحل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التغبت فإنه الآنَ يُشأل, ©) وصرح 
بذلك جمهور الفقهاء. ©) 
7 - ومن اداب زيارة القبور عند الحنفية والمالكية. 


() الطحطاوي على مراقي الفالاح ٠٠١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة 058/7 ط الرياض . 

(9) فتح القدير ١/04؛‏ . والبحر الرائق ١98/١‏ ط العلمية, 
وحاشية الصعيدي على الكفاية /١‏ 984 ط الحلبي. والمجموع 
©/ ؛ . ولمغني مع الشرح الكبير ؟/ ؟/ال 

(؛) حديث د كان النبي يكف إذا دفن الرجل م ) أخرجه أبو داود 
والحاكم والبزار من حديث عثمان بن عفان . قال البزار: لا يروى 
عن النبي يَلْدِ إلا من هذا الوجه. وسكت عنه المنذري . ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه (تلخيص الحبير 7/ ١0‏ ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. وعون المعبود */ 7٠١9‏ ط اطئد. 
والمستدرك 37١/١‏ ١/ا”‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(0) ابن عابدين .101/١‏ والأنوار السئية ١١١/1١‏ طالحلبي» 
والمجمصوع 7054/6. والمغني مع الشرح الكبسير 0388/5 | 
والشرح الصغير للدردير .654/١‏ 


4١ 


استغفار ؟ -هم؟ 


والشافعية, الدعاء بالمغفرة ة لأهلها عقب التسليم 
عليهم. واستحسن ذلك الحنابلة . (') 

9" وهذا كله يخص المؤمن . أما الكافر الميت 
فيحرم اوري نار والإجماع . (5) 


الاستغفار عن الغيبة : 
4 - اختلف العلماء في حق الذي اغتاب,. هل 
يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له أم 
يكفيه الاستغفار؟ . 

الأول : إذالم يعلم من اغتيب فيكفي 
الاستغفار. وهو مذهب الشافعية., والحنابلة»وقول 
للحنفية, ولأن إعلامه ربا يجر فتنة. وفي إعلامه 
إدخال غم عليه . لماروى الخلال بإسناده عن أ نسو 
مرفوعا «كفارة من اغتيبٌ أن يسْتَغْفَرَله». 2 فإن 
علم فلابد من استحلاله مع الاستغفار له 

الثاني : يكفي الاستغفار سواء علم الذي 
اغتيب أم لم يعلم. ولا يجب استحلاله. وهوقول 
الطحاوي من الحنفية . 

والمالكية على أنه لابد من استحلال المغتاب إن 
كان موجوداء فإن لم يجده. أوأحدامن ورئته 


)١(‏ المدني على كنون هامش الرهوني ,1١194/7‏ وفتح القدير 
17 لط بولاق. والمجموع ه/804. وابن عابدين 
٠/١‏ . والبحر الرائق ؟/ ٠‏ طالعلمية. والكاني 85/١‏ 
ط المكتب الإسلامي . 

)7١(‏ المجموع ه/ ع . وانظر الاستغفار للكافر فقرة ؟ 

(*) حديث ١‏ كفارة من اغتيب . . . » رواه الختلال وابن أبي الدنيا 
من حديث أنس مرضوعا. وأخرجه البيهقي ني الشعب. وقال: 
إسناده ضعيف. وكذلك صرح العراقي في تخريج الإحياء (شرح 
ثلاثيات مسند الإمامأحمد ١‏ نثسر المكتب الإسلامي 
6٠‏ ه.ء وفيض القدير ه/" ط المكتبة التجارية الكبرى 
كهكلاه). 


وامدي ع اواعية عه وتعوو ارع فوا فوا قم لو إل ول الوق ب تو ان 4ا كبار ها ل ايك طرق بحو # اماع اوه هع 


استغفر له. !"وني استحلال الورثة خلاف بين 
الفقهاء يذكر في التوبة . 
اا ل . 
8 اتفق الفقهاء على أنه يسن التعميم في الدعاء 
بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. ١‏ ") لخير «ما منْ دعاءٍ 
أحب إلى الله تعسالى من أن يقول العبدٌ : اللهم 
اغفر لأمة محمدٍ مغفرة عامة)! " وفي رواية أنه قام 
رسول يَلْةِ في صلاة. وقمنا معه. فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداء 0 
أحداء فل) سلم النبي لا ييِةٍ قال للأعرابي : ٠‏ 
حجرت واسنعاء (59) 

ولآباس أن صن الإتتيان نفسييه بالبنعناء: 
لحديث أبي بكرة: وأم سلمة. وسعد بن أبى 
وقاص : «اللهم إن أعوذ بك. وأسألك . . . إلخ» 
وهذا يخص نفسه الكريمة, ذلك مالم يكن ني 
القنوت. وخلفه من يؤمّنء لخير ثوبان «لا يَوم 


)١(‏ ابن عابدين 077/8 754. وشرح الر وض ؟/ لاه" ط 
الميمنيسة. ومطالب أولي النبى 5/ ٠١١‏ ط المكتب الإاسلامي. 
ومدارج السالكين 274٠/١‏ 741. وشرح ثلاثيات مسند أحمد 
0١‏ وشرح ميارة الكبير ؟/ ١15‏ ط مصطفى الحلبي . 

(؟) ابن عابدين .”6٠ /١‏ الشرح الصغير 88/١‏ 6/«لالاط 
دار المعارف. والجمل على المنبج و" أوم 

(؟) حديث «مامن دعاء أحب إلى الله 0000 أخرجه الخطيب في 
تاريخه من حديث أبي هريسرة مرفوعا, كما أخرجه بلفظ «اللهم 
ارحم أمة محمد رحمة غامة» قال المناوي: فيه عبدالرحمن بن 
يحبى بن سعيد الأنصاري, قال الذهبي في الضعفاء : لا .يعرف. 
وني الميزان كأنه موضوع . وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا 
(كنز العمال 7/ لال نفسر مكتبة التراث الإسلامي 184 هد 
وفيض القدير 48/0 نشر المكتبة التجارية» وضعيف الجامع 
الصغير بتحقيق الألباني ه/ ١١6‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث «قام رسول الله 24 وقمنا معه 5 . » أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة (فتح الباري 488/٠١‏ ط السلفية) . 


ا 


رجل قوما فيخص نفسه بدعوةٍ دونهم ١‏ فإن فعل 
فقد خانهم)07) 


الاستغفار للكافر : 

5 اتفق الفقهاء على أن الاستغفارللكافر 
محظور, بل بالغ بعضهم فقال: إن الاستغفار 
للكافر يقتضي كفر من فعله. لأن فيه تكذيبا 
للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به. وأن من مات على كفره فهومن 
أهل النار. 

- وأما من استغفر للكافر الحي رجاء أن يؤمن 
فيغفرله. فقد صرح الحنفية بإجازة ذلك. وجوز 
الحنابلة الدعاء بالمهداية, ولا يستبعد ذلك من 
غيرهم. كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء 
لأطفال الكفار بالمغفرة. لأن هذا من أحكام 


الآخرة. 9) 


(1) حديث ١‏ لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه . . . ٠‏ أورده الترمذي 
ضمن رواية أخرجها من حديث ثوبان مرفوعا. وقال: حديث 
ثوسان حديث حسن, وأخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه وسكت 
عنه أبوداود والمنذري (تحفة الأحوذي 7 * طالسلفية). 

(؟) ابن عابدين ."601١/١‏ وفتح القدير١/450.‏ وأصول 
السبسرخسي 10/١‏ , والنسفي ١48/7‏ ط الحلبي. والألوسي 
0*٠‏ طالمنيرية. والفروق 4/ 7٠١‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية» ونهاية المحتاج ‏ وحاشية الشبراملسي 
عليها 84/1 ط الحلبي. والمجموع 5/ 144 والمغتي مع 
الشسرح الكبير ؟/ 7017 والفروع ١‏ . وفتاوى ابن تيميد 
571١‏ وفتسح الباري ١77/7‏ ط البهية. واقتضاء 
اللصراط المستقيم لابن تيميسة 448 ط دار المجد. والآداب 
الشرعية 4١١5/١‏ 


يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة» يقول 
الله سبحانه : (ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم])'('" ويقول كل : 
«مْنْ استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث 
مرات» فقال: أستغفرُاللَّهَ الذي لا إله إلا هوالحى 
القيوم واتوب إليهءغفر له وإن كان قد فر من 
الزحف)5) وقد قيل : لا صغيرة مع الإصرار, ولا 
كبيرة مع الاستغفار. فالمراد بالاستغفار هنا 
العوية 9 

9 - فإن كان الاستغفارعلى وجه الافتقار 
والانكساردون تحقق السوبة» فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك. فالشافعية قالوا: إنه يكفر الصغائر دون 
الكبائر. وقال المالكية والحنابلة: إنه تغفربه 
الذنوب. ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. وهو 
ماصرحت به بعض كتب الحنفية .9 لقوله كل : 
«الاستغفار تمحاةً للذنوب» ©) 


١١١ / سورة النساء‎ )١( 

(9) حديث «من استغفر الله تعالى)ني دبر كل صلاة . . . ) سبق 
تخريجه (ر : ف/18). 

(5) مرقاة المفاتيح */ 57. //اوابن عابدين ه/ 767, والطحطاوي 
على مراقي الفلاح »7١‏ والفتوحات الر بانية 50 
ومدارج السالكين /١‏ 08" وشرح ميارة الصغير 
؟/ذاما١‏ ط الحلبي. والزواجر لابن حجر /١‏ 24 وفتح الباري 
30 ط البهية. وفتاوى ابن تيمية 24١/١8 588/٠١‏ 
والمغني مع الشرح ؟/ 2٠١‏ ط المنار الأولى . 

(؛) ابن عابدين 2588/١‏ وصرقاة المفاتيح 8١/*‏ , وفتاوى ابن 
تيمية 5866/٠١‏ ومسرقاة المفاتيح ٠ /٠“‏ ومدارج السالكين 
0١‏ طالسنة المحمدية ٠.‏ 

(5) حديث ١‏ الاستغفار ممحاة . . . » أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث حذيفة بن اليهان. وفيه عبيد بن كثير التهار. 
قال الذهبي :“قال الأزدي: متروك عن عبيد الله بن خراش . 
ضعفه الدارقطني عن عمه العوام بن هوشب. ورمز الألباني إلى س 


ااي 1 ل 


استغفار 7٠١‏ همه" 


الاستغفار عند النوم : 

"٠‏ يستحب الاستغفار عند النوم مع بعض 
الأدعية الأخر 0 ليكون الاستغفار خاتمة عمله إذا 
ِ '» روى الترمذي عن أبي سعيد : 
«مْنْ قال حين يَأوي إلى فراشه :أستغفرٌ الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوبٌ إليه ثلاث مراتٍ غفر 
اللّهُ له ذنوبه وإِنّ كانت مِثْلَ رَبَدِ البحر. 9) 


رفعت روحه. ( 


الدعاء بالمغفرة للمشمت 

١‏ يسن للعاطس أن يدعو بال مغفرة لمن شمته 
بقوله : «يرحمك الله» فيقول له العاطس:«يغفر الله 
لنا ولكم» أو يقول له: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم)(" أويقول: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا 
ولكم», لما في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
عطقن :فقيل له + يتنك اللا قال؟ تيهنا الل 
وإياكم ويغفر لنا ولكم . 9) 


> أنه ضعيف جدا (فيض القبدير "/ ١0‏ ط المكتبة التجارية. 
وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني 7/ 70/17 نشر المكتب 
الإسلامي) . 

)١(‏ مرقاة المفاتييح */ لالاء والفواكه الدواني 7/7 4. والأذكار 
اللنووي 88 ومابعدها ط الحلبي. والشرح الصغير؛/ 56لا 
ومجموعة التوحيد لابن تيمية ومحخمد بن عبدالوهاب 2556 555 

(؟) حدييث «من قال حين يأوي إلى فراشه ...)أخرجه 
الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (تحفة الأحوذي 74١/9‏ نشر 
المكتبة السلفية) . 

(") ابن عابدين ,.857/١‏ والفواكه الدواني.7/١45.‏ والأذكار 
ص 74١‏ ط الحلبي. والشرح الصغير 4/ 56,. 

(4) شرح ثلاثيات مسند أحمد /١‏ #88 والآثر عن عبدالله بن عمر 
أخرجه مالك (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/ 1+5* ط 
مطبعة الاستقامة 9/ا8١اه)‏ . 


اا الأعمال بالاستغفار : 

الح 0 ار ا 
وك ل بالاستغفار بقوله تعالى : (فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) . (") 
“موقي اختتام الصلاة ,2 وتمام الوضوء يندب 
الاستغفار كا تقدم. ” 
المجلس من لغطء روى أبوهريرة رضي لله عنه 
قال: قال رسول الله كل : «مَنْ جلس مجلسا فكثر 
فيه لَغَطّهء فقال قبل أن يقوم من تَحْلِسِهِ ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك»إلا غفر له-ما كان في مجلسه 
ذلك 5 
ه” ‏ ومن اكد أوقات الاستغفار : السحر (اخر 
الليل)؟؟ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم 
تحارو ل : ينول ربنا تارك 


* مدارج السالكين . والآية من سورة النصر/‎ )١( 

٠١ انظر فقرة‎ )١١ 

(") إتحساف السادة المتقين 4/ 050 وتنبيه الغافلين 4 4 1. والألوسي 
٠‏ م هطلط المنيرية, والأذكار للنووي 750 ط الحلبي. وفتاوى 
ابن تيمية .757/٠١‏ وحديث «من جلس مجلسا . . . » أخرجه 
أبو داود والترمذي واللفظ له. والنسائي وابن حبان في.«صحيحه . 
والحاكم . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غر يب (الترغيب 
والترهيب 7١17/8‏ ط مطبعة السعادة ١٠8اه).‏ 

(1) الزرقاني على الموطأ ؟/ ه. 5" ط الاستقامة. وإعانة الطالبين 
0 ط الحلبي , والمغنى مع الشسرح الكيسير /١‏ /الا/ا ط المثار 
الشالشة, وفتاى ابن تيمية 2175/٠١‏ وتفسير أبي السعود 


01 ط صبيح . 
(5) سورة الذاريات / ١84‏ 


44س 


استغفار ه". استغلال» استفاضة ١‏ ه 


من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرله؟) . () 


استغلال 


انظر : استثار 


استفاضة 


التعريف : 
١-الاستفاضةفي‏ اللغة : مصدر استفاض. 
يقال: استفاض الحديث والخبر وفاض بمعنى : 
ذاع وانتشر. 9) 

ولا يخرج أستعيال الفقهاء والمحدثين له عن 
المعنى اللغوي . 9 


الحكم الاحمالي : 


؟ - الاستفاضة مستند للشهادة؛ يستند إليها 
الشاهد في شهادته. فتقؤم مقام المعاينة في أمور 


)١(‏ حديث «ينزل ربئنا تبارك وتعالى كل ليلة 5 . ) أخرجه البخاري 
ومسلم ومالك والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا 
(الترغيب والترهيب 747/9 ط مطبعة السعادة 178٠‏ ه. 
وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ؟/ 80 #0 ط مطبعة 
الاستقامة “81/8اه) . 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة ( فيض ) . 

(") جواهر الإكليل 1١ /١‏ 1451 طدارالمعرفة ييروت. وبدائع 
الصنائع 17/5 ط الجمالية. ومغني المحتاج 4/ 44. 444 ط 
مصطفى الحلبي . والمغني 151١/4‏ ط الرياض الحديثة . 


معينة يأتي بيساهبا. ولذلك يطلق عليها الفقهاء 
والنهادة بالاتتاضة ويطافر 3 ابيا اننيا 
«الشهادة بالسماع» أو بالتسامعء أوبالشهرة. أو 
بالاشتهار, وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة 
بسماع ما شاع واشتهر بين الناس . 

ويقول عنهباابن عرفة المالكى : « شهادة 
السماع» لقب لا يصرح الشاهد فيه اننا شهادته 
لسماع غير ع 07 

ويقول عنها بعضص الحنفية : الشهرة 
الشرعية ؛ 9) 
" - هذا وإن شهادة الاستفاضة تكون في الأمور 
التي مبناها على الاشتهار كالموت, والنكاح. 
والنسب». لأنه يتعذر العام غالبا بدون 
الاستفاضة. ولأنه يختص بمعاينة أسبابها خواص 
من الناس» فلولم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام. كما يقول الفقهاء . 
5 - والفقهاء جميعا متفقون على جواز الشهادة 
بالاستفاضة .”© إلا أنهم يختلفون في أمور: 
هأ شرط التسامع . وهوالشهادة بالتسامع من 
جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب. وذلك عند 
الشافعية» ولمالكية» والحنابلة» ومحمد من 
الحنفية . 

وقيل : يكفي رجلان عدلان. أورجل 
وامرأتان. وهوقول الخصاف من الحنفية. 
والقاضي من الحنابلة» وبعض الشافعية. *) مع 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/147؟ 
(؟) جامع الفصولين 17١/١‏ ط المطبعة الأزهرية . 
252 المراجع السابقة : 


(؛) جواهر الإكليل ؟1/؟54. ومغني المحتاج 448/5: 4494 
وبدائع الصنائع 55/5, والمغني 11١/4‏ وما بعدها. 
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سك 4 ابا د اريت ل 


تفصيل للفقهاء في ذلك ينظر في (شهادة) . 
5ب الأمو رالتي تثبت بها الشهادة بالتسامع . 
وقد اخحتلفت أقوال الفقهاء ء في ذلك. » لكنهم بتفقون 
في جوازها: في الموت., والنكاح. والنسبعوعدٌ ابن 
عابدين من الحنفية عشرة أمور تجوز فيها الشهادة 
بالاستفاضة. وفي مغني المحتاج للشافعية أكثر من 
عشرة. ومثلها عند الحنابلة . 

وقد توسع المالكية في ذلك فعدوا أشياء كثيرة 
تثبت بالسماع الفاشي. كالملك. والوقف. وعزل 
القاضي. والجسرح. والتعديلء والكفرء 
والإسلام. والسفه. والرشد. والهيئة. والصدقة. 
والولادة. والحرابة . ('2 وغير ذلك (ر: شهادة) . 
7ج وهل إذا صرح بأنه بنى شهادته على 
الساع تقبل أوترد؟ فيه خلاف بين المذاهب ينظر 
في مصطلح (شهادة) كذلك . 


الحديث المستفيض : 
- الحديث المستفيض اسم من أساء الحديث 
(المشهور) وهومن الآحاد. إلا أنه مما يقيدبه 
المطلق . ويخصص به العام عند الحنفية . وغير هم . 
وتعريفه عزيد اللدفية م أنه ما رواه عن النبى طَلِلٍ 
واحد أواثنان من الصحابة. أويرويهعن 
الصحابي واحد أواثئان. ثم ينتشر بعد ذلك. 
فيرويه قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب . ويفيد 
اليقين» ولكنه أضعف مما يفيذه الخبر المتواتر. 
وعند غير الحنفية : كل حديث لا يقل عدد 
رواته عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السندء ول 


. المراجع السابقة»وابن عابدين 4/ ه/ا# بولاق ط أولى‎ )١( 


يبلغ مبلغ التواتن 7 بى 

9 وأما ذيوع الحدث . كرؤية الهلال فإنه يترتب 
عليه لزوم الصوم في رمضان. ووجوب الفطر في 
أول شوال. والوقوف بعرفة في شهر ذي الحجة. 
على تفصيل يرجع إليه في موطنه من كتب الفقه . 


مواطن البحث : 

٠‏ -مواطن البحث في الاستفاضة ينظر في الشهادة 
بالاستفاضة في باب الشهادة عند الفقهاء. وفي 
الصوم عند الكلام عن رؤ ية الهلال» ويرجع إلى 
الملحق الأصولي فيما يتعلق بالحديث المستفيض . 


استفتاء 


انظر : فتوى 


استفتاح 


التعريف : 
المعنى اللغوي : 


ليفتح له . 


)١(‏ مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين العتر 
ص 78 


كاذه 


ويكون الفتح أيضا بمعنى القضاء والحكم. 
ومنه قول الله تعالى تخبرا عن شعيب: (ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . 

وفي حديث ابن عباس : ومنا كنت أدوزى 
ما قول الله تعالى : (ربنا افتح بينشا وبين قومنا 
بالحق) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: 
تعال أفاتحك» أي اك ل والاستفتاح 

ويكون الفتح بمعنى النصر. واستفتح : طلب 
النصر. ومنه الآية: (إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح) . '"ا 

وني تاج العروس : في المستدرك على ما قاله 
الف, روزابادي : إن فتح عليه يكون بمعنى عرفه 
وعلّمه. قال: وقد فسربه قوله تعالى : (قالوا 
أتحدئونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
0 
المعنى الاصطلاحى : 

: يستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعانٍ‎ - ٠ 
الأول : استفتاح الصلاة. وهوالذكر الذي‎ 


سورة الأعراف / 84 
)١(‏ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهها أخرجه الطبري 
بطريمين : 
أما الطريقة الأولى : فعن قتادة عن ابن عبأس. وقتادة ل 
يسمع من ابن عباس . 
وأما الطريقة الثانية : فقد أخرجها الطبر ي أيضا بإسناده عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وعلي بن أبي طلحة روى عن 
ابن عباس ولم يسمسع منه كما قال ابن حجر (تفسير الطبري 
5ه نشمر دار المعارف بمصر. وتبذيب التهذيب 
اا 8 م/م ذه” ‏ دهم دار صادر. 
(*) لسان العرب ‏ بتصرف . والآية من سورة الأنفال / ١8‏ 
(5) سورة البقرة / 7/5 


تبدأ به الصملاة بعد التكبير . وقديقالله: 
دعاء الاسئفتاح. وإنما سمي بذلك لأنه أول 
ما يقوله المصلى بعد التكبير. فهويفتتح به صلاته . 


أي يبدؤها به. 


الثاني : استفتاح القارىء إذا أرتج عليه. أي 
استغلق عليه باب القراءة» فلم يتمكن منهاء فهو 
يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه من يسمعه. 
الثالث : طلب النصرة. 


استفتاح الصلاة : 

*- يعبر عنه بعض الفقهاء أيضا بدعاء 
الاستفتاح, وبالافتتاح» وبدعاء الافتتاح . إلا أن 
الأكشو رفولون: الاستفتاح. واستفتح: أي قال 
الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير . 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الثناء : 

- الثناء لغة : المدح. وفي الاصلاح : ماكان من 
ذكر الله تعالى وصفاله بأوصافه الحميدة. وشكرا له 
على نعمه الجليلة» سواء كان بالصيغة الواردة: 
«سبحانك اللهم وبحمدك . 4 الخ). أوغيرهاما 
يدل على المعنى المذكور. أما الدعاء فليس ثناء 
وهذا هو الجاري مع الاستعمال اللغوي . 

وفي اصطلاح آخر : الثناء لكل ما يستفتح به ولو 

كان دعاء. قال الأمام الرافعي : وكل واحد من 
هذين الذكرين. أعني «وجهت وجهي . 


"٠.37/7 حاشية الشرواني على التحفة وهم وفتح العزيز‎ )١( 
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حكم الاستفتاح : 
ه ‏ قال جمهور الفقهاء : الاستفتاح سنة, لما ورد في 
الأحاديث التي سيأتي ذكرها في الصيغ المأثورة في 
الاستفتاح . 

وذهبت طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى 
وجوب الذكر الذي هوثناء, كالاستفتاح بنحو 
«سبحانك اللهم وبحمدك. . . » وهواختيار ابن 
بطة وغيرء. وذكر هذا رواية عن أحمد 9) 

وخالف في ذلك مالك. ففي المدونة قال ابن 
القاسم : كان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وتعالى جدك. ولا إله غيرك». وكان لا يعرفه. ثم 
نقل من رواية ابن وهب بسنده إلى أنس بن مالك 
أن النبى يَكْةِ وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يفتتحون 
ادكه لو اين اللي لقال وبوسال 
مالك : من كان وراء الإمام, ومن هووحده. ومن 
كان إماما فلا يقل : «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك.. . الخ». ولكن يكير ون ثم 


"١7 /* فتح العزيز‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية قاين 

5 أخصرجه مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك قال :«صليت 
خلف النبى مي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد 
له رب العالمينلا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 
ولا في آخرها »'(صحيح مسلم 199/١‏ ط عيسى الحلبي. ونيل 
الأوطار ١494 /٠‏ ط المطبعة العثمانية المصرية /61١اه).‏ 


ببخننون افر 930 

وقد صرح فقهاء المالكية بأن الحكم كراهة 
الفصل بين التكبير والقراءة بدعاء. سواء أكان 
دعاء الاستفتاح أوغيره. إلا أن في كفاية الطالب: 
أن هذا هوالمشهور عن مالك, ثم قال: واستحب 
بعضهم الفصل بينهم) بلفظ : «سبحانك اللهم 
وبحمدك... الخ»2. وقال العدوي معلقا على 
ذلك : في قوله والمشهور عن مالك الخ إشارة إلى أن 
عدا القول كالكء! إلا أنه لين مسهورا عه ”1 

ثم قد جاء في جواهر الإكليل تعليقا على قول 
خليل بالكراهة : أي يكره على المشهور للعمل. 
وإن صح الحديث به يعني ما قاله الدسوقي : لأنه 
لم يصحبه عمل - ثم قال: وعن مالك ندب قوله 
قبلها ‏ أي قبل تكبيرة الإحرام - : سبحانك اللهم 
وبحمدك. . . الخ. وجهت وجهي . . . الخ. 
اللهم باعد. . . الخ. قال ابن حبيب: يقوله بعد 
الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان: وذلك 
حسن . 7 اه . وكذلك نقل الزافعي من الشافعية 
عومالتك رلته لا نشعي عسو اكير ا 
بالفاتحة. والدعاء والتعوذ يقدمهها على التكبير .© 
فكأن خلاف المالكية في الاستفتاح راجع إلى 
موضعهء فعندهم يكون قبل التكبير. وعند غيرهم 


ه. 
بعلم 7) 


517/١ المدونة‎ )١( 

(7) كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ٠١6/١‏ 

فق جواهر الإكليل .08/١‏ وانظر أيضا الرهوني 2456/١‏ 
والدسوقى 5657/١‏ 

(4) فتح العزيز 01/86 

(0) ناقش النووي احتجاج المالكية بحديث «أن النبي يد كان يفتتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» بأنه ليس فيه التصريح بنفي ‏ 
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هذا وقد استثنى الشافعية حالة خشية خروج 
الوقت قبل تمام الصلاة. فلا يأتي بدعاء الاستفتاح 
إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن 
وقتهاء فإن خاف خروج شيء من الصلاة عن 
الوقت حرم الإتيان بدعاء الاستفتاح . وهوني هذا 
تخالف لبقية سئن الصلاة» فإن السنن يأتي بها إذا 
أحرم في وقت يسعها وإن ازم صيرورتها قضاء. 
قال الشبراملسي : ويمكن الفرق بين الافتتاح 
وبقية السئن بأنه مهد طلب ترك دعاء الافتتاح في 
الجنازة» وفيما لوأدرك الإمام في ركوع أواعتدال» 
فانحطت رتبته عن بقية السئن . أوبأن السنن 
شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء. بخلاف 
دعاء الافتتاح. فإنه شرع مقدمة لغيره» يعني 
للقراءة . 

قالوا: ولوخشي إن اشتغل بدعاء الاستفتاح 
فوت الصلاة هجوم الموت عليه فيها. أوخشيت 
طروٌ دم الحيضء فلا يشتغل به كذلك . 7) 


صيغ الاستفتاح المأثورة : 
5 - ورد في الحديث عن النبي يَلِِ استفتاح الصلاة 
بصيغ مختلفة أشهرها ثلاث : 

الأولى : عن عائشة رضي الله عنها «قالت: 
كان رسول الله كلِ إذا افتتح الصلاة قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك». 


الاستفتاح. ولو صرح بنفيه لكانت الأحاديث الصحيحة بإثباته 
مقدمة, لأنها زيادة ثقات, وهي إثبات. والإثبات مقدم على 
النفي. (المجموع .)*37١/*‏ والحديث أخرجه مسلم (صحيح 
مسلم /١‏ لاه" ط عيسى الحلبي 197/5 ه) . 

405/١ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 


وتعالى جدك, ولا إله غيرك». ('» وصح عن عمر 
أنه استفتح به. (") 

وجمهور الفقهاء لم يذكروا في هذه الصيغة «وجل 
ثناؤ"” » وذكرها الحنفية . ففي شرح منية المصلي : 
إن زاد في دعاء الاستفتاح بعد قوله : وتعالى جدك 
«وجل ثناؤك» لا يمنع من زيادته. وإن سكت عنه 
لا يؤمربه. لأنه لم يذكرفي الأحاديث المشهورة . 
وقد روي عن بعض الصحابة من قولهم . (") 

الثانية : عن علي رضي الله عنه «وأن رسول الله 
يِ كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رك العاليوة الأ شريك له ويذلك أمركه وانا 
من المسلمين - وفي رواية : وأنا أول المسلمسين - 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي» وأنا 
عبدك, ظلمت نفسي ., واعترفت بذنبي » فاغفرلي 
نوي جتبعاء إنه لا يخقر الذنوت :إلا أت وعد 
لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» 


()١(‏ وتبارك اسمك ) أي البركة تكسب وتنال بذكرك . (وتعالى 
جدك) أي علا جلالك وارتفعت درجتك . 

(؟) المجموع للنووي */ .7١‏ وشرح الإقناع للبهوتي /١‏ 709. 
وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعا. قال الحافظ ابن 
حجر : رجال إسناده ثقات, لكن فيه انقطاع . وله طرق أخرى 
رواها الترمذي وابن ماجه من طريق حارثة بن أبي الرجال. وله 
طريق أخرى رواها الترمذي واين ماجه من طريق حارثة بن أبي 
الرجال وهو ضعيف . والحديث صحيح موقوفا على عمر. وني 
البساب عن اين مسعود وعدد من الصحابة (تلخيص الحبير 
0١‏ شركة الطباعة الفنية ١86‏ ه. والمستدرك ٠8/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي) 

(") شرح منية المصلى ص ٠07‏ 


84594 


لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليبس 
الجنف أننايك والشيك؟ سارك وتعاليقه 
أستغفرك وأتوب إليك». ١‏ 


هل يقول (وأنا من المسلمين) 
أو (أول المسلمين) ؟ : 
١‏ - ودعاء التوجه الذي تضمنه حديث على رضى 
الله عنهء وردت فيه هذه الكلمة تروافين: الأولن 
«وأنا من المسلمين» والثانية «وأنا أول المسلمين» 
وكلتا الروايتين صحيحتان . 

فلوقال المستفتح: (وأنا من المسلمين) ‏ وهو 
الأولى - فهوموافق للسنة. ولا خلاف في ذلك . 
وإن قال: (وأناأولا لمسلمين) ففى قول عند 
لوي سيو ةيكزت 
فليس هوأول المسلمين من هذه الأمة. بل أولهم 
حمل 4 والأصح عندهم أن صلاته لا تفسد. 
لأنه تال للذية وجاك لا مين . 


)١(‏ (لبيك) أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . (وسعديك) أي 
مساعدة لأمرك بعد مساعدة, ومتابعة لدينك الذي ارتضيته بعد 
متابعة (والشر ليس إليك) أي لا يتقرب بالشر إليك كأولاً ينسب 
إليك. أولا يكون الشر بخلقك له شراً بالنسبة إليك فإنك خلقته 
لحكمة (أنا بك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك . المجموع 
١07 "16 /*‏ “دوالمغني /١‏ 474 ط الرياض. 

ولا يخفى أن أول هذا الدعاء تأول للقران. 

أما قوله : (وجهت وجهى . . . . إلى : وما أنا من المشركين) 
فهو مطابق لما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام / 4 عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال في محاجته لقومه : (إنٍ وجهت . . . الخ). 
وأمسا (إن صلاتي ونسكي . . . إلى : وأنا أول المسلمين) ففي 
سورة الأنعام/ 177 17.وحديث علي رضي الله عنه أخرجه 


مسلم مرفوعا (صحيح مسلم 0 5ه ط عيسى الحلبي 
لا ه). 


ومن أجل ذلك إذا قصد الإخبار كان كاذباء وتفسد 
صلاته قطعا. )١(‏ 

وكذا قال الإمام الشافعي في الأم : يجعل مكان 
(وأنا أول المسلمين : وأنا من المسلمين). وقال 
البيجوري : أويقول وأنا أول المسلمين, نظرا للفظ 
الآية. ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمينٌ حقيقة 
وإلا كفر. أي لإنكاره إسلام المسلمين قبله . 9) 

وقال ابن علان : ظاهر كلام أئمتنا أن المرأة 
تقول : (وما أنا من المشركين). وتقول: (وأنا من 
ل د 0 
استعمالا. وني التنزيل (وكانت من القانتين) . 
وقد «لقن النبي يَلِِ (وأنا من المسلمين) و(ما أنا من 
المشركين) فاطمة رضي الله عنها في ذبح 
الأضحية» ©) 

قال : وقياس ذلك أن تأتى المرأة أيضا ب (حنيفا 
مسلها) بالعسد على إراده التشخصى. عافطةة 
على الوارد ما أمكن. فههما حالان من الفاعل أو 
المفعول ©) 

الثالثة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


7١7 شرح منية المصلي ص‎ )١( 

(؟) حاشية البيجوري على ابن قاسم ةن ط مصطفى ال حلبي 
5 

(*) سورة التحريم / ١7‏ ْ 

(8) حديث « وقد لقن النبي يَكئِةِ (وأنا من المسلمسين) . : . » أخرجه 
الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمران بن حصين رضى 
الله عنه مرفوعا بلفظ قال رسول اله يلي : ويا فاطمة قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب 
عملتيه؛وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لااشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .2 قال الهيشمي 
: وفيه أبوحمزة الشالي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١/4‏ نشر 
مكتبة القدسي 108 ه ). 

(0) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ؟١//1١‏ 


هنيهة قبل القراءة . فقلت يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمى يا رسول الله في إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ماتقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض 
من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
وبالماء والرزف :0 


مذاهب الفقهاء في الصيغة المختارة : 
8 اختلف الفقهاء فيم| يختارونه من الصيغ المأثورة 
على أقوال: 

الأول : قال جمهور الحنفية» والحنابلة : يستفتح 
ب (سبحانك اللهم وبحمدك . . . . الخ)7) 
مقتصرا عليه. فلا يأتي ب (وجهت وجهي 
ا الخ)7"ولا غيره في الفريضة. ؟) 

الثاني : مذهب الشافعية في معتمدهم, وقول 
الآجري من الحنابلة : اختيار الاستفتاح بها في خبر 
علي «وجهت وجهي 50 

قال النووي من الشافعية: والذي يلي هذا 
الاستفتاح في الفضل حديث أبي هريرة يعني 


«اللهم باعد . . . الخ 09) 


)١(‏ المجمسوع للنووي/814. وحديث أبي هريرة أخرجه 
البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة (نييل 
الأوطار ١941/7‏ ط المطبعة العثيانية المصرية لاه ١اه).‏ 

() سبق تخريجه (ر : ف 5). 

(") سبق تخريجه (ر : ف 5) . 

(؟) شرح منية المصلى ص 07", والبحر الرائق 7/١‏ وجموع 
الفتاورى "957/7١‏ : 

(©) المجموع #/ ١لا‏ 7" وحديث أبي هريرة سبق تخريجه (ر: 
ف0).. 


هه نه اماع اه دا الها واه وه فاع هسه و عه وض عا توا عرو عنمو اماد همواموع ء لوو عو ماوق مو ممع 


الثالث : مذهب أبى يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وجماعة من الشافعية: منهم أب و إسحق 
المروزي», والقاضي أبوحامد, وهواختيار الوزير 
ابن هبيرة من أصحاب الإمام أحمد: أن يجمع بين 
الصيغتين الواردتين «سبحانك اللهم وبحمدك 
....) و(وجهت وجهى . . . . » ونسبه صاحب 
الإنصاف إلى ابن تيمية. هذاء وقد استحب 
النووي أيضا أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ 
الواردة كلها لمن صلى منفرداء وللامام إذا أذن له 
المأمومون27 وجميع الآراء السابقة إن) هي بالنسبة 
للفريضة . 

أمافي النافلة. وخاصة في صلاة الليل» فقد 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على الجمع بين 
الثناء ودعاء التوجه . قال ابن عابدين : لحمل ما 
ورد من الأخبارعليهاء فيقوله أي التوجه في 
صلاة الليلء لأن الأمر فيها واسع. وفي صحيح 
مسلم «أنه يَكِةٍ كان إذا قام إلى الصلاة ‏ وني رواية 
إذا استفتح الصلاة ‏ كبر ثم قال: وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. . .)9 

وكذا قال أحمد عن سائر الأخبارفي الاستفتاح 
سوى «سبحانك اللهم وحيدك .5 إن 
هي عندي في التطوع . ”) 


(١)المجموع .870/١‏ وشرح منية المصلي ص "٠7‏ والأذكار 
والفتوحات الربانية 2107/48/5 والبحر الرائق "78/١‏ 

)١(‏ حديث ,أنه يكئِْ كان إذا قام إلى الصلاة . . . » أخرجه مسلم من 
حديث علي بن أبي طالب (صحيح مسلم 4/١‏ 7ه 7ه ط 
عيسى الحلبي) . 

(”) سبق تخريجه (ر : ف 6). 

(4) شرح منية المصلي ص 07*., والفروع 7١/١‏ 


6١ 


كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح. وموضعه : 
4 - اتفق القائلون بسنية الاستفتاح. على أن سنته 
أن يقوله المصلي سراء سواء أكان إماما أم مأموما أم 
منقرداء ودليله حديث أبي هريرة المتقدم . 

وأما ماورد من فعل عمر رضى الله عنه أنه كان 
يجهر مهذه الكلات: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. . .»2 فقد حمله الفقهاء على قصد 
١ . 8‏ 
تعليمه الناس . ١‏ 
فلو جهر به كان مكروهاء ولا تبطل صلاته . 9) 


موضع الاستفتاح من الصلاة : 
٠-تقدمأن‏ المالكيةيخالفون في موضصع 
الاستفتاحء: فيمنعون وقوعه بين التكبير والقراءة» 
وأن ابن حبيب منهم صرح بأنه يأتي به قبل تكبيرة 
الإحرام (ف 0). 

أما جمهور الفقهاء غير المالكية فعندهم أن 
الاستفتاح في الركعة الأولى , بعد تكبيرة الإحرام» 
وقبل التعوذ والشروع في القراءة . 

وبعض من اختثار منهم الاستفتاح «وسبحانك 
اللهم وبحمدك. . .» أجاز أن يقول دعاء التوجه 
قبل تكبيرة الإحرام والنية (ف ه) وقد سبق 


)١(‏ شرح منية المصلي ص 70١‏ والبحر الرائق /١‏ 878. والأثر عن 
عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : أن عمركان 
جهر مبؤلاء الكلمات يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 


اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (صحيح مسلم ١ط‏ 
عيسى الحلبي» ونيل الأوطار 7/ ١ط‏ المطبعة العثمانية المصريةة 


/أه*اه). 
0( الأذكار مع الفتوحات الربانية ١86 /١‏ 


مايتصل بموضع الاستفتاح عند الفقهاء . 

ويتعلق بهذا الأمر مسألتان: 

الأولى : عند الشافعية والحنابلة سنته أن يتصل 
بتكبيرة الإحرام؛ بمعنى ألا يفصل بين تكبسيرة 
الاحرام وبين الاستفتاح تعوذ أودعاء, أوقراءة. 
واستثنى الشافعية ‏ كا في حاشية القليوبي - 
تكبيرات العيد فلا يفوت الاستفتاح بقوهاء 
لندوماة لق 

أما لوكبر تكبيرة الإحرام, ؛ ثم سكتء ثم 
استفتح فلا بأس "فلوكنة ثم تعوذ سهوا أو 
عمدالم يعد إلى الاستفتاح. لفوات محل ولا 
يتداركه في باقى الركعات . 

تان «التووى مين القساقعية طهر اللاشددا 
ونص عليه الشافعي في الأم. وقال الشيخ أبوحامد 
في تعليقه : إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه . 

وقال النووي: لكن لوخالف وأتى به بعد 
التعوذ كره. ولم تبطل صلاته. لأنه ذكر. ى] لودعا 
أوسبح في غير موضعه . 7" وسيأتي لهذا المعنى 
تكميل واستثناء عن الحنابلة في مسألة استفتاح 
المسبوق. 

الثانية : لا يشرع لترك الاستفتاح عمدا أو 
سهواء أو الجهر الإمام به أولغير ذلك سجود 
سهو. وهذا عند كل من يرى أن الاستفتاح 
مستحب, وهوقول جمهور الحنابلة . أما من قال 
بأنه واجب ‏ كى| تقدم نقله عن بعض الحنابلة ‏ 
فينبغي إذا نسيه أن يسجد للسهو. 


٠١٠8 /١ حاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 
407 /١ نباية المحتاج. وحاشية الرشيدي‎ )7+ 
1817 (؟) المجموع 2518/7 والأذكار مع الفتوحات ؟/‎ 


-65 سه 


لمم م م م مم مو امن م مله 


والعلة لترك سجود السهوأت السجود زيادة في 
الصلاة, فلا يجوز إلا بتوقيف . () 


استفتاح المأموم : 
١‏ -لا إشكال في مشروعية استفتاح كل من الإمام 
والمنفرد» إلا من حيث أن الإمام يراعي من خلفه . 
من حيث التطويل والاختصار فيم| يستفتح به. أما 
المأموم فيتعلق باستفتاحه مسألتان : 

الأولى : يستفتح المأموم سواء استفتح إمامه أم 
لم يستفتح. قال في شرح منية المصلي من كتب 
الحنفية : تسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يتركها 
القوم. فذكر منها: الاستفتاح . 9) 

وهويفهم أيضا من كلام الشافعية والحنابلة . 

الثانية : إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام 
في القراءة» فقد اختلف الفقهاء في هذا على أراء : 

الأول : قال الحنفية : لا يأتي المأموم بدعاء 
الاستفتاح إذا جرع الإمام في القراءة» سواء أكان 
الإمام يجهر بقراءته أم حافت . 

وفي قول عندهم : بمو سوه 
الإمام يخافت بقراءته”' قال ابن عابدين : وهذا هو 
الصحيح, وعليه الفتوى. وعلله في الذخيرة با 
حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس 
بفرض» بل يسن . (4) 


1١86 والأذكار ؟/‎ ”55 0*١ شرح الإقناع‎ )١( 

(0) شرح منية المصبلٍ ص 078 

(م) الدر المختار 7784/١‏ 

(: ) تعظيما للقراءة. فكان سنة غير مقصودة لذاتها. وليس ثناء الإمام 
ثناء للمؤتم. فإذا تركه يلزمهم ترك سنة مقصودة لذاتها. 
للانصات الذي هوسنة تبعاء بخلاف تركه حال الجهر. وني 
قول: يأتي بالشداء عند سكتات الإمام . وفي قول اخر: يئني إذاد 


الثاني . قال الشافعية : يسن للمأموم أن 
يستفتح . ولوكان الإمام يجهر والمأموم يسمع 
قراءته. وفرقوا بينه وبين قراءة المأموم للسورة بعد 
الفاتحة ‏ فإنه يسن للمأموم الإنصات لما وبين 
الافتتاح ‏ فيسن أن يقرأه ‏ بأن قراءة الإمام تعد 
قراءة للمأموم, فأغنت عن قراءته. وسن استاعه 
لهاء ولا كذلك الافتتاح. فإن المقصود منه الدعاء 
للامام, ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره. 

ومع هذا فقد قالوا: يسن له الإسراع به إذا كان 
يسمع قراءة إمامه . 9 

الثالث : قال الحنابلة: يستحب للمأموم أن 
يستفتح في الصلوات التي يسر فيها الإمام. أوالتي 
فيها سكتات يمكن فيها القراءة. وفي كشاف 
القناع: أن المأموم يستفتح أيضا ولوكان الإمام 
يجهرء إذا كان المأموم لا يسمع قراءته . 

قالوا : أماإن لم يسكت الإمام أصلا فلا 
يستفتح المأموم . وإن سكت الإامام قدراً يتسع 
للاستفتاح استفتح المأموم على الصحيح, فإن كان 
المأموم من يرى القراءة نخلف الإمام استفتح . " 


١‏ عند الحنفية : لا يستفتح المسبوق إذا أدرك 
الامام حال القراءة. وفي قول: يستفتح إن كان 
الإمام يخافت . 
ع 
ثم إنه إذا قام يقضي مافاته يستفتح مرة 
> كان الإمام في الفانحة. ولا يثنى في السورة . قال شارح المنية : 
والأصح لا يأتي به مطلقا. عي 0 والبحر 
الرائق /١‏ /7571) 


1014 /١ غباية المحتاج‎ )١( 
120/ طكىء وكشاف القناع‎ 0/١ (؟) المغني‎ 


6" 


أخرى. ووجهه : أن القيام إلى قضاء ماسبق يعتبر 
كتحريمة أخرى., للخروج به من حكم الاقتداء 
إلى حكم الانفراد . (3) 

أما إن أدركه في الركوع أوفي السجدة الأولى من 
الركعة فإنه يتحرى في الإتيان بالثناء (الاستفتاح)» 
فإن كان أكبر رأيه أنه لوأتى به يدرك الإمام ف 
شيء من الركوع فإنه يأتي به قائما ثم يركع. 
لإمكان إحراز الفضيلتين معاء فلا يفوت إحداهما. 
وجل الاستفتاح هو القيام. فيفعله فيه. 

أما إن كان أكبر رأيه أنه لواشتغل بالاستفتاح لا 
يدرك الإمام في شيء من الركوع. أوالسجدة 
الأولى من الركعة, فإنه يركع أويسجد مع الإمام 
لغلا تفوته فضيلة الجماعة في الركعة أو السجدتين. 
وذلك أولى من إحراز فضيلة الثناء. لأن سنية 
الجماعة اكد وأقوى من سنيته . 

وعند الشافعية : يستفتح المأموم إذا أدرك الإمام 
في قيام الركعة الأولى أوغيرها. وغلب على ظنه 
أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه . 


فإن خاف ألا يدرك الفاتحة. فإنه يشتغل بها ويترك . 


الاستفتاح. لأنها واجبة والاستفتاح سنة. 9) 

أما لوأدرك المسبوق الإمام في غير القيام : إما في 
الركؤع, وإمافي السجود. وإما في التشهدءفإنه 
يحرم معه. ويأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام, ولا 
يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيه| بعد. 9) 

واستشلوا من ذلك حالتين. قال النووي : لو 
أدرك الإمام في ا لقعود الأخير. فكبر للاحرام. 
)١(‏ شرح منية المصبلٍ ص ٠14‏ 06م 


(") أذكار النووي ص 44 
(7) الأذكار ص 4 4 


فسلم الإمام قبل قعوده لا يقعد. وبأتي بدعاء 
الاستفتاح. فإن قعد قبل أن يستفتح فسلم الإمام 
فقام. فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح . 
وكذلك قالوا: لوأمن الإمام يؤمن المسبوق. ثم 
يأتي بالاستفتاح» لأن التأمين فاصل يسير  )١7‏ 
وعند الحنابلة : إذا أدرك المسبوق الإمام فيا بعد 
الركعة الأولى لم يستفتح. بناء على الرواية المعتمدة 
من أن مايدركه السوذايع إمامه هو اخر صلاته لا 
أوهاء فإذا قام للقضاء استفتح . نص عليه 
اع © 
أما على الرواية الأخرى عن أحمد ‏ أن مايدركه 
المسبوق مع إمامه هو أول صلاته ‏ فإنه يستفتح بعد 


تكبيرة الإحرام . 29 


أما إذا أدركه في قيام الركعة الأولى»فى| تقدم في 


الصلوات التي يدخلها الاستفتاح 
والتي له يدخلها 


17 - الاستفتاح عند غير المالكية سنة في كل 
الصلوات وفي جميع الأحوال د النووي: 
الاستفتاح مستحب لكل 
ومأمومء ومنفرد. وامرأة. وصبي ١‏ ومسافر. 
ومفترض. ومتنفل. وقاعد. ومضطجع. 
وغيرهم. قال: ويدخل فيه النوافل المرتبة 
والمطلقة. والعيد. والكسوف في القيام الأول. 


مصلء من إمامء 


818/8 المجموع‎ )١( 
1 0 زفة المغني .». وكشاف‎ 
56 (؟) المغني ؟/‎ 


عت 6:5 


- وفي الاستفتاح في صلاة العيدين. وصلاة قيام 
الليل ‏ كلام نورده فيما يل : 


أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة : 
4 اختلف الفقهاء في الاستفتاح في صلاة الحنازة 
على أقوال : 

القول الأول , قول الحنفية : أن الاستفتاح 
فيها سنة بعد التكبيرة الأولى » ويقتصر عليه فلا 
يقرأ الفاتحة إذ لا تشرع القراءة عندهم في صلاة 
الجنازة. قالوا: إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء. لا 
ةا القزاء ف :ول بك ذلك 

وقالوا : يقدم الثناء على الله ( أي بعد التكبيرة 
الأولى) والصلاة على رسوله كَِةِ (أي بعد التكبيرة 
الشانية) على الدعاء, لأن سنة الدعاء أن يتقدم 
عليه حمد الله والصلاة على رسوله . 9) 

والقول الثاني » وه وأصح قولي الشافعية» 
والرواية المعتمدة عند الحنابلة : أن صلاة الجنازة 
مستثناة فلا يشرع فيها استفتاح أصلاء قال 
الشافعية : ولوعلى غائب أوقبر. قالوا: لأنها مبنية 
على التخفيف والاختصار. ولبذلك لم يشرع فيها 
قراءة سورة بعد الفانحة . 

والقول الآخرللشافعية . والرواية الأخرى عن 
الإمام أحمد: أنه يستحب الاستفتاح فيها كغيرها 
من الصلوات . 9) 
)١(‏ المجموع #/7”18. 19" 
)١(‏ البحسر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه ؟/ 219 21955 

والبدائع "١/١‏ 
(؟) المجموع 7/ 19*. وكشاف القناع 2٠١١/7‏ والمغني 859/7 


ثانيا : الاستفتاح في صلاة العيد : 
٠١‏ مذهب الحنفية » والشافعية, والمقدم عند 
الحنابلة : أن الاستفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى (الزوائد) في أول 
الركعة. فيكبر للإحرام؛ ثم يثني» ثم يكير 
التكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة . 

وفي روايئة أخرى عن أحمد: يستفتح بعد 
التكبيرات الزوائد» وقبل القراءة'''ونقله الكاساني 
عن ابن أبي ا 


ثالثا : الاستفتاح في النوافل : 
5 يرى الحنابلة : أن صلاة النافلة إذا كانت 
بأكثر من سلام واحد كا في التراويح» والضحى » 
وصلاة السنة الراتبةءإذا كانت أربعا وصلاها 
الأصل» لأن كل ركعتين صلاة مستقلة . وفي قول 
آخر عندهم. يكتفي باستفتاح واحد في أول 
صلاته . 9) 

وإن صلى النافلة الرباعية بسلام واحد. فقد 
قال الحنفية: إن النافلة الرباعية نوعان : 

النوع الأول : شبهوه بالفريضة لتأكده. وهو 
الأربع قبل صلاة الظهرء والأربع قبل صلاة 
الجمعة:, والأربع بعد صلاة الجمعة. فهذا النوع 
ليس فيه إلا استفتاح واحد فقط. وهوما يقوله في 


)١(‏ شرح منية المصلي "01/١‏ لاكم وشرح منهاج الطالبين مع 
حاشية القليوبي كرت والفروع أ/رواسه وكشاف القناع 
5 

(1) بدائع الصنائع /١‏ 1/7" 

(5) شرح الإقناع 0١‏ ومطالب أولي النبى شرح غاية المتتهى 
1 


أول الركعة الأولى . 

والنوع الثاني : ماعدا ذلك من النوافل. وفي 
هذا النوع استفتاح اخريقوله في أول القيام في 
الركعة الثالثة. قالوا: وهكذا الحكم لونذرأن 
يصلى أربعا. ووجهمه بأنه وإن كان فرضاء إلا أنه 
في الاعسل نفل عرض له الافتترافن. فاذواء 
يستفتح المرة الأخرى, لأن كل اثنتين من الأربع 
صلاة على حدة» أي من بعض الأوجه. 

قال ابن عابدين : وهذه المسألة ليست مروية 
عن المتقدمين. وإنما هي اختيار بعض المتأخرين . 
قال: وفي المسألة قول ثان: أنه يستفتح مرة واحدة 
فقط كالنوع الأول . (') 


استفتاح القارىء : 
١١‏ - الاستفتاح أن يطلب القارىء بقوله أوحاله 
الفتح إذا أرتج عليه. فلم يعلم ما يقرأء سواء أكان 
في قراءة فنسي ما بعد الآبة التي يقرؤهاء أم أراد 
ابتداء القراءة فلم يعلم ما يقول. والفتح عليه أن 
تخبره بم| نسيه . 

وقد ذكر أبن عابدين أنه يكره للامام أن يلجىء 
المأموم إلى الفتح عليه . وللإمام بدل ذلك أن يركع 
إذا قرأ قدر المرض . وإن لم يقرأ قدر الفرض فإنه 
يستخلف . والعر عضيل ذللاك لي زإيانة) ورتيج 
على الأمام) . 


الاستفتاح ( بمعنى الاستنصار ) . 
- يستحب عند القتال أن يدعو المسلمون الله 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 84 40. 08 4)وحاشية الطحطاوي 


عدوهم . وقد روي من ذلك عن النبي يَكلِةِ أذكار 
معينة في وقائع مختلفة ر:(دعاء) و(جهاد) . 


الاستفتاح ( بمعنى طلب العلم بالمغيب ) : 
4 تقدم أول هذا البحث أن استعال هذه 
الكلمة بهذا المعنى دائرفي كلام العوام . وأنه يقل 
في كلام الفقهاء. 

وفي حكمه قولان للفقهاء في استفتاح الفأل في 
المصحف : 

الأول : أنه حرام . نقل عن ابن العربي 
المالكيء وهو ظاهر ما نقله البهوتي عن الشيخ (ابن 
تيميسة) . 2'7 وصرح به القراني والطرطوشي من 
المالكية» قال الطرطوشي : لأنه من باب الاستقسام 
بالأزلام» لآن المستقسم يطلب قسمه من الغيب» 
وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أوغيره إنم| 
يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه. أورديا 
اجتنبه. فهوعين الاستقسام بالأزلام الذي ورد 
القران بتحريمه فيحرم . 

الثاني : أنه مكروه »؛ وهوظاهر كلام الشافعية . 

اتلد ,احوانيؤنقل: قعل عن ابن بطتمزة 
الخنابلة ‏ 9) 


(1) قلت:وهو الأولى. لما في ذلك من اعتقاد معرفة الغيب . 
)١(‏ كشاف القناع ط الرياض 175/١‏ , والفروق للقرافي 4/ 71٠١‏ 


8ت 


١ استفسار‎  " 1١ استفراش‎ 


١‏ -يقول أهل اللغة : إذا اتخذ الرجل امرأة للذة 
«افترشها» ولم أجد من قال: «استفرشها» )١(‏ 

ولكن الفقهاء يعبر ون عن ذلك بالاستفراش. 
ويقولون عن المرأة: مستفرشة., ولا يكون ذلك إلا 
في الحل . 9) 

ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء ‏ فيا 
نعلم - إلا في موضعين : 

الأول : في الكفارة في النكاح . 

والثاني : للتعبير عن التسري . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمتاع : 

؟ - الاستمتاع : أعم من الاستفراش مطلقاء إذ 
يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام» ومتعة الحج 
وغيرها. 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


"- الأصل في الاستفراش الإباحة » وتفصيله في 


مصطلحي (نكاح) و(تسري) . 


)١(‏ لسان العرب . وتاج العروس مادة (فرش) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١677/7‏ طبع مطبعة الإمام. والهداية بشرح 
فتح القدير 4١8/7‏ طبع بولاق ا ها 


استفسار 


التعريف : 
١‏ - الاستفسارفي اللغة : مصدر استفسرته كذا إذا 
سألته أن يفسره لى.. ") 
ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة . 
وهوعند الأصوليين : ظلب ذكر معنى اللفظ. 
حين تكون فيه غرابة أو إجمال. 9) 
فالاستفسار عند الأصوليين أخص منه عند أهل 
اللغة وأهل الفقه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- السؤال : 

” -السؤال هو: الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب توضيح أوغيره. كقولك: سألته عن كذا. 
وسألت الله العافية. أما الاستفسارفهوخاص 
بطلب التوضيح . 9) 


باد الاسةتفصال : 


استفصال). فهوأخص من الاستفسارء لأن 


)١(‏ التاج واللسان مادة : «فسر». 

(7) شرح جمع الجوامع للمحلي "/ ١‏ ط مصطفى الحلبي , ومسلم 
الثبوت 7/ .7 

[فيةا المصباح مادة : «وسول». 


69 سه 


استفراش 4 /ا 1‏ استفصال ١‏ 


اللفظ بمرادفه . 


الحكم الإحمالي : 
؟ - حكمه عند الأصوليين : 

الاستفسار من اداب المناظرة» فإذا خفي على 
المناظر مفهوم كلام المستدل لإجمال أوغرابة في 
الاستعمال استفسره. وعلى المستدل بيان مراده عند 
الاستفسار, حتى لا يكون هناك لَبْس ولا إيهام , 
وحتى تجري المناظرة على خير الوجوه . 

مثال الإجمال : أن يقول المستدل : يلزم المطلقة 
أن تعتد بالأقراء» فيطلب المناظر تفسير القرء. لأنه 
يطلق على الطهر, كما يطلق على الحيض . 

ومثال الغرابة قوله : لا يحل السيد (بكسر السين 
وسكون الياء) فيستفسر المناظر معناه. فيجيبه بأنه 
الذئب. 

هذا . ويعد الأصوليون الاستفسارمن حملة 
الاعتراضات بمعنى القوادح. ويرتبونه في أولماء (') 
وموطن استيفائه الملحق الأصولي : 


حكمه عند الفقهاء : 

ه-على القاضي أن يستفسرذوي العلاقة الأمور 
الغامضة. ليكون في حكمه على بصيرة. 
كاستفساره من أقر يشيء مبهم , واستفساره 
الشاهد السببء. كما إذا شهدا أن بينبها رضاعاء 
فالجمهور على أنه لابد من التفصيل . 


5 - وقد لا يجب الاستفسار لاعتبارات خاصة. 


)١(‏ شرح جمع الجوامع للمحلي ؟/ .*7٠‏ وفواتح الرحموت المطبوع 
أسفل المستصفى 77١/١‏ 


كاستفسار من أكره على شرب المسكر, فإنه يصدق 
بيمينه. ولا يستفسر كيفية حصول الإكراه. درءا 
للحدود ما أمكن, خلافا للأذرعي من الشافعية 
القائل بوجوت الاستفسان 13 


مواطن البحث : 
١‏ -.بعض الأصوليين أوردوا المبادىء المنطقية . 
كمقدمة لعلم الأصول. وذكروا الاستفسار 
ضمنهاء وبعضهم يذكره في مباحث القوادح في 
الدليل. 


كما يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. حين 
الكلام على الإقرار بمبهم وفي بحث طلاق المكره 
من كتاب الطلاق. بمناسبة كلامهم على من أكره 
على شرب المسكرء هل يستفسر؟ وفي كتاب 
الشهادات» عند الكلام على ما يجب فيه ذكر 
سبب الشهادة» وفي كناب القضاء كذلك . 


استفصال 


التعريف : 

١‏ - يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء 
أن الاستفصال: طلب التفصيل. ول ترد هذه 
الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيديناء وهي 


)١(‏ القليوبي */ 788 ط عيسى الحلبي. والأشباه والنظائر للسيوطي 


مع ذلك صحيحة 2 وقد وردت في كلام الشافعي . 
وكفى به حجة في لغة العرب . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستفسار : 

الاستفسار عند الأصوليين : طلب ذكر معنى 
اللفظ حين تكون فيه غرابة أوخفاء. وهوعند 
الفقهاء: طلب التفسير مطلقا. 9) 

ب - السؤال : 
8 السؤال : الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب تفصيل أوغيره. ”" 


الحكم الإجمالي : 

حكمه عند الأصوليين : 

؛ - ذهب الشافعية إلى أن ترك الاستفصال في 

حكاية الحال. مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة 

العموم في المقال. ومثاله أن غيلان الثقفي أسلم 

على عشر نسوةء فقال النبي 275 اباك مين 
أريعا: وفارق سائرهن».” ل ع : 


)١(‏ الفروق للقسراني 7/ /اى ط دار إحياء الكتب, وإرشاد الفحول 
ص ١7‏ ط مصطفى الحلبي. والشرواني /٠١‏ 775 ط الميمنية . 

(1) فواتح الرحموت ؟/ 7٠‏ 

(*) المصباح المنير . 

(4) حديث غيلان الثقفي أخرجه مالك. من حديث ابن شهاب بهذا 
اللفظ. وأخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي بلفظ 
مقارب. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وحكى الأشرم عن 
أحمد أن العمل عليه. بعد أن أعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه 
به في غير بلده. وقال ابن عبد الير : طرقه كلها معلولة . (تنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك 7/7 .٠١‏ نشر مكتبة المشهد 
الحسينى, ونيل الأوطار 5/ ؟ 7٠١‏ طدار الجيل 1917/7م0 وتحفة 
الأحوذي 5//./4 نشر السلفية). 


ورود عقده عليهن؛ أكان مرتبا أم في وقت واحد؟ 
فكان إطلاق القولء دالا على أنه لا فرق بين 
الحالين . (1) 

وفي دلالة ذلك على العموم وعدمه خلاف ينظر 
في الملحق الأصولي 


حكمه عند الفقهاء 
ه-يجب على القاضيى أن يستفصل في الأمور 
الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على 
معرفتهاء حتى يكون مبنيا على أمورواضحة لا 
لبس فيها ولااغموض 1ك ] وود ديت ماخر 
إذ أقر بالزناء فلم يرجمه النبي كلِ إلا بعد أن 
استفصل منه فقال: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول الله . قال: «أنكتها (لا 
يكني) قال فعند ذلك أمر برجمه»  .‏ 

فلم يترك النبي ل محالا لاحتمال التجوز. 
” -وهناك أمورليست بهذه الأهمية فيندب فيها 
للحاكم الاستفصال ولا يجب. كما إذا لم يبين في 
الشهادة على الشهادة جهة تحملهاء ووثق القاضي 
بمعرفة الشاهد على الشاهد بشرائط التحمل». 
وكان موافقا للقاضي في تلك المسبألة» فيندب له أن 
يستفصله, فيسأله: بأي سبب ثبت هذا المال؟ 
وهل أخبرك به الأصل (الشاهد الأصلي) أو لا وك 
إذا شهد المغفل الذي لا يضبط دائم| أوغالباء وبين 


» 41 ط بولاق, والفروق للقراني ؟/‎ 784/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
ط‎ "55 /١ ط بولاق. وتيسير التحرير‎ 7 54 /١ والتقرير والتحبير‎ 
1 . ١7 صبيح. وإرشاد الفحول ص‎ 

(5) القليوبي 8/5" ط الحلبي. 

() حديث ماعز أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه (فتح الباري ١١/١7‏ ط مطبعة اليئة المصرية) . 


8604 


استفصال 1ا 68 استقاءة ١‏ " 


سبب الشهادة. كأشهد أن لفلان على فلان ألفا 
قرضاء فيندب للحاكم استفصاله فيه 7) 

- على أنه قد يمتنع الاستفصال لاعتبارات 
خاصة. كما إذا ادعى السارق أن المسروق ملك 
له أوادعى أنه أخذ من غير حرز, أوأنه دون 
نصابء أو أن المالك أذن له في الأخذى لم يقطع. 
ولا يستفصا في دعواه بشيء من ذلك وإن علم 
كذبه. نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات. 9) 


مواطن البحث : 
8- يذكر الأصوليو ن الاستفصال في مباحث العام 
1 

كما يذكره الفقهاء في أبواب : القذف واللعان. 
والسرقة. والشهادات على النحوالذي تقدم 5 


استقاءة 


التعريف : 
١-الاستقاءة‏ : طلب القيء 2 وهو استخراج ما في 
الحوف عمدا 9) 


ولا يخرج استععمال الفقهاء عن هذا المعنى 


.اا/ه/٠١ نجاية المحتاج 707/8 ط الحلبي. والشرواني‎ )١( 
وشرح المنبسج بحاشية الجمل ه/ *0؛ ط الميمنية, والقليوبي‎ 
فقس فسن‎ 

(؟) القليوبي ١81//4‏ 

(*) لسان العرب المحيط. والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: 
«قيأ) 


اللغوي  )١‏ فإن ذرعه القيء أ غلبه وسبقه فهو 
يختلف عن الاستقاءة التّى مها طلب واستدعاء . 0 


الحكم الإجمالي 1 
” - الاستقاءة الواردة عند الفقهاء أكثرما يكون 
ورودها في الصيام. لتأثيرها فيه. ويرى حمهور 
الفقهاء أن الصائم إذا استقاء متعمدا أفطر 9) 
لقول النبي كك : «من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض» 9) 
وعند الحنفية : إن استقاء عامدا ملء الفم 
أفطر. لأن ما دون ملء الفم تبع للريق . ©) 


مواطن البحث : 
“-يأتي الكلام عن الاستقاءة في الغالب في باب 
الصوم. عند الكلام عم| يفسد الصيام . كم ترد في 
نواقض الوضوء . 


)١(‏ المغني */ ١١77‏ ط الرياض. والمصباح المنير. والمغرب في ترتيب 
المعرب . 

(؟) حاشية ابن عابدين ١١4/5‏ ط بولاق. ولمغني 1١1/«‏ ط 
الرياض. 

(*) حاشية ابن عابسدين ١١4/١‏ ط بولاق. والحطاب على خليل 
لط النجساح. وحاشية عميرة مع القليوبي ؟/ هه ط 
عيسى الحلبي والمغني “1/ ١١8-1117‏ ط الرياض, ومسائل 
الإمام أحمد ص 4١‏ ط بيروت . 

(4) حديث « من ذرعه القيء . . . ) أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
من حدييث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني . قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد يعني البخاري ‏ لا 
أراه محفوظا (نصب الراية 444/17 مطبوعات المجلس العلمي, ' 
وتحفة الأحوذي "/ 404 نشر المكتبة السلفية) . 

(5) الاختيار للموصلي 17/١‏ ط دار المعرفة . 


ادكه 


استقبال 


١‏ - الاستقبال في اللغة : مصدر استقبل الشىء إذا 
واجهه, والسين والتاء فيه ليستا للطلب. فاستفعل 


)١ . المقابلة‎ 

ويقابله هذا المعنى الاستدبار . 
الاستئناف. يقال اقتبل الأمر واستقبله: إذا 
استائقة 59 


وقد استعمله الفقهاء بهذين الإطلاقين 
فيقولون: استقبال القبلة أي مقابلتها ويقولون : 
استقبل حول الزكاة أي : ابتدأه واستأنفه . © 

وزاد الشافعية إطلاقه على طلب القبول الذي 
يقابل الإيجاب في العقود. فقالوا: يصح البيع 
بالاستقبالء ومثلوا له بننحصو ١‏ افيض نه 
استقبال قائم مقام الإيجاب. ومثل البيع الرهن, 
فيصح بنحو: ارتهن داري بكذا. 9©) 


)١(‏ المصباح واللسسان (قبل). والبحر الرائق /١‏ 7484 ط المطبعة 
العلمية. ورد المحتار /١‏ 785 ط أولى . 

(9) الأساس للزعغشري (قبل) . 

(؟) منح الجليل 748/١‏ ط بولاق . 

(4) البجيرمي على المج 177/7 ط التجارية, والشرواني 0/ ١ه‏ 
ط الميمنية . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستئئاف : 

- الاستئناف : ابتداء الأمر, 2١‏ وعليه فهو مرادف 
للاستقبال في أحد إطلاقاته . 
ب - المسامته : 
“” - المسامتة بمعنى : المقابلة والموازاة» وهى مرادقة 
للاستقبال عند الذين فسروا الاستقبال بمعنى 
التوجه إلى الشيء بعينه بلا انحراف يمنة ولا 
يسرة. وأما الذين لم يشترطوا في الاستقبال هذا 
الشرط كامالكية فإنهم فرقوا بينههاء فخصوا المسامتة 
باستقبال عين الشيء تماما بجميع البدن. وجعلوا 
الاستقبال أ عم من ذلك. لصدقه بخروج شيء 
من البدن عن محاذاة العين . 97) 


خِ المحاذاة 5 
- المحاذاة , 
3 هنا أيضا 


بمعنى : الموازاة. (" وما قيل في المسامتة 


الالتفات : 

- الالتفات صرف الوجه ذات اليمين أو الشهال. 
وقد يراد به الانحراف بالوجه والصدر أيضا كما ورد 
في مسند الامام أحمد: «فجعلت تلتفت خلفها» 
ومعلوم أن التحول إلى خلف لا يكون إلا بالوجه 
والصدر © 


) المصباح ( انف‎ )١( 

)١(‏ المصياح (سمت). والزرقاني على خليل ١844/١‏ ط محمد 
مصطفى . 1 

(؟) المصباح (حذو) . والزرقاني "/ ١88‏ . 

(4) المصباح (لفت) . ومسند أحمد 5 طالميمنية. وفتح الباري 
74/7 ط السلفية . 


ساكس 


استقبال ؟ _4 


5 - هذا ء والاستقبال عند الفقهاء قد يكون إلى 

القبلة» وقد يكون إلى غير القبلة . واستقبال القبلة 

قد يكون في الصلاة» وقد يكون في غيرها. 
0 بيان هذه الأقسام واحدا بعد الآخر. 


. استقبال القبلة في الصلاة : 
المراد بالقبلة موضع الكعبة الاندلر شل جازيها 
إلى موضع آخر وصلى إليه لم يجز. "2 وسميت 
بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم . 

وما فوق الكعبة إلى السماء يعد قبلة» وهكذا ما 

تحتها مهمأ نزل» فلوصلى في الجبال العالية والآبار 
العميقة جازما دام متوجها إليهاء لأنها لوزالت 
صحت الصلاة إلى موضعهاء ولأن المصلى على 
الجبل يعد مصليا إليها. 9 


استقبال الجر : 


ذكر الحنفية والمالكية أنه لواستقبل المصلي ظ 


الحجردون الكعبةلم يجزه. لأن كونه من البيت 
مظنون لا مقطوع بهء وهولا يكتفى به في القبلة 


وذهب الحنابلة واللخمي من المالكية إلى جواز 


الصلاة إلى الحجر. لأنه من البيت. للحديث 
الصحيح أن رسول الله يكل قال: «الحجر من 


54/١ ط الحلبي» ورد المحتار‎ 5٠ /5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(8) البحر الرائق /١‏ 99؟. 2#"*٠٠‏ ونهاية المحتاج 2501/1١‏ 1411» 
» ورد المحتار 274٠ /١‏ وحاشيةالدسوقي 2571/١‏ 

ْ 86 والشرح الكبير مع المغني 1 ط الأولى. وكشاف 
القناع 520 والجمل على المنبج ب اث والتاج والمصباح 
(كعب) . 


البيت» . ( '© وفي رواية : وست أذرع من الحجر من 
البيت)(" ولأنه لوطاف فيه لم يصح طوافه. وهو 
وجه مشهور عند الشافعية, وإن كان خلاف 
الأصح في مذهبهم. وقدره الحنابلة بست أذرع 
وشيء» فمن استقبل عندهم ما زاد على ذلك لم 
تصح صلاته البتة. على أن هذا التقدير بالنسبة 
لغير الطواف, أما بالنسبة له فلابد من خروجه عن 
جميعه احتياطا ' 9) 


حكم استقبال القبلة في الصلاة : 
4 لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال القبلة. لقوله تعالى : (فول وجهك شطر 


(1) حديث «الحجر من البيت » . أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
والترمذي والنسائي بهذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاء ولفظ الشيخين في إحدى الروايات عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: «سألت النبي يله عن الحجر أمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: في لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك 
قصرت بهم النفقة» وفي رواية لمسلم أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سألت رسول الله يك عن الحجر؛ وساق الحديث بمعنى 
الحديث السايق . (فتح الباري ”479/7 447 ط السلفية, 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 417 ط عيسى 
الحلبي 1١74‏ هء وجامع الأصول 544/4 وما بعدها نشر 
مكتبة الحلواني 1١191‏ ه) . 

(؟) حديث « ست أذرع من الحجر . . ». أخرجه مسلم من حديث 
عائشة مرفوعا بلفظ «ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك. 
هدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت ها بابين بابا شرقيا وبابا 
غريباء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشا اقتصرتها 
حيث بت الكعبة» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
4/١0‏ ط عيسى الحلبي: وجامع الأصول 5945/8 
نشر مكتبة الحلواني 19137اه) . 

(") رد المحتار 787/١‏ ط الأولى . ونهباية المحتاج 24١8/١‏ 
وحاشية الدسوقي 0774/١‏ والمجموع للنووي / 1137 ط 
المنيرية. وكشاف القناع /١‏ 5175 


لك 


المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره) 
أي جهته . 9) 

ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها 
الاستقبال» كصلاة الخوف. والملصلوب» 
والغريق. ونفل السفر المباح وغيرهاء ”2 ونصوا 
على أن نية الاستقبال ليست بشرط على الراجح , 
انظر الكلام على النية في الصلاة. 9 


ترك الاستقبال : 
٠‏ - ذكر الحنفية أن من مفسدات الصلاة تحويل 
المصلى صدره عن القبلة بغير عذر اتفاقاء وإن 
تعمد الصلاة إلى غير القبلة على سبيل الاستهزاء 
يكفر. وهذا متفق مع القواعد العامة للشريعة . 

وفصل الحنفية فيم| إذا صلى بلا تحر فظهر أنه 
أصاب القبلة أثناء الصلاة بطلت صلاته. لبناء 
القوي على الضعيف. فإن ظهر ذلك بعد الصلاة 
صحت صلاته. لأن ما فرض لغيره ‏ كالاستقبال 
المشروط لصحة الصلاة ‏ يشترط حصوله لا 
تحصيله. وقد حصل وليس فيه بناء القوي على 
الضعيف : 9؛) 

وقال المالكية : إن أداه اجتهاده لجهة فخالفها 
وصلى متعمدا بطلت صلاته وإن صادف القبلة» 
ويعيد أبدا. وأمالوصلى لغيرها ناسيا وصادف 
القبلة فهل يجري فيه من الخلاف ما يجري في 


١ 55 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الروض ,.17/١‏ والبحر الرائق /١‏ 549. والمغني 
١‏ طالرياض. ومواهب الحليل ١//ا٠ه‏ 

(") ابن عابدين /١‏ 586 

(5) ابن عابدين /١‏ 5947.88 


الناسي إذا أخطأء أويجزم بالصحة لأنه صادف 
القبلة وهو الظاهر؟ . 

وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا 
غفلة ولا إكراه ولا نسيان. فلو استدبر ناسيا لم 
يضر(" لوعاد عن قرب . "2 ويسن عند ذلك أن 
يسجد للسهولآن تعمد الاستدبارمبطل . وهذا 
بخلاف ما لوأميل عنها قهرا فإنها تبطل» وإن قل 
الزمن لندرة ذلك . 9 ولودخل في الصلاة باجتهاد 
ثم ظهر الخطأ بطلت صلاته . ش 

وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة 
استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. ى) نصوا في 
باب شنروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط 
عمدا أوسهوا أوجهله 9©) 

هذاء ولابد من القول أن المالكية والحنابلة نصوا 
على أن المصلي إذا حول وجهه وصدره عن القبلة ل 
تفسد صلاته. حيث بقيت رجلاه إلى القبلة . 
ونص المالكية على أنه يكره له ذلك بلا ضرورة» 
وقالوا: إن هذه الكراهة في حق معاين الكعبة حيث 
لم يخرج شيء من بدنه. فإن خرج منه شيء ولو 
أصبعا من سمتها بطلت صلاته . ©) 


)١(‏ عبارة حاشية الجمل «المطبوعة» : مطبوع حاشية الجمل : «لم 


يصح » وهو تحريف عما أثبت. ر: القليوبي 17/١‏ ط الحلبي. 

"1١7/١ الجمل‎ )0( 

(") غباية المحتاج 0418/١‏ 478., وانظر حكم استقبال النساء 
لجماعة العراة (شرح الروض ١0/١‏ شروط الصلاة - ستر 
العورة) . : 

(4) مطالب أولي النهى 7/١‏ 7ه 

(ه) الزرقاني .7١19/1١‏ ومواهب الجليل 508/١‏ وكشاف القتاع 
١ط‏ الرياض. : 


الت 


١١-1١1١ استقبال‎ 


ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة: 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يشترط في 
استقبال القبلة في الصلاة أن يكون بالصدرلا 
بالوجه. خلافا لما قد يتوهم من ظاهر قوله تعالى : 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) لأن المراد بالوجه 
هنا الذات. والمراد من الذات بعضها وهو الصدر 
فهومجاز مبني على مجاز. ”2 ونص الشافعية على 
أنه لا يشترط الاستقبال بالقدمين. 

أما الاستقبال بالوجه فهوسنة. وتركه مكروه 
عند الأئمة الأربعة. 

وهذا في حق القائم والقاعد. أما الذي يصلي 
الاستقبال بالوجه. على تفصيل يذكر ني صلاة 
المريض . 9) 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في 
الاستقبال التوجه بالصدر أيضاء وإنا الذي لابد 
منه فهو التوجه بالرجلين . 

على أن الفقهاء تعرضوا لأعضاء أخرى يستقبل 
بها المصلي القبلة في مناسبات كثيرة في كتاب 
الصلاة» نكتفي بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل 
لكونها بتلك المواطن ألصق. ولسياق الفقهاء أنسب 
من جهة. وتفاديا للتكرار من جهة أخرى. ومن 
ذلك : 

استحباب الاستقبال ببطون أصابع اليدين في 


)١(‏ ابن عابدين 5795/١‏ » ونهاية المحتاج /١‏ 405 , والجمل على 
المنيج 817/١‏ 

)١(‏ نهاية المحتاج ١5/١‏ 4. والجمل على المنيج 17/١‏ وشرح 
السروض »١50/١‏ وانظر صلاة الجالس والمستلقي . المغني 
الك وكشاف القناع هد 


تكبيرة الإحرام وباليدين وبأصابع الرجلين في 
السجود. وبأصابع يسراه ف التشهد :. وذلك حين 
الكلام على «صفة الصلاة». ‏ فمن أرادها 
بالتفصيل فليرجع إلى مواطنها هناك . 


استقبال المكي للقبلة : 


استقبال المكي المعاين : 
-لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن من كان 
يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة» أي 


ولا استقبال جهتهاء لأن القدرة على اليقين والعين 
تمع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ. وأيضا 
فإِن من انحرف عن مقابلة شيء فهو ليس متوجها 
و0 

وذكر المالكية والشافغية وابن عقيل من الحنابلة ‏ 
وأقروه ‏ أن المصلٍ في مكة وما في حكمها من تمكنه 
المسامتة لواستقبل طرفا من الكعبة ببعض بدنه 
وخرج باقية ‏ لوعضوا واحدا _-عن استقبالا لم 
تصح صلاته. وفي قول عند الشافعية والحنابلة 
يكفي التوجه ببعض بدنه . 7) 


)١(‏ كشاف القناع ,**01//١‏ 5# 5وس. #5٠08‏ ط الرياضء 
والزرقاني 271/١‏ وشرح الروض ١57/١‏ 

(0) رد المحتار ١//1ا23174‏ والدسوقي 271/١‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ والشرح الكبير مع المغني /١‏ 484 , والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ١١١‏ 

(*) نبهاية المحتاج ١//ا11,‏ »؛ والدسوقي 2371/١‏ والشرح 
الكبسير مع المغني 484/١‏ , والفروع ,5078/١‏ والمجموع 
01١‏ طالأولى. 


كاه 


١6 17 استقبال‎ 


صلاة الجماعة قرب الكعبة : 

١‏ -ذكر الحنفية والمالكية والشافعية_وهوما 
يستفاد من كلام الحنابلة ‏ أنه إن امتد صف طويل 
بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت 
صلاته. لعدم استقبالهم لهاء بخلاف البعد عنهاء 
فيصلون في حالة القرب دائرة أوقوسا إن قصروا 
عن الدائرة, لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من 
لدن رسول الله يَكدِ إلى يومنا هذا )١(‏ 


استقبال المكي غير المعاين : 
4 -ذهب الحنفية إلى أن من بينه وبين الكعبة 
حائل فهو كالغائب على الأصح. فيكفيه استقبال 
الجهة. وسيأتي تفصيل مذهبهم في إصابة الجهة في 
«استقبال الم لبعيد عن مكة». وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن من لم يصل بالمسجد من أهل مكة 
ومن أحق بهم عليه إصابة العين. وهوقول ضعيف 
عند الحنفية . 9) 

وتفصيل مذهب الحنابلة أنهم أوجبوا إصابة 


العين يقينا على من كان من أهل مكة أوناشئا مها' 


من وراء حائل مُحُدَثْ كالحيطان. 

وأما من لم يكن من أهلها وهوغائب عن الكعبة 
ففرضه الخبر. ى) إذا وجد محبرا يخبره عن يقين» أو 
كان غريبا نزل بمكة فأخيره أهل الدار ها . 7© 


)١(‏ رد المحتار١/5182588.‏ والدسوقي ,.777/١‏ ونهاية 
المحتاج 414/١‏ 

(؟) قال الرافعي في تقريره على ابن عابدين 07/١‏ : «ليس في عبارته 
(يعني عبارة الفتح) دلالة على أنه لا يصار إلى الجهة مع إمكان 
التعيبين . واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتي عن 
المعراج. والتصحيح الصريح أقوى». 


(؟) رد المحتار /١‏ /741, والدسوقي .777/١‏ والمغنى 451/١‏ 


وعند الشافعية يجب على من نشأ بمكة وهو 
غائب عق الكعيئة إبابة العين إن تيقن إضابتهاء 
وإلا جازله الاجتهاد لما في تكليفه المعاينة من المشقة 
إذا لم يجد ثقة يخبره عن علم . 9) 


- الاستقبال عند صلاة الفريضة في الكعبة : 

ذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة الفريضة 
داخل الكعبة. منهم الحنفية, والشافعية, 
والثوري. لحديث بلال أن النبي يك «صلى في 
الكعبة».”" قال الحنفية: ولأن الواجب استقبال 
جزء منها غير معين. وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع 
في الصلاة والتوجه إليه . ومتى صار قبلة فاستدبار 
غيره لا يكون مفسدا. وعلى هذا ينبغي أنه لو 
صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح. لأنه صار 
مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا 
ضرورة. 

ومذهب المالكية والحنابلة لا تصلى الفريضة 
والوترني الكعبة. لأنها من المواطن السبع التي نبى 
عنبا رسول الله يكخِ ى| سيأتي قريباء ولمافي ذلك 
من الإخلال بالتعظيم , ولقوله تعالى : (وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره)”(" قالوا: والشطر: 
الجهة. ومن صلى فيها أوعلى سطحها فهوغير 
مستقبل للحهتها. ولأنه قد يكون مستدبرا من الكعبة 
مالوا استقبله منها وهوفي خارجها صحت صلاته. 


47١ /١ نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث بلال : «أن النبي يَكخِ صلى في الكعبة». أخرجه‎ 
البخاري (500/1 - الفتح ط السلفية) ومسلم (451//7 ط‎ 

الحلبي). 


(؟) سورة البقرة / ١41‏ 


ولأن الغبي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا 
في حديث عبدالله بن عمر أن النبي كك قال: 
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة . . . الخ220. وفيه تنبيه على الغبي عن 
الصلاة فيها لأنها سواء في المعنى . وتوجه المصلى في 
داخلها إلى الجدارلا أثرله. إذ المقصود البقعة. 
بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا جدار. وإنها جاز 
على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلي 
عليه مصل لحاء وأما المصلي على ظهرها فهوفيها. 

وهناك قول للالكية بجواز الصلاة في الكعبة مع 
الكراهة ‏ 2 


الاستقبال عند صلاة الفريضة فوق الكعبة : 

5 وأما صلاة الفريضة على ظهر الكعبة فقد 
أجازها الحنفية والشافعية, لكن مع الكراهة 
عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز 
الفرض والوتر عليها لما تقدم في المسألة السابقة . 


صلاة النافلة في الكعبة وعليها : 

١7‏ - ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صلاة النفل 
المطلق داخل الكعبة, لأن النبى يَكةِ صلى فيها. 
زللأدلة التسايقة على ضخة سلاة الفريضة ؛ إرأما 
السنن الرواتب فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها 


715/١( حديث : « سبع مواطن ... »آخرجهابن ماجة‎ )١( 
ط الحلبي). ونقل المنساوي تضعيفه عن الذهبي في الفيض‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ 8/5( 

)١(‏ رد المحتار ,517/1١‏ والدسوقي 2554/١‏ والمجموع للنووي 
/ وق ونهاية المحتاج 517//١‏ فيا بعدها. 5 وكشاف 
القناع /١‏ ١/الاء‏ يف 


في الكعبة كذلك. وللالكية ثلاثة أقوال: الحرمة 
بأدلتهم على منع الفريضة. والجواز قياسا على 
النفل المطلق. والثالث الكراهة وهو الراجح . 
وذهب أصبغ من المالكية وتحمد بن جرير وابن 
عباس رضي الله عنب| فيم| حكي عنه إلى أنه لا 
تصح صلاة النافلة فيها. ش 
أما صلاة النافلة على ظهرها فتجوز عند 
الحنفية. والشافعية, والحنابلة» وفي قول للمالكية 
بناء على أنه يكفى استقبال الهواء أو استقبال قطعة 
من البناء ولومن حائط السطح . 
هذا . وقد نص الشافعية على جوازها مع 
الكراهة لبعده عن الأدب كا تقدم في الفريضة . 
هذاء وما ورد في شأن الصلاة في الكعبة يرد في 
الجر (الحطيم) لأنه جزء من الكعبة . () 
وذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الصلاة التي 
تجوزني الكعبة» تصح لأي جهة ولو لجهة بايها 
مفتوحاء ولولم يستقبل شيئا في هذه الحال» لأن 
القبلة هي العرصة والمواء إلى عنان السماء» 
وليست هي البناء. بدليل أنه لونقل إلى عرصة 
أخرى وصلى إليه لم يجزء ولأنه لوصلى على جبل 
أبي قبيس جازت بالإجماع» مع أنه لم يصل إلى 
البناء. 2 وشرط الشافعية لجواز الصلاة في الكعبة 
وعليه.ا أن يستقبل جدارا منها أيا كان. أويستقبل 
الباب إن كان مفتوحا وكان له عتبة قدر ثلثي ذراع 


بذراع الآدمي تقريبا على الصحيح المشهور لأن 


)١(‏ رد المحتار 279٠+ /١‏ 7 والدسوقي 2759/١‏ والملجموع 
للنووي ,.1454/١‏ ونهاية المحتاج 4177/١‏ فيا بعدهاء وكشاف 
القناع /١‏ 5174 
(؟) قال الرافعي في تقريره ١76 /١‏ : لم يظهر عدم صحة الاقتداء في 
صورة ما إذا قام المقتتدى في داخل الكعبة أمام الإمام. وهوفي ‏ 22 


كك 


٠١ 169 استقبال‎ 


هذا المقدار هو سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها. (" 

واختار أكثر الحنابلة أن يشترط أن يكون بين 
يديه شيء منها شاخص يتصل بهاء كالبناء والباب 
ولومفتوحاء فلا اعتبار بالآجرغير المبني» ولا 
الخشب غير المسمور, لأنه غير متصلء لكنهم لم 
يقدروا ارتفاع الشاخص . وفي رواية عن أحمد أنه 
يكفي أن يكون بين يديه شيء من الكعبة إذا 
جد وإن! يكن شاخض» لختارهنا المرفق ف 
المغني وغيره وهي المذهب. 9) 


استقبال البعيد عن مكة : 
84 مذهب الحنفية. 00 المالكية » 
والحنابلة» وهوقول للشافعي : أنه يكفي المصلي 
البعيد عن مكة استقبال جهة الكعبة باجتهاد. 
وليس عليه إصابة العين, فيكفي غلبة ظنه أن 
القبلة في الجهة التي أمامه. ولولم يقدّرأنه مسامت 
ومقابل لها . 

وفسر الحنفية جهة الكعبة بأنها الجانب الذي إذا 
توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة. أوهوائها 
تحقيقا أوتقريبا. 

واستدلوا بالآية الكريمة : (وحيث) كنتم فولوا 
وجوهكم شطره)”" وقالوا: شطر البيت نحره 
وقبله. ى) استدلوا بحديث : «مابين المشرق 


حت خارجها وجهه لظهر المقتدى. إذ الجهة مختلفة. فإن الإمام إذا 


استقبسل باب الكعبة مثلا يكون مستقبلا جهة الباب. والمقتدى 


مستدبر لها مستقبل لما قابلهاء وانظر الدسوقي فيلف 
)١(‏ غباية المحتاج 4٠05/1١‏ . والمجموع ١94/8‏ 
(؟) كشاف القناع ١174 /١‏ 


(") سورة البقرة / 41 ١‏ 


والمغرب قبلة)7") 

وهذا كله في غير المدينة المنورة» وما في حكمها 
من الأماكن المقطوع بقبلتهاء على ما سيأتي في 

والأظهر عند الشافعية» وهوقول لابن القصار 
عند المالكية» ورواية عن أحمد اختارها أبوالخطاب 

واستدلوا بقوله تعالى : (وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) أي جهته. والمراد با لجهة هنا 
العين, وكذا المراد بالقبلة هنا العين أيضاء لحديث 
الصحيحين : «أنه يك ركع ركعتين قبل الكعبة» 
وقال: هذه القبلة» فالحصرهنا يدفع حمل الآية 


على الجهة. وإطلاق الجهة على العين حقيقة 
لغوية وهو المراد هنا 9) 


استقبال أهل المدينة وما في حكمها : 

76" ذهب الحنفية في الأصح. وهوقول للحنابلة 
إلى أن الواجب على أهل المدينة كغيرها- _ 
الاجتهاد لإصابة جهة الكعبة» وهوجار مع الأصل 
في أمر القبلة . 


)١(‏ رد المحتار ١//ام27,‏ والدسوقي 7714/١‏ والشرح الكبير مع 
المغني 489/١‏ 
وحديث «مابين المشرق . . . الخ؛ أخرجه الترمذي 
5/ الال 0#( ط الحليي) وقنواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي . 
(9) الدسسوقي .574/١‏ ونهاية المحتاج .401//١‏ 418 . والجمل 
51/١‏ والشرح الكبير مع المغني 486/١‏ 
وحديث : «ركع ركعتين قبل الكعبة. 5 الخ» أخرجه 
البخاري (١01/1ه‏ - الفتح ط السلفية) ومسلم (458/5 ط 
الحلبي) . 


لاأاكك 


استقبال ١١‏ -"؟ 


وقال الحنفية في الراجح» وامالكية» والشافعية, 
وهوقول للحنابلة (وأرادوا بالمدني هن في مسجده 
أوقريبا منه): يجب على المصلي في المدينة 
إصابة عين القبلة لثبوت محراب مسجد النبي :له 
باللوحي . فهوكم لوكان مشاهدا للبيت. بل أورد 
القاضي عياض في الشفاء أنه رفعت له الكعبة حين 


بنى مسجده كله . )١(‏ 


استقبال محاريب الصحابة والتابعين : 
١‏ ذهب الجمهور إلى أن محاريب الصحابة. 
كجامع دمشق. وجامع عمرو بالفسطاط. ومسجد 
الكوفة والقيروان والبصرة, لا يجوز الاجتهاد معها 
في إثبات الجهة. لكن لا يمنع ذلك من الانحراف 
اليسير يمنة أويسرة, ولا تلحق بمحاريب النبى 
كك إذ لا يجوز فيها أدنى انحراف . ْ 

وكذلك محاريب المسلمين, وحاريب جادتهم 
أي معظم طريقهم وقراهم القديمة التي أنشأتها 
قرون من المسلمين. أي جماعات منهم صلوا إلى 
هذا المحراب وم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيهاء 
لأهالم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة 
بالأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر. 

لكن قال الحنابلة : إن فرض من كان فيها إصابة 
العين ببدنه بالتوجه إلى قبلته» معللين ذلك باتفاق 
الصحابة عليه 9) 


)١(‏ رد المحتار ١//817؟,‏ والدسوقي .574/١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير /١‏ 41 طبعة أولى» ونهاية المحتاج 247١/١‏ والشرح 
الكبير /١‏ 486 

(؟) رد المحتار ,.3588/١‏ والدسوقي 2514/١‏ وكشاف القناع 
»,”58٠/١‏ ونهاية المحتاج 17١ /١‏ 


الإخبار عن القبلة : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا لم يكن ثمة مخاريب 
منصوبة في الحضر. فيسأل من يعلم بالقبلة ثمن 
تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكون 
بحضرته .. أما غير مقبول الشهادة, كالكافر 
والفاسق والصبي فلا يعتد بإخباره فيه هومن أمور 
الديانات مالم يغلب على الظن صدقه . 

وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر 
عن اجتهاد. فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره . 

وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد 
فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب. 

وأمافي المفازة فالدليل عليها النجوم كالقطب. 
وإلا فمن أهلها العالم بها تمن لوصاح به سمعه. 
والاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال. 
والسؤال مقدم على التحري .”") 


اختلاف المخر ين : 
7 - صرح الشافعية عند اختلاف اثنين في الإخبار 
عن القبلة : أنه يتخير فيأخذ بقول أحدهماء وقيل : 
يتساقطان ويجتهد لنفسه. ولا يأخذ بقول أحدهما 
إلا عند العجزعن الاجتهاد., وني هذه الحالة 
اضطر للأخذ بقول أحدهماء أما في غير هذه الحالة 
فالمخبران اختلفا في علامة واحدة لعارض فيها وهو 
موجب للتساقط : 9) ٠‏ 

وما صرحوا به لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى . 
)١(‏ رد المحتار /١‏ 7584, والبحر الرائق 2707/١‏ ومواهب الحليل 
.0٠١ /١‏ والقوانين الفقهية ص .4١‏ وشرح المنهاج بحاشية 


القليوبي ول والشرح الكبير على المقنع 45/١‏ 
)١(‏ نباية المحتاج /١‏ 4376 


-548 


اسقبال 14؟ ؟؟ 


أدلة القبلة : 
4 - سبق ما يتصل بالاستدلال على القبلة 
بالمحاريب, فإن لم توجد فهناك علامات يمكن 
الاعتاد عليها عند أهل الخيرة مهاء منها: 
أ النجوم : 

وأ*مها القطب, لأنه نجم ثابت ويمكن به 
معرفة الجهات الأربع. وبذلك يمكن معرفة القبلة 
ولسوعلى سبيل التقريب. وتختلف قبلة البلاد 
بالنسبة إليه اختلافا كبيرا. (0) 


د الشمس والقمر : 

يمكن التعرف بمنازل الشمس والقمر على 
البدرفيه بالنسبة للقمر. وفي غير الاعتدالين ينظر 
إلى انهاه تلك المنازل» وهومعروف لأهل الخرة 
فيرجع إليهم فيه. وفي كتب الفقه تفاصيل عن 
وليل ويتبع ذلك الاستدلال بمطالع الشمس 
والقمر ومغاريهم . 


ج - الإبرة المغناطيسية : 
من الاستقراء المفيد لليقين تبين أنها تحدد جهة 
القي 7 


)١(‏ نباية المحتاج (/؟45. ورد المحتار١/188.‏ والمغني 
4/١‏ والرهوني على الزرقاني /خوم 

() المغني ٠ 456/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المغني 4917/١‏ 

(") غباية المحتاج 477/١‏ 


ترتيب أدلة القبلة : 
ذكر الحنفية أن الدليل على القبلة في المفاوز 
والبحار النجوم كالقطب. فإن لم يمكن لوجود غيم 
أولعدم معرفته بها فعليه أن يسأل عالما بهاء فإن ل 
يكن من يسأله أولم يخبره المسئول عنها فيتحرى . 

وذكر الشافعية أنه لوتعارضت الأدلة على القبلة 
فينبغي تقديم خبر جمع بلغ عددهم حد التواترء 
لإفادته اليقين, ثم الإخبارعن علم برؤ ية 
الكعبة. ثم رؤية المحاريب المعتمدة ثم رؤية 
القطب. 

وأما بيت الإبرة فقد صرح الشافعية بأن المجتهد 
محير بينها وبين الاجتهاد. | 

وأما الحنابلة فإنهم قالوا: إن خير المخبر عن 
يقين مقدم على الاجتهاد. )١‏ 


تعلم أدلة القبلة : 
5 - تعلم العلامات التي تعرف بها القبلة مطلوب 
شرعاء وقد صرح الشافعية في الأصح عندهم بأن 
هذا واجب على سبيل الكفاية. وقد يصبح تعلم 
هذه العلامات واجبا عينياء كمن سافر سفرا يجهل 
معه اتجاه القبلة. ويقل فيها العارفون مهاء وكانت 
عنده قدرة على تعلم هذه العلامات؛ وكل ذلك 
تحقيقا لإصابة القبلة . 

وهل يجوز تعلمها من كافر؟ قواعد الشريعة لا 
تمنع ذلك. لأنه لا يعتمد عليه في اتجاه القبلة» وإنما 


)١١‏ رد المحتار 2588/١‏ والدسوقي الى ونهاية المحتاج 


455-50١‏ والمغني /١‏ والشرح الكبير مع المغني 
1414/١‏ 


5ه 


في معرفة العلامات التي لا يختلف فيها الكافرعن 
المسلم. وذلك كتعلم سائر العلوم . () 


الاجتهاد في القبلة : 
” - اتفقت المذاهب الأربعنة على وفجوب 
الاجتهاد في القبلة في الجملة . 9) 

قال الشافعية والحنابلة: إن فقد المصلى ماذكر 
من الرؤية والمحاريب والمخبر وأمكنه الاجتهاد, 
بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وجب عليه 
الاجتهاد وإن كان جاهلا بأحكام الشرع, إذ كل 
من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه؛ ولأن ماوجب 
عليه اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند 
خفائه. وذكروا أيضا أن من وجب عليه الاجتهاد 
حرم عليه التقليد. لأنه يتمكن من استقباها 
بدليله . 

وقالوا: إنه إذا ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد 
صلى حسب حاله ولا يقلد. كالحاكم لا يسعه 
تقليد غيره, ولكنه يعيد الصلاة. وصرح ابن 
قدامة بأن شرط الاجتهاد لا يسقط بضيق الوقت 


مع إمكانه. 9 
الشنك قْ الاجتهاد وتغيره : 


8 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تغير 
اجتهاد المجتهد عمل بالاجتهاد الثاني حتماء إن 


)١(‏ نباية المحتاج 4377/١‏ -/77؟ 

(1) نباية المحتاج 4/1 والشرح الكبير مع المغني .44٠ /١‏ ورد 
المحتار /١‏ 78, والدسوقي 5114/١‏ 

(*) نهاية المحتاج 47/١‏ . والمغنني /١‏ 474 والشرح الكبير مع 
المغني 246١/١‏ “24947 144 


ترجح على الأول. وعمل بالأول إن ترجح على 
الثاني . وقال الحنابلة : وإن شك في اجتهاده لم يزل 
عن جهته. لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه 
بالشك. ولا يعيدما صلى بالاجتهاد الأول. 
كالحاكم لوتغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل فيها 
بالاجتهاد الثاني» ولم ينقض حكمه الأول بغير 
خلاف. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المصلي بالاجتهاد في القبلة إذا تحول رأيه استدار 
وبنى على ما مضى من صلاته . 

ولا فرق بين تغير اجتهاهه في أثناء الصلاة 
وبعدهاء فإن كان فيها استدار وبنى على ما مضى 
من صلاته. حتى إنه لوصلى أربع ركعات لأربع 
جهات بالإجتهاد جاز, لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى 
جهة» فلم تجزله الصلاة إلى غيرهاء كما لوأراد 
صلاة أخرى, وليس فيه نقض لاجتهاده. لأنالم 
نلزمه إعادة مامضى . وإنا نلزمه العمل به قٍُ 
الع 5 

أما عند المالكية فإن تبين لمن صلى بالاجتهاد 
خطأ اجتهاده في الصلاة يقينا أوظنا وهوني الصلاة 
قطعها وجوبا. أمابعد إتمام الصلاة فإنه يعيدها 
ندبا لا وجوبا. قياسا على القاضى إذا تبين له خطأ 
الدليل قبل بت الحكم. فإنه لا يجوزله الحكم 
باجتهاده الأول. وإن حكم به نقض . أما إن شك 
وهو في الصلاة فإنه يتم صلاته على اجتهاده 
الأول © 


)1ع( نباية المحتاج قيفة ك1 يف5ة والشرح الكبير مع المغني 
/١‏ ”12 
(؟) الدسوقي فق 


1 0- 


الاختلاف في الاجتهاد في القبلة : 
8 ذهب الحنفية, والمالكية., والشافعية» 
والحنابلة إلى أنه إذا اختلف اجتهاد مجتهدين لم يتبع 
أحدهما صاحبه ولا يؤمه. لأن كل واحد منب| يعتقد 

وعند ابن قدامة أن قياس المذهب جواز ذلك . 
وهو مذهب أبي ثور ذلك أن كل واحد منه) يعتقد 
صحة صلاة الآخر. وأن فرضه التوجه إلى ما توجه 
الف فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء به 
كالمصلين حول الكعبة . 

ولواتفقا في الجهة واختلفا في الانحراف يمينا أو 
شهالا فالمذهب صحة الاثتمام بلا خلاف لاتفاقهم| 
في الجهة. وهى كافية في الاستقبال. 

وقال الشافعية: لواجتهد اثنان في القبلة, 
واتفق اجتهادهماء فاقتدى أحدهما بالآخر» ثم تغير 
اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة 
الثانية» وينوي المأموم المفارقة وإن اخخحتلفا تيامنا 
وتياسراء وذلك عذر في المفارقة فلا تفوته فضيلة 
الجماعة, ومحل ذلك حيث علم المأموم بانحراف 
إمامه. فإن لم يعلم به إلا بعد السلام فالأقرب 
وجوت الإعادة . | 

وقال الحنفية: لوسلم الإمام فتحول رأي 
مسبوق ولا حق 2 استدار المسبوق» لأنه منفرد في 
يقضيه» واستأنف اللاحق.» لأنه مقتد فيا يقضيه . 
والمقتدي إذا ظهر له وراء الإمام أن القبلة غير الجهة 
التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته 
)١(‏ المسبوق من فاتته ركعة فأكثر مع الإمام. أما اللاحق فهومن ابتدأ 


حتى فاتته ركعة أو أكثر. 


لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
مفسد. وإلا كان متها صلاته إلى ما هوغير القبلة 
عنده وهو مفسل أيضا . )١(‏ 


خفاء القبلة على المجتهد : 

خفاء القبلة على المجتهد إما أن يكون قبل 
الصلاة أوفي أثنائهاء وإما أن يكون قبل التحري أو 
بعده. وسنتناول بالبحث كلا على حدة. 


خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري : 

"١‏ ذكر الحنفية. والمالكية» والحنابلة أن من عجز 
عن معرفة القبلة بالاستدلال. وخفيت عليه الأدلة 
لفقدها أولغيم أوحبس أوالتباس مع ظهورهاء 
حيث تعارضت عنده الأمارات» فإنه يتحرى 
ويصلليء وتصح صلاته عندئذٌ» لأنه بذل وسعه في 
معرفة الحق مع علمه بأدلته. أشبه الحاكم إذا 
خفيت عليه النصوص. وقد روى عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي ل في 
سفرفي ليلة مظلمة» فلم ندرأين القبلة» فصلى 
كل رجل منا حياله» فلم) أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
يك فنزل : (فأين) تولوا فثم وجه الله)9) 


)١(‏ رد المحتار 259١/١‏ والدسوقي وهشفة ونهاية المحتاج 


0 ولمغنى /١‏ 47/4 . والشرح الكبير مع المغني /١‏ 19417 
'وغنية المتملى شرح منية المصلى ص 0؟7 

)1١‏ حديث: «كنا مع النبي كك في سفر في ليلة مظلمة . . . » أخرجه 
الترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث ربيعة . قال الترمذي: 
هذا حديث ليس إسناده بذاك أي ليس بالقوي - لا نعرفه إلا 
من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبوالر بيع السمان 
يضعف في الحديث. (تحفة الأحوذي ؟/07151 7775 نشر 
السلفية ١786‏ ه وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 ط عيسى الحلبي ؟/ا8١ه).‏ والآية من سورة 
البقرة/ ١١١6‏ 


دالات 


"4 5١ استقبال‎ 


وعرف الحنفية التحري بأنه بذل المجهود لنيل 
المقصود. وأفاد ابن عابدين بأن قبلة التحري مبنية 
على مجرد شهادة القلب من غير أمارة» وعير 
المالكية بأنه يتخير جهة من الجهات الأربع يصلي 
إليها صلاة واحدة, ولا إعادة لسقوط الطلب عنه. 
وهذا ما رجحه ابن عابدين من الحنفية على قول 
بعضهم بتكرار الصلاة إلى الجهات الأربع في حالة 
التحري وعدم الركون إلى جهة . 

وذهب الشافعية إلى أنه يصلٍ كيف كان لحرمة 
الوقت. ويقضي لندرته 29 22 


ترك التحري : 

 ”١‏ ذهب الحنفية إلى أن العاجز عن معرفة القبلة 
بالأدلة لا يجوز أن يشرع في الصلاة دون أن يتحرى 
وإن أصاب,. لتركه فرض التحري. إلا أنه لا يعيد 
إن علم إصابته بعد فراغه اتفاقا عند الحنفية, 
بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام» فإن صلاته 
تبطل لأنه بنى قويا على ضعيف خلافا لأبي 


8 


وعند المالكية أن المجتهد الذي تخفى عليه أدلة 
القبلة يتخير جهة من الجهات الأربع ه ويصلي إليها 
ويسقط عنه الطلب لعجزه. وقال الشافعية 
والحنابلة: يعيد من صلى بلا تحر أوتعذرعليه 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 784 . 7541. والبحر الرائق /١‏ *70. والزرقاني 
١‏ والدسوقي 555/١‏ ونهاية المحتاج 2477/١‏ 
والشرح الكبير مع المغني 497/١‏ 


التحري. سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو 


بعدها 00 


ظهور الصواب للمتحري : 
3 ذكر الحنفية أن المتحري إن ظهر صوابه في 
أثناء الصلاة فالصحيح أنها لا تفسد. وعنل بقية 
المذاهب لا خلاف في صحتها . 

وعبارة البحر الرائق : والصحيح كا في المبسوط 
والخانية أنه لا يلزمه استئناف الصلاة, لأن صلاته 
كانت جائزة ما لم يظهر الخطأ. فإذا تبين أنه أصاب 
لا يتغير حاله. وقيل: تفسد, لأن افتتاح الصلاة 
كان ضعيفاء وقد قوى حاله بظهور الصواب. ولا 
يبنى القوى على الضعيف. ") 


التقليد في القبلة : 
4" - ذكر الحنفية» والمالكية» والشافعية, والحنابلة 
أنه لا يقلد المجتهد مجتهدا غيره. لأن القدرة على 
الاجتهاد تمنع من التقليد. 

ومن علم أدلة القبلة لا يجوزله أن يقلد غيره 
مطلقاء وأماغير المجتهد فعليه. أن يقلد المجتهد. 
لقوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون). 9 

وإذا كان هناك أكثر من مجتهد فالمقلد له أن يختار 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 4ك أؤكل والفروع الا وكشاف القناع 


25١8/١ والروضة‎ .١45/1١ اع #الاء ومغني المحتاج‎ ١ 
7717/١ والدسوقي‎ 

(؟) رد المحتار .757/١‏ والبحر الرائق ٠8/١‏ والدسوقي 
١‏ » ومغني المحتاج ,.١55/١‏ والروضة١/8١5ء‏ 
وكشاف القناع ففياض 

(”) سورة النحل / 47 


الات 


استقبال ه" ‏ /ام 


أحدهم. والأولى أن يختار من يثق 
20 


ترك التقليد : 
68 ليس لمن فرضه التقليد ووجد من يقلده أن 
يستقبل بمجرد ميل نفسه إلى جهة. فقدذكر 
الحنفية, والمالكية: أنه إن ترك التقليد واختار له 
جهة تركن فا نفسه وصلى ا كانت صلاته 
صحيحة إن لم يتيين خطأه. وزاد المالكية : فإن تبين 
الخطأ في الصلاة قطعها حيث كان كثيراء وإن تبين 
بعدها فقولان بالإعادة أبدا أوفي الوقت. كها سيأتى 
في «تبين الخطأ ف الصلاة» ْ 
وذهب الشافعية والحنابلة أنه تلزْمّه الإعادة 
طلقا وإ سادق القيلة:9) ْ 
استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة : 
5 ذهب الحنفية» والشافعية, والحنابلة إلى أن 
الأعمى عليه أن يسأل عن القبلة, لأن معظم 


الأدلة تتعلق بالمشاهدة . 

قال الحنفية : فإن لم يجد من يسأله عنها تحرى. 
لي حتى إنه لوأخيره 
بعدما صلى لا 


ولولم يسأله 0 إن أصاب جاز وإلا لا. 
ولوشرع في الصلاة إلى غير القبلة فسواه رجل 


(1) نماية المحتاج ١/475غ»‏ هع والمغني 4177/١‏ 2414 
والدسوقي ,0١‏ وابن عابدين 2591/١‏ والشرح الكبير مع 
المغني 5447/١‏ 

(0) الدسوقي 277/١‏ 777, ونهاية المحتاج /١‏ 470, والمغني 
١‏ طثانية, ورد المحتار 7594٠ /١‏ 


إليهاء فإن كان وجد الأعمى وقت الشروع من 
يسأله عنها فلم يسأله لم تجر صلاته» وإلا بنى على 
ما مضى منبهاء ولا يجوز لهذا الرجل الاقتداء به. 

وذكر المالكية أنه لا يجوزله تقليد المجتهد بل 
عليه أن يسأل عن الأدلة عدلا في الرواية ليهتدي 
بها إلى القبلة .297 


تبين الخطأ في القبلة : 

- أطلق الحنفية القول بأن المصلى الذي لم 
يشك في القبلة ولم يتحر إذا ظهر له خطؤه في القبلة 
وهوني الصلاة فسدت صلاته. بخلاف من خفيت 
او 
وهوني الصلاة استدار إلى الجهة التي انتهى إليها 
تحريه, أما إذا ظهر له خطؤه بعد انتهاء الصلاة فإن 


صلاته صحيحة . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإعادة على 
المجنهد والمقلد إذا كانت علامات القبلة ظاهرة ثم 
تبين الخطأ فيهاء لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة 
الظاهرة. أمادقائق علم الهيئة وصور النجوم 
الثوابت فهومعذورفي الجهل بها فلا إعادة عليه . ول 
يفرق الحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر عندهم 
بين ما إذا كانت الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو 
خفيت, وبين ما إذا كانت أدلة خفية, لأنه أتى با 
أمرني الحالين وعجز عن استقبال القبلة في 
الموضعين فاستويا في عدم الإعادة. أما في القول 


١١1)ردالمحتار ,»١ 2784/١‏ والدسوقي١/155.‏ ونهاية 
المحتاج 4/١‏ ه46 والمغني 5/1 ع2 والشرح 
الكبير مع المغني 249٠١ /١‏ 4414 


الا 


الأظهر للشافعية فتلزمه الإعادة لأنه أخطأ في شرط 
من شروط الصلاة 9) 


العجز عن استقبال القبلة في الصلاة . 
8 ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من به عذر حسي 
يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط يصليٍ على 
حب اله زليو ال غير العيلةه لان الاستقبال 
شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه فأشبه القيام . 
واشترط الشافعية» والصاحبان من الحنفية لسقوط 
القبلة عنه أن يعجز أيضا عمن يوجهه ولو بأجر 
المشلء كما استظهره الشيخ إسماعيل النابلسي 
وابن عابدين . وبالنسبة لإعادة الصلاة فإن في ذلك 
خلافا تفصيله في مباحث الصلاة . 
وأما أبوحنيفة فذهب إلى أنه لا يشترط ذلك» 
لأن القادر بقدرة غيره عاجز. وبقولهم| جزم في المنية 
والمنح والدر والفتح بلا حكاية خلاف. 

ولووجد أجيرا بأجرة مثله فينبغى أن يلزمه 
استئجالره إذا كانت الأجرة دون نصف درهم » 
والظاهر أن المراد به أجرة المثل كما فسروه في 
التيمم . 9) 

أما من به عذر شرعي يمنعه من الاستقبال فقد 
تعرض الفقهاء للصور الآتية منه وهي : 


الخوف على النفس, وذكره الحنفية والمالكية 


والشافعية والحنابلة» وذلك كالخوف من سبع 


-1560151754/١ والدسوقي‎ 547 7884/١ رد المحتار‎ )١( 

4» ونباية المحتاج 2471/١‏ والمغني /١‏ 444 ط الرياض» 
وكشاف القناع 5 * ط مكتبة النصر ‏ الرياض. 

(؟)رد المحتار /١‏ 589 37و27 والدسوقي /١‏ 271754 ونهاية المحتاج 


08/1 ؛. والجمل على المبسج مضه والشترع الكسيومة.. 


المغني 8/1 


وعدوء فله حينئذ أن يتوجه إلى جهة قدر عليهاء 
ومثله امهارب من العدو راكبا يصلى على دابته . 

وذكر الحنفية من صور العذر: الخنوف من 
الانقطاع عن رفقته. لما في ذلك من الضرر. 

وذكر الشافعية من ذلك : الاستيحاش وإن لم 
يتضرر بانقطاعه عن رفقته . 

وذكر الحنفية والمالكية من الأعذار: الخوف من 
أن تتلوث ثيابه بالطين ونحوه لونزل عن دابته . 

واشترط الحنفية عجزه عن النزول» فإن قدر 
عليه نزل وصلى واقفابالإياء, وإن قدرعلى 
القعود دون السجود أومأ قاعدا . 

وعد الحنفية والشافعية من الأعذار: ما لوخاف 
على ماله ملكا أو أمانة ‏ لونزل عن دابته . 

وذكر الحنفية والشافعية من الأعذار: العجز عن 
الركوب فيمن احتاج في ركوبه بعد نزوله للصلاة 
إلى معين ولا يجده. كأن كانت الدابة جموحاء أو 
كان هو ضعيفا فله ألا ينل )١7‏ 

ومن الأعذار : الخوف وقت التحام القتال. فقد 
اتفقت المذاهب الأربعة على أن يسقط شرط 
الاستقبال في حال المسايفة وقت التحام الصفوف 
في شدة المخوف إذا عجز المصلى عنه. 7( ولعرفة 
مادية هذا القتال. وما يلحق به. ووقت صلاته. 
وإعادتها حين الأمن. وبقية أحكامها (ر: صلاة 
الخوف). 


)١(‏ رد المحتسار ,794٠ /١‏ والدسوقى .774/١‏ 7784., ونهاية 


المحتاج 4١8/1١‏ 415 والشرح الكبير مع المغني 485/١‏ 

(5) رد المحتار /١‏ 59ه, والدسوقي خا كل وناية 
المحتاج 504/١‏ . والشرح الكبير مع المغني 2146١ 1445/١‏ 
والمغني 41/7 ط الرياض. 


ب 4لا 


9" اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة 
في السفر لجهة سفره ولولغير القبلة ولوبلا عذر, 
لأنه يَكِةِ : «وكان يصلي على راحلته في السفرحيث| 
توجهت به)2"7 وفسر قوله تعالى : (فأينم| تولوا فثم 
وجه الله) بالتوجه في نفل السفر. ") 

وفي الشروط المجوزة لذلك خلاف فصله 
الفقهاء في مبحث صلاة المسافر.ء والصلاة على 
الراحلة . 


استثال التتفل هايا في السفن:” 
٠‏ -مذهب أبي حنيفة, ومالك,. وإحدى 
الروايتين عن أحمد وهوكلام الخرقي من الحنابلة : 
أنه لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه 
لأن النص إنما ورد في الراكب, فلا يصح قياس 
الماشي عليه, لأنه يحتاج إلى عمل كثيرء ومشي 
متتابع ينافي الصلاة فلم يصح الإلحاق . 

ومذهب عطاء . والشافعي . وهوثانية الروايتين 


)١(‏ حديث : ١‏ كان يَلِةِ يصلي على راحلته . . . أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما بلفظ «كان النبي وك 
يصل في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء. 
صلاة الليل إلا الفرائض. ويوتر على راحلته» وفي رواية لمسلم 
من حديث ابن عمصر رضي الله عنبم| «كان رسول الله يل يصلي 
وهو مقبل من مكة إلى المديئة على راحلته حيث كان وجهه . . . ) 
(اللؤلوٌ والمرجان ص ١18‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الأسلامية بدولة الكويت. وفتح الباري ؟/ 489 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 485. 44 ط 
عيسى الحلبي) . 

(0) رد المحتار /١‏ 454., والدسوقي ١/68؟5.‏ ونهاية المحتاج 
ا/رقدقء وشرح الروض ١‏ طالميمئية. والمغني 
0١‏ . والشرح الكبير مع المغتي /١‏ "48 


عن أحمد اختارها القاضى من الخحنابلة : أن له أن 
يصلي ماشيا قياسا على الراكب. لأن المشي إحدى 
حالتي سير المسافر ولأنهها استويا في صلاة الخوف. 
فكذا في النافلة. والمعنى فيه أن الناس محتاجون 
إلى الأسفار. فلوشرطنا فيها الاستقبال للتنفل 
لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم . 


ومذهب الحنابلة, والأصح عند الشافعية: أن 
عليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة. ثم ينحرف 
إلى جهة سيره. قال الشافعية: ولايلزمه 
الاستقبال في السلام على القولين. 7 


استقبال المفترض على السفيئة ونحوها : 

١‏ - اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب استقبال 
المفترض على السفينة في جميع أجزاء صلاته. 
وذلك لتيسر الاستقبال عليه. ونص الحنفية 
والمالكية والحنابلة على أنه يدور معها إذا دارت . 29 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (الصلاة في 
السفينة) . 


استقبال القبلة في غير الصلاة : 
؟؛-قررا لفقهاء أن جهةالقبلة هي أشرف 
الجهات. ولذا يستحب المحافظة عليها حين 


(١)ردالمحتار١/2»:594‏ والدسوقي 2528/١‏ ونهاية المحتاج 


48/8 /١ والشرح الكبير مع المغتي‎ 11 ١ 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 71717 ط بولاق. ومغني 
المحتاج ,.154/١‏ ومواهب الحليل /١‏ 504. والمغني /١‏ 470 - 
46 .» والإنصاف ؟/ 5 


هلاه 


استقبال 4 44 


الجلوس» لقوله كلكِ : «إن سيد المجالس ما استقبل 
القبلة» 29 

قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا 
كين 

وقد يكون المراد من التوجه إليها تغليط الأمر 
وإلقاء الرهبة في قلب من طلب منه التوجه إليهاء 
كما في تغليظ القاضي اليمين على حالفها بذلك 
(ر: إثبات ف ١5؟).‏ 


على أنه قد يعرض للإنسان أحوال ترفع هذا 
الاستحباب» بل قد يكون استقبالها حراما أو 
مكروها (ر: قضاء الحاجة . استنجاء) . 


والجمهور على أن زائرقبر النبي كَلِةِ يستدبر 
القبلة ويستقبل القبر الشريف. ”© 


استقبال غير القبلة في الصلاة : 

48 الأصل في استقبال المصلى للأشياء الإباحة» 
مادام متوجها إلى جهة القبلة, لكن هناك أشياء 
معينة نبى المصلى عن أن يجعلها أمامه لاعتبارات 
خامئة نهناء كان يكون في وجودها أمامه تشبه 
بااللشركينء كا في الصنم والنار والقبر. أولكونها 
قذرة أونجسة يصان وجه المصلي ونظره عنهاء ى) في 


ا أخرجه الطيرانٍ في 
الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن 
لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة» قال الميئمي 
والمنذري وغيرهما: إسناده حسن . (جمع الزوائد 8/ 9ه نشر 
مكتبة القدس ١5”‏ ه . وفيض القدير 2517/17 نشر المكتبة 
التجارية 5هاه). 

م٠١‎ /١ الفروع‎ )١( 

(5) شرح الأذكار لابن علان ه/ “م 


. حديث : و« إن سيد المحالس‎ )١( 


الصلاة إلى الحش(2 والمجزرة» أو قد يكون أمامه 
ما يشوش عليه فكره كما في الصلاة إلى الطريق . 
وقد تناولما الفقهاء بالبحث في الكلام على 
مكروهات الصلاة. 9) 

وقد يكون ذلك الشيء الذي أمام المصلى أمرا 
مرغوبا فيه لكونه علامة على موضع سجوده لمنع 
المارين من المرور فيما بينه وبينه» كما في الصلاة إلى 
السترة. وقد بحثها الفقهاء ضمن سنن 
الصلاة. 29 


استقبال غير القبلة في غير الصلاة : 

5 - الأصل في توجه الإنسان إلى الأشياء في غير 

الصلاة الإباحة أيضاء ولكن قد يطلب التوجه إلى 

المواطن الشريفة في الأحوال الشريفة طلبا لخيرها 
وفضلهاء كاستقبال السماء بالبصر وببطون الكفين 

فى الدعاء ©) 

الخسيسة, كاستقبال قاضى الحاجة بيت المقدس أو 
وقد يطلب تجنب استقبالما صيانة له عنها 

لنجاستها أوحفظا لبصره عغن النظر إليها. 

)١(‏ الحش : هو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة في البساتين ثم 
أطلقت على الكنف. (المصباح الممير) حسن . 

(0) تحفةالأحوذي 5/: والمغني ؟/ الا ,8٠١‏ والخسرشي 
34/١‏ ط بولاق. وشرح الروض ,174/١‏ ونهاية المحتاج 
4/17 51560, وردالمحتار 47/١‏ 48. وتقريسر 
الرافعي عليه 86/١‏ وكشاف القناع *١‏ ط السنة 
المحمدية . 


(*) نباية المحتاج 7/ 254 والمغني 255/1 الا 
(4) شرح الأذكار 707/7 


ا 


استقبال 44 استقراء ١‏ 4 


المستأذن للدخول باب المكان الذي يريد الدخول 
00 

وقد يطلب الاستقبال حفاظا على الآداب 
ومكارم الأخلاق وتوفيرا لحسن الإصغاء. كما في 
استقبال الخطيب للقوم واستقبالهم له. واستقبال 
الإمام الناس بعد الصلاة المكتوبة. 9) 

وكما في استقبال الضيوف والمسافرين إبقاء على 
الروابط الاجتاعية متينة . 9) 

ومن هذه الطاعات : الوضوء., والتيمم, 
والأذان والاقامة. ومنه الدعاء بعد الوضوءء 
والدعاء في الاستسقاء. والذكر, وقراءة القرآن, 
وانتظار الصلاة في الملسجد. والحج في مواطن 
كثيرة» تعلم بتتبع كتاب الحج كالإهلال. وشرب 
ماء زمزم . وتوجيه الهدى حين الذبح للقبلة. وقضاء 
القاضي بين الخصوم . كما هومبين في مواضعها . 

ىا يستحب استقبال القبلة في مواطن خاصة 
طلبا لبركتها وكمال العمل باستقبالهاء كما في توجيه 
المحتضر إليها. وكذا الميت في قبره عند الدفن (ر: 
كتاب الجنائز) ومثله من أراد أن ينام»”؟) أو أراد 
أن يذبح ذبيحة فيسن له أن يستقبل بها القبلة (ر: 
كتاب الذبائح) . 


)١(‏ المغني /هه١‏ 3 وحساشية الشيراملسي على نباية المحتاج 
١/١‏ » وشرح منتهى الإرادات /١‏ 0 والآداب لابن مفلح 
16/١‏ 
الصلاة. والشرح مع المغني 0 وإعلام الساجد ص 4 1٠١‏ 

(6) شرح الأذكار ه/ ١1/٠‏ 

(8) التيسير بشرح الجامع الصغير 5١1١/١‏ ط بولاق. وبذل المجهود 
28١8‏ وعون المعبود 4/ 57١‏ . 


التعريف : 
١‏ - الاستقراء لغة : التتبع . يقال: قرأالأمر. 
وأقرأه أي : تتبعه. واستقرأت الأشياء : تتبعت 
أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها )١(‏ 

وعرفه الأصوليون والفقهاء بقوهم : تصفح 
جزئيات كل ليحكم بحكمها على ذلك الكل . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ . 

القياس :. 

؟ -القياس : هوإلحاق فرع بأصل 5 حكم 
لاشتراكهما في العلة . 9 


الحكم الإجمالي : 

"- الاستقراء إن كان تامسا بمعنى تتبع جميسع 
الجزئيات ماعدا صورة النزاع (أي الصورة المراد 
معرفة حكمها) يعتبر دليلا قطعيا حتى في صورة 
النزاع عند الأكثر من العلماء. وقال بعض العلماء : 
ليس بقطعي , بل هوظبني, لاحتمال مخالفة تلك 
الصورة لغيرها على بعد. 


)١(‏ تاج العروس ط ليبيا . والمصباح المثير ط دار المعارف في مادة 
(قرى) ٠‏ 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامسح ط الحلبي. 
والتعريفات للجرجاني ص ١١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(") فواتح الرحموت 1417-37145/5؟ 


أ# لاا 


استقراء 4 ١‏ استقراض ١‏ ؟ 


وقد أجازالعلاء الأخذ بالاستقراء في: 
الحيض. والاستخاضة. والعدة على خلاف 
وتفصيل موطنه هذه المصطلحات : 


5 - وإن كان الاستقراء ناقصا أي بأكشر الجزئيات 
الخالي عن صورة النزاع فهوظني في تلك الصورة لا 
قطعي ‏ لاحتمال محالفة صورة النزاع لذلك 
بالأغلب () ٠‏ 


ومن أمثلة ما احتجوا فيه بالاستقراء : المعتدة 
عند اليأس تعتد بالأشهرء فقال الشافعية في 
الراجح عندهم : يعتبر في عدة اليائسة استقراء 
نساء أقاربها من الأبوين الأقرب فالأقرب. لتقارمين 
طبعا وخلقا . 


وقال الحنفية, والمالكية, والحنابلة ‏ وهورأي 
بحال مثيلاتها في السن عند ذلك على اختلاف 
بيهم في ذلك يرجع إليه في مصطلح (عدة) 
انا 2( 
و( إد س). 


"45/5 شرح جمع الجوامع‎ )١( 
(؟) ابن عابدين ؟/ 505 ط الأولى, وحواشي التحفة 788/8 ط‎ 


دار صادر. والمغني 1/ ١كة؛‏ ط السعودية, والحطاب 16 
١17‏ ط ليبيا. 


)١ . الاستقراض لغة : طلب القرض‎ ١ 
ويستعمله الفقهاء بمعنى طلب القرضء أو‎ 
)9 الحصول عليه» ولوبدون طلب:‎ 
)9 . والقرض ما تعطيه من مثلي ليتقاضى مثله‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: الاستدانة‎ 
سالاستقراض أخص من الاستدانة. فإن الدين‎ " 
عام شامل للقرض وغيره ما يثبت في الذمة‎ 
كالسلم . والدين قد يكون له أجل. والأجل فيه‎ 
ملزم. أما القرض فإن الأجل فيه غير ملزم عند‎ 
الجمهورء وقال المالكية: إن اشتراطه ملزم, وإنه‎ 
ليس للمقرض مطالبة المستقرض ما لم يحل الأجل‎ 
كخيره من الديون” لقول النبي كه : «المؤمنون‎ 
)9 عند شروطهم».‎ 


(1) تاج العروس» ولسان العرب (قرض) . 

(5) المبسوط ١9/١18‏ ط دار الفكر. وأدب الأوصياء ١7/9‏ وما 
بعدها. 

[فة كشاف اصطلاحات الفئون . (قرض) والفتاوى الهندية 
ه/ >" ورد المحتار 4/ ١17/١‏ 

(4) ابن عابدين 4/؟177, والحطاب 4/ 546. وشرح الروض 
؟/ ٠15٠‏ والمغنى مع الشرح الكبير 4/ 4 0" ط المنار الثانية . 
(ه) حديث « المؤمنون عند شروطهم » أورده البخاري معلقا يدون 
سند بلفظ : «المسلمون عند شر وطهم» ولم يوصله في مكان آخر. 
وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبدالله بزيادة «إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراماء وكثير هذا ضعفه الأكثرء لكن_ 


4لا 


الحكم الإإجمالي : 
- الاستقراض جائز بالنسبة للمستقرض بشروط 
يذكرها الفقهاء في أبواب القرض» عن 
هده على الجواز ” ' وروى أبوراقع أن النبي 
يي : «استسلف من رجل بكرا "2 فقدمت على 
النبي يكْهِ إبل الصدقة, فأمرأبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبورافع» فقال: يا رسول 
الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء7؟ فقال: أعطه. 
وا ح لاسن احص نان 047 
وقد يعرض للاستقراض ما يخرجه عن الجواز 
كحرمة الاستقراض بشرط نفع للمقرض» 
وكوجوب استقراض المضطرء” وغير ذلك من 
الأحكام التي تذكر في باب القرض . 
ويصح التوكيل في الاستقراض عند الشافعية 


البخاري ومن تبعه يقوون أمره. وأخرجه الترمذي بالإسناد نفسه 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقد نوقش في تصحيحه هذا 
الحديث. وأخسرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ 
«المسلمون على شروطهم» وفيه كثير بن زيد الأسلمي وهو 
مختلف في توثيقه . أما اللفظ الوارد في متن الموسوعة فقد أورده 
ابن شيبة من طريق عطاء, وللدارقطني والحاكم من حديث 
مع ا د لت ا اي 
السلفية وتحفة الأحوذي 85/5 ه نشر السلفية. وعون المعبود 
89 نشر السلفية) . 

(١)المبسوط .*0/١4‏ والحطاب 548/5. وشرح الروض 
ل والمغني لابن قدامة 4 *ط الرياض. 

(؟) البكر : الجمل الفتي القوي. 

(*) رياعيا : أي ذكرا من الحمال نبتت ر باعيته » وهي رابعة أسنانه 

من الأمام . 

(4) مغن ابن قدامة 417/4" ط الرياض. وحديث ,أن النبي يك 
استسلف من رجل بكرا . . . » أخرجه مسلم من حديث أبي رافع 
(صحيح مسلم */ 1١74‏ ط عيسى الحلبي) . 

(ه).الزرقاني على خليل 0/ 7577. ولمغني لابن قدامة 781/4 
والمبسوط 07/١4‏ ونهاية المحتاج 5/ 7١1‏ 


هلا 


ومييةث ةفو يه مم قفن وو م ءام ةم مم ةنهم مم مو ةمث يوم ةي ووء اث م ةر م ممم م مر مم م ومني ةم مث ث6 ثم نه 


والحنابلة ولا يصح عند الحنفية؛ لأن الاستقراض 
طلب تبرع من المقرض فهونوع من التكدي 
(الشحاذة) ولا يصح التوكيل فيه (0) 

والاستقراض ل يحتاج إلى إذن من 
القاضي , كاستقراض من حكم له بنفقة القريبه 
على قريبه المعسرفي بعض المذاهب» 7" ويذكر 
الفقهاء ذلك في أحكام النفقة . 

ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته» 
عند غير الحنابلة. لأنه دين ثابت فجازت المطالبة 
باكسري وننال النشائلة :لا يظلالت «لديق: 
«وأنت ومالك لأبيك» ”5 
0 البحث : 

أغلب أحكام الاستقراض عند الفقهاء تذكر في : 
باب القرض.» وبالإضافة إلى ذلك تأتي بعض 
أحكامه قِ الشركة, أثناء الكلام عن إذن الشريك 
لشريكة 19 وي الوكالة عند بيان ما تصح فيه 


)١(‏ شرح الروض 778/5, والمغني لابن قدامة ه/ 84. وابن 
عابدين 5/ ١17/6‏ 

(1) الزرقاني على خليل 708/4 وشرح الروض 44/8 

(*) حديث « أنت ومالك . . . » أخرجه البيهقي من حديث جابر بن 
عبدالله مرفوعاء قال ابن حجر في تخريج الهداية : رجاله ثقات. 
لكن قال البزار: إنها يعسرف عن هشام عن ابن المكندر مرسلا. 
وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر. وأخرجه الطبراني 
والبزار من حديث سمسرة بن جندب. علق افيثمي على إسناد 
هذا الحديث فقال: فيه عبدالله بن إسماعيل الحوداني . قال أبو 
حاتم : لين وبقية رجال البزار ثقات. ومفهومه أن رجال الطبراني 
ليسوا كذلك . كما أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وذكر 
الهيثمي: فيه إبراهيم بن عبدالحميد. ول أجد من ترحمه وبقية 
رجاله ثقات. وقال ابن حجر: فيه من طريق ابن مسعود هذا 
ار وار صا لكر لور 1 .اط 
المكتبة التحارية) . 

(5) ابن عابدين 8/ 86 


الوكالة»7» وفي الوقف في الاستدانة على 
الوقف, 7 وفي النفقة في الاستقراض على الغائب 
والمعسر. 9) 


استقسام 


التعريف : 
١‏ -يأتي الاستقسام في اللغة بمعني : طلب القسم 
ال لام ونحوهاء والقسم هنا: ماقدّر للإنسان من 
خير أوشرء 0 : القِسُم المقدرنما 

هو شائع , والقِسم هنا: 
وقد اختلف علاء حو مان 
بالاستقسام في قوله تعالى: ١وأن‏ تستقسموا 
بالأزلام). ”*؟ فقال الجمهور ومنهم الأزهري 
والمهروي وأبو جعفر وسعيد بن جبير والحسن 
والقفال والضحاك والسدي : معنى الاستقسام 
بالأزلام طلب معرفة الخير.والشر بواسطة ضرب 
القداح. فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفراء أو 
غزواء أوتجارة» أونكاحاء أوأوأمرا اخ رضرب 
بالقداح» وكانوا قد كتبوا علئ بعضها «أمرني ربي» 
وعلى بعضها «نبهاني ربي» وتركوا بعضها خاليا عن 
الكتابة. فإن شرع الأمر أقدم على الفعل. وإن 
خرج النبي أمسكء وإن خرج الغْفْل أعاد العمل 


84 المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين */ 419 

(©) الزرقاني على خليل 08/4؟. وشرح الروض 498/6 
(5) سورة المائدة / م 


مرة أخرى» فهم يطلبون من الأزلام أن تدهم على 
امسر وكانوا إذا أرادوا أن يبروا ابتاعوا ناقة بشمن 
مسمى يضمئونه لصاحبهاء. وم يدفعوا الثمن حتى 
يضربوا بالقداح عليهاء فيعلموا على من يجب 
الثمن . 7) 

وذهب الفقهاء إلى ماذهب إليه جمهور اللغويين 
والمفسارن 9 من أنه الامتثال لما تخرجه الأزلام من 
الأمروالغبي في شئون حياتهم . والأقداح هي أقداح 
الأمر والنبي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطرق ار 
؟ - من معاني الطرّق: الضرب بالحصى » وهونوع 
من التكهن. وشبيه الخط في الرملء”" وفي 
الحديث: «العيافة والطِيرَةٌ والطرّق من الحبت,9©) 


١8/١١ لسان العرب (بتصرف) مادة (قسم). وتفسير الرازي‎ )١( 


ط المطبعة البهية المصرية, والقرطبي 58/1 ومابعدها ط دار 
الكتب المصرية, والطبري 9/ ٠‏ ومابعدهاط دار المعارف 
بمصرء وفتح الباري 7717/8 ط البحوث العلمية بالسعودية. 
والميسر والقداح لابن قتيبة ص 8" ط المطبعة السلفية بمصر. 
وأحكام القران لابن العربي ؟/ 4ه ط عيسى الحلبي . 

(؟) المبسوط ١/54‏ ط دار المعرففة بيروت, والدسوقي ١19/7‏ ط 
دار الفكر. والمغني 8/1 ط الرياض. والنظم المستعذب مع 
المهذب ؟/ 7817 ط دار المعرفة بييروت, والفروق 4/ ٠1؟‏ ط دار 
المعرفة بيروت. 

(") لسان العرب, والزواجر ”/ ١٠١١ . ٠١9‏ طدار المعرفة بيروت» 
وابن عابدين */ 707 ط بولاق, ومنتهى الإرادات ؟/ 5968 ط 
دار الفكر. 


(4) حديث : «العيافة والطيرة. . . ». أخرجه أبوداود والنسائي من 


ا 


ومن ذلك يتبين أن الطرق بالحصى والاستقسام 
كلاهما لطلب معرفة الحظوظ . 


ب - الطيرة : 

“ - هي التشاؤم, وأصله أن العربي كان إذا أراد 
المضي لمهم مر بمجاثم الطير وأثارهاء فإن تيامنت 
مضى » وإن تشاءمت تطير وعدل . فنبي الشارع 
عن ذلك”" ففي الحديث : «ليس منا من تطير أو 
تطير له)('2 وهي بهذا تشبه الاستقسام في أنها طلب 
تعرفة سهان العبي 


ج - الفأل : 

5 - الفأل هوأن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به 
والفأل ضد الطيرة, وفي الحديث «كان النبى يِه 
يحب الفأل ويكره الطيرة, . © 1 


حديث قبيصة بن برمة الأسدي . وقال النووي بعد عزو الحديث 
لأبى داود: إسناده حسن (فيض القدير 4/ 45-8926" ط المكتبة 
التجارية كه"اه). 

91/4 ط بولاق ثالشة, وإعلام الموقعين‎ 01/9 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ط دار الجيل بيروت, والآداب الشرعية لابن مفلح */ لاط‎ 
١١٠١ ,٠١9 امنا والزواجر ؟/‎ 

(1) حديث : «ليس منامن تطير . . . »: أخرجه الطبراني والبزار 
من حديث عمران بن حصين . قال المنذري: إسناد الطيراني 
حسن وإسناد البزار جيد, وقال الهيثمي : فيه إسحاق بن الر بيع 
العطار وثقه أبوحاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات (فيض 
القدير ه/ 86" ط المكتبة التجارية الكبرى 5ه17اه). 

(") حديث : «كان النبى ٍ يحب الفأل . . . ». أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه بلفظ 
«كان النبي يل يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» قال الحافظ 


البوصيري إسناده صحيح , ورجاله ثقات (مسند أحمد بن حنبل - 


/ 1" نشسر المكتب الإسسلامي هي وسئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١١76/7‏ ط عيسى الحلبي). 


فممام قث ثقي فيه ف يو ةررم مم يم موف و ومي ةن ر قرم فاته وم نا واوا م يم فار فت من ف رم م ف نموم فزن 


والفأل مستحسن إذا كان من قبيل الكلمة 
الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد., نحو: 
يا فلاح ويا مسعود فيستبشر بها. 

والفأل بهذا المعنى ليس من قبيل الاستقسام 
(المنبي عنه) أما إذا قصد بالفأل طلب: معرفة الخير 
من الشرعن طريق أخذه من مصحف, أوضرب 
رمل. أوقرعة ونحوها ‏ وهويعتقد هذا المقصد إن 
خرج جيدا اتبعه. وإن خرج رديا اجتنبه ‏ فهو 
حرام, لأنه من قبيل الاستقسام المنبي عن . 237 


د القرعة : 
- القرعة : اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو 
الاختيار بإلقاء السهام ونحوذلك . وليست القرعة 
من الميسركما يقول البعض. لأن الميسر هو القمان 
وتمييز الحقوق ليس قرا . 

وليست من الاستقسام المنبي عنه. لأن 
الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب. وهوبما 
استأثر به الله تعالى. في حين أن القرعة تمييز نصيب 
موجود. فهي أمارة على إثبات حكم قطعا 
للخصومة,» .أو لإزالة الإبهام . 

وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق 
مشروعة . 

أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل. أوالتي يطلب 
بهامعرفة الغيب والمستقبل فهي في معنى 
الاستقسام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى . 9) 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المشير. والفروق 01" وإعلام 


الموقعين 9417/4" والآداب الشرعيية */ 5" والقرطبي 
5 09, وأحكام القرآن لابن العربي ؟١/‏ *04, وابن عابدين 
6ه 

314011١" ل1١١‎ 01١١/4 لسان العرب. والفروق‎ )7١( 
والقرطبي 5. ومنتهى الإرادات ع/لملاه‎ 


- 4١- 


استقسام 8-5 » استقلال» استكساب 


وموف ممم ة ممم ووو وين ة ةنو مم وم مي نه نه رمو و و ةمث مث مني رفم م ومو ةا مم رمرم مف ونم نم رمم 


ه _ الكهانة : 

5 - الكهانة أوالتكهن : ادعاء علم الغيب» 
والكاهن هوالذي يخير عن بعض المضمرات» 
فيصيب بعضهاء ويخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن 
يخبره بذلك. ومشثل الكاهن : العراف. والرمال» 
والمنجم. وهوالذي يخبر عن المستقبل بطلوع 
النجم وغروبه . 7) 


وفي الحديث : «ليس منا من تطير أوتطير له 
أوتكهن أوتكهن له. أوسحر أوسحرله». و«من 
أتى كاهنا فصدقه ب| يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد». © وعلى ذلك فالكهانة هي من قبيل 
الاستقسام الذي حرمه الله تعالى . 


صفة الاستقسام (حكمه التكليفي) : 

/ا- الاستقسام بالأزلام ومافي معناها ‏ سواء كان 
لطلب القسم في أمور الحياة الغيبية. أوكان 
للمقامرة ‏ ولوكان المقصود به خيرا حرام » كا ورد 
في القرآن الكريم : (إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). 9) 
وقوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم . 0( 
إلى قوله (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) . 9) 
فهوخروج عن طاعة الله لأنه تعرض لعلم 


)١(‏ المهذب 2776/١‏ والزواجر 7/ ٠١94‏ . والقرطبي 5/ 54. وابن 
عابدين / 27٠‏ ومنتهى الإرادات ع/ هوم 

)١(‏ حديث : (ليس منا من تطير أو تطيرله . . . ) سبق تخريجه فقرة 

() وعبارة «من أتى كاهنا فصدقه بها يق ول فقد كفر بما أنزل 
على محمد» للبزار فقط. 

(*) سورة المائدة / 94٠‏ 

(4 ) سورة المائدة / ٠"‏ 


الغيب» أونوع من المقامرة » وكلاهما منبى عنه . (0) 


إحلال الشرع الاستخارة محل الاستقسام : 
-لما كان الانسان بطبعه يميل إلى التعرف على 
طريقه. والاطمئنان إلى أمورحياته. فقد أوجد 
الشرع للإنسان ما يلجأ به إلى الله تعالى ليشرح 
صدره لما فيه الخير فيتجه إليه . 

والانيتخبارة طلى القثيرة ف الشني © 
والتفصيل في مصطلح (استخارة) . 


استقلال 


انظر : انفراد 


استكساب 


انظر : إنفاق 3 ونفقة 


)١(‏ القرطبي 3/ 9ه. وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 41 0, والمغني 
والمبسوط 7/74 وابن عابدين "١/١‏ الا 
م/ ,"٠‏ والفروق 54/ ,71٠‏ والزواجر ٠١4/7‏ ومابعدها. 
وإعلام الموقعين 917/4“ والآداب الرعية لابن مفلح 
/ + لال ومنتهى الإرادات 8/ 96ل وزاد المعاد 4/ 764 ط 
مصطفى الحلبي . 

() الأذكار للنووي ص ٠١١‏ ط دار الملاح للطباعة والنشر, والمغني 
فضسدة وابن عابدين 2451/١‏ ومنح الجليل /66 


-4 


١‏ - من معاني الاستلام في اللغة : اللمس باليد أو 
الم . والاستلام مأخوذ إما من السّلام أي 
التحية. 27 وإما من السّلام أي الحجارة» لما فيه من 
لمس الحجر. ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني عند 
الكلام عن الطواف . 9) 

وقد شاع استعال الاستلام بمعنى التسلم. 
فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح : (تسلم) . 


الحكم الإحمالي : 

؟ - يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد في أول الطواف. 9 
روى ابن عمر «أن رسول الله كلخ كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليني». 7» وقال ابن عمر: 
«ما تركت استلام هذين الركنين : اليهاني والحجر 
منذ رأيت رسول الله كل يستلمهما في شدة ولا 


. لسان العربٌ, وتاج العروس (سلم)‎ )١( 
574/١ طلبة الطلبة ص 74 ط مكتبة المثنى, والنظم المستعذب‎ )7( 
ط الرياض.‎ "1/١ /* ط مصطفى الحلبي, والمغني لابن قدامة‎ 
2*5 /١ ط بولاق, والعدوى على الكفاية‎ ١59 /7 ابن عابدين‎ )"( 
ط الميمنية.‎ 48١ 248٠١ /١ ط مصطفى الحلبي, وشرح الروض‎ 
والمغني لابن قدامة / 70/4 ١٠م" ط الرياض.‎ 

(4) حديث «أن رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر :-. . 6 أخرجه 
مسلم من حديث عبدالله بن عمثر (صحيح مسلم 9474/7 ط 
عيسى الحلبي 17/4١اه)‏ . 


رخاء». 29 ولأن الركن اليماني مبني على قواعد 
إبراهيم عليه السلام. فسن استلامه. كاستلام 
الركن الذي فيه الحجر. 2 والاستلام في كل طوفة 
كالمرة الأولى عند الحنفية» والشافعية, والحنابلة» 
وقال المالكية بالاستحباب . 9 
والاستلام بالفم كالاستلام باليد بالنسبة 

للحجر. إلا أن المالكية قالوا: إن الاستلام باليد 
يكون بعد العجزعن الاستلام بالفم . 9 وفي 
استلام الياني بالفم خلاف بين الفقهاء يذكرني 
أحكام الطواف . 

وعند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان 
بشي ء في يده . 

فإن لم يمكنه استلامه أصلا أشارإليه وكبر 
لحديث ابن عباس قال: «طاف النبى وَةِ على 
نعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر» . ©» 

وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يسن كذلك 


)١(‏ حديث ابن عمر «ماتركت استلام هذين الركنين. لكا 
أخرجه مسلم (صحيح مسلم 474/7 ط عيسى الحلبي 
؟#/الااه). 

(؟) المغني لابن قدامة / ١٠م"‏ 

(*) ابن عابدين 179/7, وشرح الروض .480/١‏ والمهذب 
01١‏ ولمغنى لابن قدامة */ 278٠١‏ والعدوى على الكفاية 
508 

(5) ابن عابدين 2155/7 ومغني المحتاج 440/١‏ ط مصطفى 
الحلبي. والمغني لابن قدامة / 1/4" , 

(0) ابن عابدين 2155/7 والكفاية 0١‏ ط مصطفى ال حلبي. 
وشرح الروض »58٠١/١‏ وشرح منتهى الإرادات اإلءوط 
الرياض. والمغني لابن قدامة 7/ 401". وحديث: «طاف النبي 
. . .» أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهياء 
ولفظه : «طاف النبي يك بالبيت على بصير كلما أتى على الركن 
أشار بشيء في يده وكبر» (فتح الباري "/ 475 ط السلفية) . 


9م 


استلام ؟ . استلحقاق ١‏ 


العود لاستلام الحجر الأسود . ('2 وهذا كله بالنسبة 
للرجل. ويختلف الحال بالنسبة للمرأة في بعض 
الأحوال. 

واستلام الحجر والركن اليمانيٍ تعبدي 
وخصوصية طماء وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في 
أحكام الطواف . 


استلحاق 


التعريف 
١‏ -الاستلحاق لغة : مصدر استلحق. يقال: 
استلحقه ادعاه. 9) 


واصطلاحا : هو الإقرار بالنسب. والتعبير 
كنظ الك ساق هر امشال الالكنة و« والشاقعية: 
والحنابلة. وأما الحنفية فاستعملوه في الاقرار 
بالشن على قل ") 


صفته (حكمه التكليفي) : 
أ" جاء في حديث عمروبن شعيب 1 «أن النبي 
يك قضى أن كل مستلحق استلحِقٌ بعد أبيه الذي 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 119. والعدوي على الكفاية /١‏ 400. ومغتي 
المحتاج /١‏ 5 ش 

(1) لسان العرب, وتاج العروس. والصحاح في مادة (لحق) . 

(") حاشية البجيرمي على شرح المنبج */ 11 ط المكتب الإسلامي. 
وفتح العزيز */ 271١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
نل 


يدعى له فقد لِقّ بمن استلحقه»”" قال 
الخطابي : هذه أحكام وقعت في أول زمان. 
الشريعة, وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغاياء 
وكان سادتهن يلمون ببن» فإذا جاءت إحداهن 
بولد ربما ادعاه السيد والزاني. فألحقه النبى كه 
بالسيد, لأن الأمة فراش كال حرة. فإن مات السيد 
ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه . 
وقد اتفق الفقهاء على أن حكم الاستلحاق 
عند الصدق واجب». ومع الكذب في ثبوته ونفيه 
حرام » ويعد من الكبائرء لأنه كفران النعمة» لما 
صح عن رسول الله يَكِ أنه قال : «أيما امرأة ادختت 
على قوم منْ ليس منهم, فليست من الله في شيء» 
ولن يُدْخلّها الله جنته, وأيم| رجل حَحَدَ ولده وهو 
ينظر إليه احتجب الله تعالى منه. وفضحه على 


. رءعوس الأولين والآخرين يوم القيامة». 9) 


)١(‏ حديث : «أن النبى 5ةِ قضى أن كل مستلحق . . .» أخرجه 
ا 0 
قال: «أن النبي يي قضى ‏ وفي ابن ماجة قال أن كل مستلحق 
استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من 
كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه». قال 
الحانئظ البوصيري عند التعليق على رواية ابن ماجة : إسناده 
حسن . قال صاحب عون المعبود: روى عن عمرو هذا الحديث 
محمد بن راشد بن مكحول وفيه مقال (عون المعبود /١‏ /41 7 ط 
الهند. وسئن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4011/7 
عيسى الحلبي “#/18اه) . 

)١١‏ حديث : «أيما اسرأة أدخلت على قوم 5 .» أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ‏ وصححاءه ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه ‏ من حديث أبي هريسرة. 
وصححه الدارقطني في العلل. مع اعترافه بتفرد عبدالله بن 
يوسف عن سعيد المقبري. وأنه لا يعرف إلا به.. وقال في الفتح 
بعد ماعزاه لأببي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
عبدالله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. - 
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وومو ممم م نم ماورواو ا و مره موا ماي نوماي ةوارور م ور ةرور ووو ةف يورو م ووو مو مرو وترون مم ورور ندر مه امام وم اام ووو وم ووو وا لاا للم ااا ووه 


هذا ويشترط فقهاء المذاهب لصحة الاستلحاق 
شروطاً معينة» منها: أن يولد مثله لمثله» وأن يكون 
مجهول النسب .ء وألا يكذبه المقرله إن كان من أهل 
الإقرارعلى تفصيل في مصطلح (نسب)”" وفي بابه 


من كتب الفقه . 
استماع 
التعريف 


١‏ الاستماع لغة واصطلاحا : قصد السماع بغية 
فهم المسموع أو الاستفادة منه 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 السماع : 
؟-الاستاع لا يكون استماعا إلا إذا توفر فيه 
القصد, أما السماع فإنه قد.يكون بقصد. أوبدون 
قصد. 9) وغالب استعمال. الفقهاء للسماع ينصرف 
إلى استاع آلات الملاهي , أي بالقصد. 


حت (فيض القدير / /7١ط‏ المكتبة التجارية 65١ه.‏ والمستدرك 
نشر دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ بدائسع الصنائع 2778/1 ونهاية المحتاج ©/ ١٠ط‏ المكتب 
الإسلامي, والمغني ه/ ٠٠١‏ ط السعصودية, ومواهب الجليل 
ه/ + 7ط ليبياء والنباية لابن الأثير (لحق) . 

(؟) المصساح المنبر مادة (سمع) والفروق في اللغة ص 8١‏ طبع دار 
الآفاق. وحاشية قليوبي 191/7 


() المتصباح المنير مادة (سمع) 


ب - استراق السمع : 

الاستماع قد يكون على سبيل الاستخفاء, وقد 
يكون على سبيل المجاهرة» ولكن استراق السمع 
لا يكون إلا على سبيل الاستخفاءء ولذلك قالوا: 
استراق السمسع هوالاستماع مستخفيا”' (ر: 
استراق السمع). 
ج ب التجسس : 

الاستماع لا يكون إلا بالسمع» أما التجسس 
فإنه يكون بالسمع وبغيره فضلا عن أن التعجمسس 
يكون على سبيل الاستخفاءء 7" في حين أن 
الاستماع يكون على سبيل الاستخفاء. أوعلى 
سبيل المجاهرة (ر: تجسس). 


: د الانصات‎ ٠ 


الإنصات هو السكوت للاستماع . 29 
الحيوان 0 أو الجىاد 0 


النوع الأول : استماع صوت الإنسان . 


أ حكم استماع القرآن خارج الصلاة : 

- الاستماع إلى تلاوة القران الكريم حين يقرأ 
واجب إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك 
الاستماع . (4) 


. المصباح المنير مادة (صرق)‎ )١( 
(؟) المصباح المنير مادة (جس).‎ 
. المصباح المثير مادة (نصت)‎ )"( 
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فمفة م ةرم م هم ة ةم نوم م نمز 6م ممم م مو مم مه 
مومه واو وفهة مومه ف فمة ممم مره مم ماقم فوم وم ومو ووو مم مو ووم م ممم ةو مم ووم ورم وم ووم و مم6 ممم و 59696666 0000 ولثمم 300 


وقد اختلف الحنفية في هذا الوجوب, هل هو 
وجوب عيني » أووجوب كفائي؟ قال ابن عابدين : 
الأصل أن الاستماع للقران فرض كفاية, لأنه 
لإقامة حقه.ء بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع . 
وذلك يحصل بإنصات البعض. كما في رد السلام . 

ونقل الحموي عن إستاذه قاضي القضاة يحبى 
الشهير بمنقاري زاده : أن له رسالة حقق فيها أن 
سماع القرآن فرض عين . (") 

نعم إن قوله تعالى في سورة الأعراف (وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)”؟ قد نزلت 
لنسخ جواز الكلام أثناء الصلاة . 2 إلا أن العبرة 
لعموم اللفظ لا الخصوص السبب, ولفظها يعم 
قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها . 9) . 

وعند الحنابلة : يستحب استماع قراءة القران 
الكريم . ©» 
5 - ويعذرالمستمع بترك الاستماع لتلاوة القران 
الكريم, ولا يكون اما بذلك ‏ بل الآثم هوالتالي» 
على ما ذكره ابن عابدين - إذا وقعت التلاوة 
حالة اشتغالء كالأسواق التي بنيت ليتعاطى فيها 
الناس أسباب الرزقء والبيوت في حالة تعاطي 
أهل البيت أعالههم من كنس وطبخ ونحوذلك» 


١6٠. -‏ هى وأحكام القران للجصاص */ 44 طبع المطبعة 
البهية المصرية,. وحاشية ابن عابدين "5/١‏ الطبعة الأولى. 

51/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) سورة الأعراف / ٠١4‏ 

() انظر تفسير القرطبي هذه الآية (/ 68 ط دار الكتب المصرية 
مم) 

(4) حاشية ابن عابدين "51/1١‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات ١/417؟‏ 


وفي حضرة ناس يتدارسون الفقه. وفي المساجد. 
لأن المساجد إنما بنيت للصلاة» وقراءة القرآن تبع 
للصلاة» فلا نترك الصلاة لسماع القران فيه 0 ش 
سقط إثم ترك الاستماع للقران في حالات الاشتغال 
دفعا للحرج عن الناس . قال تعالى : (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج)” وإنما أثم القارىء 
بذلك. لأنه مضيع لحرمة القرآن. 9© 


ب - طلب تلاوته للاستماع إليه : 
© - يستحب للمسلم أن يطلب ممن يعلم منه إجادة 

التلاوة للقرآن الكريم مع حسن الصوت التلاوة 
ليستمع إليهاء قال الإمام النووي: «اعلم أن 
جماعات من السلف رضون الله عليهم كانوا 
يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن 
يقرءوا وهم يستمعون» وهذا متفق على استحبابه . 
وهومن عادة الأخيار المتعيدين وعبا الله 
الصالحين. وهو سنة ثابتة عن رسول الله 6 . فقد 
صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله يك : «اقرأعلي» فقلت : يارسول 
الله أقرأعليك. وعليك أنزل؟ قال : : نعم »وفي 
رواية:«إنى ي أحب أن أسمعه من غير ي فقرأت 
سورة ة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيد ”2 قال: حسبك الآن. فالتفت 


78 / سورة الحج‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 7/7" طبع مكتبة النجاح طرابلس ليبياء 
وجواهر الإكليل /١‏ الاطبع عباس شقرون., وحاشية ابن 
عابدين "55/١‏ و/ا25 والفتاوى الندية ©ه/ "1١5‏ 

(”") سورة النساء / 4١‏ 


مكلت 


إليه فإذا عيناه تذرفان» . 9 

وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري : ذكرنا ربناء فيقرأ عنده القرآن . 9) 
والآثارفي هذا كثيرة معروفة. 
؟ - قال النووي : وقد استحب العللاء أن يستفتح 
مجلس حديث النبي كل ويختم بقراءة قارىء حسن 
الصوت مما تيسر من القرآن. 9) 

وقد صرح الحنفية بأن استماع القرآن الكريم 
أفضل من قراءة الإنسان القران بنفسه. لأن 
المستمع يقوم بأداء فرض بالاستماع. بينم قراءة 
القران ليست بفرض. قال أبو السعود في حاشيته 
على ملا مسكين: استماع القرآن أثوب من قراءته. 
لأن استماعه فرض بخلاف القراءة . ©) 


ج - استماع التلاوة غير المشروعة : 
ذهب الجمهور إلى عدم جواز استماع تلاوة 
القران الكريم بالترجيع والتلحين المفرط الذي فيه 
التمطيط؛. وإشباع الحركات. والترجيع: أي 
الترديد للحروف والإخراج لها من غير مخارجها . 
وقالوا : التالي والمستمع في الإثم سواء. أي إذا 
لم ينتكرعليه أويعلمه. أما تحسين الصوت بقراءة 
القران من غير مخالفة لأصول القراءة فهو 


)١(‏ حديث «اقرأ عل القرآن . . .» أخرجه البخاري من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

(1) والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الدارمي (سئن 
الدارمي 477/7 ط المطبعة الحديثة بدمشق 1١49‏ ه). 

(*) التبيان في آداب حملة القران ص 54 ط دار الفكر. 

(5) أبو السعود على ملا مسكين / ٠9م‏ 


مستحب . واستاعه حسن ٠.»‏ لقول رسول الله ع ٠‏ 
«زينوا القرآن بأصواتكم»”(" وقوله عليه الصلاة 
مزمارا من مزامير آل ذاود» . 9) 


وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي في الأم : 
لا بأس بالقسراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي 
وجه ماكان. وأحب ما يقرأ ني حدراً وتحزينا . ©) 


وذهب بعض الشافعية ‏ كالماوردي إلى أن 
التغني بالقرآن حرام مطلقاء لاخراجه عن نهجه 
القويم» وقيده غيره بها إذا وصل به إلى حد ل يقل 
به أحد من القراء» وذهب بعض الحنابلة كالقاضى 
أبي يعلى إلى أن قراءة القرآن باللحان مكروهة 
على كل حال. لإخراج القرآن عن نهجه القويم. 


)١(‏ حديث «زيئوالقرآن بأصواتكم» أخرجه أبوداود والنسائي وابن 
ماجة مرفوعا من حديث البراء بن عازب. سكت عنه المنذري » 
وصححه الألباني . (مختصر أبي داود للمنذري 181//9 2 1178ء 
نشر دار المعرفة . وجامع الأصول /١‏ 404 نشر مكتبة الحلواني 
84 هس . وصحيح الجامع إلصغير بتحقيق الألباني / 4 19 
نشر المكتب الإسلامي, ومشكاة المصابيح "7/4/١‏ نشر المكتب 
الإسلامي 6"اه). 

)١(‏ حاشية أبي السعود على ملا مسكدين 7/ *, وحاشية ابن 
عابدين على الدر ه/ 277٠١‏ ومجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 
8/9" والفتاوى الحهندية ه//ا2*11, وجواهر الإكليل /١‏ الا 
طبع عباس شقرون., وكفاية الطالب ؟/ 46 والمغني 4/ ١1/4‏ 
وما بعدهاء وحاشية قليوبي 54/ ١7.وحديث:‏ «لقد أوتي مزمارا 
من مزاصير آل داود» . أخرجه مسلم من حديث بريدة مرفوعا 
بلفظ : «إن عبدالله بن قيس أو «الأشعسري» أعطي مزمارا من 
مزامير آل داود» .(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 طاععيسى الحلبي 1/4١ه)‏ . 

(”) الأم 5/ 6١؟‏ طبع بولاق 176 ها 


لثامت 


١١ 4 استماع‎ 


وميم ممم مم فوم ف ةارم هونو لوه بر وو ءار ةاور و م مو رو رورمو م مو مث رمف ما روم ايوم مر م انر رمم 


وفسروا قوله ككل : «ليس منا من لم يَتعْنْ بالقرآن» 
بأن معناه: يستغنى به 9) 
- وفي كراهة قراءة الجماعة على الواحد كما يفعل 
المتعلمون عند الشيخ وهويستمع لهم روايتان عند 
المالكية . 

إحداهما: أنه حسن . 

والشانية: الكراهة. وهوما ذهب إليه الحنفية. 
قال ابن رشد : كان مالك يكره هذا ولا يرضاه. ثم 
رجع وخففه . 

وجه الكراهة : أنه إذا قرأ عليه جماعة مرة واحدة 
لابد أن يفوته ساع ما يقرأ به بعضهم. مادام 
يصغي إلى غيرهم » ويشتغل بالرد على الذي 
يصغى إليهء فقد يخطىء في ذلك الحين ويظن أنه 
ف سمه : وأجازكراء ته فيتفمل عه الخطاء 
ويظنه مذهبا له. 

ووجه التخفيفب: المشقة الداخلة على المقرىء 
بانفراد كل واحد حين القراءة عليه إذا كثرواء وقد 
لاايعمهم. فرأى جمعهم في القراءة أحسن من 

2, : 0 


د استتاع الكافر القران : 
4-لا يمنع الكافرمن الاستاع إليه. لقوله جل 


)١(‏ المغني 24٠/4‏ وحاشية القليوبي 4/ "٠١‏ وحديث «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن». أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 
وأحمد بن حنبل وأبو داود وابن حبان من حديث سعد بن 
أبي وقاص. وأبوداود من حديث أبي لبابة بن عبدالمتذر, 
والحاكم من حديث ابن عباس عن عائشة (فيض القدير ه/ /741 
14" ط المكتبة التجارية 5ه17اى). 

)١(‏ مواهب اليل 7/ 54 ط مكتبة النجاح ليبياء والفتاوى الهئدية 
ه/لباام ش 


ملم مم ةم ف ة ةو و ثة فوفر ةم م مه و م مم مره وف مه ومح جور م ناه مم مو م مر ره وار م م وروم مم ممم 


شأنه: (وإنّ أحبد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله) 2١‏ ورجاء أن يشرح الله 
صدذره للاسلام فيهتدي. 0 


ه ‏ استماع القرآن في الصلاة : 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن استتاع المأموم في الصلاة 
لقراءة الإمام والإنصات إليه واجب» وقراءته 
مكروهة كراهة تحريمية, سواء أكان ذلك في 
الجهرية أم السرية. 9© 
وذهب المالكية إلى أن استماع المأموم لقراءة 
الإمام تستحب في الجهرية, أما السرية فإنها 
تستحب فيها القراءة على المعتمد خلافا سن 
العربي حيث ذهب إلى وجوبها في السرية . 9) 
وذهب الشافعية إلى أن قراءة المأموم الفاتحة في 
السرية والجهرية واجبة. وإن فاته الاستماع . 9©) 
الاستماع إذا كان يسمع قراءة الإمام في الجهرية, 9) 
وتفصيل ذلك يي مصطلح (قراءة) . 
و استماع آية السجدة : ١ ١‏ 
١‏ -يترتب على استاع أوسماع ايةمنايات | 
السجدة السجود للتلاوة.» على خلاف بين الفقهاء 
في حكم السجود. تجده مع أدلته في مصطلح 
(سجود التلاوة) 5 
)١(‏ سورة التوبة / 5 
(؟) التبيان ص ٠١7‏ . وحاشية قليوبي 7/ 78/8 
(5) ابن عابدين /١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ١77‏ المطبعة الأميرية ط 7 
(4) حاشية الدسوقي 575/١‏ 
(0) نباية المحتاج 401/١‏ 
(5) المغني /١‏ 8ه 


المت 


انيا ‏ استماع غير القران الكريم : 
أ حكم استماع خطبة الجمعة : 

اختلف الفقهاء في حكم الاستماع والإنصات 
١‏ -فذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة, 
والأوزاعي إلى وجوب الاستاع والإنصات. وهو 
ماذهب إليه عثمان بن عفان, وعبدالله بن عمرء 
وابن مسعود. 7" حتى قال الحنفية : كل ما حرم في 
الصلاة حرم في الخطبة. فيحرم أكل» وشرب» 
وكلام. ولوتسبيحاء أورد سلام» أوأمرا 
بمعروف,. أونهيا عن منكر. واستدلوا على ذلك : 

- بقوله تعالى : (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا)”") 

وبأن الخطبة كالصلاة؛ فهي قائمة مقام 
ركعتين من الفريضة, ولم يستثن الحنفية والحنابلة 
من ذلك إلا تحذير من خيف هلاكه. لأنه يجب لحق 
آدمي . وهو محتاج إليه؛ أما الإنصات فهو حق الله 
تعالى» وحقوق الله تعالى مبنية على المساحة . 9 

واستثنى المالكية أيضا: الذكر الخفيف إن كان 
له سبب» كالتهليل.ء والتحميد. والاستغفار» 
والتعوذ. والصلاة على النبي ككل لكنهم اختلفوا 
في وجوب الإسرار بهذه الأذكار الخفيفة . (*) 

واستدل من قال بوجوب الاستماع للخطبة با 
رواه أبوهريرة عن سيدنا رسول الله يق أنه قال: 


)١(‏ المغني "7٠0/9‏ والمجموح 2076/4, وحاشية ابن عابدين 
فض 

(7) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 

(”) حاشية ابن عابدين "57/١‏ والمغني 7/ 77 


(5) مواهب الجليل ؟/ طبع دار الفكر. 


مقيثث رمم 


«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت - والإمام 
يخطب - فقد لغوت» )١(‏ 
١‏ وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإانصات 
أثناء الخطبة سنة. ولا يحرم الكلام. بل يكره» 
وحكى ذلك النووي عن عروة بن الزببير, 
وسعيد بن جبير » والشعبي » والنخعي , والثوري , 
وهورواية عن الامام أجل . 9) 

واستدلوا على الكراهة بالجمع بين حديث: 
«إذا قلت لصاحبك : أنصتء, فقد لغوت)”() وخبر 
الصحيحين عن أنس : «فبينا رسول وَِةٍ خطب 
على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول 
الله هلك المال وجاع العيال فادع لنا أن يسقينا . 
قال: فرفع رسول الله ككلعِ يديه ومافي السماء 
قزعة. . .)9©) 

وإن عرض له ناجز كتعليم خير» ونهي عن 
منكرء وإنذارإنسان عقرباء أوأعمى بثرالم يمنع 
من الكلام» لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة 
إن أغنت» ويباح له أي الكلام ‏ بلا كراهة . 
ويباح الكلام عند الشافعية للداخل في أثناء 


)١(‏ حديث «إذا قلت لصاحبك . . .». أخرجه البخاري واللفظ 
له ومسلم وأحد بن حنبل ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
من حديث أبي هريرة مرفوعا (فتح الباري ؟/ 4١4‏ ط السلفية 
وفيض القدير /١‏ 4١]ط‏ المكتبة التجارية 605اه) . 

(7) الملجموع 4/ 576 الطبعة الأولى. وأسنى المطالب 2768/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/ 901١‏ 

(م) حديث «إذا قلت لصاحبك . . .». سبق تخريجه ف/ ١17‏ 

(4) دفبينا رسول الله يك يخطب على المشبر يوم الجمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. . .». أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (فتح الباري 7/ 015 ط 
السلفية؛ _وصحيح مسلم بشرح النووي 2151/5 4ط 
المطبعة المصرية) . 


-484- 


ا ا ل ا احا لح اح لاح حار ا 0 


الخطبة مالم يجلس. » كما صرحوا بأنه لوسلم داخل 
على مستمع الخطبة وهو يخطب. وجب الرد عليه 
بناء على أن الإنصات سنة. ويستحب تشميت 
العاطس إذا حمد الله. لعموم الأدلة» وإنم ل يكره 
كسائر الكلام لأن سببه قهري . 7) 

4 - وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن للبعيد 
الذي لا يسمع صوت الخطيب أن يقرأ القرآن. 
ويذكر الله تعالى » ويصل على النبي كل من غير 
أن يرفع صوته, لأنه إن رفع صوته منع من ه وأقرب 
منه من الاستماع . وهذا مروي عن عطاء بن أبي 
رباح. وسعيل بن جبير . وعلقمة 0 
وإبسراهيم النخعي .7" حتى قال النخعي : 
درا جزني إذا ل أ مع الخطبة يوم الجمعة. _ 
وسأل إبراهيم النخعي علقمة : أقرأ في نفسي أثناء 
الخطبة؟ فقال علقمة: لعل ذلك ألا يكون به 
زفق 


بأس . 
ب - استماع صوت المرأة : 
6 - إذا كان مبعث الأصوات هوالانسان. فإن 
هذا الصوت إما أن يكون غير موزون ولا مطرب» 
أويكون مطريا. 00 

فإن كان الصوت غير مطرب. فإما أن يكون 
صوت رجل أوصوت امرأة» فإن كان صوت رجل : 
فلا قائل بتتحريم استماعه . 


)١(‏ أسنى المطالب 758/١‏ وما بعدها. 

(؟) المغني /١‏ 7لا ومصف عبدالر زاق 7١/8‏ وطرح 
التشريب "/ 2187 ونيل الأوطار */ 777 طبع مصطفى البابي 
الحلبي 17/4 ه, والمجموع 4/ 474 طبع مطبعة الإمام. 

(7) المغني 377/7 

(4) مصنف عبدالرزاق 71١/7‏ 


وومع ثم ثم مفوةث نوو ةم مو وو ف و ةنو واي وو وار ة ةمجن وان ف مل ممه م رنيو مف انررم مم و ةيثرم 


أما إن كان صوت امرأة. فإن كان السامع يتلذذ 
به» أوخاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه. 
وإلا فلا يحرم » "2 ويحمل استماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أصوات النساء حين محادثتهن على 
هذاء وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليبنه» . 
لما فيه من إثارة الفتنة. وذلك لقوله تعالى : (فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).”") 

وأما إن كان الصوت مطربا فهذا الغناء استماع , 
وفيا يل تفصيل القول فيه: 


جّ - الاستماع إلى الغناء : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استماع الغناء 
يكون محرما في الحالات التالية : 


أ- إذا صاحبه منكر. 

ب - إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة كتعلق بامرأة» أو 
بأمردء أوهيجان شهرة مؤدية إلى الزنى . 

ج - إن كان يؤدي الى ترك واجب دينى كالصلاة. 
أودنيوي كأداء عمله الواجب عليه 1 » أما إذا أدى 


إلى ترك المندوبيات فيكون مكروها . كقيام الليل, 
والدعاء ف الأسحار ونحوذلك . فد : 


)١(‏ حاشية قليوبي 7٠١8/7‏ طبع مصطفى الحلبي. وحاشية 
الدسوتي هولق وإحياء علوم الدين / وحاشية ابن 
عابدين /١‏ ١/الا,‏ 75/6 

(؟) سورة الأحزاب / 07م 

(”) إحياء علوم الدين 7/ 754. وسئن البيهقي 0/ 54, 410 
وأسنى المطالب 4/ 44 طبع المكتبة الإسلامية, وحاشية الجمل 
ه/ "٠‏ ط إحياء التراث العربي . وحاشية ابن عابدين / 71 
و4/ 84. وحاشية الدسوقي 155/4., والمغني 4/ ه17 طبع 
المنار الثالثة , وعمدة القارى 5/ 77/١‏ طبع المميرية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ل ا 0 


الغناء للترويح عن النفس 

أما إذا كان الغناء بقصد الترويح عن النفس». 
وكان خاليا عن المعاني السابقة فقد اختلف فيه 
فمنعه جماعة وأجازه آخرون. 
١‏ - وقد ذهب عبد الله بن مسعود إلى تحريمه. 
وتابعه على ذلك جمهور علماء أهل العراق» منهم 
إبراهيم النخعي. وعامر الشعبي», وحماد بن 
أبي سليمان» وسفيان الثوري. والحسن البصري. 
والحنفية وبعض ال حنابلة . 9) 

واستدل هؤلاء على التحريم : 

- بقوله تعالى : (ومن الناس من يشتري لو 
الحديث ليضل عن سبيل الله)”" قال ابن عباس 
وابن مسعود : لهو الحديث هو: الغناء . 

وبحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
كله «نبى عن بيع المغنيات». وعن شرائهن. وعن 
كسبهن» وعن أكل أثمانهن». 9 


)١(‏ سئن البيهقي ٠‏ والمغني 9/ هلال والمحلى 4/ 4ه 
طبع المنيرية, وعمدة القارى 5/ ١717١‏ ومصنئف عبدالرزاق 
١‏ > طبع المكتب الإسلامي. وإحياء علوم الدين ؟/ 5519 
طبع مطبعة الاستقامةء وفتح القدير */ ه. وبدائع الصنائع 
وفلف 

(7) سورة لقمان / "5 

() حديث : «أن النبي 245 نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن 
كسبهن وعن. . . » أخرجه أحد وابن ماجة واللفظ له والترمذدي 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: حديث أبي أمامة إنها 
نعرف مشل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في 
على بن يزيد وضعفه. وهو شامي . قال البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس 
بقويء وقال الدارقطني : متروك (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ؟/ */ ط عيسى الحلبي 7ه وتحفة 
الأحوذي 607/4 - 004 نشر المكتبة السلفية) . 


- وبحديث عقبة بن عامر أن النبي 5 قال: 

«كل شيء يلهوبه الرجل فهو باطل» إلا تأديبه 
فرسه ورميه بقوسه. وملاعبته امرأته» . (© 

- وذهب الشافعية, والمالكية» وبعض الحنابلة 
إلى أنه مكروه. فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو 
أشد كراهة وعلل المالكية الكراهة بأن سماعه محل 
بالمروءة» وعللها الشافعية بقولهم : لما فيه من اللهو. 

وعللها الإمام أحمد بقوله : لا يعجبني الغناء لأنه 
ينبت النفاق في القلب. 9) 

4 وذهب عبد الله بن جعفر, وعبدالله بن 
الزبير, والمغيرة بن شعبة, وأسامة بن زيدء 

وعمران بن حصين., ومعاوية بن أبي سفيان» 

وغيرهم من الصحابة., وعطاء بن أبي رباح. 

وبعض الحنابلة منهم أبوبكر الخلال» وصاحبه 
أبوبكر عبدالعزيزء والغزالي من الشافعية إلى 


إباحته . 9) 


)١(‏ حديث «كل شيء يلهوبه الرجل ...)أخرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي والحاكم من حجديث عقبة بن عامر مرفوعا. 
ولفظ أبي داود: «ليس من اللهمو[أي المباح] إلا ثلاث : تأديب 
الرجل فرسه. وملاعبته أهله. ورميه بقوسه ونبله . . . » قال 
الترمذي: هذا حديث حسن., والكلام الذي بين القوسين . 
المعقوفين من كلام شراح الحديث, وفي الباب عن كعب بن مرة ‏ ' 
وعمرو بن عبسة وعبدالله بن عمرو. وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
ه/ 7-66 نشر المكتبة السلفية, ومختصر أبي داود للمنذري 
0/٠ /*‏ نشر دار الممرفة. وجامع الأصول 24١/0‏ 47 نشر 
مكتبة الحلواني ٠784١هى‏ والمستدرك 7/ 46 نشر دار الكتاب 
العربي). 

(1) حاشية الدسوقي 115/4. والمغنى 2170/4 وأسنى المطالب 
انان 

(") المغنى / 176 ومصنف عبدالر زاق /١١‏ 5, وإحياء علوم 
الدين 54/١‏ 


9١ 


واستدلوا على ذلك بالنص والقياس . 

أما النص: فهوما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «دخل عل رسول الله 
ل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل 


أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 8 


يكل فأقبل عليه رسول الله كله فقال: دعهماء فلما 


غفل غمزتهها فخرجتاء . )١(‏ 
الراكب 14؟) 


فقد روى البيهقي في سننه : أن عمرين 
الخطاب رضي الله عنه كان يستمع إلى غناء 


خوات » فلا كان السحرقال له :أرفع لسانك 


ياخوات» فقد أسحرناء 002 


)١(‏ ححديث : «دخل عل رسول الله بآ وعنندي جاريتان تغنيان 
. . .» أخسرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها (فتح الباري ؟/ 44٠‏ ط السلفية, وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟//701ط عيسى الحلبي) . 

)7١(‏ «الغناء زاد الراكب» . أخرجه البيهقي أثرا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. (السئن الكسبرى 54./6ط مجلس دائسرة المعارف 
العثيانية بالهئد ١65‏ ه). 


اف ول عسرين السلاب رقي لاطبا نارمح اي 
خوات . . .) أخمرجه البيهقي أثرا عن خوات بن جبير بلفظ - 


«خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فسرنا في ركب 
فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنههاء 
قال: فقال القوم: غننا يا خوات. فغئاهم . قالوا: غننا من شعر 
ضرار, فقال عمر رضي الله عنه : دعوا أبا عبدالله يتغنى من بنيات 
فؤاده يعني من شعسره. قال: فا زلست أغنيهم حتى إذا كان 
السحر, فقال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرناء . وأورده 
ابن حجر معزوا لابن السراج في تأريخه دون تعقيب. (سئن 
البيهقي 0/ 74 ط مجلس دائرة المعارف العثيانية بالهند 1101ه. 
والإصابة ١//ا4).‏ 


-؟ةه 


وأما القياس : فإن الغناء الذي لا يصاحبه محرم 
فيه سماع صوت طيب موزون» وساع الصوت 
يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو 
مخصوص بهء كتلذذ الحواس الأخرى با خلقت 
له. 
٠‏ -وأما الوزن فإنه لا يحرم الصوت. ألا ترى أن 
الصوت الموزون الذي يخرج من حنجرة العندليب 
لا يحرم سماعه . . فكذلك صوت الإنسان, لأنه لا 
فرق بين حنجرة وحنجرة . 

وإذا انضم الفهم إلى الصوت الطيب الموزون» 
لم يزد الإباحة فيه إلا تأكيدا. 
١‏ -أماتحريك الغناء القلوب. وتحريكه 
العواطف. فإن هذه العواطف إن كانت عواطف 
نبيلة فمن المطلوب تحريكها. وقد وقع لعمربن 
الخطاب أن استمع إلى الغناء في طريقه للحج ‏ كما 
تقدم ‏ وكان الصحابة ينشدون الرجزيات لإثارة 
الجند عند اللقاء, ولم يكن أحد يعيب عليهم 
ذلك. ورجزيات عبدالله بن رواحة وغيره معروفة 
مشهورة . (1) 2 
الغناء لأمر مباح :. 
ف -إذا كان الغنا لأمرمباح» كالغناء في العرس ‏ 
والعيد, والختان. وقدوم الغائب» تأكيداً للسرور 
المباح. وعشد تختم القرآن الكريم تأكيدا للسرور 
كذلك,. وعند سير المجاهدين للحرب إذا كان 
للحماس في نفوسهم, أو للحجاج لإثارة الأشواق 
في نفوسهم إلى الكعبة المشرفة» أوللإبل لحثها 


)١‏ إحياء علوم الدين 7/ 77١‏ وما بعدها. 


على السير ‏ وهو الحداء ‏ أوللتنشيط على العمل 
كغناء العمال عند محاولة عمل أو حمل ثقبلء أو 
لتسكيت الطفل وتنويمه كغناء الأم لطفلهاء فإنه 
مباح كله بلا كراهة عند الجمهور. )١(‏ 

واستدلوا على ذلك با ذكر سابقا من حديث 
الجاريتين الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء 22 وهذا نص في إباحة الغناء في العيد. 

وبحديث بريدة قال : «خرج رسول الله كه في 
بعض مغازيه, فل) انتصرف جاءت جارية سوداء 
فقالت: يارسول الله إني كنت نذرت - إن ردك الله 
سالما ‏ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال 
لها رسول الله ككل : إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلام 09 

وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم الغائب 
تأكيدا للسرورء ولوكان الغناء حراما لما جاز نذره. 
ولا أباح لها رسول الله كك فعله . 

وبحديث عائشة : «أنها أنكحت ذات قرابة لما 


"8١/٠ إحياء علوم الدين ؟/ 77/5 /ا/71 . وحاشية الجمل‎ )١( 
والمغني‎ .57١ /4 و41", وأسنى المطالب 4/ 44". وقليوبي‎ 
وحاشية الدسوقي 4 :» والتاج والإكليل لمختصر‎ , 7/6 
. ١17846 خليل ببامش مواهب الجليل 5/ 4 الطبعة الثانية سنة‎ 
وحاشية ابن عابدين ه/ 27171 وحاشية أبي السعود على ملا‎ 
. ١78177 مسكين 7/ 84 طبع مطبعة المويلحي سنة‎ 

(؟) حديث الخاريتين سبق تخريجه ف/ ١9‏ 

(5) حديث : « خرج رسول الله 5 في بعض مغازيه, فلما انصرف 

جاءت جارية سوداء. . . » أخرجه الترمذي من حديث بريدة 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة, وفي 
الباب عن عمر وعائشة . قال المباركفوي : وأخرجه أحمد. وذكر 
الحافظ حديث بريدة هذا في الفتح وسكت عنه (تحفة الأحوذي 
نشسر المكتبة السلفية, وجامع الأصول 517/8 نشر 
مكتبة الحلواني 937" اه). 


-#- 


لاوم م ءام واوا م ووب مهن رونو وقوه لوم ررم ف ووه مهبر ورم مانا و و مر مم موقو وو ممم وه 


من الأنصارء فجاء رسول الله فقال: أهديتم 
الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها من يغني؟ 
قالت: لاء فقال رسول الله يكل : إن الأنصار قوم 
فيهم غزل. فلوبعثتم معهامن يقول: أتيناكم 
أتيناكم . فحيانا وحياكم» . "2 وهذا نص في إباحة 
الغناء في العرس . 

وبحديث عائشة قالت : «كنت مع رسول الله 
كك في سفر. وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء» 
وكان مع الرجال. وكان أنجشة مع النساء. فقال 
النبي كل لابن رواحة: حرك القوم » فاندفع يرتجزء 
فتبعه أنجشة, فأعنقت الإبل, فقال النبي 4 
لأنجشة رويدك,ء رفقا بالقوارير: . يعنى النساء . 9) 

وعن السائب بن يزيد قال : كنامع 
عبدالرحمن بن عوف في طريق الحج. ونحن نؤم 


) . . . حديث عائشة رضي الله عنها «أنكحت ذات قرابة ها‎ )1١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس ببذا اللفظ. قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد : إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي 
الزبيريقولون: إنه ‏ أي أبا الزبير_-لم يسمع من ابن عباس . 
وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس . وأصل الحديث رواه 
البخاري من حديث عائشة بلفظ «أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار, فقال نبي الله: ياعائشة ماكان معكم لهو فإن الأنصار 
يعجبهم اللهوء (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
طعيسى الحلبي 1/7اه. وفتح الباري 9/ 776 ط 
السلفية) . 

(؟) حديث : « أن عائشة رضي الله عها قالت: كنت مع رسول الله 
في سفر وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء . ا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالسك. ولفظ مسلم «كان 
رسول الله يك في بعض أسفاره. وغلام أسود يقال له: أنجشة 
يحدو فقال له رول الله 8 : يا أنجشة! رويدك سوقا 
بالقوارير» . (فتح الباري 078/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 181١/4‏ ط عيسى الحلبي 
هام هء وجامع الأصول 0/ 2117١‏ 177 نشر مكتبة الحلواني 
8لاه). 


فعاو واه وه لوا وهاه فنا هعاط واه عق مهاه مهاده مه اهام هواة كم ووه و شأعة وفع م وها امع هوه وهاو فاو لمع واعاء و وامع ووو ملاو موه 


مكة. اعتزل عبدالرحمن الطريق, ثم قال لرباح بن 
المغترف: غنناياأبا حسان, وكان يحسن النصب 
- والنصب ضرب من الغناء ‏ فبينا رباح يغنيه 
٠‏ أدركهم عمرفي خلافته فقال: ماهذا؟ فقال 
عبدالرحمن : ما بأس بهذا؟ نلهوونقصرعنا السفر, 
فقال عمر: فإن كنت اخذا فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب بن مرداس فارس قريش . 9" 
وكان عمريقول : الغناء من زاد الراكب» 9) 
وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يأمر بالحداء 7 6 


د الاستماع إلى الهجو والنسيب : 

75١‏ - يشترط في الكلام ‏ سواء أكان موزونا 
(كالشعر) أم غير موزون, ملحنا (كالغناء) أم غير 
ملحن حتى يحل استتماعه ألا يكون فاحشاء وليس 
فيه هجو. ولا كذب على الله ورسوله. ولا على 
الصحابة. ولا وصف امرأة معينة. فإن استمع إلى 
شيء من الكلام فيه شيء ثما ذكرناه. فالمستمع 
شريك القائل في الإثم . 9» 


(1) الأثر عن السائب بن يزيد أخرجه البيهقي . وأورده ابن حجر في 
الإصابة دون تعقيب (سنن البيهقي ٠‏ طمجلس دائرة 
المعارف العثانية بالهند هه ١‏ ه. والإصابة في تمييز المجحابة 
2600/١‏ 

(7) سئن البيهقي 18/0. والمغني 4/ ١1/٠‏ 

(”) مصنف ابن أبي شيبة ١717/ /١‏ مخطوط استانبول. 

(5) إحياء علوم الدين ؟/ 2587 وانظر الفتاوى الهندية ه/ 857 
والنسيب هوني الشعصر: الرقيق منه المتغزل به في النساء. يقال: 
نسب الشاعر بالمرأة: عرض بهواها وحبها .(المصباح المنيرء 
والمعجم الوسيط مادة: نسب). 


أما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائزء وقد 
كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله يباجي الكفار 
بعلم رسول الله يك أوأمره. وقد قال له عليه 
الصلاة والسلام : «اهجهم أو هاجهم وجبر يل 
معك»(١)‏ 

وأما النسيب فإنه لا شىء فيه. وقد كان يقال 
أمام رسول الله وهويستمع إليه «فقد استمع 
صلوات الله وسلامه عليه إلى قصيدة كعب بن 
زهير: بانت سعاد فقلبي. اليوم متبول» مع ما فيها 
من الوي 19 


النوع الثان 1 


استماع صوت الحيوان : 

4- اتفق العلماء على جواز استماع أصوات 
الحيوانات,. سواء كانت هذه الأصوات قبيحة 
كصوت ال حار والطاووس ونحوهماء أوعذبة موزونة 
كأصوات العنادل والقماري ونحوهاء قال الغزالي : 


)١(‏ حديث : « اهجهم وجبريل معك » . أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من جديث البراء بن عازب (اللؤْلؤ والمرجان ص 71/7 
نشر وزارة الأوقاف والشئو ن الإسلامية بدولة الكويت؛ وجامع 
الأصول ه/ 4/ نشر مكتبة الحلواني ٠194١اه).‏ 

)1١(‏ حديث : «واستممع صلوات الله وسلامه عليه إلى قصيدة 
كعب بن زهيرء قال ابن هشام: أورد محمد بن إسحاق هذه 
القصيدة ولم يذكر فا إسنادا وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل 
التبوة بإسناد متصل . وقال أبوعمر في الاستيعاب : إن كعب بن 
زهير قدم على زسسول الله يد مسلماء ودخل عليه مسجده 
وأنشده : «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. . .» وذكرابن حجر في 
الاستيعاب إنشاده القصيدة التى أوفنا وبانت سعاد» من غير 
تعقيب (البداية والغباية #/ 74- 0/7 ط مطبعة السعادة 
0ه والاستيعاب 171/8- ١14‏ نشر مكتبة نهضة 
مصرء والإصابة في تمييز الصحابة / 796 ط مكتبة المثنى 
يبغداد) . 


-4ه- 


فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها 
طيبة أوموزونة. فلا ذاهب إلى تحريم صوت 
العندليب وسائر الطيور. (© 


النوع الثالث < 

استماع أصوات الجمادات : 
6 - إذا انبعثت أصوات الحمادات من تلقاء نفسها 
أو بفعل الريح فلا قائل بتحريم استماع هذه 
الأصوات . 

أما إذا انبعثت بفعل الإنسان. فإما أن تكون 
غير موزونة ولا مطربة» كصوت طرق الحداد على 
الحديد. وصوت منشار النجار ونحوذلك, ولا قائل 
بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات . 

وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل 

. الإنسان موزونا مطرباء وهوما يسمى بالموسيقى . 

فتفصيل القول فيه كما يل : 


أولا - استماع الموسيقى : 

إن ماحل تعاطيه (أي فعله) من الموسيقى 
والغناء حل الاستاع إليهء وما حرم تعاطيه منب| 
حرم الاستماع إليه. لأن تحريم الموسيقى أو الغناء 
ليس لذاتهء ولكن لأنه أداة للإسماع » ويدل على 
هذا قول الغزالي في معسرض حديثه عن شعسر 
الخناء وال هجوء ونحوذلك: فسماع ذلك حرام 
بألحان وبغير ألحان, والمستمع شريك للقائل . 9) 
وقول ابن عابدين : وكره كل لهو واستماعه . 9) 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ؟/١7؟‏ طبع مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

(؟) إحياء علوم الدين ”/ 787 طبع مطبعة الاستقامة بمصر. 

() حاشية ابن عابدين ه/ 7٠6‏ طبعة بولاق الأولى. 


ومقممة ةي م رمم فو ةو ووة نا م مني ف ةم وو ريرم ره نمم م مه ممم نر مهارم ليم مم ووم رمم ووم ووم رمن 


أ : الاستماع لضرب الدف 
ونحوه من الآلات القرعية : 
- اتفق الفقهاء على حل الضرب بالدف 
والاستماع إليه. على تفصيل في ذلك, هل هذه 
الإباحه هي في العرس وغيره. أم هي في العرس 
دون غيره؟ وهل يشترط في ذلك أن يكون الدف 
خاليا من الجلاجل أم لا يشترط ذلك؟ وستجد 
ذلك التفصيل في مصطلح (معازف) و(سماع) . 

واستدلوا على ذلك بها رواه محمد بن حاطب أن 
رسول الله كلْدِ قال: «فصل ما بين الخلال والخرام 
الدف والصوت في النكاح, . () 

وبها روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كل قال: «أعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه 
بالغربال» . 9) 

وماروت الربيع بنت معوذ قالت : «دخل عل 
النبي ككلهِ غداة بني عل فجلس على فراشي ‏ 


وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من أبائي 


)١(‏ حديث : «فصل مايين الحلال. . . » أخرجه الترمذي وأحمد 


والنسائي وابن ماجة والحاكم مرفوعا واللفظ لابن ماجة». قال 
الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
7١١١-4‏ نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقق 
محمد فؤاد عبدالباقي 5١١/١‏ طعيسى الحلبي ”اه 
وجامع الأصول 44٠ /١١‏ نشر مكتبة الحلواني 17957اه. 
والمستدرك ؟/ 184 نشر دار الكتاب العربي).. 

(؟) حديث : «وأعلنواهذا التكاح وك كه أخرجه ابن ماجة من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. قال الحافظ البوصيري في 
السزوائد: في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيئم العدوي, اتفقوا 
على ضعفه. بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى 
الوضع (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 511١/١‏ ط 
عيسى الحلبي 7/ا1اه). 
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مومه ةم م ةو وة وي ة ةن ووو يوه مور ونه م ووو وم مر م ومنو ووو ةمون ووم ومنو ومنت منرم انيم ني مين 


ما في غد. فقال النبي كله : لا تقولي هكذا وقولي 
كما كنت تقولين» . )١‏ 
واألحق المالكية, والحنفية, والغزالي من 
الشافعية بالدف جميع أنواع الطبول ‏ وهي الآلات 
القرعية ‏ ما لم يكن استعمالها للهو محرم . 9) 

واستثنى من ذلك بعضهم ‏ كالغزالي مثلا- 
الكوبة, لأنها من آلات الفسقة . 9) 

واستثنى الحنفية من ذلك الضرب 
بالقضيب. 7 قال ابن عابدين: ضرب النوبة 
للتفاخر لا يجوزء وللتنبيه فلا بأس به وينبغي أن 
يكون كذلك بوق الحمام وطبل المسحرء ثم قال: 
وهذا يفيد أن آلة اللهوليست محرمة بعينها بل لقصد 
اللهوفيهاء إمامن سامعهاء أومن المشتغل مها 
وبه تشعر الإضافة ‏ يعني إضافة الآلة إلى اللهو- 


)١(‏ حديث الربيع بنت معوذ قالت: «دخل على النبي 355 غداة بني 
علي. . .». أخرجه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن 
عفراء بلفظ «جاء النبي 376 يدخل حين بنى علي فجلس على 
فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : وفينا نبي 
يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» . 


(فتح الباري 4 لط السلفية) . 
(1) حاشية الدسوقي /١‏ 74 طبع دار الفكر. وحاشية ابن عابدين 
الا سقف ' 
() إحياء علوم الدين ؟/ 745 
والكوبة : الطبل الصغير المخصر. المصباح المثير مادة 
(كوب). 


» طبع دار المعرفة‎ ١7 /5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )7١( 
وبدائع الصنائع 7417/1 طبع مطبعة الإمام.‎ 
والقضيب : الغصن المقطوع . المعجم الوسيط مادة‎ )14( 
. (قضب)‎ 


ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى 
باختلاف النية. والأمور بمقاصدها. 9 
ب الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية : 
4 - أجاز المالكية الاستماع إلى الآلات النفخية 
كالمزمار ونحوه. ومنعه غيرهم.9) وروى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن مسعود إباحة الاستماع 
إليه. فقد روى بسنده إلى ابن مسعود أنه دخل 
عرسا فوجد فيه مزامير وطواء فلم ينه عنه . (') ومنعه 
غير المالكية . ©) 
أما الآلات الوترية كالعود ونحوه. فإن 
الاستماع إليها ممنوع في العرس وغيره عند جمهور 
العلماء . ©) 

وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء 
السلف إلى الترخيص فيهاء ومن رخص فيها: 
عبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبير» وشريح» 
وسعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح. 


وتحمد بن شهاب الزهري .» وعامر بن شراحيل 


الشعبي » وغيرهم. 9) 


ثانيا : استماع الصوت والصدى : 
١"-من‏ تتبع أقوال الفقهاء يتبين أنهم يرتبون اثار ‏ 


777/٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) المراجع السابقة» والفتاوى الهندية ه/ 07 طبع بولاق. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 7١4 /١‏ مخطوط استانبول. 

(5) كشاف البقناع 0/ .17١‏ وأسنى المطالب 4/ 8146-44 
والفتاوى المئدية ه/ 6057م 

والبوق : أداة مجوفة ليتفخ فيها ويزمر. المعجم الوسيط مادة 

(بوق). 

(0) حاشية الدسوقي ؟/ 24 وحاشية ابن عابدين ه/ 767 
وأسنى المطالب 4/ 56. وإحياء علوم الدين ؟/ 787 

(7) نيل الأوطار 8/ 5 ٠١‏ وما بعدها طبعة ثالثة مصطفى ال حلبي . 
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١ استمناء‎ » " ١ استمتاع‎ 


الاستماع على استماع الصوت. أما استماع الصدى 
فلم يتحدث عنه إلا الحنفية . 

ويظهرأن الحنفية لا يرتبون آثار الاستماع على 
استماع الصدى. فقد نصوا على أنه لا تجب سجدة 
التلاوة بسماعها من الصدى. (2 ' 


/ استمتاع 


التعريف : 00 
١‏ -الإستواع : طلب التمتع» باتمع الانتفاع , 
يقال: استمثعت بكذا وتمتعت به : انتفعت . 9) ولا 
يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ‏ 
وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل 


بروجته 8 3 


الحكم الإجمالي : 

" - الاستمتاع بها أحله الله في الحالات المشروعة 
ئزء كالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا ل 

تكن هناك موانع شرعية» كحيض ونفاس وإحرام 

وصيام فرض» فإن كانت هناك موانع شرعية حرم 

)*(  ءطولا‎ 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 554 طبع المطبعة 
العثيانية . 

(1) المصباح المنيرء ولسان العرب. والمفردات في غريب القرآن: 

(") البدائع ؟/ #١‏ ط اللالية . 

(؟) البدائع ؟/ "١‏ والدسوقي ؟/ 516 . 5 ط عيسى الحلبي. 
والمهذب "/ 8 ط عيسى الحلبي. والمغني ؟/ لاده ط مكتبة 
الرياض. 


الأقس 


فدالح مح ةم ف ة ةر فم مهاو ف م فم 6 و م ممه مرو قن ةين مره م وم ففرا ءا م و رونو مهمو ممم مم نم56 


أما الاستمتاع بالأجنبية بأي نوع من أنواع 
الاستمتاع كنظرء ولمسء. وقبلة» ووطء. فهو 
محظورء يستحق فاعله الحد إن كان زنى » والتعزيز 
إن كان غير ذلك كمقدمات الوطء . )١(‏ 

ويرتب الفقهاء على الاستمتاع بالزوجة آثارا 


كتمام المهر واستقراره والنفقة . 


وتنظر تفاصيل الموضوع. في (التكاح) و«(المهر) 
و(النفقة) . 


مواطن البحث : 

- الاستمتساع بالزوجة يرد عند الفقهاء في أبواب 

التكاح. والحيض. والنفاس., وتحظورات الإحرام 

في الحج. والصيام, والاعتكاف, وتنظر في أبوابها . 
والاستمتاع المحرم يرد في باب حد الزناء ربات 

التعزيزء وتنظر في أبوامها . 


استمناء 


التعريف : 

الاستمناء : مصدر استمنى » أي طلب خروج 
المنى . 

واصطلاحا: إخراج المني بغير جماع» محرّما 
كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة, أوغير محرم 
كإخراجه بيد زوجته . 97) 


4/١ والمهذب‎ 14/١ والدسوقي‎ 21١9/0 البدائع‎ )١( 


والمغني 85 
(1) ترتيب القساموس (مني). وابن عابدين ؟/ .٠٠١‏ 2185/8 
ونهاية المحتاج / 2158 والشرواني على التحفة / 4٠١‏ 


؟ ‏ وهو أخص من الإمناء والإنزال» فقد يحصلان 
في غير اليقظة ودون طلبء أما الاستمناء فلابد فيه 
من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. 
ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة . | 
ويقع الاستمناء ولومع وجود الحائل. جاء في 
ابن عابدين : لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة 
يأثم أيضا. وفي الشرواني على التحفة: إن قصد 
بضم امرأة الإنزال ‏ ولومع الحائل ‏ يكون استمناء 
مبطلا للصوم . بل صرح الشافعية والمالكية بأن 
الاستمناء يحصل بالنظر. 7) 
ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن 
الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث . 


وسائل الاستمناء : 
“"'-يكون الاستمناء باليد. أوغيرها من أنواع 
المباشرة» أو بالنظر. أو بالفكر. 


الاستمناء باليد . 

- أ الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء 
الشهوة فهوحرام في الجملة, لقوله تعالى : 
(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). 9 
والعادون هم الظال مون المتجاوزون, فلم يبح 


)١(‏ الدسوقي 58/7 وشرح الروض 27١4/١‏ وكشف المخدرات 
ان والشرواني على التحفة "/ .14١04‏ وألحق ابن عابدين 
بالاستمناء في الإثم من أدخل ذكره في حائط حتى أمنى (ابن 
عابدين ؟/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ سورة المؤمنون/ 8-لا 


الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والآمة. 


ويحرم بغير ذلك . 
وفي قول للحنفية. والشافعية. والإمام أجل : 
أنه مكروه تنزيها . 


ب وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة 
المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهوجائز في 
الحملة, بل قيل بوجوبه. لأن فعله حينئذ يكون 
من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة» ومن قبيل 
ارتكاب أخف الضررين. 
الزنى . لأن له في الصوم بديلاء وكذلك الاحتلام 

وعبارات المالكية تفيد الا تجاهين: الجواز 
للشرورة و واطرمة لوجزة التديل وه لصوم( 

ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لوتعين 
الخلاص من الزنى به وجب .") 


الاستمناء بالمباشرة فيها دون الفرج : 

الاستمناء بالمباشرة فيها دون الفرج يشمل كل 
الشماء دقر لطر والفكسر ب وطة لخر 
الفرج, أوتبطين, أوتفخيذ, أولمسء أوتقبيل. 
ولا يختلف أثر الاستمناء بهذه الأشياء في العبادة عن 


)١(‏ ابن عابدين ٠٠١/7‏ . والزيلعي 8/١‏ والحطاب 


,*٠١ /5‏ والشرح الصغير7/ 2*1 والمهذب ؟7/ 2717٠١‏ ونباية 
المحتاج *١‏ والبيجوري ”.*/١‏ وروضة الطالبين 
4٠‏ وكشاف القناع 2021 والإنصاف 1/6" 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 2٠١١-٠١‏ واللجنة ترى أن ما صرح به ابن 
عابدين ينسجم مع قواعد الشريعة من حيث ارتكاب الضرر 
الأخف لاتقاء الضرر الأشد. 


-44- 


استمناء 5 /ا 


أثرها في الااستمناء باليد عند المالكية. والشافعية. 
والحنابلة . ويبطل به الصوم عند الحنفية» دون 
كفارة. ولا مد يختلف أثره في المج عن أثر الاستمناء 
باليد فيه . 9 


الاغتسال من الاستمناء : 
5- اتفق الفقهاء على أن الغسل يجب بالاستمناء. 
إذا خرج المني عن لذة ودفق. ولا عبرة باللذة 
والدفق عند الشافعية. وهورواية عن أحمد. 
وللمالكية قول بذلك لكنه خلاف المشهور. 

واشترط الحنفية لترتب الأثرعلى المني أن يخرج 
بلذة ودفق. وهومشهورالمالكية, فلا يجب فيه 
شيء مالم تكن لذة. والمذهب عند أحمد على 
هذاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير 
منهم . 9) 

أما إن أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك 
ذكره. فلم يخرج منه شيء في الحال. ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عند كافة العلماء. 
لأن النبي ككةٍ علق الاغتسال على الرؤية. 9) 


7١4/١ والبحر الرائق ؟/ 1١7ء والهندية‎ 784 /١ الزيلعي‎ )١( 
27١8/7 وابن عابدين‎ .١17*/“ والمبسوط‎ 114 7 
والسدسوقي 0 والحطاب ؟/515». ومغني‎ 
»1٠١ /" والشرواني‎ 057.407 4# 4*٠ المحتاج‎ 
41 /* والمغنى مع الشرح الكبير‎ 

(1) الهندية١/15.ء‏ والرهوني 5١5/١‏ والمجموع 194/7 
والإأنصاف موماقبلها. 

2 أخرج البخاري ومسلم وأبوداود قصة من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: وخرجت مع رسول الله يَكِ إلى قباء. حتى إذا كنا 
في بنى سالمء وقف رسول الله يك على باب عتبان (بن مالك) 
فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله 5 : أعجلنا 
الرجل. فقال عتبان: يا رسو الله. أرأيت الرجل يعجل عن 


امرأته وم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله 6 : إنما الماء من - 


وففوم و ووم وم ةمي ةم ةم م ءءء ةورث ووم لوفو مو م ممم ممم من 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
يجب الغسل, لآنه لا يتصوررجوع المي ولأن 
الجنابة في حقيقتها هي : انتقال المني عن محله وقد 
وجد. وأيضا فإن الغسل يراعى فيه الشهوة. وقد 
حصلت بانتقاله فأشبه ما لوظهر. 

فإن سكنت الشهوة ثم أنزل بعد ذلك. فإنه 
يجب عليه الغسل عند أبى حنيفة ومحمد. 
والشافعية والحنابلة» وأصبغ وابن المواز من 
المالكية . 

وقال أبويوسف: لا يغتسل, ولكن ينتقض 
وضوؤه. وهوقول ابن القاسم من المالكية . ") 

ولتفصيل ما يتعلق بذلك انظر مصطلح 
(غسل). 
اغتسال المرأة من الاستمناء : 
/ا- يجب الغسل على المرأة إن أنزلت بالاستمناء 
بأي وسيلة حصل . والمراد بالإنزال أن يصل إلى 
المحل الذي تغسله في الاستنجاء. وهوما يظهر 
عند جلوسها وقت قضاء الحاجة . وهذا هوظاهر 
الرواية عند الحنفية» وبهذا قال الشافعية والحنابلة 
والمالكية عدا (سند), فقد قال: إن بروز المني من 
المرأة ليبس شرطا.ء بل مجرد الانفصال عن محله 
يوجب الغسل, لأن عادة مني المرأة أن ينعكس إلى 
الرحم . 9) 8 


الماء» (جامع الأصول في أحاديث الرسؤل 77/١/90‏ -؟/1؟ 


نشر مكتبة الحلواني. ونصب الراية 81١-8٠١ /١‏ ط مطبعة دار 
المأمون لزه 1 ه) . 

)١(‏ الهندية 2.14/١‏ والخانية /١‏ 45 . والرهوني /١‏ 714. والحطاب 
6ل /ا٠”,‏ والمجموع »4٠ /١‏ ونهايةالمحتاج 
"1٠١:1١‏ والمغني ٠٠١ /١‏ ط الرياض, وشرح المفردات 
ص ”12. "17 

(؟) ابن عابدين .٠١8:/١‏ والخانية /١‏ 1414» والدسوقي 0 


-هة4ة- 


أثر الاستمناء في الصوم : 

8- الاستمناء باليد يبطل الصوم عند المالكية, 
. والشافعية.» والحنابلة.2'7 وعامة الحنفية على 

ذلكء ”/لأآن الإيلاج من غير إننزال مفطرء 

فالإنزال بشهوة أولى . وقال أبوبكر بن الإسكاف. 
وأبوالقاسم من الحنفية : لا يبطل به الصوم, لعدم 

اجماع صورة ومعنى . ") 

ولا كفارة فيه مع الإبطال عند الحنفية 

والشافعية. وهومقابل المعتمد عند المالكية. وأحد 

قولي الحنابلة» لأنه إفطارمن غير جماع , ولأنه لا 

نص في وجوب الكفارة فيه ولا إجماع . 

ومعتمد المالكية على وجوب الكفارة مع 

القضاءء وهورواية عن أحمد. وعموم رواية 

الرافعى من الشافعية, والتى حكاها عن أبى خلف 

الطبري يفيد ذلك. فمقتضاها وجوب الكفارة 

بكل مايأئم بالإفطاربه. والدليل على وجوب 

الكفارة: أنه تسبب في إنزال فأشبه الإنزال 

بالجماع . (4) 

- أما الاستمناه بالنظرفإنه يبطل الصوم عند 

المالكية. تكرر النظر أم لاء وسواء أكانت عادته 


د فقث والنسرشي ١‏ 2و, والحطاب .:1//١‏ والمجمسوع 
1٠/7‏ والإنصاف 51/١‏ 

)١(‏ الشرح الصغير١//ا١ل/اء‏ والدسوقي .014/١‏ والمهذب 
7 والملجمسوع لولرفض”" ومغنى المحتاج 17٠/١‏ 
ومنتهى الإرادات ١ /١‏ والمغنيى والشسرح الكبسير 48/9 . 
والكاني 27/١‏ 

٠١84/١ والخانية‎ 2٠6٠ /١ والطندية‎ .,"”*/١ (؟) الزيلعي‎ 

٠١8 /١ شرح العناية ببامش فتح القدير 7/ 55., والطندية‎ )”١( 


63 المجمسوع 5 », ومغني المحتاج /١‏ والدسوقي-ت 


الإنزال أم لاء والحنابلة معهم في الإبطال إن تككرر 
النظر. والاستمناء بالتكرار مبطل للصوم في قول 
للشافعية أيضاء وقيل : إن كانت عادته الإنزال 
أفطرء وفي «القوت» أنه إذا أحس بانتقال المني 
فاستدام النظر فإنه يفسد. 

وقال الحنفية لا يفطربه الصائم مطلقاء وهو 
المعتمد للشافعية, ولا كفارة فيه إلا عند المالكية. 
لكنهم اختلفوا في الحالات التي تجب فيها الكفارة . 

إن تكرر النظر وكانت عادته الإنزال أواستوت 
حالتاه وجبت عليه الكفارة قطعا. 

وإن كانت عادته عدم الإنزال فقولان . 

أما مجرد النظر من غير استدامة فظاهر كلام ابن 
القاسم في المدونة أنه لا كفارة. وقال القابسي : 
كفْرٌ إن أن رم انظرة وله 00 
٠‏ -وأما الاستمناء بالتفكير فلا يختلف حكمه عن 
حكم الاستمناء بالنظرء من حيث الإابطال 
والكفارة وعدمههما عند الحنفية» والمالكية. 
والشافعية . 

أما الحنابلة» عدا أبي حفص البرمكي » فقالوا 
بعدم الإفساد بالإنزال بالتفكير, لقوله يه : «عَفيَ 
لأمتي ما حَدَّئْت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
زفف 


وقال أبوحفص البرمكي بالإبطال؛ واختاره 


به» 


١‏ . والشرح الصغير؟//45. والمغني مع الشرح 
و ل درس 

)١(‏ الزيلعي ,"35/١‏ والبحر الرائق 5847/5 0144 وفتنح 
القدير؟/4". وشرح ميسارة القدلالا والدسوقي على 
الدردير١/‏ “7ه 4. ومغني المحتاج /١‏ 04 وشرح 
الروض .4١4 /١‏ والمغني والشرح الكبير / 48 . 

55 حديث : « عفى لأمتى ما حدثت به . : .» أخرجه البخاري‎ )7١( 


استمناء ١)5ذ1-”"١‏ 


مولام م ةفقوو و ةن مرم ون يمر مهم ةفر ة نه مرو ةم يم مهم نمه ووو وهنم من مه مو ةو رمه ممه مهم رقن 


ابن عقيل, لأن الفكرة تستحضر وتدخل تحت 
الاختيار» ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في 
خلق السموات والأرض. ونهى النبي ‏ عن 
التفكر في ذات الله وأمر بالتفكر في الآلاء . 2 ولو 
كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها. 9 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : 
١‏ -يبطل الاعتكاف بالاستمناء باليد عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية» إلا أن من الشافعية 
.من ذكره قولا واحداء ومنهم من استظهر 
البطلان . 9) 

ولتفصيل ذلك انظر (اعتكاف) . 

أما الاستمناء بالنظر والتفكير فلا ينطل به 


- وصسالم والسترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلمواء». وأخرجه أبو داود بلفظ مقارب (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ؟/ 57 نشر مكتبة الحلواني 784١اه)‏ . 

)١(‏ حديث : « نبى النبي #ٍ عن التفكر في ذات الله. . . » أخرجه 
أبو الشيخ والطبراني وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر. 
قال البيهقي : هذا إسناد فيه نظر. قال الحافظ العراقي: فيه 
الوزاع بن نافع متروك . قال السخاوي: أسانيدها ضعيفة, لكن 
اجتسماعها يكتسب قوة . ورمز الألباني لحسنه (فيض القدير 
*/ 3 ط المكتبة التجارية ١65‏ ه, والمقاصد الحسئة ص 
64 نشر مكتبة الخانجي بمصر. وصحيح الجامع الصغير نحقيق 
الألباني */ 49) . 

(؟) فح القدير ؟/ ٠/ا.‏ والدسوقي على الدردير /١‏ 877 2,074 
وشرح الروض .4١5/١‏ ومغني المحتاج /١‏ والمغني 
والشرح الكبير "/ 19 

(”) الهندية 027١/١‏ والمبسوط "/*17. والحطاب 165/7, 
لاه . والجمل ؟/ 2*5 وإعانة الطالبين ؟/ 277 وشرح 
الروض "4/١‏ ونباية المحتاج */ 25١4‏ ومغني المحتاج 
والكاني .6١04/١‏ 


ومثعءة ينث ند معن ةو وو م ةف وةة نوه مرو م رون نور و ووو ووم مار مد ثم اممو ةرم مو لم 6و5 


الاعتكاف عند الحنفية والشافعية» ويبطل به عند 
المالكية, وكذلك الحنابلة إذ يفهم من كلامهم 
بطلان الاعتكاف, لفقدان شرط الطهارة تما يوعجب 
الغسل ‏ 7) 


أثر الاستمناء في الحج والعمرة : 
-لايفسد الحج بالاستهناء باليد عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» لكن يجب فيه دم, لأنه 
كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزيزء 
فكان بمنزلتهافي الجزاء . ("© ويفسد الحج به عند 
المالكية, وأوجبوا فيه القضاء والحدي ولوكان 
ناسياء لأنه أنزل بفعل محظور. 

ولبيان نوع الدم ووقته انظر (إحرام) . 

والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة» وهومايفهم من عموم كلام الباجي من 
المالكية» لكن ظاهر كلام بهرام وغيره أن ما يوجب 
الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال 
يوجب المدي في العمرة, لأن أمرها أخف من 
حيث أنها ليست فرضا. 9 
١‏ - أما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج 
عند المالكية. باستدعاء المنى بنظر أوفكر 
مستدامين., فإن خرج بمجرد الفكرأوالنظرلم 


)١(‏ البحر الرائق 78/7 والحطاب 155/7 , ونهاية المحتاج 


7١5 552‏ وكشاف المخدرات ص ١١55‏ 

(5) المهذب ١/715ء‏ وفتح القدير؟/ 188, والهندية /١‏ 271414 
والدسوتي 51 ومغنى المحتاج /١‏ 577, ونهاية المحتاج 
و ٠لا‏ وشرح الروض 557/١‏ والجمل 7١/79‏ 
07 ومتتهى الإرادات 777/١‏ , والشسرواني على التحفة 
.١174 4‏ والمغني مع الشيحة الكبير */ 41". 

(”) الحطاب ؟/ 47 ونهاية المحتاج */ ٠7م‏ 


س٠١‎ 


؟-١ استمهال‎ ١6 1١4 استمناء‎ 


يفسد وعليه هدي وجوياء وسواء أكان عمدا أم 
جهلا أم نسيانا. 


ولا يفسد به الحسج عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية» 
وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر, وأما التفكير 
فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي . ١‏ 


الاستمناء عن طريق الزوجة : 
4 - أغلب الفقهاء على جواز الاستمناء بالزوجة 
مالم يوجد مانع.”" لأنها محل استمتاعه. كما لو 
أنزل بتفخيذ أوتبطين, ولبيان المانع انظر (حيض» 
نفاس. صوم, اعتكاف. حج). 

وقال بكراهته بعض الحنفية والشافعية. نقل 
صاحب الدرعن الجوهرة : ولومكن امرأته من 
العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه. غير أن ابن 
عابدين حملها على الكراهة التنزمبية. وفي نهاية 
الزين: وفي فتاوى القاضي : لوغمرت المرأة ذكر 
زوجها بيدهاكره وإن كان بإذنه إذا أمنى . لأنه 
يشبه العزل» والعزل مكروه. 9) ظ 


)١(‏ الدسوقي على الدردير ؟58/7.» والمندية /١‏ 7544 والمبسوط 
#ا/ 7 ل كل والرهوني 0/1 ونباية المحتاج / 4 17١‏ 
ومغنى المحتاج .407/١‏ والشرواني على التحفة 4/ .١1/4‏ 
والجمسل 5177/7, والشرح الكبير مع المغني / 74١‏ وكشاف 
القناع */ لالم 949/7" ٠‏ 

(؟) ابسن عابدين ؟/ 01٠٠١‏ 1605/8. والخرشي لات 
والدسوقي »*/١‏ ونهاية المحتاج / 4 , وكشاف القناع 
6/,.: والإنصاف ١67/4‏ 

(”) ابن عابدين 7/ 2١657‏ ونهاية الزين في إرشاد المبتدثئين ص ٠494‏ 


ه6١‏ الاستمناء المحرم يعزر فاعله باتفاق» لقوله 
تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
ملومين» . 9 


التعريف : 
١‏ - الاستمهالفي اللغة. طلب المهلة . والمهلة 
التؤدة والتأخير . 9) 

والفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى 
الذي استعمله به أهل اللغة. 9© 


حكم الاستمهال : 
" - الاستمهال قد يكون مشروعاءوقد يكون غير 


٠ 


مشروع : 


أ الاستمهال المشروع . وهو على أنواع : 
النوع الأول : الاستمهال لإثبات حقء 
كاستمهال المدعي القاضي لإحضار البيلة. أو 


)١(‏ ابن عابدين 165/7., والحطاب "7١/5‏ والمجموع 


5: والمهذب ؟/514؟., وكشاف القناع 05 ولآية 
من سورة المؤمنون 5-9 

. لسان العرب مادة : (مهل)‎ )١( 

(7) حاشية قليوبي ١77/5‏ طبع عيسى البابي الحلبي . 


هسا٠١ا؟-‎ 


اح ل ا ا ا ا ا 0 


مراجعة الحساب. ونحوذلك. وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب الدعوى. () 

النوع الثاني : الاستمهال الوارد مورد الشرط في 
العقود. كاشتراط أحد المتبايعين ترك مهلة له 
للتروي» كما هوالحال في خيار الشرط» واشتراط 
المشتري إمهال البائع له بدفع الثمن إلى أجل 
معلوم . وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب البيع . 

النوع الشالث : الاستمهال الذي هومن قبيل 
التبرعء كاستمهال المدين الدائن في وفاء 
الدين. 29 واستمهال المستعير المعير في رد ما 
استعاره منهء وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبوابه من 
كتب الفقه . 

ب اللاستمهال غير العره : ومله 
الاستمهال في الحقوق التي اشترط فيها الشارع 
الفورية. أوالمجلس. كاستمهال أحد المتعاقدين 
الآخرفي تسليم البدل في بيع الصرفء 9" 
واستمهال المشتري البائع في تسليمه رأس مال 
السلم. 29 ى) هو مذكور في بيع السلم. 
 '“‏ ومن الاستمهال ما يسقط الحق. كاستمهال 
الشفيع المشتري لطلب الشفعة(” كا هومذكور 
في باب الشفعة من كتب الفقه. وكاستمهال 
الزوجة الصغيرة ‏ إذا بلغت في الإفصاح عن 


)١(‏ أسنى المطالب 405/4 طبع المكتبة الإسلامية؛ وحاشية قليوبي 
4/ 7 طبسع عيسى البابي الحلبي. والاختيار لتعليل المختار 
5 طبع دار المعرفة . 

() انضر تفسير القرطبي في تفسير قوله تعالى : (فإن كان ذو عسرة 
فنَظِرَة إلى ميسرة) . سورة البقرة/ ١.٠‏ 

(") المغني 4/ ١ه‏ 

(1) المغني 4/ 5465 

(©) ابن عابدين ؟/ ١٠؟‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


اختيارها زوجها أوفراقه, 2١(‏ ى] هومذكورني خيار 


البلوغ عند الحنفية . 
مدة المهلة التى تعطى في الاستمهال: 


4 -مدة المهلة إما محددة من قبل الشرع فتلتزم » 
كإمهال العنين سنة» كما روي ذلك عن عمر وعلي 
وابن مسعود. وإما متروكة للقضاء. كمهلة المدعي 
؟ عار اليدف: وإنوال الزويخة لتسليع تفسنها 
لزوجها بعد قبضها المهر بقدرما تنظف نفسها وتتهياأ 
له. وإما اتفاقية بين الطرفين, كإمهال الدائن 
للمدين في وفاء الدين. انظر مصطلح (أجل). 


حكم إجابة المستمهل : 

ه 1 يجب الإمهال في حالات الاستمهال لإثبات 

حق» والاستمهال الذي هومن قبيل المطالبة 

بحق» والاستمهال الوارد مورد الشرط في العقود. 
ب-يئلدب الأمهال عندمايكون الإمهال من 

قبيل التبرع . 9) 

ج- يحرم الإمهال في الحقوق التي اشترط فيها 
الشارع الفورية أو المجلس . لأن الامهال فيها 
يؤدي إلى إبطالما. كما ذكر ذلك الفقهاء في الأبواب 
التي أشرنا إليها عند ذكر هذه الحالات . 

د يبطل الحق في مثل الحالات التي أشرنا إليها في 
(ف "7). 


٠١6 أبن عابدين ؟/‎ )١( 
554 2554/5 (؟) الاختيار / 6١1ء والمغني‎ 


س٠١‎ 


الاح لاد ١ل”»‏ 


ال ا ا ا ل 00 


انظر : إنابة 


استناد 


التعريف : 
١‏ -الاستنادلغة:مصدراستند. وأصله سند. 


يقال: سندت إلى الشيء, وأسندت إليه ‏ 


واستندت إليه: إذا ملت إليه واعتمدت عليه. 
والمسند: ما استندت إليه من المتاع » واستند إلى 
فلان: لحأ إليه في طلب العون. 9) 
وللاستناد في الاصطلاح معان ثلاثة : 
الأول : الاستناد الحسي. وهوأنيميل 
الإنسان على الشيء معتمدا عليه. والاستناد مهذا 
المعنى طبق المعنى اللغوي . 
الثاني : الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به. 
الثالث : الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي . 
وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويا. 
المبحث الأول 
الاستئاد الحسي : 
- الاستئاد إلى الشيء بهذا المعنى هوالميل على 


. اللسان, والمرجع في اللغة مادة (سند)‎ )١( 


الشيء مع الاعتماد عليه . وبما له صلة بالاستناد : 
الاتكاء. وقد ذكرأبوالبقاء أن الاستناد على 
الشىء:الاتكاء عليه بالظهر خاصة. قال: الاتكاء 
اعم من الاستناد. وهو_يعني الاتكاء ‏ الاعتماد 
على الشيء بأي شيء كان. وبأي جانب كان . 
والاستناد: اتكاء بالظهر لا غير . ”2 ولم نطلع على 
هذا التقييد في شيء من كتب اللغة. 


أولا : أحكام الاستناد في الصلاة : 

أ الاستناد في الصلاة المفروضة : 

7 - الاستناد إلى عماد ‏ كحائط أوسارية ‏ في صلاة 
الفريضة للقادرعلى القيام مستقلا دون اعتهاد. 
للفقهاء فيه اتجاهات ثلاثة : 

الاتهجاه الأول : يرى الحنفية, والمالكية. والحنابلة 


ا منعه. وهوقول للشافعية . قالوا: من اعتمد على 


عصا أوحائط ونحوه بحيث يسقط لوزال العماد لم 
تصح صلاته. قالوا: لأن الفريضة من أركانها 
القيام؛ ومن استند على الشيء بحيث لوزال من 
تحته سقط. لا يعتير قائما. 

أما إن كان لا يسقط لوزال ما استند إليه» فهو 
عندهم مكروه. صرح به الحنفية, والمالكية. 
والحنابلة . قال الحلبي في شرح المنية : يكره اتفاقا - 
أي بين أئمة الحنفية لما فيه من إساءة الأدب 
وإظهار التجبر .. وعلل ابن أبي تغلب_من الحنابلة 
- للكراهة بكون الاستناد يزيل مشقة القيام . 

والاتجاه الثاني : قول الشافعية المقدم لديهم أن 
صلاة المستند تصح مع الكراهة, قالوا: لأنه يسمى 
قائ) ولوكان بحيث لوأزيل ما اعتمد عليه لسقط . 


. ط دمشق‎ "8/١ الكليات‎ )١( 


١١4 


استناد 4 .5 


لموام ةم عه م وقوه معي ةو ة ةنمو فا ير ةنر مفو ةو مو هو وو ون هوم م من ن وال فراء<“ را نر رن 


والاتهاه الثالث: أن استناد القائم في صلاة 
الفرض جائز. روي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
وأبي ذر رضي الله عنبها وجماعة من الصحابة 
والسلف. 

ثم إن الصلة المفروضة التي هذا حكم 
الاستناد فيهاتشمل الفرض العيني والكفائي . 
كصلاة الجنازة» وصلاة العيد عند من أوجبها : 
وتشمل الواجب بالنذر على من نذر القيام فيه على 
ماصرح به الدسوقي . وألحق به الحنفية سنة الفجر 
على قول لتأكدها. 7) 
ب الاستئاد في الفرض في حال الضرورة : 
-يتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة» 
بحيث لا يستطيع المصلي أن يصلي.قاتف] إلا 
بالاستناد, أن الاستناد جائز له. 9 ولكن هل 
يسقط عنه فرض القيام فيجوزله الصلاة جالسا مع 
التمكن من القيام بالاستناد؟ 

للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان : 

الأول: أن القيام واجب حينئذ ولا تصح صلاته 
جالسا. وهومذهب الحنفية على الصحيح 
عندهم, ومذهب الحنابلة» وقول مرجوح عند 
المالكية» ذهب إليه ابن شاس وابن الحاجب . 

قال شارح المنية من الحنفية : لوقدر على القيام 
متوكئا على عصا أوخادم . قال الحلواني : الصحيح 
أنه يلزمه القيام متكثا . 

الشاني: وهوالمقدم عند المالكية» ومقابل 

)١(‏ شرح منية المصلي ص 77١‏ ط دار السعادة ١508‏ ه. وابن 

عابدين /١‏ 749 ط بولاق. وحاشية الدسوقي /١‏ 760 -37608ط 

عيسى الحلبي؛ ونباية المحتاج 2440/١‏ 445 ط مصطفى 


الحلبي. ونيل المآرب +٠ ,*8 /١‏ ط بولاق. 
(؟) المجموع / 504 ط المنيرية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


الصحيح عند الحنفية» ومقتضى مذهب الشافعية - 
كما تقدم ‏ أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ. وتجوز 
صلاته جالسا. قال الحطاب نقلا عن ابن رشد: 
لأنه لما سقط عنه القيام» وجازله أن يصلي جالساء 
صار قيامه نافلة» فجاز أن يعتمد فيه ى) يعتمدُ في 
النافلة» والقيام مع الاعتهاد أفضل . 

واشترط المالكية لحواز الصلاة مع الاعتاد أن 
يكون استناده لغير حائض أوجنب. فإن صلى 
مستندا إلى واحد منههما أعاد في الوقت. أي الوقت 
الضروري لا الاختياري ؛ 7) 
ج ‏ الاستناد في الصلاة أثناء الجلوس : 
ه ال حكمنفي الاستنادفي الجلوس كالحكم في 
الاستناد في القيام تماما. على ماصرح به الحنفية : 
فإذا لم يقدرعلى القعود مستوياء وقدر متكثاء يجب 


1 أن يصلي متكثا أو مستند!9) 


أما المالكية فقد قال الدردير ما معناه : المعتمد أن 
القيام مستندا أولى من الجلوس مستقلا. 6 أما 
الجلوس مستقلا فواجب لا يعدل عنه إلى الجلوس 
مستندا إلا عند العجز. وكذا لايصار إلى الجلوس 
مستندا ممن قدرعلى القيام بالاستناد. ومثل ذلك 
الجلوس مستنداءفه و مقدم وجوبا على الصلاة 
مضطجعاء ولم نجد للشافعية والحنابلة ذكرا هذه 
المسألة . 
د الاستناد في النفل : 


> -قال النووي : الاتكاء في صلاة النفل جائز 2 


)١(‏ الشسرح الكبسير بهامش الدسوقي 7017/7 والمواق بهامش 
مواهب الجليل "/ ”2 وشرح منية المصلي ص 27637 وكشاف 
القناع 4944/١‏ 

(3) الفتاوى الندية /١‏ 54" نقلا عن الذخيرة . 

(") الشرح الكبير ببامش الدسوقي 7/ 781 


هس٠١6‎ 


استناد لا / 


ممعم مء يو مو مقن ني ةرو و ةرود د رةه رمه مرو مم مم م م ممم من ممما م مل نمه م امنا م مم ممه م موث 


على العصي ونحوها باتفاق العلا إلا بن سي ين 


أجره بقذره . له 
وقد فصل الحنفية فقالوا : إنه مكروه في التطوع 
)ا هومكروه في الفرض . 


لكن لوافتتح التطوع قائما ثم أعيا أي كَلَّ 
وتعب - فلا بأس عليه أن يتوكأ على عصا أوحائط 
أؤنحوذلك. 9) 

وإنما فرق الجمهوربين الاستناد في الفرض 
فمنعوه. وأجازوه في النفل, لأن النفل تجوز صلاته 
من جلوس دون قيام ‏ فكذا يجوز الاستناد فيه مع 
القيام . 


الاستناد في غير الصلاة : 
أ استناد النائم المتوضىء : 
ذهب الحنفية في ظاهر الرواية» والشافعيةبوهو 
رواية للحنابلة إلى أنه إذا نام مستندا إلى شيء 
- بحيث لوزال لسقط ‏ لا ينتقض وضوء المستند في 
الأصح. وعليه عامة المشايخ. وهذا إذا لم تكن 
مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا . 
وذهب الحمالكية. وهوغير ظاهر الرواية عند 
الحنفية إلى أنه ينقض الوضوءء لأنه يعتبر من النوم 
الثقيلء» فإن كان لا يسقط فهومن النوم الخفيف 
الذي لا ينقض . 
والمذهب عند الحنابلة أن نوم المستند قليلا كان 
أوكثيرا ينقض . 9) 
)١(‏ المجموع */ 59؟., والحطاب ؟//ا 
(7) شرح منية المصلي ص ١7؟‏ 
(9) ابن عابدين /١‏ 460 245 وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ؟5. وشرح الزرقاني 285/١‏ وكفاية الظالب - 


ب الاستناد إلى القبور : 
8 يكره الاستناد إلى القبورعند جمهور الفقهاء. 
صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد 
ألحقوا الاستناد بالجلوس الذي وردت الأحاديث 
بالنبي عنه . قال:ابن قدامة: يكره الجلوس على 
القبرء والاتكاء عليه؛ والاستناد إليه» لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابّه فتخلص إلى جلده خي له من أن 
يجلس على قير . "2 

وقال الخطابي : روي أن النبي يكل رأى رجلا 
قد اتكأ على قبر فقال: 
القبر»9' . 

وقد قيد الشافعية الكراهة بعدم الحاجة إلى 
الاستناد.» وبكون الاستناد ! إلى قبر مسلم . وقواعد 
غيرهم لا تأبى هذا التقييد. 

وأما المالكية فير ون أنه لا كراهة في الجلوس 
على القبرء ومن باب أولى الاستناد إليه. قال 
الدسوقي : يجوز الجلوس على القبر مطلقا. وأما 
ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهومحمول 
على الجلوس لقضاء الحاجة . 9© 


دلا تؤذ صاحت 


ع اكاك والمجموع .1١5/"‏ 7 ونماية المحتاج الرحلل 


٠١١/١ ولمغنى ١/174ء والإنصاف‎ »٠١ 

)١(‏ حديث «لأن يجلس أحدكم على جمرة . . . »'أخرجه مسلم وأحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (نيل الأوطار 4/ ١8‏ ط الخيل 1417/7م) . 

(؟) حديث : روي عن النبي كك أنه «رأى رجلا اتكأ على قبر 
فقال: لا تؤذ صاحب القبر . أخرجه أحمد من حديث عمرو ابن 
حزم مرفوعا بلفظ : «راني رسول الله كل متكئا على قبر فقال: لا 
تؤذْ صاحب هذا القبرء أو لا تؤذوه: قال الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح . (نيل الأوطار :/ 18 5ط دار الجيل 191/7م). 

(؟) ابن عابدين 2.5057/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرح 


سأ١ك‎ 


١١ 4 استناد‎ 


المبحث الثاني 
الاستناد بمعنى الاحتجاج : 
4 -يأتي الاستناد بمعنى الاحتجاج بهايقوي 
القضية المدعاة, ويكون إمافي مقام المناظرة 
والاستدلال والاجتهاد. فبرجع لمعرفة أحكامه إلى 
أبواب الأدلة وباب الاجتهاد من علم الأصول . 
وإما في دعوى أمام القضاء. فيرجع لمعرفة أحكامه 


إلى مصطلح (إثبات) . 


المبحث الثالث 


الاستناد بمعنى ثبوت ال حكم بأثر رجعي : 
٠‏ الاستناد بهذا المعنى : هوأن يثبت الحكم في 
الحال لتحقق علته. ثم يعود الحكم القهقرى ليثبت 
في الماضي تبعا لثبوته في الحاضر. 

ومن أمثلته : أن المغصوب إذا تلف تحت يد 
الغاصب بفعله أوبغير فعله يضمنه بمثله أو 
بقيمته, فإذا ضمنه ملكه ملكا مستندا إلى وقت 
وجود سبب الضانء» حتى أنه يملك زوائده 
المتصلة التي ومجدت من حين الغصب إلى حين 
الضمان. لأنها ناء ملكه . 

ومن أمثلته أيضا أن البيع الموقوف نفاذه على 
إجازة من له حق الإجازة ‏ كبيع الصبي المميزيقف 
نفاذه على إجازة وليه إذا أجازه نفذ نفاذا مستندا 
إلى وقت وجود العقد. حتى يملك المشتري 
زوائده المتصلة والمنفصلة  )١(‏ 


- 0 وشرح المنباج ومعه حاشية القليوبي 247/١‏ والمغني 
املو طم 

١691 ١١65 الأشباه والنظائر لابن نجيم . وحاشية الحموي ص‎ )١( 
"1417//7 ط استانبول. وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 


مقع واو وة 6 وماق لوا ءالاعاممعة م ووواعوو و موقاو لوو واوا ووو ماوعا ووه 


واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هومصطلح 
للحنفية خاصة. والمالكية والشافعية والحنابلة 
يستعملون بدلا منه اصطلاح «التبين» 7" والمالكية 
يعبر ون أيضا عن ذلك المعنى «بالانعطاف» . 9) 

ومعنى الاستناد في اللاجازة مثلا أن العقد 
الموقوف إذا أجيزيكون للاجازة استناد وانعطاف» 
أي تأشير رجعي » فبعد الإجازة يستفيد العاقد من 
ثمرات العقد منذ انعقاده. لأن الإجازة لم تنشىء 
العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذاء أي فتحت الطريق 
لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمروتسري , فتلحق 
تلك الآثار بالعقد المولد لحا اعتبارا من تاريخ 
انعقاده, لا من تاريخ الإجازة فقط . فبعد الأجازة 
يعتبر الفضولي كوكيل عن صاحب العقد قبل 
العقد. وبا أن تصرفات الوكيل نافذة على الموكل 
منذ صدورهاء يكون عقد الفضولي نافذا على 
المجيز نفاذا مستندا إلى تاريخ العقد. 29 

هذا . ومن أجل أن هذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية فسيكون كلامنا في هذا المبحث معيرا عن 
مذهب الحنفية خاصة. إلا في المواضع التي ينص' 
فيها على غيرهم . 
١‏ وقدذكرابن نجيم أن الأحكام تثبت بطرق 
أربع» فذكر مع الاستناد الذي سبق بيانه : 

أ الاقتصار : وهو الأصل . كا إذا أنشأ طلاقا 
منجزا غير معلق» فإن الطلاق يقع عند هذا القول 


)١(‏ حاشية الدسوقي * ونباية المحتاج 7ع والمغني 


>» 

(1) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء /١‏ 4 7ه (الحاشية) 
مطبعة الجامعة السورية الطبعة الخاءسة . 

زشة الأشباه والنظائر بتوضيح يسير ص ١65‏ - /اه١ا‏ 


-ا٠١الا#د‎ 


استناد ؟ ١-١‏ 


في الحال. فيقتصر عليه ولا يكون له أثر رجعي . 

ب - والانقلاب : هوأن يثبت الحكم في وقت 
لاحق متأخرعن القول. كا لوقال لزوجته: أنت 
طالق إن دخلت الدارء لايثبت به الطلاق في 
الحال. لكن إن دخلتها طلقت بدخولها. ووجه 
تسميته انقلابا: أن ما ليس بعلة ‏ وهوالصيغة 
المعلقة ‏ انقلب علة بوجود الدخول» إذ أن قوله : 
أنت طالق ليس بعلة للطلاق قبل دخوها البيت» 
ومتى دخلت انقلب فأصبح علة, لأن ذلك القائل 
جعل للعلية شرطا وقد تحقق. . 

ج - والتبين أو الظهور : © وهوأن يظهرفي 
الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل, كا لوقال يوم 
الجمعة: إن كان زيد في الدارفانت طالق, ثم 
يتبين يوم السبت أن زيدا كان في الداريوم لجمعة» 
فإن الطلاق يقع يوم الجمعة عند قوله ذاك» وإن لم 
يتبين أنه وقع يوم الجمعة إلا في يوم السبت . والعدة 
تبتدىء يوم الجمعة. 


التفريق بين الاستناد والتبين : 
- في حالة الاستناد لم يكن الحكم ثابتا في نفس 
الأمرفي الماضي . ثم لما ثبت في الحاضر رجع ثبوته 
القهقرى فانسحب على المدة السابقة, أمافي 
التبين فقد كان الحكم ثابتافي نفس الأمرولكن 
تأخر العلم به» ومن هنا ظهر بين الأمرين الفروق 
التالية : 

الأول : أن حالة التسين يمكن أن يطلع العباد 
فيهاعلى الحكم. وفي الاستناد لا يمكن. ففي 


)١(‏ كذا ورد في بعض المواضع «التبينَ» وهو أولى . والغالب في 
كلامهم «التبيين». 


المثال السابق للتبين وهوقوله : إن كان زيد في الدار 
فأنت طالق ثم علم كونهفي الدار بعد ملة, فإن 
العلم بكونه في الدارمما يدل في طوق العباد. 
بخلاف العلم بإجازة الولي لبيع الصبي , فإنه لا 
يمكن العلم بإجازته قبل أن يجيز. 

الثاني : أن حالة التسين لا يشترط فيها قيام 
المحل عند حصول تبين الحكمء ولا استمرار وجوده 
إلى حين التبين . فلوقال لزوجته : أنت طالق إن 
كان زيد في الدار. فحاضت ثلاث حيض ثم 
طلقها ثلاثاء ثم ظهر أن زيدا كان في الدارفي ذلك 
الوقت» لا تقع الشلاث. لأنه تيين وقوع الأول 
وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء العدة. 

أما في حالة الاستناد فلابد من قيام المحل حال ' 
ثبوت الحكم , وعدم انقطاع وجوده من وقت ثبوت 
الحكم. عودا إلى الوقت الذي استند إليه؛ كما في 
الزكاة تجب بتمام الحول. ويستند وجوبها إلى وقت 
وجود النصاب, فلوكان عند تمام الحول مفقوداء أو 
انقطع أثناءه لم يثبت الوجوب في آخخر الحول . 7 


الاستناد من وجه دون وجه : 
١‏ - إذا استندالملك فإنهفي الفترة مابين 
التصرف إلى حصول الإجازة ومايقوم معها 
كضان المضمونات ‏ ملك ناقص» وليس كغيره 
من الملك التام . 

ويتفرع على هذه المسألة فرعان : 

الفرع الأول : لوغصب عينا فزادت عنده زيادة 
متصلة كالسِمنء أومنفصلة كالولد. فإذا ضمن 


164 حاشية الأشباه والنظائر للحموي ص ا16.‎ )١( 


-آ١84-‎ 


الغاصب المغصوب فيم) بعد ملكه ملكا مستندا 
إلى وقت الغصب. أما الزيادة المتصلة كسمن 
الدابة فلا يضمنباء لأنها تكون قد حدثت على 
ملكه. وأما الزيادة المتفصلة التي حصلت بعد 
الغصب وقبل الضمان» لوباعها أواستهلكهاء فإنه 
يضمنهاء لأنها في الأصل غير مضمونة عليه إذ قد 
حدثت عنده أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي 
أو التفريط. وببيعها أواستهلاكها يكون متعدياء 
فكان غاصبا لها فيضمنها على تفصيل موطنه 
الغصب. 


فظهر الاستناد من جهة الزوائد المتصلة. 
واقتصر الملك على الحال من جهة الزوائد. 
المنفصلة. قال الكاساني : أثبتنا الملك بطريق 
الاستناد. فالمستند يظهر من وجه ويقتصر على 
الحال من وجهء فيعمل بشبه الظهور ني الزوائد 
المتصلة. وبشبه الاقتصارفي المنفصلة, ليكون 
عملا بالشبهين بقدر الإمكان. () 


الفرع الثاني : لواستغل الغاصب المغخصوب». 
كما لواجر الدابة فإنه يتصدق بالغلة على قول 
أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه أن يتصدق بالغلة 
على قول أبي يوسف. لأنه حصل في ملكه بحين 
أدئق ضمانه مستندا إلى حين الغصب. وقال 
البابرتي : وإنما قال أب حنيفة بالتصدق بالغلة لأنها 
حصلت بسبب خبيث وهو التصرف في ملك 
الغير. وهووإن دخل في ملكه من حين الغصب». 
إلا أن الملك المستند ناقصلكونه ثابتا فيه من وجه 


. ط دار الكتاب العربي  بيروت‎ ١44 /7 البدائع‎ )١( 


وممم مم ةم مه كه و قفن ةمق من فقوم نو مه وومةه مما رهم وار ل ةم وموم مار مهم زوم م مر م مم56 


دون وجه وهذا يظهر في حق المغخصوب القائم دون 
الفائتء فلا ينعدم فيه الخبث . () ش 


ما نشأ عن اعتبار الإجازة مستندة في البيع 
الموقوف : 

١5‏ - نشأ عن نظرية استناد إجازة التصرفات 
الموفوفة إلى وقت الانعقاد أن اشترطوا لصحة 
الإجازة قيام المجيز والمحل عند العقدء بالإضافة 
إلى قيام العاقدين. ولذايقول الحصكفي : كل 
تصرف صدرمن الفضوليي وله مجيز- أي من يقدر 
على إمضائه حال وقوعه ‏ انعقد موقوفاء وما لا مجيز 
له لا ينعقد أصلا. فلوأن صبيا باع عيناثم بلغ قبل 
إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز, لأن له وليا يجيزه حالة 
العقدء بخلاف ما لوطلق مثلا ثم بلغ فأجازه 
بنفسه, لأنه وقت قيام التصرف لا مجيزله ‏ أي لأن 
وليه لا يملك إجازة الطلاق ‏ فيبطل » إلا أن يوقع 
الطلاق حينئذ كأن يقول بعد البلوغ : أوقعت ذلك 
الطلاق. 9) 


مايدخله الاستناد : 
6 يدخل الاستناد في تصرفات شرعية كثيرة : 
منها في العبادة كما ذكر ابن نجيم في الأشباه: أن 
الزكاة تجب بتهام الحول مستندا إلى أول وجود 
النصاب . 
وكطهارة المستحاضة. تنتقض عند خروج 
الوقت مستندا إلى وقت الحدث. لا إلى خروج 
الوقت. وكطهارة المتيمم» تنتقض عند رؤية الماء 


767 /8 الغداية وشرحها العناية للبابرتي‎ )١( 


(6) الدر المختار ببامش ابن عابدين ؟/ 771 و4/ ١1"8‏ 


واد 


ا١ا/‎ ١5 استناد‎ 


لموم وم ثم مفو وير مور ةر م يهنم ةن نووم م مه فم وم مم فو روم ممتي تيدر هر مه رمم وم ثلثم يم يميه 


مستندا إلى وقت الحدث لا إلى رؤية الماء. فلو 
لبست المستحاضة الخف مع السيلان أوبعده لم 
تمسح عليه. ولولبس اللمتيمم الخف بعد تيممه لا 
يجوزله المسح عليه . 7 

ووضح ذلك الكرلاني من الحنفية بالنسبة 
للمستحاضة بأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه 
دون وجه. لأنه بين الظهور والاقتصار, لأن 
انتقاض الوضوء حكم ا حدث. والحدث وجد في 
تلك الحالة. فهذا يقتضي صيرورتبها محدثة معلقة 
بخروج الوقتء وخروج الوقت وجد الآن. فهذا 
يقتضي صيرورتها محدثة في الحال. فجعلناه ظهورا 
من وجه اقتصارا من وجه. ولوكان ظهورا من كل 
وجه لا يجوز المسح. ولوكان اقتصارا من كل وجه 
لجاز المسح. فقلنا لا يجوز المسحم أخذا 
بالاحتياط . 9) 


ويكون الاستناد أيضافي البيوع الموقوف ' 


نفاذها على الإجازة ى] تقدم . ومن البيوع الموقوفة 
بيع المكره والمرتد. وما صدر من مالك غير أهل 
لتولي طرفي العقدء كالصبي الممينز والسفيه 
المحجور عليه. وبيع المحجور عليه لحق الدائنين. 
وما صدرممن ليس له ولاية شرعية كالفضولي . 
وكذا لوباع امالك ما تعلق به حق الغير كالمرهون . 

ويدخل الاستناد أيضا سائر العقود 
والإاسقاطات والتصرفات التي تتوقف على 
الأجازة» فمثلاا كل تصرف صدرمن الفضولي 
تمليكا كتزويج, أوإسقاطا كطلاق وإعتاق. ينعقد 


١68 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
١179 /١ الكفاية مطبوع مع شرح فتح القدير‎ )1( 


موقوفا على الإجازة ويستند. والقاعدة في ذلك أن 
«الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؟» (ر: 
إجازة) . 

وكذا العقود التي فيها الخيارللطرفين, أو 
لأحدهها إذا أجازها من له الخيار فلزمت. فإنها تلزم 
لزوما مستندا إلى وقت الانعقاد لأنها موقوفة على 
قول.7 والمضمونات تملك يأداء الضهان ملكا 
مستندا إلى وقت سبب الضمان. 9) 

ويكون الاستناد أيضافي الوصية إذا قبل 
الموصى له المعين ما أوصي له به» عند من يثبت 
الملك فيه من حين موت الموصي ., وهوالقول 
الأصح للشافعية. وهووجه مرجوح عند الحنابلة» 
وعليه فيطالِب الموصى له بثمرة الموصى به وتلزمه 
نفقته وفطرته وغيرهما من حين موت الموصي . (*) 

ويما يدخله الاستناد:الوصية لأجنبي بأكثر من 
الثلث. أولوارث. وتبرعات المريض في مرض 
الموت» إذ يتوقف ذلك على إجازة الورثة» ويستند 
إلى وقت وفاة الموصي عند بعض الفقهاء . 


الاستناد في الفسخ والانفساخ : 

١‏ مذهب الحنفية» وهوالأصح عند الشافعية أن 
الفسخ لا يرفع العقد من أصله. وإنما يفسخ فيما 
يستقبل من الزمان دون الماضي على ما نقل شيخ 
الإسلام خواهر زاده . ©) 


1١179 2178/5 ابن عابدين‎ )١( 


(1) ابن عابدين ؟/ 4©8. ١1٠‏ 

(") فتح القدير وشروح الهداية 165/4 

(5) غهاية المحتاج كردق لاك والمغني 0/1 

(ه) حاشية شلبي على تبيين الحقائق ؛/ /الا 8 وشرح الأشباه ص 
7 ط الهند. والأشباه للسيوطي ص 7*5 777 


د ١لأسه‏ 


لمووة ةج مم ةم ميم ثم م و نيهر و رهم و وامء رو مو مم من نور ره نيم مون وير ةمه ميلم م ممم امام ري مه 


وعند الشافعية ف القول ا مرجوح . وه و أحد 
وجهين للحنابلة يستند الفسخ إلى وقت 


العقد . )١‏ 
هو ©» 
التعريف : 
١‏ -الاستنباط لغة : استفعال من أنبط الماء إنباطا 
بمعنى استخرجه . 


.وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط. 

واستنبط الفقيه الحكم : استخرجه باجتهاده . 
قال الله تعالى : (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)9) 
واستنبطه واستنبط منه علما وخسيرا ومالا: 
استخرجه . وهو مجاز 9 

ويستخلص من استعمال الفقهاء والأصوليين 
تعريف الاستنباط بأنه : استخراج الحكم أوالعلة 
إذا ل يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من 
الاجتهاد. فيستخرج الحكم بالقياسء أو 
الاستدلال» أوالاستحسانء أو نحوهاء وتستخرج 
العلة بالتقسيم والسبرء أوالمناسبة, أوغيرهاثما 
يعرف بمسالك العلة. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاجتهاد : 
؟ -هوبذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 775. والمغني 5/ 76 


(") سورة النساء/ 8م 
(؟) القاموس وتاج العروس مادة (نبط) والتعريفات للجرجاني ص 
١ 310‏ 


فلي م ةم وام م م وتم ةرم م ء فوم ون وفم م ووو و ةيوون ةتوم ور وروي م وميم ء ممم 6 ممم مه مم6 مم مه 


شرعي ظني» فالفرق بينه وبين الاستنباط”" أنه 
أعم من الاستنباطء لأن الاجتهاد كما يكون في 
استخراج الحكم أوالعلة. يكون في دلالات 
النصوص والترجيح عند التعارض . 


ب - التخريج : 
*-يستعمل هذا التعبير كل من الفقهاء 
والأصوليين, وهونوع من الاستنباط. ومعناه 
عدم انط اشكم بالقريم على نض الإمام 
في صورة مشابهة, أوعلى أصول إمام المذهب 
كالقواعد الكلية التي يأخذ بهاء أوالشرعء أو 
العقل؛ من غير أن يكون الحكم منصوصا عليه من 
الإمام. ومن أمثلته: التفريع على قاعدة عدم 
التكليف با لا يطاق. هذا حاصل ما ذكره ابن 
بدران من الحنابلة . ) ش 

وقال السقاف من الشافعية ما حاصله: إن 
التخريج أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص 
إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة. وقد يكون 
للإمام نص في الصورة المنقول إليها مخالف للحكم 
المنقول» فيكون له في هذه الصورة قولان» قول 
منصوص وقول مخرج . 7 

وتخريج المناط عند الأصوليين معناه: إظهار 
ماعلق عليه الحكم .27 أي إظهار العلة. 


ج ‏ البحث : 
5 - قال ابن حجر الهيتمي : البحث مأ يفهم فها 
)١(‏ مسلم الثبوت ؟/ 1م 


(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حثيل ص 7ه . ١٠‏ 

(؟) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف. ضمن «مجموعة رسائل 
كتب مفيدة» ص 2147 47 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع ذلروف 


ها١١١‎ 


فووم فقوو مم ووم ف مر ةم مر ومو و ربو لوو ااا ا نم 


واضحا من الكلام العام للأصحاب. المنقول عن 
صاحب المذهب بنقل عام . 

وقال السقاف: البحث هوالذي استنبطه 
الباحث من نصوض الإمام وقواعده الكلية . 


مواطن البحث : 
يرجع لمعرفة مسائل الاستنباط إلى (الاجتهاد) 
و(القياس ‏ مسالك العلة) والملحق الأصولي . 


| وهو 09و 


| فو +2 


١‏ الاستنثار : هونثر مافي الأنف من مخاط وغيره 
بالنفس, واستتثر الإنسان: استنشق الماء؛ ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف ‏ () 

ولا خرج استعمال الفقهاء عن العنى 
اللغوي . 9) 


(1) لسان العرب. والمصباح مادة (نثر) . 
(7) المغنى /١‏ ١٠7١ط‏ الرياضء والمجموع /١‏ 87" ط المثيرية . 


الحكم الإجمالي : 

» -الاستنثشارسنة في الطهارة. لما ورد في صفة 
وضوء رسول الله كلخ أنه «تمضمض واستنشق 
ا ان 


وللفقع اء تمه 5 في كيفيته الكل 


مواطن البحث ا 
*- تنظر أحكام الاستنشاروكيفيته تحت مصطلح 
(وضوء) و(غسل) . 


استنحاء 
التعريف : ظ 
١‏ -من معاني الاستنجحاء : الخلاص من الشيء. 
يقال: استنجى حاجته منه. أي خلصها. والنجوة 
ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السيل. فظننتها 
نجاءك , 


(0) حديث دأنه يه مقضمض . . . » أخرجه الأئمة الستة من حديث 
مالك عن عمرو بن يحيى المسازني عن أبيه. قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيذ عن وضوء رسول الله 
يك فدعا بتور من ماء. فتوضأً لهم وضوء رسول الله ك. فأكفأ 
على يده من التور. فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يديه في التور. 
فمضمض واستنشق واستثر ثلاثا بشلاث غرفات . . . (نصب 
الراية /١‏ ١٠ط‏ مطبعة دار اكامدن لزه"ا1اى) . 

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 "اط العثمانية: 
والملجموع اإللاهل والشسرح الصغير /١‏ 8ط مصطفى 
الحلبي. والمغني لس ليل 


,ااا 


وأنجيت الشجرة واستنجيتها : قطعتها من 
أصلها. )١‏ 

ومأخذ الاستنجاء في الطهارة .» قال شمر: أراه 
من الاستنجاء بمعنى القطع . لقطعه العذرة بالماء» 
وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من 
الأرض. لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر مها . 9) 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف 
الاستنجاء اصطلاحاء وكلها تلتقي على أن 
الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين, سواء 
بالغسل أوالمسح بالحجارة ونحوها عن موضع 


الخروج وما قرب منه . 
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب 
استنجاء . ف 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاستطابة : 

؟ ‏ الاستطابة هي بمعنى الاستنجاء. تشمل 
استعمال الماء واحجارة . وفي قول عند الشافعية أنها 
خاصة باستعمال الماء» فتكون حينئذ أخص من 
الاستنجاء. وأصلها من الطيبء, لأنها تطيب 
المحل بإزالة ما فيه من الأذى. ولذا يقال فيها أيضا 
الإطابة . ©) 


ب - الاستجهار : 
*-الخار : الحجارة » جمع جمرة وهي الخصاة. 


)١(‏ لسان العرب 
(؟) لسان العرب. والمغني ١1١/١‏ ط مكتبة القاهرة. 
(*) حاشية القليوبي 57/١‏ 


(؛) المغني 2111/١‏ والمجموع ذثرف 


وميم ة ث يم مفو مه و واف ره وو ثم و مم وروم نينم يمرا ونام وو ثم نوم م ة ةنو ةررم مر موث مولن ممه 


ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في 
إزالة ما على السبيلين من النجاسة )١.‏ 


ج - الإستيراء 

5 - الاستبراء لغة طلب:اليراءة» وفي الاصطلاح : 
طلب البراءة من الخارج بها تعارفه الإنسان من 
مشي أوتنحنح أوغيرهما إلى أن تنقطع المادة. فهو 
خارج عن ماهية الاستنجاء. لأنه مقدمة له 9) 


د الاستئقاء 8 

© الاستنقاء : طلب النقاوة » وهو أن يدلك 
المقعدة بالأحجار, أوبالأصابع حالة الاستنجاء 
بالماء حتى ينقيهاء. فهوأخص من الاستنجاء. 
ومثله الإنقاء . قال ابن قدامة : هوأن تذهب لزوجة 
النجاسة وآثارها. ©) 


حكم الاستنحاء : 
؟ - في حكم الاستنجاء ‏ من حيث الجملة ‏ رأيان 
للفقهاء : 
الأول : أنه واجب إذا وجد سببه. وهو 
الخارج. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . 
واستدلوا بقول النبي كك : «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فيلذهب معه بثلاثة أحجار, يستطيب 
بهن» فإنها تجزي عنه»”) وقوله: «لا يستنجي 


١١/1 كرف وحاشية الدسوقي‎ /١ رد المحتار‎ )١( 


(") ابن عابدين /١‏ 779 

١1/١ المغني‎ *( 

(4) حديث و إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. . . » رواه أبوداود 
والسنسسائي عن عائشة (سئن أبي داود 1١‏ بتحقيق محمدت 


١١" 


فوم وه م وموم فو ةةو روس و وحمو ف رورم ووم ة ةم ءاور ةو و وروو من ة من مم مرف وميم 


أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلمه7) وفي لفظ 
له: «لقد نبهانا أن نستنجي بدون ثلاثة 
أحجار» "٠‏ قالوا: والحديث الأول أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب . وقال: «فإنها نجري عنه» 
والاجسزاء إنسما يستعمسل في السواجب. ونهى عن 
الاقتصارعلى أقل من ثلاثة. والغبي يقتضي 
التحريم. وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها 
أولى . 29 
الرأي الثاني ا أنه مسئون وليس بواجب . وهو 
قول الحنفية» ورواية عن مالك . ففي منية المصلي : 
الاستنجاء مطلقا سنة لا على سبيل التعيين من 
كونه بالحجر أوبالماء. وهوقول المزني/) من 
أصحاب الشافعي . ونقل صاحب المغني من قول 
أعلم به بأسا. قال الموفق : يحتمل أنه لم ير وجوب 
الاستد ستنجاء . 
واحتجخ الحنفية با في سنن أبي داود من قول 
النبي يك «من استجمر فليوتر, من فعل فقد 
ص محبي الدين عبدالحميد طٍ مطبعة السعادة بمصر 154اه, 
وسئن النسائي 4/١‏ بشرح السيوطي ط البابي الحلبي الأولى 
لرعام). 
)١(‏ حديث ١‏ لا يستنجي أحدكم بدون . . .» رواه مسلم عن سلمان 
الفارسي (صحيح مسلم 5714/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط البابي الحلبي) . ١‏ 
(؟) حديث « لقد نهانا أن نستنجي بدون. . . » رواه مسلم من 
حديث سلان الفارسي ‏ مطولا ‏ وفيه : «أو أن نستئجي بأقل من 
ثلائة أحجار» (صحيح مسلم 778/١‏ بتحقيق محمد فوؤاد 
عبدالباقي ط البابي الخلبي الأولى 11/4ه ‏ 1488م) 
(") المغني 117/١‏ . وحاشية الدسوقي ١/١١1.ء‏ وناية المحتاج 
وحواشيه 2178/1 ١7١94‏ 
() حاشية القليوبي 0 والذخيرة ١/لهم‏ 
(ه) حديث « من استنجى فليوتر» من فعل فقد أحسن . ' . أخرجه- 


وموم ف ةم وو وه و ممه مه موا مهن قوفو مم مه وو ونه ف روم ةر جاريم روم م مو ممت رةه ممف مم56 


لأنه لوكان واجبا لما انتفى الحرج عن تاركه . "2 

واحتجوا أيضا بأنه نجاسة قليلة والنجاسة 
القليلة عفو 9) 
والجنابة؛ وإذا تجاوزت النجاسة ترجها. وواحد 
سنة. وهوما إذا كانت النجاسة قدر المخرج . 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم. وقررأن 
الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن. وليس ذلك من 
باب الاستنجاء؛ فلم يبق إلا القسم المسنون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. ©) 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء 
وصلى بالنجاسة أعاد قال: ولالك رحمه الله في 
العتبية: لا إعادة عليه؛ ثم ذكر الحديث المتقدم : 
«من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا 
فلا حرج» وقال: الوتريتناول المرة الواحدة, فإذا 


- أحمد وأبوداود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عشه مرفوعا. قال الشوكاني : ومداره على أبي 
سعيد الحسبراني الحمصي وفيه اختلاف: قيل إنه صحابي » قال 
الحافظ: ولا يصح. والراوي عنهحصين ا حبراني وهو مجهول . 
وقال أبوزرعة: شيخ . وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . وأخرجه الحاكم من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا استنجى أحدكم فليوتر, فإن الله 
وتر يحب السوتر. . .» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, وم يخرجاه ببذه الألفاظ, وإنما اتفقاعلى : «من 
استنجى فليوتر» فقطء وتعقبه الذهبي بقوله : منكر. والخارث 
ليس بعمدة. (نيل الأوطار ١١7 1١١57/١‏ طدارالجيل» 
والمستدرك 158/١‏ نشر دار الكتاب العربي) 

)١(‏ مجمع الأخبر /١‏ 10 ط عثهانية 

(؟) البحر الرائق /١‏ 07”. وفتح القدير 44/١‏ 

(") البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 2675/١‏ 


هساأ١4‎ 


نفاها لم يبق شيء. ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى 
عنه.ء وهذا يقتضى أن عند مالك قولا بعدم 
الوجوب . ”") 

ثم هوعند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته 8 . 
وبنى ابن عابدين على ذلك كراهة تركه. ونقله 
أيضا عن البدائع . ونقل عن الخلاصة والحلية نفى 
الكراهة, بناء على أنه مستحب لا سنة. يخلاف 
النجاسة المعفوعنها في غير موضع الحدث فتركها 
يكره . 9) 
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه : 
8- إن جوب الاستنجاء إنما هولصحة الصلاة. 
ولذا قال الشبراملسي من الشافعية: لا يجب 
الاستنجاء على الفور, بل عند القيام إلى الصلاة 
حقيقة أوحكماء بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد 
فعلها في أوله . فإذا دخل وقت الصلاة وجب وجويا 
موسعا بسعة الوقت. ومضيقا بضيقه . 

ثم قال : نعم . إن قضى حاجته في الوقت. 
وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت. وجب استعمال 
ا حجر فورا. 9) 


علاقة الاستنجاء بالوضوء . والترتيب بينهما : 

4 الاستنجاء من سنن الوضوء قبله عند الحنفية 
والشافعية والرواية المعتمدة للحنابلة» فل وأخره 
عنه جازوفاتته السنية., لأنه إزالة نجاسة. فلم 
تشترط لصحة الطهارة» كما لو كانت على غير 
الفرج . 

٠٠١6/١ الذخيرة‎ )١( 


(؟) رد المحتار /١‏ 2775 والبحر الرائق /١‏ ٠ه؟‏ 


وميم م ةم وام ووم ني ة م قفويو مر فج نوو وروي نيوو نيو روف تون و ووو مور ةو م مي ةيو ون رم مونم مو ممم ونه 


وصرح المالكية بأنه لا يعد من سنن الوضوء. 
وإن استحبوا تقديمه عليه . 

أما الرواية الأخرى عند الحنابلة : فالاستنجاء 
قبل الوضوء ‏ إذا وجد سببسه ‏ شزط في صحبة 
الصلاة. فلوتوضاً قبل الاستنجاء لم يصح. وعلى 
هذه الرواية اقتصر صاحب كشاف القناع . 

قال الشافعية : وهذا في حق السليم. أمافي 
حق صاحب الضرورة ‏ يعنون صاحب السلس 
ونحوه - فيجب تقديم الاستنجاء على الوضوء . 

وعلى هذا . فإذا توضا السليم قبل الاستنجاء» 
يستجمر بعد ذلك بالأحجارء أويغسله بحائل بينه 
وبين يديه., ولا يمس الفرج . ”© وقواعد المذاهب 
الأخرى لا تأبى ذلك التفصيل . 


علاقة الاستنجاء بالتيمم. والترتيب بينهها: 
٠‏ -للفقهاء في ذلك اتجاهان : 

الاتجاه الأول : أنه يجب تقديم الاستججار على 
التيمم» وهذا رأي الشافعية, وهوأحد احتتالين 
عند المالكية. وقول عند الحنابلة . 

وعلل القراني ذلك بأن التيمم لابد أن يتصل 
بالصلاة. فإذا تيمم ثم استنجى فقد فرقه بإزالة 
النجو. 

علل القاضي أبؤيعلى ذلك بأن التيمم لا يرفع 
اللحدث. وإنما تستباح به الصلاة, ومن عليه 
نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة» فلم تصح 
نية الاستباحة. كا لوتيمم قبل الوقت. 

والاتجاه الثاني : أن الترتيب هنا لا يجب. وهو 


)١(‏ تحفة الفقهاء ١‏ ونباية المحتاج اوماق , والخرشي 


>٠0 /١ وكشاف القناع‎ :87 /١ والمغني‎ 0 


1١١6 


١41١١ استنجاء‎ 


موف ف ع فوا ال ةنوم نيرة 


الاحتمال الشاني عند المالكية» والقول الآخسر 
للحنابلة. قال القراني: كما لوتيمم ثم وطىء نعله 
أبويعلى : لأنه طهارة فأشبهت الوضوء, والمنع من 
الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم. كيالو 
وو أوتيمم وعلى 
ثوبه نجاسة . 


وقيل عند الحنابلة كج م 
قولا واحد|. )١(‏ 


حكم استنجاء من به حدث دائم : 
١‏ -من كان به حدث دائم. كمن به سلس بول 
ونحوه. يخفف في شأنه حكم الاستنجاء, كما 
يخفف حكم الوضوء . 
ففي قول الحنفية والشافعية والحنابلة : يستنجي 
ويتحفظ. ثم يتوضأً لكل صلاة بعد دخحول 
الوقت. فإذا فعل ذلك وخرج منه شيء لم يلزمه 
إعادة الاستنجاء والوضوء بسبب السلس ونحوه. 
مالم يخرج الوقت على مذهب الحنفية 
والشافعية, وه وأحد قولي الحنابلة. أوإلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى على المعتمد من قولي 
الحنايلة . 9) 
وأما على قول المالكية: فلا يلزم من به السلس 
التوضؤ منه لكل صلاة» بل يستحب ذلك مالم 
يشق» فعندهم أن ما يخرج من الحدث إذا كان 
مستنكحا ‏ أي كثيرا يلازم كل الزمن أوجلهء بأن 
)١(‏ المغني ١/7ء‏ والذخيرة 5١8 /١‏ 


(؟) الاختيار /١‏ 2754 ونهاية المحتاج وحواشيه لضفه 
وكشاف القناع ١947/١‏ 


العف بم ووم ار فت ة فهو وم مارو و مف مفو يو مو يور مون وو ور رمم و 6م 6نم ممم 66م رمدم مم56 


يأتي كل يوم مرة فأكشر ‏ فإنه يعفى عنه. ولا يلزمه 
غسل ما أصاب منه ولا يسن. وإن نقض الوضوء 
وأبطل الضلاة في بعض الأحوال. وسواء أكان 
غائطاء أم بولاء أم مذياء أم غير ذلك . (© 


ما يستنجى منه : 

١١‏ أجمع الفقهاء على أن الخارج من السبيلين 
المعتاد النبجس الملوث يستنجى منه حسبم) تقدم . 
أما ما عداه ففيه خلاف».(© وتفصيل بيانه فيها يل : 


الخارج غير المعتاد : 
١‏ الخشارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعرء 
لا يستنجى منه إذا خرج جافاء طاهرا كان أو 
أما إذا كان به بلة ولوّث المحل فيستنجى منهاء 
فإن لم يلوث المحل فلا يستنجى منه عند الحنفية 
والمالكية» وهو القول المقدم عند كل من الشافعية 
والحنابلة . ٠‏ 
والقول الآخرعند كل من الشافعية والحنابلة : 
يي امن كل ماخرج من السبيلين غير 
الريح . '"ا 
الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد : 
- إن خرج الدم أو القيح من أحد السبيلين ففيه 
قولان للفقهاء : 


١77 /١ والفواكه الدواني‎ ء1١١‎ 1/١/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


(*) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 74 -756. واللخيرة 
0١‏ والمغني 211١1١ /١‏ وكشاف القناع 5١ /١‏ 

(6) رد المنختار /١‏ ”2777 وحاشية الدسوقي 2117/١‏ ونهاية المحتاج 
8/١‏ والمغني ١/١١1ء‏ وكشاف القناع 6/0 


ماكلا 


١516 استنجاء‎ 


ا ا ا ا ا 0 00 


الأول : أنه لابد من غسله كسائر النجاسات» 
ولا يكفي فيه الاستجمار. وهذا قول عند كل من 
المالكية والشافعية, لأن الأصل في النجاسة 
الغسل» وترك ذلك في البول والغائط للضرورة. 
ولااضرورة هناء لندرة هذا النوع من الخارج . 

واحتج أصحاب هذا القول أيضا بأن النبي كه 
«أمر بغسل الذكرمن المذي»”" والأمريقتضي 
الوجوب . قال ابن عبدالبر : استدلوا بأن الآثار 
كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها 
ذكر الاستجمارء إنما هو الغسل . كالأمر بالغسل من 
المذي في حديث علي . 

والقول الثاني : أنه يجزىء فيه الاستجمارء وهو 
رأي الحنفية والحنابلة» وقول لكل من المالكية 
والشافعية, وهذا إن لم يختلط ببول أوغائط . 

وحجة هذا القول» أنه وإن لم يشق فيه الغسل 
لعدم تكرره. فهومظنة المشقة. وأما المذي فمعتاد 
كثيرء ويجب غسل الذكر منه تعبداء وقيل: لا 
يج 


ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين : : 
١6‏ -إذا انفتقح مخرج للحدث. وصارمعتادا. 
استجمر منه عند المالكية» ولا يلحق بالجسد. لأنه 
أصبح معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين. 


)١(‏ حديث : « ان النبي 5 أمربغسل الذكر. . .» أخرجه البخاري 
ومسلم عن علي رضي الله عنه (فتح الباري /١‏ 774 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي 7417/١‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) فتح القدير .16١ /١‏ والبحتر الرائق /١‏ 161., والذخيرة 
ل والقليوبي 147/١‏ وشرح منظلومة المعفوات 
للشرنبلائي ص 7١‏ ط دمشق. والمغني ١١54/١‏ 


ووم ةمع مم مف فوم ةو وو ون ةنوم ووم و ووو مو ةمهم نوو ممه م مهرم مدوم ووو وول نوووووو 5 


وعند الحنابلة : إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح 
آخر. يجزئه الاستجمار فيه. ولابد من غسله. لأنه 
غير السبيل المعتاد. وفي قول لهم : يجزىء. 

ولم يعثر على قول الحنفية والشافعية في هذه 
المسألة . (0) 
المذي : 
5 المذي نجس عند الحنفية» فهوما يستنجى 
منه كغيرهء:بالماء أوبالأحجار . ويجزىء 
الاستجار أو الاستنجاء بالماء منه. وكذلك عند 
المالكية في قول هوخلاف المشهورعنلهم. وهو 
الأظهر عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة . 

أمافي المشهورعند المالكية, وهي الرواية 
الأخحرى عند الحنابلة» فيتعين فيه الماء ولا يجزىء 
الحجر, لما روي أن عليا رضى الله عنه قال: «كنت 
رجلا مذَّائفاستحيت أن أسأل رسول الله كِ لمكان 
ابنتهء: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: 
يغسل ذكره وأنثيبه ويتوضاً. وفي لفظ «يغسل ذكره 


ويتوضاء. 9) 


وإنما يتعين فيه الغسل عند المالكية إذا خرج 
بلذة معتادة» أما إن خرج بلا لذة أصلا فإنه يكفي 
فيه الحجر. مالم يكن يأتي كل يوم على وجه 
السلس». فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجرء بل 
يعفى عنه ٠‏ 9) 


١١8/١ والمغني‎ ء»7١7*‎ /١ الذخيرة‎ )١( 


(9) حديث علي رضي الله عنه : وكنت رجلا مذاء » رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والبيهقي. وتفرد أبو داود بلفظ «وأنثييه» (فتح 
الباري ١ط‏ السلفية, وصحيح مسلم ١‏ بتححقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي: وسئن أبي داود ١47/١‏ ط السعادة. 
وسئن البيهقي ١١6/١‏ ط دار المعرفة). 

م الطحطاوي على الدر تل والذخيرة للقراني للق 


اا 


١4 11 استنجاء‎ 


#مووفي م موه م وو ةو و واو رو فون نوم رم هورم ورم ممم مو ووو ووو فته هاه اورم فرفر مت رمه مر 


الودي : 
١/‏ - الودي خارج نجس »2 ونجزي فيه الاستنجاء 
بالماء أو بالأحجار عند فقهاء المذاهب الأربعة (© 


الريح : 
لا استنجاء من الريح. صرح بذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. فقال الحنفية: هوبدعة., وهذا 
يقتضي أنه عندهم محرم» ومثله ما قاله القليوبي 
من الشافعية. بل يحرم ' لأنه عبادة فاسدة . 

ود عند المالكية والشافعية . قال الدسوقي : 
لقول النبي ولد : «ليس منا من استنجى من 
ريح( والنبي للكراهة. وقال صاحب نباية 
المحتاج من الشافعية: لايجب ولا يستتحب 
الاستنجاء من الريح ولوكان المحل رطبا. وقال 
ابن حجر المكي : يكره من الريح إلا إن خرجت 
والمحل رطب . 

والذي عير به الحنابلة: أنه لايجب منباء 
ومقتضى استدلالهم الآتي الكراهة على الأقل . 
قال صاحب المغني : للحسديث «من استنجى من 
ريح فليس مناء رواه الطبراني في معجمه الصغير. 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : (إذا قمتم إلى 


(1) حاشية الطحطاوي على الدر 2154/١‏ وحاشية القليوبي 
4/1 

(1) حديث « ليس منا من استئجنى من ريسح» أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه من حديث جابر بن عبدالله بلفظ «من استئجى من الريح 
فليس مناء وفيه شرفي بن قطامي . قال في الميزان : له نحو عشرة 
أحاديث فيها مناكير وساق هذا منبا. وقال الساجي : شرفي 
ضعيف. وفي اللسان عن النديم : كان كذابا (فيض القدير 
5 لط المكتبة التجارية لزه 1 ه). 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . الآية0" إذا قمتم من . 
النوم . ولم يأمر بغيره؛ يعني فلو كان واجبا لأمربه» 
لأن النوم مظنة خروج الريح, فدل على أنه لا 
يجب. ولأن الوجوب من الشرع. ول يرد 
بالاستنجاء ههنا نص» ولا هوفي معنى المنصوص 
عليه؛ لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة, ولا 
نجاسة ههنا. 9) 


الاستنحاء بالماء : 
4 يستحب باتفاق المذاهب الأربعة الاستنجاء 
بالماء. وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين إنكار 
الاستنجاء به ولعل ذلك لأنه مطعوم . 

والحجة لإجزاء استعمال الماء ما روى أنس بن 
مالك قال: «كان النبي كله يدخل الخلاء. فأحمل 
أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعئزة . فيستنجي 
بالماء» متفق عليه . () وعن عائشة أنها قالت: «مرن 
أزواجكن أن يسنطيبوا بالماء فإنٍ أستحييهم . وإن 
رسول الله كل كان يفعله . 9) 


5 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) البحسر السرائق 707/١‏ وحساشية الادسوقي ١١/١‏ , ونباية 
المحتاج 178/1١‏ , وحاشية القليوبي ١/47؛‏ والمفني ١١١/١‏ 

() ححديث : كان النبي يق يدخل الفلاء . . . » رواه البخساري 
ومسلم واللفظ له (فتسح الباري 767/١‏ ط السلفية, وصحيح 
مسلم 7117/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ط البابي الحلبي) . 

(4) حديث « مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء . . .2 رواه الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنبا واللفسظ له. وقال: حديث حسن ٠‏ 
صحيح . ورواه النسائي وأحمد في مسئده (سئن الترمذي ٠٠١/١‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ط البابي الحلبي. وسئن النسائي 47/١‏ - 87 
بشسرح السيوطي وبحاشية السندي ط الأولى 148 ه المطبعة 
المصرية بالأزهر, والفتح الرباني /١‏ 780 ط مطبعة الإخوان 
المسلمين). 


هساا١8-‎ 


استنجاء ١؟‏ -7؟ 


وقد حمل المالكية ما ورد عن السلف من إنكار 
استعمال الماء بأنه في حق من أوجب استعمال الماء . 
وحمل صاحب كفاية الطالب ما ورد عن سعيد بن 
المسيب من قوله : وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ على 
أنه من واجبهن . 7" 


الاستنجاء بغير الماء من المائعات . 

٠‏ لا يجزىء الاستنجاء بغير الماء من المائعات 
على قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة» 
وهو رواية عن محمد بن الحسن تعد ضعيفة في 


المذهب. 
لنشره النجاسة . 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه يمكن أن 
يتم الاستنجاء ‏ كما في إزالة النجاسة ‏ بكل مائع 
طاهر مزيل» كالخل وماء الورد. دون مالايزيل 
كالزيت لأن المقصود قد تحقق. وهو إزالة 
النجاسة . 

ثم قد قال ابن عابدين : يكره الاستنجاء بمائع 
غير الحاء. لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورة . 9) 


أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار : 

١-إن‏ غسل المحل بالماء أفضل من الاستجمار» 
لأنه أبلغ في الإنقاء. ولإزالته عين النجاسة وأثرها . 
وفي رواية عن أحمد:الأحجاز أفضل. ذكرها 


2١417 /١ وكفاية الطالب‎ ,.701١ /١ المغنى ١/7١1ء والذخيرة‎ 0( 


والمجموع ٠١١/7‏ 
1) البحر الرائق /١‏ 764 وحاشية الدسوقي .1١/١‏ والمجموع 
6ل 


صاحب الفروع . وإذا جمع بينهما بأن استجمرثم 
غسل كان أفضل من الكل بالاتفاق. 

وسين النووي وجه الأفضلية بقوله: تقديم 
الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء» فلو 
استعمل الماء أولا لم يستعمل الحجارة بعده. لأنه لا 
فائدة فيه . وعند الحنابلة الترتيب بتقديم الاستجماد 
على الغسل مستحب,. وإن قدم الماء وأتبعس. 
الحجارة كرهء لقول عائشة: «مرن أزواجكن أن 
يتبعوا ا حجارة الماء فإني أستحييهم » وإن رسول الله 
كه كان يفعله» . ''وعند الحنفية قيل:الغسل بالماء 
سنةء وقنل:الجمع سنة في زماننا. وقيل: سنة على 
الإطلاق. وهو الصحيح وعليه الفتوى ىا في البحر 
الرائق . 

هذا وقد احتج الخرشي وغيره على أفضلية 
الجمع بين الماء والحجر بأن أهل قباء كانوا يجمعون 
بينهما» فمدحهم الله تعالى بقوله : (إن الله يحب 
التسوابين ويجب المتطهرين)” وحقق النووي أن 
الرواية الصحيحة في ذلك ليس فيها أنهم كانوا 
يجمعون بينهماء وإنها فيها أنهم يستنجون بالماء . 9 


ما يستجمر به : 
1" - الاستجمار يكون بكل جامد إلا ما منع منه 
وسيأتي تفصيله, وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم 


)١1(‏ حديث « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء. . .» سبق 


نخريجه ف/ ١6‏ 

7١7 سورة البقرة/‎ )١( 

(*) البحر الرائق /١‏ 04؟. والمجموع ؟/ .٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
ل والخرشي ا/رمقتلق وكشاف القناع ا 
والفروع 61١/١‏ 


-ا١4ل‎ 


استنجاء 9؟ ‏ 4 ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الامام أحمد في الرواية المعتمدة عنه. وهو الصحيح 


وفي رواية عن أحمد اختارها أبوبكر: لايجزىء 
في الاستجمار شيء من الجوامد من خشب وخرق 


إلا الأحجار, لأن النبي يله أمر بالأحجار. وأمره 
يقتضي الوجوب, ولأنه موضع رخصة ورد فيها 
الشرع بآلة مخصوصة. فوجب الاقتصارعليهاء 
كالتراب ف التيمم . 


والدليل لقول الجمهور : ما روى أبوداود عن 
خزيمة قال: سكل رسول الله كلدِ عن الاستطابة 
فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»” فلولا أنه 
أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع , لأنه لا 
عن لذكرد ول يكن التخمنيص الرجيم باكر 
معنى . 


وعن سلمان قال : قيل له: قد علمكم نبيكم 
كل شيء حتى الخراء قال: فقال: «وأجل. لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبول. أوأن 
نستنجي باليمين» أوأن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار أوأن نستنجي برجيع أوعظم 9) 


)١(‏ الرجيع : الروث والعذرة, كما في المصباح مادة (رجع) 
وحديث : « سثئل رسول الله يكل عن الاستطابة فقال: بثلاثة 
أحجار. . . » رواه أسو داود وابن ماجة والبغوي عن خزيمة بن 
ثابت عن رسول الله آة وصححه الشوكاني وكذلك شعيب 
الأرناؤوط (الأم 0١‏ طالكليات الأزهرية. وسئن ابن ماجة 
0 حتحقيق فؤاد عبدالباقي , وشرح السنئة بتحقيق شعيب 
الأرنلؤوط 56/١‏ ط المكتب الإسلامي ٠188ه,‏ ونيل 
الأوطار ١١1//١‏ ط دار الجيل , وعون المعبود ١6 /١‏ ط الطند). 
(؟) حديث سليان أنه قال : قيل له: «قد علمكم نبيكم . . .» أخرجه 
مسلم (صحيح مسلم 517/١‏ ط عيسى الحلبي) 


فويعم ةف واو ثم و ف في ووم فد يف ةمه وه ورور وام و ونه ماماو لومم مم د ملم 


وفارق التيمم » لأن القصد هنا إزالة النجاسة.. 
وهي تحصل بغير الأحجارء أما التيمم فهوغير 


الاستجار هل هو مطهر للمحل ؟ 
3 اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 

الأول : أن المحل يصير طاهرا بالاستجمار» 
وهوقول عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة . 
قال ابن الهمام : والذي يدل على اعتبار الشرع 
طهارته أنه كل ونبى, أن يستنجى برو أوعظم. 
وقال: إنهمالا يطهران)”" فعلم أن ما أطلق 
الاستنجاء به يطهرء إذلولم يطه رم يطلق 
الاستنجاء به هذه العلة. وكذلك قال الدسوقي 
المالكي : .يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين 
عنة . 

والقول الثاني : وهوالقول الآخر لكل من 
الحنفية والمالكية. وقول المتأخرين من الحنابلة : 
أن المحل يكون نجسا معفوا عنه للمشقة . قال ابن 
نجيم : ظاه رما في الزيلعي أن المحل لا يطهر 
الاستججار نجس يعفى عن يسيره في محله للمشقة . 
وفي المغن, : وعليه لوعرق كان عرقه نجسا. 9» 
5 - وجنهور الفقهاء على أن الرطوبة إذا أصابت 
المحل بعد الاستجار يعفى عنها. 


(1) حديث : « أن النبي يك نبى أن يستنجى بوث . .6 رواه 


الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال : إسناده 
صحيح (سئن الدارقطني /١‏ 0 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
ونصب الراية .)77١ /١‏ . 

(9) البحر الرائق 00 ار ا وحاشية 
الدسوقي ,.1١١/١‏ والمغني 1١١8/١‏ 


اسه 


يواح ون نه ا ع مه اداه عع ع يوط وليه وو طح ؤي 28 24:44 لاع شطع ع تاه م عاو داوع هجر ماع ارو دك ميو عو هع وهام و إ يق امع #ابواطع لاع و ووه لماع وو رو ا 5 


قال ابن نجيم من الحنفية 0000 
المحل بعد الاستججار نجس معفوعنه. .يتفرع عليه 
أنه يتنجس السبيل بإصابة الماء. وفيه الخلاف 
المعروف ف مسألة الأرض إذا جفت بعد التنجس 
ثم أصابها الماء. وقد اختاروا في الجميع عدم عود 
النجاسة., فليكن كذلك هنا. ثم نقل عن ابن 
ال مام قوله : أجمع المتأخرون - أي من الحنفية ‏ على 
أنه لا ينجس المحل بالعرق. حتى لوسال العرق 
منه» وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا 
يمنع (أنٍ لا بمنع صحة الصلاة) . 

ونقل القرافي عن صاحب الطرازوابن رشد : 
يعفى عنه لعموم البلوى . قال: وقد عفي عن ذيل 


المرأة تصيبه النجاسة. مع إمكان شيله, فهذا. 
الو ولأن اللصحابة رضي الله د ٠‏ 


يستجمرون ويعرقون . 

والقول الآخر : قاله الشافعية. وابن القصارمن 
المالكية: لا ينجس إن لم تتعد الرطوبة محل 
الاستججار» وينجس إن تعدت النجاسة محل 
العفو () 1 


المؤاضع التى لا يجزىء فيها الاستجمار : ' 

أ النجاسة الواردة على المخرج من خارجه : 

-إن كان النجس,طارئا على المحل من خارج 

أجزأ فيه الاستجار في المشهور عند الحنفية . 
وصرح الشافعية والحنابلة بأن الحجر لا يجزىء 

فيهء بل لابد من غسله بالماء. وهوقول اخر 

للحنفية. ومثله عند الشافعية, ما لوطرأ على 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ 7654, والذخيرة 7١٠6 /١‏ , وحاشية 
الشبراملسي على النباية ١71/ /١‏ 


المحل المتنجس بالخسارج طاهر رطب. أويختلط 
بالخارج كالتراب. ومثله ما لو استجمر بحجر 
مبتل. لأن.بلل الحجر يتنجس بنجاسة المحل ثم 

وكذا لوانتقلت النجاسة عن المحل الذي 
أصابته عند الخروج. فلابد عندهم من غسل 
المحل في كل تلك الصور. ”) 
ب - ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج : 
5 اتفقت المذاهب ا بعة على أن الخارج إن 
جاوزالخرج وانتشر كثيرا لا يجزىء فيه 
الاستجمارء بل لابد من غسله . ووجه ذلك أن 
الاستجمار رخصة لعموم البلوى. فتختص با تعم 
به البلوى» ويبقى الزائد على الأصل في إزالة 
النجاسة بالغسل . 

لكنهم اختلفواني تحديد الكثير. فذهب 
المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الكثير من 
الغائط هوما جاوز المخرج. وانتهى إلى الألية. 
والكثير من البول ما عم الحشفة. 

وانفرد المالكية في حال الكثرة بأنه يجب غسل 
الكل لا الزائد وحده. 

وذهب الحنفية إلى أن الكثير هوما زاد عن قدر 
الدرهم. مع اقتصار الوجوب على الزائد عند 


٠‏ أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافا لمحمد. حيث 


وافق ا مالكية في وجوب غسل الكل . ”") 


(1) نباية المحتاج /١‏ “لع 4"٠ء‏ ورد المحتار /١‏ 774 وكشاف 
القناع .05/1١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر ١114 /١‏ 

() حاشية الدسوقي ١‏ »و والمجموع >» ونباية 
المحتاج عل وكشاف القناع .»/١‏ والفروع ١/١ام‏ 
والبحر الرائق /١‏ 764, وغنية المتملي ص 759 والفتاوى المندية 
مه 


7١١ 


استنجاء /ا م8 


ووم فلم م مو ااا ااا نوه 


ج ‏ استجيار المرأة : 
"١|‏ - جزرىء المرأة الاستجهار من الغائط بالاتفاق» 
وهذا واضح . 


أمامن البول فعندالمالكية لايجرىء 
الاستجمر في بول المرأةبكرا كانت أوثيبا. قالوا: 
لأنه يجاوز المخرج غاليا. 

وعند الشافعية: يكفي في بول المرأة ‏ إن كانت 
بكرا_ما يزيل عين النجاسة خرقا أوغيرهاء أما 
الثيب فإن تحققت نزول البول إلى ظاهرالمهبل». 
كيا هوالغالب» لم يكف الاستجمار, وإلا كفى . 
ويستحب الغسل حينئذ . 

أماعند الحنابلة ففي الثيب قولان الأول: أنه 
يكفيها الاستجرار. والثاني : أنه يجب غسله . وعلى 
كلا القولين لا يجب على المرأة غسل الداخل من 
نجاسة وجنابة وحيض. بل تغسل ما ظهر. 
ويستحب لغير الصائمة غسله . )١7‏ 

ومقتضى قواعد مذهب الحنفية أنه إذا لم يجاوز 
الخارج المخرج كان الاستنجاء سنة. وإن جاوز 
المخرج لا يجوز الاستجماوبل لابد من المائع أوالماء 
لإزالة النجاسة. ولم يتعرضوا لكيفية استجمار 
المرأة. 5 
مالا يستجمر به : 

شترط الحنفية والمالكية فيا يستجمر به خحسة 

شروط : 
)١(‏ أن يكون يابساء وعبر غيرهم بدل اليابس 
)١(‏ المجموع ,.1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 1١١/١‏ والخرشي 

701؛ ونباية المحتاج وحاشية الشسيراملسي ,174/١‏ 

وكشاف القناع ١/5ه.,‏ لاه. والمغنى 2118/1١‏ والطحطاوي 


على مراقي الفلاح ص "١‏ 
(") ابن عابدين لضف 


مونم ةم ةمع ءم مه نمم فو و ة نور نوو و وام م يفم م نف فود ني و ومو ة مهارم مم مهم و ةوبر ةر ممم ممم مونو 


أنواع : 

)9. ماليس يابسا‎ )١( 

(5) الأنجاس . 9) 

شف غير المنقي 2( كالأملس من القتصب ونحوه . 9) 

(8) المؤذي . ومنه المحدد كالسكين ونحوه . ©) 

(ه) المحترم9©) وهو عندهم ثلاثة أصناف: 

9 المحترم لكونه مطعوما . 

ب المحترم لحق الغير : 

ج ‏ المحترم لشرفه . 
وهذه الأمور تذكر في غير كتب المالكية ايضاء 

إلا أنهم لا يذكرون ني الشروط عدم الإيذاءء وإن 

كان يفهم المنع منه بمقتضى القواعد العامة 

للشريعة. ”2 

)3( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ل وفتح القدير 
114/1 

(") رد المحتار /١‏ ؟7» ووحاشية الدسوقي 2١1١/1١‏ وفتح القدير 
01١‏ ولعدوي على الخرشي 216١/١‏ ونهاية المحتاج 
مضل 

(") رد المحتار 2577/1١‏ وفتح القدير ١144/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 ونباية المحتاج مع حاشية الرشيدي 6ض 
وكشاف القناع ١/5_ه‏ 

(5) رد المحتار /١‏ 775 وحاشية الدسوقي ١1١7/١‏ 

(0) غنية المتملي ص 4”. وفتح القدير ١16٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
2/١‏ وناية المحتاج 177/١‏ 19# وكشاف القناع 
١/مه‏ 


(5) حاشية الدسوقي ,.11/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 171ء والمغني 
715» ورد المحتار ١/4؟؟‏ 


١١١ 


افر م لم ف م مه مم رم م ووو ااا ةم ريلوةه 


وهم وإن اتفقوا اعلى هذه الاشستراطات من 
حيث الحملة. فإنهم قد يختلفون في التفاصيل. 
وقد يتفقون. ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتب 
الفقه . 


هل ينزىء الاستنجاء بها حرم الاستنجاء به : 
4 - إذا ارتكب النبي واستنجى بالمحرم وأنقى . 
فعند الحنفية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة. كما 
في الفروع: يصح الاستنجاء مع التحريم . قال 
ابن عابدين: لأنه يجفف ماعلى البدن من 
الرطوبة . 

وقال الدسوقي : ولا إعادة عليه في الوقت ولا في 

أما عند الشافعية فلا يجزىء الاستنجاء بها حرم 
لكرامته من طعام أوكتب علم, وكذلك النجس. 

أماعند الحنابلة فلا يجزىء الاستجار بها حرم 
مطلقاء لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرم . 
وفرقوا بينه وبين الاستجار باليمين ‏ فإنه يجزىء 
الاستجار بها مع ورود النبي - بأن النبي في العظم 

ونحوهلمعنى في شرط الفعل» فمنع صحتهكالوضوء 

بالماء النجس . أما باليمين فالنبي لمعنى في آلة 
الشرط, فلم يمنع»كالوضوء من إناء محرم . وسووا 
في ذلك بين ما ورد النبي عن الاستجماربه 
كالعظم. وبين ما كان استعماله بصفة عامة محرما 
كالمغخصوب . 

قالوا : ولواستجمر بعد المحرم بمباح لم يجزئه 
ووجب الماء. وكذا لواستنجى ببائع غير الماء. وإن 
استجمر بغير منق كالقصب أجزأ الاستجار بعده 


بمنق . وفي المغني : يحتمل أن يهزئه الاستجمار 


عي ا ا عي ا ع ا ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل لل لل 


بالطاهر بعد الاستجار بالنجس. لأن هذه النجاسة 
تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. )١(‏ 


كيفية الاستنجاء وادابه : 
أولا : الاستنجاء بالشمال : 
٠‏ ورد في الحديث عند أصحاب الكتب الستة 
عن أبي فتعادة قال : لوج الله كي : «إذا يال 
أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء فلا 
تمسح بيمينة. 9) 

فقدنهى الرسول يل عن الاستنجاء باليمين» 
وحمل الفقهاء هذا النبي على الكراهة. وهي كراهة 
تحريم عند الحنفية» كما استظهر ابن نجيم 

وكل هذا في غير حالة الضرورة أوالحاجة » 
للقاعدة المعروفة: الضرورات 2 تبيح 
المحظورات 09©) ' 

فلويسراه مقطوعة أوشلاء» أوبها جراحة جاز 
الاستنجاء باليمين من غير كراهة . هذا ويجوز 
الاستعانة باليمين في صب الماء. وليس هذا 
استنجاء باليمين؛ بل المقصود منه مجرد إعانة 
اليسارء وهي المقصودة بالاستعمال . 9) 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ 700 وحاشية الدسوقي 1١4/١‏ ., والنباية 
6س والمغني 01. وكشاف القناع ١/مه‏ 

(7) حديث : ١‏ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكثره بيمينه . . . ) أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود ‏ واللفظ له (فتح الباري 4/1 ط 
السلفية, وصحيح مسلم /١‏ 6" بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
وسئن أبي داود 1 ط مطبعة دار السعادة بمصر 7564اه). 

(*) مجمع الأخبر /١‏ 15» والبحر الرائق /١‏ 68؟. وحاشية الدسوقي 
١ه‏ والمجموم ونهباية المحتاج ست 
وكشاف القناع /١‏ 01 

(5) البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه /١‏ ©2702 ونباية المحتاج 
الل وكشاف القئاع /١ه‏ 


7 اس 


#مو هم مقي فوووة ووو مو مووف و ون ووو مو مو وم لمر م فوووا ا وعالمية 


ثانيا : الاستتار عند الاستنجاء : 
"١‏ الاستنجاء يقتضي كشف العورة» وكشفها 
أمام الناس محرم في الاستنجاء وغيره. فلا يرتكب 
لإقامة سنة الاستنجاء, ويحتال لإزالة النجاسة من 
غير كشف للعورة عند من يراه . )١‏ 

فإن لم يكن بحضرة الناس. فعند الحنفية: من 
الآداب أن يستر عورته حين يفرغ من الاستنجاء 
والتجفيف. لأن الكشف كان لضرورة وقد 
زالت. زفق 

وعند ا لا 
الكراهة, والحرمة . ©) 

وعليه فينبغي أن يكون ستر العورة بعد الفراغ 
من الاستنجاء مستحبا على. الأقل . 
ثالثا : الانتقال عن موضع التخلي : 
إذا قضى حاجته فلا يستنجى حيث قضى 
عاسة كذ عبد القتافية والشنائلة قال 
الشافعية : إذا كان استنجاؤه بالماء ‏ بل ينتقل عنه. 
لثلا يعود الرشاش إليه فينجسه. واستثنوا الأخلية 
المعدة لذلك؛» فلا ينتقل فيها. وإذا كان استنجاؤه 
بالحجر فقط فلا ينتقل من مكانه. لثلا ينتقل 
الغائط من مكانه فيمتنع عليه الاستججار. 

أماعند الحنابلة » فينبغي أن يتحول من مكانه 
الذي قضى فيه حاجته للاستجار بالحجارة أيضاء 
كا يتحول للاستنجاء بالماء» وهذا إن خشي 
التلوث . 9( 
(1) السدرر على الغسرر /١‏ ## ومراقي الفلاح مع حاشيسة 

الطحطاوي ص 37 . ورد المحتار /١‏ 778 
(1) غنية المتملي "١/١‏ 
(”) الإنصاف 4107/١‏ 


(5) نهاية المحتاج 177/١‏ , وشرح التحفة 177/١‏ وكشاف 
القناع /مه 


واممي م ةم ووو ةم فم وو مه م فون و ومو وو نوو ووو نوم ةوفه مهي وو ون وهو نرم مو و مممم ممم ليله 


رابعا : عدم استقبال القبلة حال الاستنجاء : 
8" من أداب الاستنجاء عند الحنفية : أن يجلس 
له إلى يمين القبلة» أويسارها كيلا يستقبل القبلة 
أويستدبرها حال كشف العورة. فاستقبال القبلة أو 
استدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب. وهومكروه 
كراهة تنزيبهء كما في مد الرجل إليها. وقال 
ابن نجيم : اختلف الحنفية في ذلك. واختار 
التمرتاشي أنه لا يكره.. وهذا بخلاف التبول أو 
التغوط إليها فهوعندهم حرم . 27 

وعند الشافعية : يجوز الاستنجاء مع الاتجاه إلى 
القبلة من غير كراهة, لأن النبي ورد في استقبالها 
واستدبارها ببول أوغائط. وهذا لم يفعله . 29 


خامسا : الاستبراء : 
4" وهو طلب البراءة من خارج» ويختلف بطباع 
الناس» إلى أن يستيقن بزوال الآثر. © 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استبراء) . 


سادسا : الانتضاح وقطع الوسوسة : 

ه" ‏ ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه إذا فرغ 
من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو 
سراويله بشيء من الماء» قطعا للوسواس . حتى إذا 
شك حمل البلل على ذلك النضح. مالم يتيقن 
خلافه . 


)١(‏ شرح منية المصلي ص 7/8 . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 


9», والبحر الرائق 765/١‏ 
(؟) المجموع 8٠١/١‏ 
(؟) ابن عابدين 7١ /١‏ 


هسا١7؟4-‎ 


استنجاء 8ه" » استنزاه ١‏ © 


امورو ة ةي رو نوم هوي بير مم نر وان و هو وين ومو مم نفو وو نوم مويرم ور مموء يمرن ةم اممو ممم ووم 6م مميمث 56 
2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


وهذاذكره الحنفية أنه يفعل ذلك إن كان 
الشيطان يريبه كثيرا . 7") 

ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال 
أحمد بن حنبل : لا تلتفت حتى تتيقن. وَالَْهُ عنه 
فإنه من الشيطان» فإنه يذهب إن شاء الله . 9 


١-الاستنزاه‏ : استفعال من التنزه وأصله 
التباعد. والاسم النزهة. ففلان يتنزه من الأقذار 
وينزه نفسه عنها:أي يباعد نفسه عنها . 

وفي حديث المعذب في قبره «كان لا يستنزه من 
البول» أي لا يستبرىء ولا يتطهرء ولا يبتعد 
منه 09 

والفقهاء يعبر ون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام 
عن الاحتراز عن البول أوالغائط . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستيراء : 
0 الاستسيراء هوطلب البراءة من الخارج من 


)١(‏ البحر الرائق ١/*ه”».‏ ورد المحتار 217١/١‏ ونهاية المحتاج 
١‏ وكشاف القناع ١/لاه‏ 

0) كشاف القناع ١/لاه‏ 

(7) لسان العرب. والمصباح المثير. ومعجم متن اللغة مادة (نزه) 


والكليات في (تنزه) . 
(4) نهاية المحتاج 0 اطالمكتبة الإسلامية. والاختيار /١‏ 7*اط 
دار المعرفة . 


السبيلين حتى يستيقن زوال الأثرء 7) فهو أخص 
من الاستنزاه . 


-- الاستنحاء : 

٠“‏ - الاستنجاء ‏ ومثله الاستطابة - هوإزالة النجس 
غعن أحد السبيلين باء أوحجر أوغير ذلك.”7) وهو 
أيضا أخص من الاستنزاه 3 


الحكم الأجمالي 


5 - الاستنزاه من البول أو الغائط واجب» فمن لم 
يتحرز من البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة كها 
يراه ابن حجر. 9) 


وتفصيل أحكامه في مصطلح (استبراء) وإقضاء 
الحاجة) وإنجاسة) . 


مواطن البحث : 

© - تبحث المسألة عند الفقهاء في الطهارة عند 
الكلام عن الاستنجاء. أو الاستبراء عن البول 
والغائط . 


)١(‏ دستور العليماء /١‏ 5م 

(؟) ابن عابدين 2077/١‏ والدسوقي فضيتنل 

(؟) السزواجر لابن حجر ص ١١9‏ ط دار المعرفة, والكبائر للذهبي 
ص 75اط الاستقامة . 0 


6؟اس 


" ١ استنفار‎ » " ١ استنشاق‎ 


فمهة نموم نونو وو ةر ووو م مرو موثو ين يه فم فقن موي ةورم وو فء ا مرو انرو ا فووا فقا اي ه اميت م رن 


١‏ #6 اق 


التعريف : 
١‏ الاستنشاق : استتنشاق المواء أوغيره: 
إدخاله في الأنف . 27 ويخصه الفقهاء بإدخال الماء في 
الأنف . 9) 


الحكم الإجمالي : 
" - اللاستنشاق سنة في الوضو عند جمهور 
الفقهاء. وعند الحنابلة فرض . 

وأمافي الغسل للتطه رمن الحدث الأكبر فهو 
سنة عند المالكية والشافعية» فرض عند الحنفية 
والحنابلة. 9" وإنما فرق الحنفية بين الوضوءء 
والغسل من الجنابة» فقالوا بفرضية اللاستنشاق في 
الغسل وسنيته في الوضوء, لأن الجنابة تعم جميع 
البدن. ومن البدن الفم والأنف, بخلاف الوضوء 
فالفرض فيه غسل الوجه وهوما تقع به المواجهة , 
ولا تقع المواجهة بالأنف والفم . 

وللفقهاء تفصيل ف كيفيته انظر (وضوء) 
و(غسل). 


. لسان العرب. وتاج العروس مادة (نشق)‎ )١( 

(؟) المغنى /١‏ ١7٠١ط‏ الرياض والمجموع /١‏ هه ”اط المنيرية . 

(”) المغني 0١‏ . ونباية المحتاج 8٠١ /١‏ 7ط المكتبة الإسلامية» 
والدسوقي /١‏ لاو 35 اط دار الفكر, والهداية 17/١‏ اط 
مصطفى الحلبي. وابن عابدين ,.٠١ 7/١‏ والزيلعي ١/١‏ 


مواطن البحث : 
- تنظر أحكام الاستنشاق في (الوضوء) و(الغسل) 
و(غسل الميت). 


٠ 
© ا هو‎ 


١‏ الاستنفارفي اللغة مصدر : استنفرء من نفر 
القوم «نفيراء أي أسرعوا إلى الشيء» وأصل النفير 
مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمرحرك ذلك, ويقال 
للقوم النافرين لحرب أو لغيرها: نفير» تسمية 
بالمصدر 9) 


؟ - وني الاصطلاحي الشرعي : 

الخروج إلى قتال العدوونحوه من الأعمال 
الصالحة بدعوة من الإمام أو غميره أو للحاجة إلى 
ذلك. 29 ولكن غلب استعماله عند الفقهاء في قتال 
العدو. 


الألفاظ ذات الصلة به : 

الاستتحاد : ش 

“- الاستنجاد : وهوطلب العون من الغير. 
يقال: استنجده فأنجده. أي استعان به 
فأعانه . © 


)١(‏ المصباح المثيرء والنباية لابن الأثير (نفر) وفتح الباري ؟/ اماط 


السلفية . 
(؟) فتح الباري 1/ /1" 
(") مختار الصحاح . ومعجم متن اللغة (نفر) . 


اسه 


الحكم الإجمالي : 
4 - لا خلاف بين المسلمين في أن الخروج إلى 
الجهاد فرض. منذ شرع بعد ا هجرة» واختلفوا في 
نوع الفرضية في عهده كَل فذهب الشافعية في 
أصح القولين عندهم إلى أن النفشير كان فرض 
كفاية في عهده كَكِ . أما كونه فرضا فبالإجماع . وأما 
كونه على الكفاية فلقوله تعالى : (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله). إلى قوله تعالى: (وكلا وعد الله 
الحسنى) . (0) 

ووجه الاستدلال: أن الحق تبارك وتعالى 
فاضل بين القاعدين والمجاهدين في سبيل الله ثم 
وعد كليهما الحسنى . 

والعاصي لا يوعد بهاء ولا يفاضل بين مأجور 
ومأزور» فكانوا غير عاصين بقعودهم . 

وقيل : كان النفير في عهده كك فرض عين» فلم 
يكن لأحد من غير المعذورين أن يتخلف عنه. 
لقوله تعالى : (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) . إلى 
قوله تعالى : (انفروا خفافا وثقالا) . 9) 

وقالوا: إن القاعدين المشار اليهم باية سورة 
النساء كانوا حراسا على المدينة» وهو نوع من 


الجهاد. ©). 
وهناك أقوال أخرى: يرجع إليها في مصطلح : 
(جهاد) . 


أما بعد عهده يك فللعدو حالتان : 
أن يكون في بلاده مستقراء ولم يقصد إلى شيء 
)١(‏ سورة النساء/ ه66 


(؟) سورة التوبة/ 5١-88‏ 
(") مغني المحتاج 7٠١4-4‏ وفتح الباري 86/1 /ا" 


وفرةة ممم مو وم فو و ومو عم ومو وموم ف ونمو م ممم وديمو مووود رم عه تووم و5 


من بلاد المسلمين. ففى هذه الحالة : اتفق جمهور 
الفقهاء على أن النفير فرض كفاية. إذا قام به 
فريق من الناس.مرة في السنئة سقط احرج عن 
الباقين, أما الفرضية فلقوله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) . "١‏ ولقوله 4 «الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة». 0 وأما كونه على الكفاية . 
فلأنه لم يفرض لذاته وإنما فرض لإعزازدين الله 
وإعلاء كلمة الحق. ودفع الشر عن العبادء فإذا 
حصلا المقصود بالبعض سقط الحرج عن الباقين» 
بل إذا أمكنه أن يحصل بإقامة الدليل والدعوة بغير 
مجهاد كان أولى من الجهادء”" فإن لم يقم به أحد 
(١ . 0‏ 
أثم الجميع بتركه . 
"-أما إذا دهم العدو بلدا من بلاد الإسلام» فإنه 
يجب النفير على جميع أهل هذا البلد. ومن بقربهم 
وجوبا عينياء فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه, حتى 
الفقير. والولدى والعبد. والمرأة المتزوجة بلا إذن 
من : الأبوين. والسيد. والدائن. والزوج . فإن 
عجز أهل البلد ومن بقربهم عن الدفاع فعلى من 
يليهم» إلى أن يفترض على جميع المسلمين فرض 
)١(‏ سورة التوبة / ه : 
(؟) حديث «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». أخرجه أبو داود من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «والجهاد ماض 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال, لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار . قال المنذري: والراوي عن 
أنس يزيد بن أبي نشبه. وهوفي معنى المجهول. وقال عبداحق : 
يزيد بن أبي نشبه هو رجل من بني سليم, لم يروعنه إلا جعفر بن 
برقان (عون المعبود 7/ 7074 76”اط الهند ومختصر سنن أبي 
داود للمنذري ”/ "8١‏ نشر دار الممرفة, ونصب الراية 
*/ /الالاط دار المأمون) . 
(*) مغني المحتاج 1 وفتح القدير ”/ ل ومواهب الحليل 
*/ 45" والإنصاف 115/4. 
(4) المراجع السابقة 


ااه 


استنفار/ا 8ه استنقاء » استنكاح ١‏ 


الا ا ا ا اح ا ا 00 


عين كالصلاة تماما على هذا التدريج . ”9 
وكذلك يكون النفير فرض عين على كل من 


يستنفر ممن له حق الاستنفار كالإمام أونوابه. ولا ' 


يجوز لأحد أن يتخلف إذا دعاه داعي النفيرء إلا 
من منعه الإمام من الخروج ء أودعت الحاجة إلى 
تخلفه لحفظ الأهل أوالمال.”" لقوله تعالى : 
(يا أبها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم) . 9 

النفير من منى 

8- يجوز للحاج أن ينفر قبل الغروب من اليوم الثاني 
من أيام التشريق بعد الرمي عند الشافعية. 
والحنابلة»”) ومن اليوم الثالث من أيام التشريق 
عند الحنفية» فإن لم ينفرحتى غربت شمس اليوم 
الثالث كره له أن ينفرحتى يرمي في اليوم الرابع» 
ولاشيء عليه إن نفر وقد أساء. وقيل: إنه عليه 
دم . وأما لونفر بعد طلوع فجر الرابع لزمه دم”) 
هذا عند الحنفية. أماعند الآثئمة الثلاثة : فإنه 
يجب عليه دم إذا نفر بعد غروب شمس اليوم الثاني 
من أيام التشريق . 29 كما صرح الشافعية بأنه يجب 
عليه دم لونفر بعد المبيت. وقبل الرمي . ولونفر 
قبل الغروب ثم عاد إلى منى مارا أوزائرا ولوبعد 
الغروب لم يجب عليه مبيت تلك الليلة ولا رمي 
يومها . 27 والتفصيل في (الحج) . 

77١ 719 /4 فتح القدير 2147/0 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الانصاف 1١18-1١1/5‏ 

(") سورة التوية /.8 

(5) الإنصاف 54/4 ., ومغني المحتاج 5١05/١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين ؟7/ 1١48‏ 

(1) مغني المحتاج /١‏ 005, والإنصاف 4// 54. ومواهب الجليل 


ذا لشق 
() مغني المحتاج 65١/١‏ 


مواطن البحث : 
يذكره الفقهاء في باب . الجهاد. وفي الحج: 
المبيت بمزدلفة . 


ا جوج © 


١‏ قي الصباح ١‏ متاح تمعتى نكت يولي باج 
العووس وأساس البلاغة: ومن المجاز استنكح 
النوم عينه غلبها. ('© وفقهاء المالكية فقط هم الذين 
يعبر ون بهذا اللفظ عن معنى الغلبة مسايرين 
المعنى اللغوي فيقولون: استنكحه الشك أي 
اعتراه كثيرا . 

وبقية الفقهاء يعبر ون عن ذلك بغلبة الشك أو 
كثرته بحيث يصبح عادة له 9) 


. المصسباح المنيرء وتاج العروس . وأساس البلاغة مادة (نكح)‎ )١( 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١77/١‏ ومابعدها ط عيسى 
الحلبي » وحاشية ابن عابدين /١‏ ١١٠ط‏ بولاق أولى, وتحفة 
المحتاج مبامش حاشية الشرواني /١‏ 65١ط‏ دار صادر. وكشاف 
القناع /١‏ +” ط أنصار السنة . 


هلكا 


استنكاح ؟ ‏ "» استهزاء » استبلاك 1١‏ " 


الحكم الإجمالي : 
" - فسرالمالكية الشك المستنكح بأنه الذي يعتري 
صاحبه كثيراء بأن يأتي كل يوم ولومرة» فمن 
استنكحه الشك ني الحدث بأن شك هل أحدث أم 
لا بعد وضوئه؟ فلا ينتقض الوضوء لما فيه من 
الحرج» وأما لوأني يوما بعد يوم فينقض. لأنه ليس 
بغالب, ولا حرج في التوضؤ به على المشهور من 
المذهب. 20 وانظر (شك) . 

ومن اسنتنكحه خروج المذي أوالودي أوغيرهما 
ففي الحكم تيسير ينظر في (سلس) . 


مواطن البحث : 
- الشك الغالب يرد ذكره في كثير من مسائل 
الفقه كالسوضوء. والغسلء والتيمم. وإزالة 
النجاسة, والصلاة» والطلاق. والعتاق. وغير 
ذلك. 
وتنظر في مواضعها وفي مصطلح (شك) . 


استهزاء 


انظر : استخفاف 


١١7 /١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


لومم ةم و و ور ميعن ةم و ة ووو ءارمالا مو ررم ر ةرم نيوو مم قوق ثممة 


استهلاك 


١‏ - الاستهلاك لغة : هلاك الشيء وإفناؤه. 
واستهلك المال: أنفقه وأنفده. © 

واصطلاحا »ىا يفهممن عبارة بعض 
الفقهاء: هو تصيير الشيء هالكا أوكالهالك 
كالثوب البالي» أو اختلاطه بغيره بصورة لا يمكن 
إفراده بالتصرف كاستهلاك السمن في الخبز. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإتلاف : 

؟ ‏ الإتلاف هو: إفناء عين الشيء وإذهاب لها 
بالكلية. فهوأخص من الاستهلاك, لأن عين 
الشيء قد تفنى وقد تبقى مع خروجه عن الانتفاع 
الموضوع له عادة. (" انظر مصطلح (إتلاف) . 


مايكون به الاستهلاك : 

7 مما يكون به الاستهلاك : 

أ- تفويت المنافع الموضوعة المقصودة من العين 
بحيث يصير كمالك مع بقاء العين. كتخزيق 


)١(‏ القاموس المحيط . واللسان مادة (هلك) 


(؟) بدائسع الصنائع 1/4 طبع مطبعة الإمام. والزيلعي على 
الكنز /8/اء والمغني لابن قدامة ©/ 788 ط ”7 للمنار. 
() القاموس المحيط ( تلف ) . 


ثواس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 ال ا ا ا ل اا ا ل ل ل ل لل 


الثوبء ”'وتنجيس الزيت إن لم يمكن تطهيره. 9) 

ب تعذروصول امالك إلى حقه في العين 
لاختلاطه بحيث يتعذرتميبزه عن غيره. كما إذا 
خلط اللبن بالماء» أو الزيت بالشيرج . 29 


أثر الاستهلاك : 

5 - يترتب على الاستهلاك الواقع من الغير زوال 

ملك المالك عن العين المستهلكة. فهويمنع 
الاسترداد ويوجب الضان بالمثل أو القيمة للمالك . 
يثبت الملك للغاصب بالضان» وهمذا عند 
الحنفية» والمذهب عند الشافعية (4) 


استهلال 


التعريف : 

١‏ الاستهلال لغة : مصدر استهل. واستهل 
الملال ظهرء واستهلال الصبي أن يرفع صوته 
بالبكاء عند ولادته. والإهلال رفع الصوت بقول: ‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية */ 7م طبعة بولاق الثانية,» وشرح الحطاب 
4/0" .» وحاشية الدسوقي 5/ .4٠١‏ والمغني ه/ 71410 

761١/7 أسنى المطالب‎ )١( 

(*) تبيين الحقائق ه/8/. والبدائع 1/ 1660. وحاشية الدسوقي 
047١7‏ وأسنى المطالب 8/7ه. وه“ والشرواني على 
التحفة /ا/ 2117 والمغني 5/ 556 

(5) بدائع الصنائع 4415/9 . 4١‏ ونهاية المحتاج 0/ ١85‏ 


لا إله إلا اللهء وأهل المحرم بالحج: رفع صوته 
بالتلبية ازلى 

والبحث هنا قاصر على استهلال المولود . 

ويختلفيه مراد الفقهاء بالاستهلال؛ فمنهم من 
قصره على الصياح» وهم المالكية والشافعية, وهو 
رواية عن أحمد, ” ومنهم من ذهب إلى أوسع من 
ذلك وأراد به كل ما يدل على حياة المولود» من رفع 
صوت. أو حركة عضو بعد الولادة» وهم 
الحنفيسة . '" ومنهم من فسره بأنه كل صوت يدل 
على الحياة من صياح» ا وهو 
رأي للحنابلة . 2( 

والذين قصروا الاستهلال على الصياح 
يمنعون حصول حيةة المولود الذي ا دون 
صياح» وإنما يحكمون على حياته ببعض الأمارات 
التي تدل على الحياة بمفردها أومع غيرها. 

وسيشمل هذا البحث أحكام الاستهلال بمعناه 
الأعم وهواصطلاح الحنفية القائلين بتعدد 
أمارات الحياة . 


أمارات الحياة : 

أ انصياح : 

" - يتفق الفقهاء على أن الصياح أمارة يقينية على 
الحياة» لكنهم يختلفون في الحال التي يعتبر الصياح 


. تاج العروس مادة (هلل)‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير للدردير 4717/١‏ والمجموع ه/ 7٠6‏ . وشرح 
الروض ”/ 14» والمغني /1/ 144 

(”) المبسوط 2.١155 /١5‏ وابن غابدين ه/ لالا". والبحر الرائق, 
ذقدفق 

(5) المغني /1/ 1944 


"اسه 


وفمم ورم وموم ةن فو ور م ونه نمو م ورا ورور ممم روف م ممم ممه وث نمم نه 


فيها مؤثراء وقد يختلف ذلك من موطن لآخرفي 
المذهب الواحد. 


ب - العطاس والارتضاع : 
“- العطاس والارتضاع من أمارات الاستهلال 
عند الحنفية» وهما في معناه عند الشافعية» والمازري 
وابن وهب من المالكية, وهوالمذهب عند أحمد 
كذلك. فيثبت بهها حكم الاستهلال عندهم . 
أماعند مالك فلا عبرة بالعطاس». لأنه قد 
يكون من الريح» وكذلك الرضاع إلا أن الكثير من 
الرضاع معتبر» والكثير ما تقول أهل المعرفة : إنه 
لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة. 9 


ج - التنفمس . 
4 - يأخذ التنفس حكم العطاس عند الحنفية 


والشافعية والحنابلة . 29 


د الحركة : 
ه _-حركة المولود إما أن تكون طويلة أويسيرة. 
وهي أعم من الاختلاج» إذ الاختلاج تحرك عضو. 
والحركة أعم من تحرك عضو أو تحرك الجملة . 
وللعلماء ثلاثة اتجاهات في الحركة : 
الأول : الأخذ بها مطلقا. 
والثاني : عدم الاعتداد بها مطلقا. 


)١(‏ الميسوط 144/15ء والجمل 141/7, وشرح الر وض 
*/ 14., والشرواني على التحفة / 2.167 والروضة 751//94. 
والشرح الكبير للدردير 477/١‏ » والمخرشي 7/. والإئصاف 
نفس 

(1) المراجع السابقة . 


والثالث : الأخذ بالحركة الطويلة دون 
اليسيرة. 
ه ‏ الحركة الطويلة : 
5 الحركة الطويلة من الاستهلال عند الحنفية» 
عدا ابن عابدين» وفي معنى الاستهلال عند 
الشافعية. وأحد رأيى المالكية» والمذهب عند أحمد 
أنها في حكم الاستهلال كذلك. أما ا مالكية في 
قولهم الأخرء وابن عابدين فإنهم لا يعطونها حكم 
الاستهلالء, سواء أكانت طويلة أم يسيرة, لأن 
حركته كحركته في البطن, وقد يتحرك المقتول» 
وقيل ذا عند الحنابلة. )١‏ 


و الحركة اليسيرة : 

1٠‏ تأخذ الحركة اليسيرة حكم الاستهلال عند 
الحنفية» ولا يعتد مها عند المالكية اتفاقاء وكذلك 
الحنابلة, 9 أما الشافعية فمنهم من وافق الحنفية» 
ومنهم من وافق المعالكية, ومنهم من تردد. إذ لم 
يفرق كثير من فقهاء الشافعية بين الحركة الطويلة 
والحركة اليسيرة»” ومنهم من اشترط قوة الحركة 
ول “يعتد بحركة المذبوح. لأنها لا تدل على 
الحياة : (4) 


(4) البسدائع ا وابن عابدين سه والشرح الكبير 


للدردير ,.477/١‏ والخرشي 45/7., والجمل 0141/7 
والشرواني على التحفة 157/7, والروضة 1//4", 
والإنصاف 771/87 

(1) المراجع السابقة . 

(؟) الجمل 7/ 141, والشرواني على التحفة ١57/7‏ 

(؛؟) الروضة 2*51//9 والمهذب 717/7 ّْ 


ه-١"١-‎ 


استبلال م ١١‏ 


فمووو م مو موووو نر رنيو ووووث وم م ننم و يفوم ووو ووو وموم دمن ممم مره 


و الاختلاج :. 
يأخذ الاختلاج حكم الحركة اليسيرة عند عامة 
الفقهاء. إلا أن الشافعية شهروا عدم إعطائه حكم 
الاستهلال. (© 


إثبات الاستهلال : 

4- مما يثبت به الاستهلال الشهادة. وهي إما أن 
تكون بأقوال رجلين» أورجل وامرأتين. وهومحل 
اتفاق. وأما أن تكون بشهادة النساء وحدهن . وقد 
اختلف الفقهاء في العدد المجزي والمواطن المقبولة . 


٠‏ -والاستهلال من الأمورالتي يطلع عليها 
النساء غالباء لذلك يقبل الفقهاء عدا الربيع من 
الشافعية ‏ شهادتهن عليه منفردات عن الرجال. 
إلا أنهم اختلفوا في نصايها وفي المواطن التي تقبل 
شهادتهن فيها. 

وتفصيل ا تجاهاتهم في نصاب شهادة النساء 
7 يل : 
١‏ -يرى الإمام أبوحنيفة أنه لا يقبل قول النساء 
منفردات إلا في الصلاة عليه لأنه من أمر الدين» 
وخير المرأة الواحدة مجتهد فيه . أما غير الصلاة 
كالميراث فلا يثبت الاستهلال بشهادة النساء 
منفردات. ولابد في ذلك من شهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتين . 9) 

وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أنه يكفي 
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال إن كانت حرة 


١9 / الروضة 7517/9 وشرح الروض وحاشية الرملٍ عليه‎ )0١( 
والمبسوط 147/15ء 2154 ومجمع الأخهر‎ 207/١ البدائع‎ )5( 
.: اما‎ 


مسلمة عدلا. 7 لما روي عن على رضى الله عنه 
«أنه أجاز شهادة القابلة في الاستهلال» اليد 

والعلة فيه كما في المبسوط ‏ أن استهلال الصبى 
يكون عند الولادة» وتلك حالة لا يطلع عليها 
الرجال, وفي صوته من الضعف عند ذلك ما لا 
يسمعه إلا من شهد تلك الحالة. وشهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجال فيا 
يطلعون عليه. ولهذا يصلى عليه بشهادة النساء. 
فكذلك يرث . 

كا استدلوا بحديث حذيفة رضى الله عنه أن 
رسول الله يل وأجاز شهادة القابلة على الولادة»©) 
وقال: «شهادة النساء جائزة في) لا يطلع عليه 
الرجال»!*؟)والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله 
الاسم . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 019//٠١‏ والإنصاف ,85/١7‏ والمبسوط 


حلفنيدل 

(؟) الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . قال 
الزيلعي : هذا سند ضعيف. فإن الجحفي وابن يحبى فيهم| مقال 
(نصب الراية 4٠١/4‏ ط مطبعة دار. المأمون الطبعة الأولى 
منضدت”” 

(5) ح-ديث حذيفة أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : «أن النبي 8 
أجاز شهادة القابلة» وتعقب إسناد هذا الحديث بقوله: 

محمد بن عبدالملك لم يسمع من الأعمش بينهها زجل مجهول. 
وهو أبوعبدال رمن المدائنى . ثم أخرجه عن محمد بن عبدالملك 
عن أبي عبدالرحمن المدائني عن الأعمش . قال في التنقيح : هو 
حديث باطل لا أصل له (نصب الراية ؛/ 7١14 /" .8١‏ ط 
مطبعة دار المأمون /8601١اه).‏ 

(4) حديث و شهادة النساء جائزة . . . » أخرجه عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة أثرا عن الزهري بلفظ «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيسومهن» وأخرج 
عبسدالرزاق أثرا عن ابن عمسر بهذا المعنى وعن ابن المسيب 
وعروة بن الزبير كذلك (نصب الراية 4/ 24٠‏ #"/ 754 ط_ 


ها١"؟-‎ 


اميك وو وهاه ووه ورم مويه وتوا اماه ع نوو كوا ووه عم و ا إقإقاءه عر مهاه و وم وطاق و اوم وم ع 6 6ه 


وإنها فرق أبوحنيفة بين الصلاة وبين الميراث. 
لأن الميراث من حقوق العباد فلا يثبت بشهادة 
النساء (0) 

١‏ - والمالكية » والإمام أحمد في رواية أخرى عنه. 
وابن أبي ليلى , وابن شبرمة» وأبوثوررأوا أنه لا 
يقبل في الاستهلال أقل من امرأتين, قالوا: لأن 
المعتير في الشهادة شيئان: العدد والذكورة. وقد 
تعذر اعتبار أحدهما وهوالذكورة هناء وم يتعذر 
اعتبار العدد فبقي معتبرا كسائر الشهادات . 9) 


شهادة الثلاث : 
3٠١‏ - يرى عثيمان التي أنه لا يقبل في الاستهلال 
أقل من ثلاث نساءء والوجه عنده أن كل موضع 
قبلت فيه شهادة النساء كان العدد ثلاثة. وهو 
شهادة رجل وامرأتين, كما لوكان معهن رجل .7 
5 -ولا يقبل الشافعية وهوقول عطاء والشعبي 
وقتادة وأبي ثورفي الشهادة على الاستهلال أقل من 
أربع من النسوة. لأن كل امرأتين تقومان مقام رجل 
واحدء ”*) فقد قال النبي يك : «شهادة امرأتين 
شهادة رجل واحد». ©) 


- أما شهادة الرجال فقد اتفق الفقهاء على 
جواز شهادة الرجلين على الاستهلال ونحوه. 


مطبعة دار المأمون لاه ١ه‏ وتلخيص الحبير ؛/ 708-7١1‏ ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 786اه). 

)١(‏ المبسوط 5 » 114 والبدائع 707/١‏ ومجمع الأغبر 
اما 

ب) الرهون مذقففق 

(*) المغنيى 107/٠١‏ ط مكتبة القاهرة . 

(؟) شرح الروض 2537/4 والمغني ١6/8‏ 

(ه) حديث : وشهادة امرأتين 


د ) أخرجه مسلم من حديث- 


ممم مء ةم ووو ثم ةم ةرو مم مي ميمه مه م ووه يهنن هو مم ووه مر مم وموء رو ثم ينه 


واختلفوا في جواز شهادة الرجل الواحد. 

فأجازها أبويوسف ومحمد من الحنفية. وهو 
مذهب الحنابلة» وحجتهم في ذلك: أن الرجل 
أكمل من المرأة. فإذا اكتفي بها وفحدها فلأن 
يكتفي به أولى » ولأن ما قَبلَ فيه قول المرأة الواحدة 
يقبل فيه قول الرجل الواحد كالرواية . 7» 

وأما بقية الفقهاء فيمنعونهاء لما تقدم في شهادة 
النساء . 


-يسمى المولود إن استهل ولومات عقب ذلك» 
وهومذهب الحنفية, والشافعية, والحنابلة, 
وابن حبيب من المالكية, إلا أن التسمية لازمة عند 
الحنفية» ومندوبة عند غيرهم., لماروي عن 
النبي كك أنه قال: «سموا أسقاطكم فإنهم 
أسلافكم»” ر واه ابن السماك بإسناده. قيل: إنهم 
يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسرائهم , فإن لم يعلم 


عبدالله بن عمر مرفوعا بلفظ «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
كبا أخرجه من حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عمر (صحيح 
مسلم 85/١‏ - /الم ط عيسى الحلبي 1184اه). 

)١(‏ المبسوط .144/١١‏ والمغني 2178/٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ممه 

(؟) حديث : «سموا أسقاطكم . ١‏ . ) أخزجه ابن عساكر في التاريخ 
من حديث أبي هريرة بلفسظ : «سموا أسقاطكم فإنهم من 
أفراطكم» وحكم الألباني بوضعه . قال ابن النحوي في التخريج 
الصغير لأحاديث الشرح الكبير: وحديث سموا السقط غريب 
كذلك روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واه بأنه يسمى 
إن استهل صارخا وإلا فلا. وني عمل اليوم والليلة لابن السني. 
أنه عليه الصلاة والسلام سمى السقط. لكن بسند ضعيف. 
(فيض القدير ١١7/4‏ ط المكتبة التجارية والفتوحات الربانية 
5 نشر المكتبة الإسلامية) . 


ير 5 


١/8 11 استبلال‎ 


وممع ةمق مويو م ةنون ةن ثم تمر م وم بار وو امم م ورم م 6666م ممت ممم 
#ووم وم ف ووو ووم وموم رومع اا ا الل ةم مده 


للسقط ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لماء 
وقال الحنفية: إن في تسمية المستهل إكراما له لأنه 
عن ب انا ويجوز أن يكون له مال يحتاج أبوه إلى 
أن يذكر اسمه عند الدعوى به ١١7‏ 

أما القول الآخرللالكية؛ ونسب إلى مالك فهو 
أن من مات ولده قبل السابع فلا تسمية عليه . ) 


غسل المستهل إذا مات. والصلاة عليه. ودفته : 
١7‏ - موت المستهل إما أن يكون قبل الانفصال أو 
بعده. فإن كان بعده فإنه يلزم فيه مايلزم في 
الكبيرء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه . 

أما قبل الانفصال فإن كان خرج معظمهء فإنه 
يصلى عليه عند الحنفية» وقيده في شرح الدربا إذا 
انفصل تام الأعضاء . 

ويصلى عليه أيضا عند الشافعية؛ إن صاح بعد 
الظهور. وكذلك إن ظهرت أمارات الحياة الاخرى 
غير الصياح في الأظهر. ولا أثر للاستهلال وعدمه 
في غسل الميت والصلاة عليه عند الحنابلة» إذ 
يوجبون غسل السقط والصلاة عليه إذا نزل لأربعة 
أشهر سواء استهل أم لا. 

وكره المالكية غسل الطفل والصلاة عليه مالم 
يستهل صارخا بعد نزوله . 7 


(1) البحر الرائق 7/7 70, والرهوني #/ ١٠/اء‏ ونهاية المحتناج 
ملضنة والمغني دض كن 

٠٠١ /" الرهوني‎ )”( 

(*) الدر المختار .1١8/١‏ والبحر الرائق 30/7 والخرشي 
وحاشية الدسوقي على الدردير 2477/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 49 *. والمغنى مع الشرح ؟١/‏ لالا. /430" 


وأما الدفن فإن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر يجب 
دفنه, كما صرح به الشافعية», وإن كان لم يبلغها 
يسن سترة بخرقة ودفنه . 


استهلال المولود وأثره في إرثه : 
الجنين إذا استهل بعد تمام انفصاله ‏ على 
الاختلاف السابق في المراد بالاستهلال ‏ فإنه يرث 
ويورث بالإجماعء لقول النبي كك : «إذا استهل 
المولود ورث» . ('2 وقوله : «الطفل لا يصلى عليه. 
ولا يرث. ولا يورث حتى يستهل»”») 

وكذا لوخرج ميتا ولم يستهل فالاتفاق على أنه 
لا يورث :ولا يرث . 

وأما لواستهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل . 
تمام انفصالهء فعند المالكية» وأكثر الشافعية, 
والحنابلة لا يرث ولا يورث . 

وقال الحنفية : يرث ويورث إن استهل بعد 
خروج أكثره؛ لأن الأكثر له حكم الكل. فكأنه . 


)١(‏ حديث : إذا استهل المولود . . . » أخرجه ابوداود من حديث 
أبي هريرة مرفوعاء وفي إسناده محمد بن إسحاق, وفيه مقال 
معر وف. وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث (نيل الأوطار 
5 طالمطبعة العثانية المصرية لاه١ه).‏ 

(؟) حديث : « الطفل لا يصلى عليه ولا يرث . . . أخرجه 
الترمذي. واللفظ له. وابن ماجة من حديث جابر. 

واختلف هل من المرفوع أو الموقوف. وبه جزم النسائي 
والدارقطني . قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: وفي 
إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف . ورواه ابن ماجة من طريق 
الربيع عن أبي الزبير مرفوعاء والربيع ضعيف (تحفة الأحوذي 
1٠١/4‏ نشرالمكتبة السلفية 786١ه,‏ وتلخيص الخبير 
١١/7‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة 785١ه).‏ 


ه١9#4-‎ 


استبلال 1 ؟ 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ع ا ا ا ا ا ا ااا لاا ااا اا ا لاا ا اي الي 


وقال القفال من الشافعية : إن خرج بعضه حيا 


ورث . () 


الجناية على الجنين إذا مات بعد استهلاله : 

4 الجناية على المستهل إما أن تكون قبل 
الانفصال أو بعده. والتي قبله إما أن تكون قبل 
ظهوره أو بعده. 


حكمها قبل الظهور : 
إن تعمد الجاني ضرب الأم فخرج الجنين 
مستهلاء ثم مات بسبب الاعتداء على الأم ففيه 
دية كاملة. سواء أكانت الأم حية أم ميتة. وهذا 
باتفاق المذاهب. غير أن المالكية اشترطوا قسامة 
أوليائه حتى يأخذوا الدية. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في الجنين 
يسقط حيا من الضرب دية كاملة» وكذلك الحال 
إن تعمد قتل الجنين بضرب أمه على ظهرها أو 
بطنها أورأسها عند الأئمة الثلاثة . 
أما المالكية. فقد اختلفوا في الواجب في هذه 
الجناية» فأشهب قال: لا قود فيه. بل تجب الدية 
في مال الجاني بقسامة, قال ابن الحاجب: وهو 
الملشهور. وقال ابن القاسم : يجب القصاص 
بقسامة» قال في التوضيح : وهو مذهت المدونة . 9) 


)١(‏ العذب الفائض7/١11.‏ 417. والشرح الكبير للدردير 
5/ 4",» والتاج والإكليل 2568/5 والر وضة "/ لاا وشرح 
السروض نخة والإنصاف 1/7" والفتاوى المهندية 
5ه والبحر الرائق 7١7/7‏ 

() الهندية */ 0 والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 714 » ونهاية 
المحتاج 2711/77 57" والإنصاف 4/٠١‏ 


حكمها بعد الظهور : 
١‏ - إن ظهر الجنين ثم صاح. ثم جنى جان عليه 
عمدا فالاصح أن فيه القصاص عند الشافعية 
والحنابلة. ‏ وعند الحنفية إن ظهر أغلبه. وفي 
الفقاوى الهندية: فإن كان ذبحه رجل حالما يخرج 
رأسه فعليه الغرة لأنه جنين» وإن قطع أذنه وخرج 
يا ثم مات فعليه الدية. (» 

ومقابل الأصح عند الشافعية والحنابلة الاعتبار 

بالانفصال التام . 9) 


الجناية بعد الانفصال : 
>" -قتل المستهل بعد الانفصال كقتل الكبير, فيه 
القصاص أو الدية. وكذلك إن انفصل بجناية وبه 
حياة مستقرة فقتله جان اخر. 

أما إن نزل في حالة لا يحتمل أن يعيش معها. 
وقتله شخص أخر فإن الضامن هو الأول. ويعزر 
الثاني . (*) 


الاختلاف في استهلال المجني عليه : 

“3 عند التنازع في خروجه حيا يراعى قول 
الضارب عند الحنفية, والمالكية, وعلى هذا 
الشافعية, والحنابلة في أحد قوليهم وهوالمذهب 
لكن مع اليمينء لأن الأصل نزول الولد غير 


74/٠١ والإنصاف‎ 250 "١ /0/ نباية المحتاج‎ )١1( 


)١(‏ الهندية ؟/ ©", وشرح السراجية 277١‏ 2777 والبحر الرائق 
ذف 

5) الروضة 2*51//4 والجمل ه/ 244 والإنصاف ١٠/4/ا‏ 

(؟) البحر الرائق 8/ ,4٠‏ والبدائع /١/‏ 774 , والشرح الكبيرمع 
المغني 4/ 5147, وشرح الروض 84/54 


كدري 5 


استواء ١‏ 7 ء استياك ١‏ 


لممم يم مويو معنو م رمث وو فير و ريو رقيو م ووو فو وم وو مورفم من يه مم ورور مو مر ان الم ا ررم 


إثباته» ومدعيه يحتاج إلى إثباته . 
والقول الثاني عند الحنابلة : أن المعتبر قول 
الولي. ”" 


استواء 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستواء في اللغة : الماثلة 
والاعتدال 9) 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي مطلقا 
بمعنى الماثلة ى! في قولهم : إذا استوى اثنان في 
الدرجة والإدلاء استويا في الميراث . 9) 

وبمعنى الاعتدال كقوهم في الصلاة: إذا رفع 
المصلي رأسه من الركوع استوى قائما (*) 

واستعملوه مقيدا بالوقت فقالوا : وقت الاستواء 
أي استواء الشمس قاصدين وقت قيام الشمس في 
كبد السماء, لأنها قبل ذلك مائلة غير مستقيمة . *) 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
 *‏ تكره صلاة النافلة وقت استواء الشمس عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» لما روى عقبة بن عامر 


)١(‏ البحر الرائق 241/4 وشرح الروض 2.44/4 والإنصاف 
6/,, 

؟) اللسان والمصباح المنير مادة (سوى) 

(5) المهذب ؟7/ "٠‏ ط دار المعرفة . 

() المغني 0 همه ط الرياض الحديثة, والمقنع ١88/١‏ ط 
السلفية . 

494/١ المهذب‎ )5( 


قال : «ثلاث ساعات كان رسول الله تكلِةِ ينبانا أن 
نصلي فيون» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمسر بازغة حتى ترتفعء وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
| لشمسر للغروب حتى تغرب)'() ولا يكره ماله 
سبب 1 د التلاوة وصلاة الحنازة. وفي رواية 
أخرى للحنابلة الكراهة مطلقا. ويزيد الحنفية 
على ذلكا لنبى عن الفرض» وعن سجدة 
التلاوة» وصلاة الجنازة في هذا الوقت. 

أما المالكية فلم يرد ذكر لمنع الصلاة عندهم في 
هذا الوقت© في المشهوركا قال ابن جزي . 
وللفقهاء تفصيل في ذلك ينظرفي أوقات الصلوات . 


استياك 


التعريف : 
١‏ الاستياك لغة : مصدر استاك . واستاك :. نظف 
فمه وأسنانه بالسواك, ومثله تسوك . 

ويقال : ساك فمه بالعود يسوكه سوكا إذا دلكه 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
(جامع الأصول ني أحاديث الرسول ه/ 764 نشر مكتبة الحلواني 
6اه) 

) المهذب 44/١‏ . والمغنى .٠١7//7‏ والهداية 4١٠ /١‏ طالمكتبة 
الإسلامية, وجواهر الإكليل /١‏ 5" ط دار المعرفة, وحاشية 
أبن عابدين 2718/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
٠‏ والقوانين الفقهية ص + 


ولفظ السواك يطلق ويراد به الفعل. ود 
ويراد به العود الذي يستاك به» ويسمى 0 
المسواك . 7) | 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

تخليل الأسئان : 

؟ - هوإخراج ما بينهما من فضلات بالخلال» وهو 
راتخن وق الحديث: «رحم الله المتخللين 
من أمتي في الضوء والطعام»”) فالفرق بينه وبين 
الاستياك: أن التخليل خاص بإخراج ما بين 
الأسنان, أما السواك فهولتنظيف الفم والأسنان 


حكمة مشر وعية السواك : 
و - السواك سبب لتطهير الفم. موجب لمرضأة 
الرب. لحديث عائشة رضوان الله عليها عن رسول 
الله يك أنه قال: «السواك مطهرة للفم. مرضاة 
للرب» حديث صحيح . 7) 


)١(‏ لسان العسرب. والمعجم الوسيط. والقاموس مادة (سوك). 
والشرح الصغير وحاشيته 1١75/١‏ 

(؟) الحطاب 2777/١‏ 3554, والجمل ,.117-1١1١7/١‏ والشرح 
الصغير /١‏ 4؟7١,‏ والمجموع 5754/١‏ , ونباية المحتاج ١517/١‏ 

(7) النهاية لابن الأثير. ولسان العرب مادة (خلل). 

(؟) ابن ماجه ١7١/١‏ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 74 اط البابي الحلبي . 

وحديث «السواك مطهرة 7 . ؛ علقه البخاري ووصله أحمد 

وابن حبان من حديث عبد ال رحمن بن عتيق , ورواه الشافعي 
وابن خزيمه والنسائي والبيهقي في سننهما وآخرون. والحديث 
صحيح. (المجموع 11/١‏ وتلخيص الخبير ٠0 /١‏ ومجمع 

)771- 377١ /١ الزوائد‎ 


ومقم مم م م نو ويه وو و ةر وهم وو مم ار وو ةم زوم ةم مم وقممءث نم م566 


حكمه الدكليفي ؛ 


5 -يعتري الاستياك أحكام ثلاثة : 

الأول : الندب, وهو القاعدة العامة عند فقهاء 
المذاهب الأربعة. حتى حكى النووي إجماع من 
يعتد برأمهم من العلماء عامة على ذلك, لحديث 
أبي هريرة عن رسول الله ككةٍ أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»7) 
قال الشافعي : لوكان واجبا لأمرهم به. شق أولم 
يشق. وفي الحديث أيضا «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب:( ولواظبة النبي كل عليه حتى في 
النزع .”© وتسميته إياه من صل الفطرة . *) 

الثاني : الوجوب » وبه قال إسحاق بن راهويه. 
فقدرأى أن الأصل في الاستياك الوجوب لا 
الندب, واحتج لذلك بظاهر الأمرفي الحديث «أمر 


)١(‏ إعانة الطالبين /١‏ 4 4 ونيل الأوطار للشوكاني ١ط‏ البابي 


الحلبي, والمجصوع ١/١77”ط‏ الطباعة المنيرية, والدر المختار 
على حاشية ابن عابدين /١‏ 8لاط الثالثة. والحطاب 774/١‏ 
والحديث رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة» وعئد مسلم 
بلفظ «عند كل صلاة». قال ابن منده: وإسناده مجمع على 
صحته . (تلخيص الخحبير /١‏ 537) 
(؟) المجصسوع 77١/١‏ الطباعة المنيرية. والمغنى 8/١‏ /اط المثار. 
والحطاب /١‏ ١/17”ط‏ النجاح . 
والحديث سبق تخريجه ف 7 
(”) المغنى 8/١‏ لاط الملار. والحطاب 754/١‏ والحديث رواه 
البخاري في آخر كتاب المغازي عن عائشة . (نصب الراية /١‏ 4) 
(:) الجمل /١‏ 4١1ء‏ والمغني 28٠١ /١‏ وإعانة الطاليين /١‏ 44 البابي 
الحلبي . 
والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا «عششر من الفطرة: قص 
الشارب. وإعفاء اللحية, والسواك. واستنشاق الماء. . .» 
(ضحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 7ط عيسى 
الحلبي ١174‏ ه. وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
4 4 نشر مكتبة الحلواني 116٠‏ ه). 


ا 0 00 


النبي كله بالوضوء لكل صلاة. طاهرا أوغير 
طاهرء فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة» () 

النالث : الكراهة, إذا استاك في الصيام بعد 
السزوال عند الشافعية» وهوالرواية الأخرى 
للحنابلة» وأبي ثور وعطاء.ء لحديث الخلوف 
الآزئ ”© 

ومذهب الحنفية والمالكية والرواية الأخرى 
للحنابلة أن حكمه في حال الصوم وعدمه سواء. 
أخذا بعموم أدلة السواك9© 

والذي اختاره بعض أئمة الشافعية ‏ بعد نظر في 
الأدلة ‏ أن السواك لا يكره بعد الزوال. لأن عمدة 
الذّين يقولون بالكراهة حديث الخلوف ولا حجة 
فيه. لأن الخلوف من خلوالمعدة, والسواك لا 
يزيله. وإنما يزيل وسخ الأسنان . قاله الأذرعي . ©) 


78/١ والمغني‎ 77١/١ المجموع‎ )١( 
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن حنظلة‎ 
قال الشوكاني : وني إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن. وني‎ 
الاحتجاج به خلاف. وأخرجه الحاكم ببعض الزيادات وقال:‎ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. وأقره الذهبي‎ 
نشردار الممرفة‎ 40/١ (مختصسر سئن أبي داود للمنذري‎ 
ط دار الجيل والمستدرك‎ 756/١ هي ونيل الأوطار‎ ٠ 

0 نشر دار الكتاب العربي) . 
)١(‏ الجمل ١/4١1.ء‏ والمغني ,4١ /١‏ وإعانة الطالبين /١‏ 4ط 


البابي الحلبي . 
() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7/ا, ومواهب الجليل 
ذفحد | ١‏ 


(4) هامش المجموع /١‏ 7174 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبوداود والترمذي 
والنسائي من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظ - 


ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ا ل 


الاستياك في الطهارة : 
الوضوء : 
© - اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة 
عند الوضوء. واختلفوا هل هومن سنن الوضوء أم 
لا؟ على رأيئن: 
الأول : قال الحنفية» والمالكية» وهو رأي 
شافعية : )١(‏ الاستياك سنة من سنن الوضوء, لما 
رواه أبوهريرة عن النبي كك أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وفي 
رواية «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وفوف 0 
الثاني : قال الحنابلة » وهو الرأي الأوجه عند 
الشافعية : السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة 
عليه وليست منه. 
ومدار الحكم عندهم على محله فمن قال إنه 
قبل التسمية قال إنه خارج عن الوضوء. ومن قال 
بعد التسمية» قال بسنيته للوضوء . 9© 


التيمم والغسل : 
1 - يستحب الاستياك عند التيمم والغسل» 


- مسلم «فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من 


ريح المسك» (جامع الأصول 4/ ٠45ط‏ مكتبة الحلواني 18457 ه. 

وصحيح مسلم بتحقيق محمسد فؤاد عبسدالباقي 05/7/ط عيسى 

الحلبي 17/5 ه) . 

)١(‏ ابن عابدين 0 » والشرح الصغسير١/‏ 174١.ء‏ ونهاية 
المحتاج ل والمجموع لذقفةف 

)7١(‏ رواه البخاري والحاكم وابن خزيمة في صحيحيهم) وأسازيده 
جيدة (المجموع /١‏ 7/8؟1) 

() نهاية المحتاج 1357/١‏ 2187 وكشاف القناع ١/؟51.‏ 
والإنصاف ١//ا١١1‏ 


-8"اه 


الغسل عند البدء فيه . 7) 


الاستياك للصلاة : 
- في الاستياك للصلاة ؛ ثة اتجاهات : 

الأول » وهوقول للشافعية : يتأكد الاستياك 
عند كل صلاة فرضها ونفلهاء وإن سلم من كل 
ركعتين وقرب الفصل. ولونسيه سن له قياسا 
تداركه بفعل قليل»”( لقوله يكل في الحديث 
الصحيح «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» أو مع كل صلاة, 29 

الثاني : لايسن الاستياك للصلاة» بل 
للوضوءء وهورأي للحنفية, فلوأتى به عند 
الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة» 7 لقوله 
كل «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءة9©) 

الشالث : يندب الاستياك لصلاة فرض أونفل 
لكل صلاة مالم يبعد ما بينهها عن الاستياك. وهو 
قول المالكية» ورواية عند الحنفية . 9) 


له الشبراملسي على نباية المختاج 5/١‏ والحطاب 2551/١‏ 
والإنصاف 1 ؛» ونيل الأوطار ١174/١‏ 

(1) محفة المحتاج مع حاشية الشرواني 775/١‏ 

() المجموع 2774/١‏ والحديث سبق تخريجه ف (4) 

(4) ابن عابدين 2٠١8© /١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر "59/١‏ 

(6) رواه ابن حزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاء وأسانيده 
جبدة. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا 
بصيغة الجزم. ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «عند كل 
صلاة. . . » ورواه ابن أبي خيشمة في تاريخه يسند حسن عن 
أم حبيبة عن النبي 5 قال: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما 
يتوضئون» (تلخيص الحبير /١‏ 54. والمجموع /١‏ 177, ومجمع 
الزوائد /١‏ ١7؟)‏ 

(5) الشرح الصغير ١6/1؟17٠ء‏ وابن عابدين ٠١5/١‏ 


جع ع ع يي ا ا م ع م م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل 


الاستياك للصائم : 
للصائم أول النبارء واختلفوا في الاستياك للصائم 
بعد الزوال على ما تقدم . 7 


السواك عئد قراءة القرآان والذكر: 
4 - ينبغى لقارىء القرآن إذا أراد القراءة أن ينظف 
فمه بالسواك ‏ 9) 

ويستحب كذلك عند قراءة حديث أوعلم . 

كما يستحب الاستياك عند سجذنة التلاوة» 
ومحله بعد فراغ القراءة لآية السجدة وقبل ال هوي 
للسجود. ”” وهذا إذا كان خارج الصلاة» أما إذا 
كان في الصلاة فلاء لانسحاب سواك الصلاة 
عليهاء وكذلك القراءة . 

ويستحب إزالة الأوساخ وقلح الفم بالسواك 
عند ذكر الله تعالى» لأن الملائكة تحضر مجالس 
الذكرء وتتأذى مما يتأذى منه بنوادم ؛ ولذلك 
استحب الفقهاء استياك المحتضر عند الموت. 
وقالوا: إنه يسهل خروج الروحء لنفس العلة. 

ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل؛ لما 
روى حذيفة قال: «كان النبي كَلةْ إذا قام من الليل 
يتشوص فاه بالسواك» . ©) 


)١(‏ نيل الأوطار /١‏ 178ء والمغتٍ ,8١ /١‏ وابن عابدين ؟/ هلالا 
والشرح الصغير /١‏ *الاء والمجموع /١‏ 7/10" 

(1) الفتوحات الربانية والأذكار */ 765., والجمل 217١/١‏ والدر 
المختار بهامش ابن عابدين 2٠١ © /١‏ والشرح الكبيرمع المغني 
0 والتحفة مع الشرواني ١/9؟؟‏ 

(*) حاشية الجمل ١71١/١‏ 

(54) الحديث متفق عليه من حا ث حذيفة, وفي لفظ لمسلم «إذا قام 
ليتهجد» (نصب الراية )4/١‏ 


-46"اهس 


ولارواه مسلم عن ابن عباس وعائشة من 
الأحاديث في هذا الباب . 7) 


مواضع أخر ى لاستحباب الاستياك : 
يستحب الاستياك لإذهاب رائحة الفم 
وترطيبه, وإزالة صفرة الأسنان قبل الاجتماع 
بالناس لمنع التأذني. وهذا من تمام هيئة المسلمء 
وكذلك يستحب في مؤاطن أخمرى. مشل دخول 
المسجد., لأن هذا من تمام الزينة التي أمر الله 
سبحانه وتعالى بها عند كل مسجد. ولما فيه من 
حضو الملائكة واجتماع الناس» وكذلك عند 
دخول المنزل للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم. لما 
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها حينها سئلت 
بأي شيء يبدأ الرسول ذل إذا دخل بيته قالت: 
«كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك». 7) ويستحب 
كذلك عند النوم. والجماع . وأكل ماله رائحة 
كريهة» وتغير الفم بعطش أوجوع, أوغيرهماء أو 
قيام من نوم» أو اصفرارسن. وكذلك لإرادة أكل 
أو فراغ منه. 

على أن السسواك مستحب في جميع الأوقات من 
ليل أونهار, لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب كما ورد 
فى الحديث . 9) 


48 /4 الالاء والمجموع للنووي‎ /١ المغنى‎ )١( 
عيسى الحلبي).‎ ط7١١‎ /١ (؟) أخرجه مسلم (صحيح مسلم‎ 
وحاشية‎ 7177 2771/١ والمجموع‎ , ٠١5/١ ابن عابدين‎ )*( 
ونيل الأوطار‎ 2754/١ والحطاب‎ ,.775١ 01١4/١ الجممل‎ 
والفتوحات الربانية */ 21765 والتحفة مع الشرواني‎ 1 
4ط الرياض.‎ 0/١ والمغني‎ 0 
. 07*( والحديث سبق تخريجه في فقرة‎ 


ما يستاك به : 
١‏ -يستاك بكل عود لا يضرء وقد قسمه الفقهاء 
بحسب أفضليته إلى أربعة أقسام : 


الأول : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن 
أفضله جميعا: الأراك, لما فيه من طيب وريسح 
وتشعسير يخرج وينقي ما بين الأسنان. ولحديث 
أبي خيرة الصبّاحي رضي الله عنه قال: كنت في 
الوفد. يعني وفد عبدالقيس الذين وفدوا على 
رسول الله َكلِدٍ «فأمر لنا بأراك فقال: استاكوا مبذا» 
ولأنه آخر سواك استاك به رسول الله ككل وللاتباع 
سواء كان العود طيبا أم لا. | اقتضاه كلام 
الشيخين النووي والرافعي . () 

الثاني : قال به المالكية والشافعية والحنابلة, 
يأتى بعد الأراك في الأفضلية : جريد النخلء لما 
روي أنه آخر سواك استاك به رسول الله يو وقيل 
وقع الاستياك آخرا بالنوعين. فكل من الصحابيين 
روى ما رأى. ول يتكلم الحنفية على النخل .") 

الثالث: الزيتون. وقد استحبه فقهاء المذاهب 
الأربعة. لحديث «نعم السواك الزيتون من شجرة 


)١(‏ المجموع للنووي 2787/١‏ والشرح الصغير .١74 /١‏ وابن 


عابدين ١‏ » ولمغني لذللفة 
والحديث أخرجه أبو نعيم والطبراني في الأوسط من حديث 
معاذ رضي الله عنه مرفوعا وفي إسناده أحمد بن محمد بن محيض. 
تفرد به عن إبسراهيم بن أبي عبلة . (تلخيص الخحبير /١‏ ”لاط 
شركة الطباعة الفنية ١786‏ ه ). 
وروى ابن علان عند الاستدلال على أولوية النخل بعد 
الأراك حيث قال: لأنه آخر سواك استاك به رسول الله 26 . وم 
يذكر له إسنادا. (الفتوحات الربانية «//761 نشر المكتبة 
الإسلامية) . 
(") الفتوحات "/ /23761 والشرح الصغير /١‏ 21154 والمغني 4/١‏ 


١4-15 استياك‎ 


مباركة. تطيب الفم وتذهب الحفر”'» وهوسواكي 
وسواك الأنبياء قبلي» . 9) 

الرابع : ثم بها له رائحة ذكية ولا يضر. 7" قال 
الحنفية والشافعية والمالكية: يستاك بقضبان 
الأشجار الناعمة التى لا تضرء ولهارائحة طيبة 
تزيل القلح كالقتادة والسعد ©) 

وقال الحنابلة : يكره بكل ذي رائحة ذكية, ول 
يقيدوه بالضرر. ومثلوا له بالريحان والرمان. 7©) 


ما يحظر الاستياك به أو يكره : 

١١‏ -يكره الاستياك بكل عود يدمي مثل الطرفاء 
والآس» أويحدث ضررا أومرضامثل الريحان 
والرمان, لما روى الحارث في مسنده عن ضمير بن 
حبيب قال «نهى رسول الله كَل عن السواك بعود 
الريحان وقال: إنه يحرك عرق الجذام»2) 


)١(‏ الحفر: مرض تفسد منه أصول الأسنان أو صفرة تعلوها. وقال 
شمر: الحفر صفرة تحفر أصول الأسنان بين اللثة وأصل السن من 
ظاهر وباطن يلح على العظم حتى ينقشر (لسان العرب) . 

)١(‏ الفتوحات #//اه7., والجمل .١١18/١‏ وابن عابدين 
ول والشرح الصغير ١175/١‏ 

(؟) واللجنة ترى أن تما يؤدي الغرض من السواك التسوك بالفرشة إذا 
كانت من نوع جيد ينظف ولا يؤذي . 

(:) الجمل ,.1١8/١‏ وشرح الإحياء ؟/ 6٠‏ والشرح الصغير 
١‏ » وابن عابدين ٠١17/١‏ 

(6) وهما يكرهان عند غيرهما كذلك. ولكن للنص والفسررء. و 
يسحبوا حكمهما على كل ذي رائحة طيبة كبا فعل الحنابلة . 
الإنصاف 2119/١‏ والمغني 74/١‏ 

(5) الإنصاف .1١4/١‏ وابن عابدين ٠١5/١‏ والجمل 21١8/١‏ 
وشرح الإحياء ؟/ 6" والفروع ١/اه‏ مه 

وروى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال: «نمى 
رسول الله يك عن السواك بعود الريحان وقال: إنه يحرك عرق 
الجذام» . الحديث مرسل وضعيف أيضا. (تلخيص الحبير 
000/١‏ 


وفرق ذلك أغل اللي فبتوا عن ذليك 
فقالوا: يكره كل ما يقول الأطباء إن فيه فسادا. )١‏ 
شدة ضررها. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين 


العلاء . 
وفي حصول السنة بالاستياك بالمحظور قولان 


الأول : إنه محصل للسنة. لأن الكراهة والحرمة 
لأمر خارج, وحملوا الطهارة على الطهارة اللغوية 
(أي النظافة) . 

الثاني . وهوالمعتمد عندهم: لا تحصل به 
السنة. لقوله له : «السواك مطهرة للفم». وهذا 
هنجس بجرحه اللثة وخروج الدم. للتشونقة. 29 


صفات السواك : 

- يسحب أن يكون الاستياك بعود متوسط في 
غلظ الخنصرء. خال من العقد. لارطبا يلتوي» 
لأنه لا يزيل القلح (وسخ الأسنان) ولا يابسا يجرح 
اللثة. ولا يتفتت في الفم. والمراد أن يكون ليناء لا 
غاية في النعومة, ولا في الخشونة . 9 


السواك بغير عود : 
5 - أجاز بعض الفقهاء الاستياك بغير عود. مثل 


7١6 /١ مواهب الجليل‎ )١( 


(7) الفتوحات الربانية / /7601, والجمل .١١7/١‏ 
والحديث سبق تخريجه في فقرة (7) . 
(") ابن عابدين ,٠١7.317١7/١‏ ومواهب الجليل ٠716/١‏ س 
"ا وشرح الإحياء ,*5٠ /١‏ والإنصاف ١ ١9/١‏ والمجموع 
0 ولمغني ١/45ط.‏ الرياض. 


س١4‎ 


مفو وم فر فو ووو ااا عم ومنو 


الغاسول والأصبع , واعتبروه محصلا للسنة» ونفاه 
أخرون ول يعتبروه. 

والمسألة في الغاسول (الأشنان) على رأيين: 

فالحنفية, والشافعية : أجازوا استعمال 
الغاسول في الاستياك وقالوا: إنه محصل للمقصود 
ومزيل للقلح., ويتأدى به أصل السنة., وأجاز 
الحنفية العلك للمرأة بدل السواك . 

أما المالكية, والحنابلة فقالوا: لواستعمل 
الغاسول عوضا عن العيدان ل يأت بالسنة . © 


. أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال : 
الأول : تجزىء الأصبع في الاستياك مطلقاء في 
رأي لكل من المالكية والشافعية والحنابلة» لما روي 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضاً 
فأدخل بعض أصابعه في فيه. . . وقال: «هكذا 
كان وضوء نبي الله وك . 
الثاني : تجزىء الأصبع عند عدم وجود غيرهاء 
وهومذهب الحنفية» وهو رأي آخر لكل من المالكية 


2118/١ شرح المنتبج على هامش الجمل لزكريا الأنصاري‎ )١( 
2154/١ ط الثالثة. ونهاية المحتاج‎ ٠١7/١ وابن عابدين‎ 
٠6/١ ومنتهى الإرادات‎ 275165/١ والحطاب‎ 

(1) حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد مطولا. قال البنا 
الساعاتي الحديث لم أقف عليه في غير المسلد. وإسناده جيد 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي حديث علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء النبي و ولا توجد فيه عبارة «فأدخل بعض أصابعه 
في فيه» بمختلف رواياته . (الفتح الرباني 7/ 2٠١‏ ١١ط‏ مطبعة 
الإخوان المسلمين الطبعة الأولى. نيل الأوطار ١١0 /١‏ ط١ا‏ 
مطبعة . الجيل, وجامع الأصول 7/ ١44‏ نشر مكتبة الحلوان . 
والتحفة 117/١‏ 117 نشر المكتبة السلفية. ومختصر سئن أبي 
داود للمنذري 4١/١‏ وما بعدها نشر دار المعرفة, وسئن النسائي 
بشرح السيوطي 7١ .44 /١‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى) . 


والشافعية» لما رواه أنس بن مالك رضر, الله عنه أن 
رجسلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله 
إنك رغبتنا في السواك, فهل دون ذلك من شيء 
قال: «أصبعيك سواك عند وضوئك, أمرهما على 
أسنانك» () 

الشالث : لا تجزىء الأصبع في الاستياك . وهو 
رأي ثالث للشافعية, والرأي الآخر للحنابلة, 
وعللوا ذلك بأن الشرع ل يرد به ولا يحصل الإنقاء 
به حصوله بالعود. 9) 


كيفية الاستياك : 

١‏ يندب إمساك السواك باليمنى. لأنه المتقول 
عن النبي وك فيا اتفق عليه من حديث عائشة ٠‏ 
رضوان الله عليها قالت: «كان النني فل يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهورهء وني شأنه كله» 
وفي رواية «وسواكه). ثم يجعل الخنصر أسفل 
السواك والأصابع فوقه. كا رواه ابن مسعود عن 


)١(‏ ابن عابدين ٠١1/١‏ , والشرح الصغير /١‏ 74١ط‏ دار المعرف. 


والأذكار مع الفقتوحات 2108/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 
/١‏ ةلط الثالثة . 
وروى ابن عدي والدار قطني والبيهقي من حديث عبدالله بن 

المثتى عن النضر بن أنس مرفوعا وبلفظ يجزىء من السواك 
الأصابع». قال الحسافظ : وفي إسناده نظر. وقتال الضياء 
المقدسي: لاأرى يسئده بأساء وقال البيهقي : المحفوظ عن 
بعض أهل بيته عن أنس نحوه. ورواه أبو نعيم والطبراني 
وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثتى بن الصباح . ورواه 
أبو نعيم أيضا من حديث كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف عن 
أبيه عن جده, وكثير ضعفوه (نيل الأوطار /١‏ 3ط دار الجيل 
#الاقامء وتلخيص الخبير /١‏ ١/اط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) ابن عابدين 2٠١/١‏ والمجموع /10" والدسوقي مع 
الشرح الكبير ٠١7/١‏ 


سا١54:-‎ 


رسول الله يك . ويبدأ من الجانب الأيمن ويمربه 
عرضا أي عرض الأسنان, لأن استعماله طولا قد 
يجرح اللئشة. لماروي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: 
«استاكوا عرضا وادّهِنوا غبا» أي يوما بعديوم 
«واكتحلوا وترا» . )١(‏ 

ثم يمربه على أطراف الأسنان العليا والسفلى 
ظهرا وبطناء ثم على كراسي الأضراس» ثم على 
اللثة واللسان وسقف الحلق بلطف . 

ومن لا أسنان له يستاك على اللثة واللسان 
وسقف ال حلق., لأن السواك وإن كان معقول المعنى 
إلا أنه ما عرى عن معنى التعبد, وليحصل له 
ثواب السنة . 

وهذه الكيفية لا يعلم فيها خلاف. 9) 


آداب السواك : 
- ذكر الفقهاء أدابا للمستاك يستحب اتباعها. 


متها : 
أ-يستحب ألا يستاك بحضرة الجماعة. لأنه 

ينافي المروءة» ويتجنبف الاستياك في المسجد» وفي 

المجالس الحافلة خلافا لابن دقيق العيد . 9) 


)١(‏ الحطاب ,.3555-1756/١‏ وغاية المنتهى /١‏ 2.14 والمقنع مع 
الحاشية /١‏ *". والنووي .188١/١‏ وابن عابدين .٠١5/١‏ 
ومواهب الجليل للحطاب »756/١‏ والخرشي الول 
والجمل ١١8/١‏ 

والحديث ضعصيف وهو من مراسيل أبي داود. ضعفه 
ابن حجر في تلخيص الخحبير 56/١‏ والنووي في الملجموع 
1 
(؟) إعانة الطالبين /١‏ 44 45 . وحاشية الشر واني على التحفة 
0١‏ ولمغني 45/١‏ ط السرياض. والإنصاف 219/١‏ 
والجوعرة النيرة شرح القدوري /١‏ _ط الآستانة . 
زفقة شرح الحطاب على خليل فطفة والمجموع سراق 


ب - ويستحب أن يغسل سواكه بعد الاستياك 
لتخليصه مما علق به» الحديث عائشة «كان النبى 
يك يستساك, فيعطيني السواك لأغسله, فأبدأ به 
فأستاك, ثم أغسله وأدفعه إليه) كما يسن غسله 


للاستياك به مرة أخرى . 
جا د ويستحب حفظ السواك بعيدا عا 
يستقذر. 9) 


تكرار الاستياك. وبيان أكثره وأقله : 

١‏ - اتفق الفقهاء على تكرار الاستياك حتى يزول 
القلح.» ويطمئن على زوال الرائحة”" إذالم يزل 
إلا بالتكرار, لما روي عن رسول الله ككْهِ أنه قال: 
«إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم 
فمي». 7 واختلفوا في أقله على ثلاثة آراء : 

(1) أن يمر السواك على أسنانه ثلاث مرات . 
وهو المستحب عند الحنفية» والأكمل عند الشافعية 
للسنة في التثليث», وليطمئن القلب بزوال الرائحة 
واصفرار السن . 


)١(‏ حديث : «كان النبي كَكِ يستاك فيعطيني . 1 . ) أخرجه أبو داود 


/١‏ هط السعادة من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد. 
وسكت عنه المنذري, وقال النووي: حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد جيد . وقال محقق جامع الأصول: وإسناده حسن (مختصر 
سنن أبي داود للمنذري 4١/١‏ نشردار المعرفة ١4٠٠١‏ هى 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 
18١ »‏ نشرمكتبة الحلواني ١41١‏ ه, والمجمسوع 
١‏ المطبعة العربية بمصر) . 

(7) ابن عابدين ,.٠١1/١‏ والجمل ١1١8/١‏ 

(") ابن عابدين ٠١5/١‏ ., والجمل 1117/١‏ والحطاب 2755/١‏ 
والمغنى /١‏ 4لا وحاشية كانون على الرهوني ١58/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب السواك رقم (88؟) قال 
في الزوائد: إسناده ضعيف . (كنز العمال / 81) 


"ا 


استياك »١148‏ استيام» استيداع» استيطان» استيعاب ١‏ _ *؟ 


(؟) يكفى مرة واحدة إذا حصل بها الانقاء.» وهو 
زأي للشافعية» وتحصل السنة الكاملة بالنية. 

(5) لاحد لأقله. والمراد هوزوال الرائحة» فا 
زالت به الرائحة حصلت به السنة. وهورواية 
للحنفية وقول المالكية, والحنابلة . )١‏ 


إدماء السواك للفم : 
- إذا عرف أن من عادته إدماء السواك لفمه 
استاك بلطف. فإن أدمى بعد ذلك., كان الحكم 
على حالتين: 

الأولى : إن لم يجد ماء وضاق الوقت عن الصلاة 
حرم الاستياك خشية تنجيس فمه. 

الثانية : إن وجد الماء واتسع الوقت قبل الصلاة 
لم يندب» بل يجوزلا فيه من المشقة والحرج . 9) 


اسسيكنا 
0 
انظر : سوم 
انظر : وديعة 
)١(‏ جاشية المدني على الرهوني ١58/١‏ . وابن عابدين 2٠١5/١‏ 


والمغنى /١‏ هلا والجمل ١١1/١‏ 
(؟) حاشية الشرواني على التحفة ١/2م/77‏ 


١‏ - الاستيعاب في اللغة : الشمول والاستقصاء 
والاستئصال في كل شيء . يقال في الأنف أوعب 
جدعه: إذا قطعه كله ولم يبق منه شيئا. © 


والفقهاء يستعملون الاستيعاب بهذا المعنى . 
فيقولون: استيعابٌْ العضو بالمسح أو الغسل» 
ويعنون به شمول المسح أوالغسل كلءجزء من 
أجزاء العضو. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسباغ : 

؟ ‏ الإسباغ هو : الإتمام والإكال. 7" يقال: أسبغ 
الوضوء إذا عم بالماء جميع الأعضاء بحيث يجري 
عليهاء 9 فالإسباغ والاستيعاب متقاربان. 


)١(‏ تاج العروس مادة (وعب) 
)١(‏ المصباح المثير مادة (سبغ) 
(") المغني 7١4 /١‏ ط المار الثالثة . 


-ش445اسه 


ووف وام وة اي ومو مرو ةج رمو م ء ليرا ف رم ل رم فم فو مرو و مم عنم م ممه 
مع فق قمع ومع ف نعو اوفط عوطم ووم ووم مو ماوعا ف ا و عه و ووه لا و الوا وك وم ولو هاه اذكه موه لاوا اماماي هاو 86 وه 


- الاستغراق هو : الشمول لجميع الأفراد دفعة 
واحدة. ”7 فالفرق بينه وبين الاستيعاب أن 
الاستغراق لا يستعمل إلا 'في) له أفراد ببخلاف 
الاستيعاب . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث , 
يلف الحكم التكليفي للاستيعاب حسب 
مواطنه المختلفة في العبادات وغيرها . 


أ الاستيعاب الواجب : 
4 - حيثهم كان غسل اليدين أوالاعضاء في 
الطهارة واجبا كان الاستيعاب واجبا فيه أيضاء 9) 
بخلاف ما وجب مسحه كالرأس فلا يجب استيعابه 
على خلاف في ذلك . 

ومل الواجب استيعاب الأوقات التي لا تسع من 
الأعمال غير ما ين ها كالصوم يستوعب جميع 
الشهر وجميع النبارء وكمن نذر الاشتغال بالقران 
وعين كل ما بين المغرب والعشاءء, يجب عليه 
استيعاب ذلك الوقت . 

واستيعاب النية للعبادة. فلا يصح إخلاء جزء 
منها من النية. لذلك وجب أن يقترن أول العبادة 
بالنية» ثم لا تنقطع إلى آخر العمل» فإن انقطعت 
فسدت العبادة على خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
يرجع إليه في مصطلح (نية) . 


. ط مصظفى الحلبي‎ ١8 تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح ص 4؟ ط العثمانية » والمغني /١‏ 714 ط المثار. 
وأسنى المطسالب شرح روض الطالب /١‏ ٠ط‏ المكتب 
الإسلامي» والدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 9 ط دار الفكر. 
وإرشاد الفحول ص ١١‏ 


واستيعساب التصاب كل الحبول ختلن فببه: 
فبعضهم يرى اشتراططه لوجوب الزكاة وبعضهم 
يكتفى في ذلك بتامه في طرفي الحول. 29 انظر 
(زكاة) . 

ب - الاستيعاب المندوب : 

© منه استيعاب الرأس بالمسح. فهو مندوب عند 
الحنفية» والشافعية» وهو رواية عن أحمد. وواجب 
عند المالكية» ورواية أخرى عن أحمد. (© وتفصيل 
ذلك في (وضوء) . 

ومنه استيعاب المزكي الأصناف الثمانية في 
مصارف الزكاة» والذين قالوا باستحبابه قالوه 
خروجا من خلاف الشافعية» والقائلين بوجوبه. 
” - ومن خخطاب الوضع إذا استوعب الإغماء أو 
الجنون يوما كاملا تسقط الصلاة على خلاف؟) 
موطن بيانه في مصطلحات (صلاة). (إغماء)» 
(جنون) . 
ج ‏ الاستيعاب المكروه : 
يكره للإنسان استيعاب جميع ماله بالتبرع أو 
الفندقات) وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
الصدقات . ©) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام /١‏ امل املاط 


الاستقامة و(ر: إحرام ف )١78‏ 

"3/7 البدائع 61 والخرشي / 5ه ونباية المحتاج‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح ص 50 . والمغني /١‏ 766., وقليوبي 244/١‏ 
وجواهر الإكليل ١5/١‏ 

(5) ابن عابدين ,0517/١‏ وقليوبي ؟/ 50. والمغنى 4٠٠/١‏ ط 
السعودية. 

1١8/١ المهذب‎ )©( 


46س 


١‏ الاستيفاء : مصدر استوف . وهو أخذ صاحب 
الحق حقه كاملاء دون أن يترك منه شيعا )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القبض : 
؟ - قبض الدين أخذه. وهوكا يكون في الديون 
يكون كذلك في الأعيان. فالقبض أعم من 
الاستيفاء . 
علاقة الاستيفاء بالابراء والحوالة : 
“' - من تقسيهات الإبراء عند الحنفية أنه : إما إبراء 
إسقاط. أوإبراء ابا ففى الكفالة لوقال 
الدائن للكفيل: برئتٌ إل من المال كان إبراءً 
استيفاء لكل من الكفيل والدائن, أمالوقال: 
أبرأتك. فإنه يكون إبراء إسقاط. يبرأ به الكفيل 
فقط. وتفصيله في مصطلح (إبراء) . 

وقد اختلف الفقهاء في ترجيح حقيقة ا حوالة» 
هل هي بيع أواستيفاء؟ قال النووي : والترجيح 
مختلف في الفروع بحسب المسائل. لقوة الدليل 
وضعفه. ومن أمثلة ذلك : لوخرج المحال عليه 
مفلساء وقد شرط يساره. فالأصح لاا رجوع 


)١(‏ القاموس . ولسان العرب مادة (وى). 


للمحال, بناء على أنها استيفاء. ومقابله: له 
الرجوع بناء على أنها بيع . 9 


من له حق الاستيفاء : 
؛ - يختلف من له حق الاستيفاء باخق لاف الحق 
لاد انيتر تازه إذ و نا عو لمن إل يدانه 
وتعالى. أو حق خالص للعبد. كالديون. أوحق 
مشترك . 

وبعض الفقهاء يقسم هذا الحق المشترك إلى 
تسسين :ما غلى فيه حق الله هيد السرفة» 
وما غلب فيه حق العبد كالقصاص . 

والمراد بحق العبد المحض : ما يملك إسقاطه. 
على معنى أنه ل وأسقطه لسقط. وإلافم| من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وهوأمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستحقه؛ فيوجد حق لله تعالى 
دون حق للعبد. ولا يوجد حق لعبد إلا وفيه حق 
لله تعالى . 9) ٠‏ 


استيفاء حقوق الله تعالى 

أولا : استيفاء الحدود : 

ه-يجب على ولي الأمرإنفاذ الحدود. ولا يملك 
ولي الأمرولا غيره إسقاطها بعد ثبوتها لديه., والذي 
يتولى استيفاءها هوولي الأمر أومن ينيبه. فإن 
استوفاها غيره دون إذنه يعزر لافتياته عليه . 9 


. ط التجارية‎ ١67 ١6١ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 


(؟) الفروق ١5١/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية سئة ١45‏ ها. 

(") ابن عابدين 7/ .١45‏ 1817ء والمغني 77/8 7, والفروق 
للقراني 4/ 174, وتبصرة الحكام ؟/ ٠ط‏ الحلبي, والبجيرمي 
على ابن قاسم ؟١/‏ لاط الحلبي 147 هى والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 747 ط الحلبي 19178 م. ومغني 
المحتاج 51/4 ط الحلبي 1908 م. 


هسا١45‎ 


أ- كيفية استيفاء حد الزنا : 
5 - حد الزنا إما الرجم, وإما الجلد : 

وعلى كل فإما أن يكون الزنا قد ثبت بالبينة أو 
بالإإقرارء فإن كان قد ثبت بالنبينة, فالحنفية 
يشترطون أن يحضر الشهود. وأن يبدءوا بالرجم , 
فإن امتنعوا سقط الحد. 


أن الشافعية والحنابلة يرون حضورهم مستحباء أما 
المالكية فلا يرون حضورهم واجبا ولا مستحبا . 
والكل مجمع في هذه الحالة على أنه إن حاول 


اهرب لا يمكن من ذلك بل قال بعضهم بأنه إن 
خيف هربه يقيد أو يحفر له. 


وإن كانت امرأة يحفرلهاء أوتربط عليها ثيابها 
حتى لا تتكشف . 

وأما إن كان قد ثبت بالإقرار فهم مجمعون 
على أنه إن حاول ال هرب لم يتبع » ويوقفف التنفيذ. 
جلدا كان أورحماء ويعتبر ذلك رجوعا عن إقراره . 

وهناك ته تفصيلات وخلاف في بعض هذه 
الأحكام يرجع إليها في مصطلح (حد الزنا) . 


وإذا كان الحد جلدا فالكل مجمع على نزع 


ما يلبسه من حشو أو فرو. 


فإن كان رجلا ينزع عنه ثيابه إلا ما يستر 
عورته. ثم إن كان المحدود بالجلد مريضا مرضا 
يرجى شفاؤه أرجىء التنفيذ إلى أن يبرأء وإن كان 
امرأة حاملا أرجىء الحد مطلقا رجما أوجلدا ‏ 


.1 (0) 
يا 


ب - كيفية استيفاء حد القذف وحد شرب الخمر: 
- سبق ما يتصل بالجلد وحد الزناء على أنه 
ينبغي في الجلد في حد الزنا أن يكون أشد منه في 
حد القذف. وأن يكون في حد القذف أشد منه في 
حد شرب الخمر. 

ويرجع في تفصيل ذلك إلى (حد القذف) 
و(حد 00008 

هذا . وللفقهاء تفصيلات في آلة الاستيفاء في 
الملدوبل تاتف ترم إلى فيل عدم تعريمن 
الممتوف منه الحد إلى التلف جزئيا أوكلياء 
وتفصيلات ذلك في الحدود . وانظر أيضا مصطلح 
(جلد) ,بومصطلح (رجم) . 


هذاء وقد صرح الفقهاء بأن مبنى إقامة الحدود 
على العلانية؛ وذلك لقوله تعالى : (ِوَلِيُشْهدٌ 
عذابهب) طائفة من المؤمنين)”” ولكي يحصل الردع 
والزجرء فيأمر الإمام قوما غير من يقيمون الحد 
بالحضور. 9©) 


ج - كيفية استيفاء حد السرقة : 
8 حد السرقة من الحقوق المشتركة كحد القذف. 


»85 /8 والبدائع / و والزرقاني‎ 21١51 / رد المحتار‎ )١( 


ونهاية المحتاج /7/ 4١5‏ , والمغني 9/ 10 
)١(‏ رد المحتار «/ 2031517 والمراجع السابقة . 
(؟) سورة النور / * ش 

(5) ابن عابدين / ١468‏ 


-/497اه 


ولأأخلاف بين الفقهاءفي أن الذي يقيم حد 
القذف وحد السرقة هو الإمام . ٠‏ 

والتفصيل في شروط ثبوت الحدود. وحالات 
سقوطها يذكرفي أبواب الحدود. أماكيفية 
الاستيفاء في حد السرقة» فالفقهاء صرحوا بأنه إذا 
وجب القطع في حد السرقة بشروطه المبينة في بابه» 
ا د ل 
م 
غيره من الربائلة لحديث: «اقطعوه ” 


احسموه» . 5 2 


د مكان استيفاء الحدود : 
9-لا يستوق حد ولا قصاص في المسجد. حتى لو 
وقعت الحناية فيه للا يؤدي ذلك إلى تلويثه. أما 
إذا وقعت الجناية في الحرم دون المسجد فالإجماع 
على أنه يقتص منه فيه . 

. أماإذا وقعت في ال حل ولحأ الجاني إلى الحرم . 


)١(‏ بداية المجتهد 17/7 ط المعاهد. 

(7) المغنى 9/ 117-1١‏ وما بعدهاط مكتبة القاهرة. والشرح 
الكبير 5/ 04" توزيع دار الفكر. ونهاية المحتاج /ا// ©4146 » 
والبدائع /1/ 86 ط الجمالية . 

وحديث «اقطعوه ثم احسموه» أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي هريرة بلفظ «أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة, فقالوا : 
يا رسو الله إن هذا سرق., ققال رسول الله يك لو 


فاقطعوه. ثم احسموهف ثم 0 اثتوني به. فقطع فأتي به. . 
وألخرجه 70 ا ا 


وصححه ابن القطان. وأخرجه أبو داود ني المراسيل من حديث 
ا 0 ددح 
م00.٠‏ ط 2 للطباعة ١‏ 5 هنل ونيل الأوطار 


7 ط مصطفى الحلبي 178٠‏ ه). 


فقد اختلف فيه : فذهب الحنابلة ومحمد إلى أنه لا 
يخرج. بل يضطر للخروج بمنع الطعام والشراب 
عنه . واستدلوا بعموم قوله تعالى : (ومن دخله كان 
أمنا/ . 217 ٠‏ 


لا يؤخربل يقام عليه الحد أو القصاص خارج 
«إن الحرم لا يعيذ فارًا بدم». ‏ 


ثانيا : استيفاء التعزيرات : 

. -التعزيرات التي ترجع إلى حق الله تعالى‎ ٠ 

اختلف الفقهاء فيهاء فقال مالك: وجب التعزير 
لحق الله كالحدود. إلا أن يغلب على ظن الإمام أن 
في غير الضرب مصلحة كالملامة والكلام . 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا كان 
منصوصا من الشارع على التعزير وجب. وإلا 
فللامام إقامته أو العفوعنه. حسب المصلحة 
وحصول الانزجار به أوبدونه, وقال الشافعية: هو 
غير واجب على الإمام. إن شاء أقامه وإن شاء 


91 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه/ 7 ط الأميرية الثالثة. والدسوقي 7١/4‏ - 
1 والجمل ه/ .5٠‏ ونهاية المحتاج 288/7 والمغني 
الضف 

وحديث «إن الحرم لا يعيذ عاصيا . 
ومسلم من مقولة عمرو بن سعيد. (فتح الباري 4١/4‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم بشرح النووي 177/98: 1١8‏ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر /41 17 ه) . 


. » أخرجه البخاري 


- 1١48- 


تركه. وينظر تفصيل هذا وأدلته في مصطلح 


(تعزير) . 97) 


الثا ‏ استيفاء حقوق الله المالية : 
أ استيفاء الزكوات : 
١-مال‏ الزكاة نوعان : ظاهرء وهوالمواشي 
والزروع والمال الذي يمربه التاجر على العاشر, 
وباطن : وهو الذهب والفضة, وأموال التجارة في 
مواضعها . 

وولاية أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة للإامام في 
مذاهب: الحنفيةء ولمالكية» وأحد قولي 
الشافعية . 

ودليل ذلك قول الله تعالى : (خذ من أموالهم 
صدقة)2 والذي عليه عامة أهل التأويل أن المراد 
بالصدقة الزكاة. وكذلك قوله تعالى : (إنها 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)9» 
فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها حقا ولوم يكن 
للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام 
والزروع في أماكنهباء وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموال, لم يكن لذكر العاملين وجه . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة 
بعده يبعثون المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان 
والآفاق. لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في 


)١(‏ ابن عابدين 0148/9 »1١481‏ والمغني 4/ "77 والفروق 
للقرافي 17/8/54 وتبصرة الحكام؟/ 560 طالحلبي. 
والبيجوري على ابن قاسم ؟/ /8087؟ ط الحلبي 17417 ها 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ؟4؟ ط الحلبي 14148م: 
ومغني المحتاج 5ط الحلبي 4م. 

(؟) سورة التوبة ٠١7/‏ 

(7) سورة التوبة / *٠‏ 


أماكنها . 

وقال الحنفية : إنه يلحق بالأموال الظاهرة المال 
الباطن إذا مر به التاجر على العاشر, فله أن يأخذ 
منه الزكاةفي الجملة. لأنه لما سافر به وأخرجه من 
العمران صار ظاهرا والتحق بالسوائم. وهذا لأن 
الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها 
لمكان الحماية, لأن المواشى في البراري لا تصير 
محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته» وهذا المعنى 
موجود في مال يمربه الاجر على العاشر فكان 
كالسوائم. وعليه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم 5 )ع( 

وهذا الحكم ( دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الأئمة) إذا كان الأئمة عدولا في أخذها وصرفها. 
وإن كانوا غير عدول في غير ذلك. وذلك مذهب 
المالكية » فإن طلبها الإمام العدل فادعى المزكي 
إخراجها لم يصدق.'2" والذي في كتب الحنفية أن 
السلاطين الذين لا يضعون الزكاة مواضعها إذا 
أخذوا الزكاة أجزأت عن المزكين, لأن ولاية الأخذ 
لهم. فلا تعاد. وقال بعضهم: يسقط الخراج ولا 
تسقط الركوات . ومؤدى هذا أنه إذا كان الإمام 
غير عادل فللمزكي إخراج زكاته . 9 

والمنصوص عليه في مذهب الشافعية . أنه إذا 
كان الإمام عدلا ففيها قولان: أحدهما أنه محمول 
على الإيجاب. وليس لم التفرد بإخراجهاء ولا 
تجزئهم إن أخرجوها. 9) 
)١(‏ البدائع ؟/ 77 ومابعدها ط شركة المطبوعات, والشرح الكبير 

طدار الفكر. والأحكام السلطانية ص ١١7‏ 
(؟) الشرح الكبير 4557/١‏ 


(”) البدائع ؟/ >" 
643 الأحكام السلطانية ص ١١7‏ ط الحلبي . 


سا١44‎ 


١54 0١ 1 استيفاء‎ 


ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهورني 
الأموال الظاهر: » أما في الأموال الباطنة فقد صرح 
أبويعلى بأنه ليس لوالي الصدقات نظر في زكاتهاء 
وأربابها أحق منه بإخراجها إلا أن يبذل رب المال 
زكاتها طوعاء والمذهب أن للإمام طلب زكاة 
الأموال الباطنة أيضا )١(‏ 

وإذا تأكد الإمام أن أرباب الأموال لا يؤدون 
زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال. ا فعل 
أبوبكر رضي الله عنه بها يفى الزكاة. وهذا إن كان 
الإمام يضعها موضعهاء وإلا فلا يقاتلهم. 9) 


ب - استيفاء الكفارات والتذور : 
؟١‏ د لبن للامام ولاية استيفاء الكفارات والنذور. 


وإنما يؤديها من وجبت عليه . (" وعند الحنابلة يجوز 


للامام طلب النذر والكفارة على الصحيح من 
المذهب. وهذا هو مذهب الشافعية في 
الكفارة. ©) 

استيفاء حقوق العباد : 


أولا : استيفاء القصاص : 

١١‏ - استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام» 
فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه» 
وعزر لافتياته على الإمام . 


١97/8 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 44., والإنصاف‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ”/ /701 ط الرياض. 

(") تنبيه : القواعد العامة للشريعة توجب على الإمام جبر الممتئع 
من أداء الواجب ديانة, وعلى هذا لوامتشع من وجبت عليه 
كفارة. أو الناذر عن أداء ما وجب عليه فعلى الإمام إجباره على 
الأداء . 

(5) الإنصاف 2147/7 والقليوبي 189/7 . 


ثم إن الذي يستوفي القصاص فيما دون النفس 
هو الامام. وليس للأولياء ذلك لأنه لا يؤمن منهم 
التجاوز أو التعذيب. 

أما إن كان القصاص في النفسء فالجمهور 
على أن الولي هو الذي يتولاه. لقوله تعالى : (ومن 
قيِلَ مظلوما فقد جعلنا لولينه سلطانا) . )١7‏ 
وللحديث الذي فيه: أن الرسول كَل دفع القاتل 
إلى أخ المقتول وقال له : «دونك صاحبك» . رواه 
مسلم .29 وله أن يوكل فيه. وإن كانوا أكثرمن 
واحد وكلوا أحدهم . وذهب الشافعية إلى أن 
الأصل تولي الإمام أومن ينيبه ذلك» فإن طلب 
المستحق استيفاء القصاص بنفسه. وراه الإمام 
أهلا أجابه إلى ذلك. وإلا لم يجبه. 


وتفصيل الكلام في هذه المسائل ف مصطلح : 
(قصاص). 


هذاء وقد صرح الحنابلة بوجوب حضور الإمام 
أونائبه, ليؤمن التجاوز أوالتعذيب. وحضور 
القاضي الذي حكم بالقصاص مسنون عند 
الشافعية. وصرح الحنفية بوجوب حضور صاحب 
الحق رجاء أن يعفو. 9© 


أ- كيفية استيفاء القصاص في النفس : 
5 - قال الحنفية ( وهورواية عن الحنابلة : إن 


0“ / سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1708/75 ط استائبول (الكتب الستة) . 

(") البدائع 0/ 27515-547 والبحر الرائق 8/ 8*, والدسوقي 
5/ 54 . والحطاب 5/ 55٠١‏ , والمواق 5/ 767, والروضة 
4/ ونباية المحتاج /1/ 785 . لم7 


7 


١٠ 15 استيفاء‎ 


القصاص لا يستوفى إلا بالسيف. لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لا قود إلا بالسيف». (7) 


والقود هوالقصاص. فكان هذا نفي استيفاء 
القصاص بغير السيف. 9) 


وإن أراد الولي أن يقتل بغير السيف لا يمكن 
للحديث». ولوفعل يعزر. لكن لا ضان عليه لأن 
القتتل حقه. فإذا قتله فقد استوى حقه بأي طريق 
كان إلا أنه يأثم بالاستيفاء بطريق غير مشروع, 
لمجاوزته حد الشرع . © 

وعند المالكية والشافعية ‏ وهوإحدى روايتين 
للحنابلة ‏ أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به ودليله : 
حديث اليهودي الذي رضي أ تالحم ين 
حجرين. فأمر البي كلخِ «أن يرض رأسه 
كذلك». 7 وهذا إن ثبت القتل ببينة أواعتراف . 


)١(‏ حديث «لا قود إلا بالسيف» أخسرجه ابن ماجة من حديث 
أبي بكرة. والنعمان بن بشير مرفوعا. وأما حديث أبي بكرة قال 
أبو حاتم : حديث منكر, وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة. وأما 
حديث النعمان بن بشير فسنده ضعيف أيضاء قال عبدالحق 
وابن عدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. قال ابن حجر ني 
التلخيص: رواه ابن ماجة والبزار والطحاوي والطبراني 
والدارقطني والبيهقتي. وألفاظهم مختلفة . وإسئاده ضعيف. قال 
البيهتي : أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة (سئن ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ”/ عيسى الحلبي 17/7 ها 
وفيض القدير 45/5 نشرالمكتبة التجارية لاه١‏ ه, 
وتلخيص الحبير 4/ ١9‏ ط شركة الطباعة الفنية ١864‏ ه. 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية 7/ 756ط مطبعة الفجالة 
85 اه)., 

(؟) المغنى 4/ 4" وما بعدها ط المنار 44 ٠١ه,‏ والبدائع /١/‏ 740 

زفية البدائع // 5145 55 والمغز. 4/ "9٠١‏ ط المثار. 

(4) حديث اليهودي الذي رض رأس مسلمة . أخرجه البخاري من 
حدييسث أنس رضي الله عنه بلفظ «أن وديا - 


فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف, إلا أن يقع القتل بها 
)00( 1 
هو خرم . 


ب - تأخير استيفاء القصاص : 
6 - إذا كان ولي الدم واحدا أو أكثرء وكانوا جميعا 
عقلاء تالغين حاضرين» وطلبوا الاستيفاء أجيبوا. 
أما إذا كان ولي الدم واحدا صغيرا أومجنوناء فقد 
ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهوقول للحنفية ‏ إلى 
أنه ينتظر البلوغ أو الإفاقة, لاحتمال العفوانئذ. 
وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر. بل الاستيفاء لولي 
الصغير. والقيم على المجنون. 

والقول الآخر للحنفية أن الذي يستوفي 
القصاص في هذه الحال هو القاضي . 

وللحنفية قول ثالث بأن الولي إذا كان أبا أوجدا 
يستوثي القصاص عن الصغيرء وليس ذلك 
للوصي . [ْ 

أما إذا تعدد أولياء الدم وكان فيهم كباروصغار» 
فقد ذهب الشافعية وأبويوسف ‏ وهورواية عن 
أحمد ‏ إلى أنه ينتظر بلوغ الصغير. 

وذهب المالكية وأبوحنيفة ‏ وهو الرواية الثانية 
عن أحمد ‏ إلى أنه يستوفيه الكبار. 9) 


حت رض رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك 
أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومات برأسهاء فاخذ 
اليهودي فاعترف. فأمر به النبي يك فرض رأسه بين حجرين» . 
(فتح الباري ه/ 7/١‏ ط السلفية) . 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ه47 ط المكتبة التجارية. 
وجاية المحتاج 1/ 741, والمغنى 4/ 84٠‏ ط المثار. 

(9) البدائع 0/ 2544-1714 ومغني المحتاج 4/ #4 والمغني 
0/ 4 "الا وبداية المجتهد ؟/ 4 78, والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 4/ 4ه" ط دار المعارف . 


١6١ 


استيفاء 15 /اا 


أما إن كان بعض الأولياء غائبين فإن انتظارهم 
واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وفصل 
المالكية فقالوا: ينتظر الغائب إن كانت غيبته قريبة 
دون الغائب غيبة بعيدة» وكذلك المجنون جنونا 


ج ‏ وقت استيفاء القصاص في) دون النفس : 
5 ذهب الحتفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يقام القصاص فيا دون النفس قبل برء المجروح» 
لحديث: «لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأم . (0) 
والشافعية قالوا : إنه يقتص من الجاني على 
الفور 9 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قصاص) . 


ا ا ا ا : اع الصصري 


التتقيح : مانا مكعم رفس ولق أجنارفيرة . قال بين 
أبي حاتم ليده فقال: هو مرسل 


وأخرجه أحمد والدارقطني ببذا المعنى من حديث عمر و بن 

شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروعن أبيه عن جده. قال 
الحافظ في سبل السلام شرح بلوغ المرام: وأعل بالإرسال» 
والخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده مشهور. 
وقال : وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجحده وني معناه أحاديث 
تزيده قوة . (مسند ابن حنبل 7١17/١‏ نشسر المكتب الإسلامي 
هل وسلن الدارقطني م/ 8م ط دار المحاسن . ونتصب 
الراية 7/8/5 نشر المكتب الإسلامي 1ه وسيل السلام 
انض كرف ط مصطفى الحلبي والالاهم). 

(؟) البدائع / ٠‏ اث" ومغنى المحتاج 6/5 :. والبداية 
1 والشرح الكبير 27٠/5‏ ولمغني 0 ط 
الرياض. 


ثانيا : استيفاء حقوق العباد المالية : 
أ- استيفاء الحق من مال الغير بصفة عامة : 
١‏ -قال ابن قدامة "١:‏ إذا كان لرجل على غيره 
حق, وهومقربه باذل له. لم يكن له أن يأخذ من 
ماله إلا مايدليه بلا خلاف بين أهل العلّم, فإن 
أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه» وإن كان 
قدرحقه. لأنه لا يجوزله أن يملك عليه عينا من 
أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» وإن كانت 
من جنس حقه. لأنه قد يكون للإنسان غرض في 
العين, فإن أتلفه أوتلفت فصارت دينا في ذمته» 
وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاصا في قياس 
المذهب. والمشهور من مذهب الشافعى» وإن كان 
المدين مانعا لأداء الدين لأمريبيح المنع كالتأجيل 
والإعسارلم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف. 
وإن أخذ شيئا لزمه رده إن كان باقياء أوعوضه إن 
كان تالفاء ولا يحصل التقاص ها هناء لأن الدين 
الذي له لا يستحق أخذه في الحال بخلاف ما ذكر 

وإن كان مانعاله بغير حق». وقدر على 
استخلاصه بالحاكم أوالسلطان لم يجزله الأخذ 
أيضا بغير السلطان أوالحاكم. لأنه قدرعلى 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه. فأشبه ما لوقدرعلى 
استيفائه من وكيله . 

وإن لم يقدرعلى ذلك لكونه جاحدا له ولا بينة 
له به. أولكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه 
إجباره على ذلك, أونحوهذاء فالمشهورفي 
المزهب أنه ليس له أخذ قدرحقه., وهوإحدى 
الروايتين عن مالك . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 588/٠١‏ ط القاهرة. 


١/8 ١1/ استيفاء‎ 


ا ما امي و ل فاط أخممه سم مرف لعا وما ار الم الى ها تتح قا طق ارك أ قلا وروا عع لماه اف مو ل عر ع ا اق معي ا عا لومم رم مام عو 0 


فاق ان عقي وقنه عمل البيخا با مكلكو 


لجواز الأخذ وجها في المذهب, أخذا من حديث 
هند حين قال لا النبي 5 : «وخذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . () ش 

قال أبو الخطاب : ويتخرج لنا جواز الأخذ, فإن 
كان المقدورعليه من جنس حقه أخذ بقدره. وإن 
كان من غير جنسه تحرى واجتهد في تقويمه. 
مأخوذ من حديث هندء ومن قول أحمد في المرتمن 
«ويركب ويحلب بقدر ماينفق» . والمرأة تأخذ مئونتها 
وبائع السلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضا. 

واحتج من أجاز الأخذ بحديث هند السابق . 

وقال الشافعي : إن لم يقدر على استخلاص 
حقه بعينه فله أخذ قدر حقه من جنس أو من غير 
جنسه)» إن لم يخف الفتنة . 

وإن كانت له بينة وقدرعلى استخلاص حقه 
فالمذهب عند الشافعية:أن له أخذ جنس حقه من 
مالهء وكذا غير جنسه للضرورة. وفي قول آخر: 
المنع» لأنه لا يتمكن من تملكه. وما كان كذلك 
لابد فيه من التراضى . 
4 -هذاء واتفرد الشافعية على المذعب أيضا بان 
لصاحب الحق أخذ حقه استقلالاء ولوكان على 
مقر تمتنع» أوعلى منكر ولصاحب الحق عليه بينة» 
لأن في الرفع إلى القضاء مكونة ومشقة وتضييع 
زمان. والقول الآخرعندهم: يجب الرفع إلى 


)١9(‏ حديث هند أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها. (فتسح الباري 507/9 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي */ ١178‏ ط عيسى 


الحلبي و ه) 


القاضي, لإمكان حصوله على حقه مع وجود 
الإقرار أو البينة . (") 

والرواية الآخري من مذهب مالك: أنه إن لم 
يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدرحقه. وإن 
كان عليه دين لم يجزء لأخب| يتحاصان في ماله إذا 
أفلس. 

وقال أبوحنيفة : له أن يأخذ بقدرحقه إن كاد 
نقدا أومن جنس حقه., وإن كان المال عرض الم 
يجر. لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض, ولا تجوز 
المعاوضة إلا بالتراضى ء لكن المفتى به عند الحنفية 
جواز الأخذ من خلاف الجنس . 7) 

واحتج المانعون من الحنابلة بقول النبي ك4 : 
«أدّ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تحن من 
خانك»:27 ومن أخذ مته قدر حقه من ماله بغير 
علمه فقد خانه. فيدتحل في عموم الخبر. وقال 
: دلا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ,.588/٠١‏ والقليوبي 4/ه7. 


واللجئة ترى أن القول بجواز أخذ صاحب الحق مثل حقه من 
غير رضى ولا حكم حاكم إنها يكون عند أمن الفتنة وإلالم يجزء 
لأن درء الفتنة من مقاصد الشريعة المقررة . 
(؟) المغني 7817/٠١‏ ط القاهرة. ورد المحتار / 7٠١‏ 47/4 
ط بولاق 2171/١‏ والقليوبي ؛/ره*”, والفروق ٠١8/١‏ 
(م) حديث « أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك» . 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا 
حديث حسن غريب. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر وسكت عنه. وقال المنذري: فيه 
رواية مجهول (تحفة الأحوذي 4/ 41/4 - 481 نشسر المكتبة 
السلفية,. وعون المعبود 9/ "١4-717‏ ط الطئد. وجاميع 
الأصول /١‏ 7" نشر مكتبة الحلواني) . 


- 1١69# 


منه) .7 ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه, كان 
معاوضة بغير تراض » وإن أخذ من جنس حقه. 
فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه فإن التعيين 
إليه. ألا ترى أنه لا يجوزله أن يقول: اقض حقى 
من هذا الكيس دون هذاء ولأن كل مالا يجوزله 
تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له 
دين» كا لوكان باذلا له. 

لكن المانعين استثنوا النفقة. لأنها تراد لإحياء 
النفس وإبقاء المهجة, وهذا مما لا يصير عنهء ولا 
سبيل إلى تركه. فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة. 
. بخلاف الدين, ولذلك لوصارت النفقة ماضية لم 
يكن لها أخذهاء ولووجب للا عليه دين آخر غير 
النفقة لم يكن لما أخذه. 9) 


وتفصيز ذلك في مصطلح (نفقة) . 


ب - استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون : 
4 - حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي 
الراهن ما عليه: فإن لم يأت به عند حلول الأجل 


)١(‏ حديث ١‏ لا يحل . . . » . أخرجه أحمد والدارقطني من حديث 
عم أبي حرة الرقاشي مرفوعا. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
متكلم فيه . وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن أنس. وفي 
إسنادها داود بن ال برقان وهو متروك . وأخرجه أحمد والبزار من 
حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا بلفظ «لا يحل لمسلم أن يأخذ 
مال أخيه بغير حق. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس» وفي رواية «لا يحل لمسلم أن 
يأخذ عصاه» . قال الهيثمي : ورجال الجميع ‏ أحمد والبزار 
رجال الصحيح . قال البيهقي : حديث أبي حميد أصح ما في 
الباب (مسند أحمد بن حنبل 7١/0‏ ط الميمئية. وسئن الدارقطبي 
ع 5 ط دار المحاسن للطباعة, ومجمع الزوائد ١7١/4‏ نشر 
مكتبة القدسي, ونيل الأوطار 57/5 ط دار اليل 14177) 

(؟) نفس المراجع 


كان له أن يرفعه إلى القاضي فيبيع عليه الرهن, 
وينصفه منه. إن لم يجبه الراهن إلى البيع . 

وكذلك إن كان غائباء خلافا للحنفية . 

وإن وكل الراهن المرتمن على بيع الرهن عند 
حلول الأجل جازء وكرهه الوه 
يرفع الأمر إلى القاضي . 

والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق 
المرهون فيه وببعضه . على معنى أن الراهن لوأدى 
بعض الدين وبقي بعضه, فإن الرهن جميعه يبقى 
بيد المرتهن حتى يستوفى كل حقه . 

وقال بعض الفقهاء: بل يبقى من الرهن بيد 
المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . 

وحجة الجمهور أنه محبوس بحق» فوجب أن 
يكون محبوسا بكل جزء منه. أصله حبس التركة 
عن الورئة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. 

وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه. 
فوجب أن تكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه, أصله 
الكفالة . 7 

والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء» 
حتى يستوفي حقه. حيا كان الراهن أوميتاء فإذا 
ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء 
بديونهم. أوحجر عليه لفلسه, وأريد قسمة ماله 
بين غرمائه. فإن من له رهن يمختص بثمنه عن سائر 
الغرماء. لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن 
معاء ‏ وباقي الغرماء يتعلق حقهم بذمة الراهن دون 
عين الرهن, فكان حق المرتبن أقوى. وهذا من 


)١‏ بذاية المجتهد 744/١‏ ط مكتبة الكليات, وشرح الخطيب 
0 3 سرح ٍ 


أبي شجاع */ 55 ط الحلبي والدر المختار ه/ 7377 والمغني 
1/5 


هسا١64‎ 


أكثر فوائد الرهن» وهوتقديمه بحقه عند تزاحم 
الغرماء. وليس في هذا خلاف بين المذاهب, فيباع 
الرهن, فإن كان ثمنه قدر الدين أخذه المرتهن» 
وإن كان فيه زيادة عن دينه رد الباقى على الغرماء. 
وإنفغسل من دينه شي ء أخل ثمنه وشارك الغرماء 
ببقية دينه . 29 وللتفصيل يرجع إلى باب الرهن . 


ج ‏ حبس المبيع لاستيفاء الثمن : 
٠‏ -المنصوص عليه عند المالكية والحنفية ‏ وهو 
قول الحنابلة اختاره ابن قدامة ‏ أنه إن كان الثمن 
دينا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري 
حتى يقضي الثمن» ويجبر المشتري على تسليم 
الثمن قبل الاستيفاء كالمرتهن . واستدلوا بأنه لما كان 
الثمن غير معين وجب دفعه أولا ليتعين. وفي رأي 
للشافعية وا حنابلة أنه إن قال البائع : لا أسلم المبيع 
حتى أقبض الثمن» وقالالمشتري: لا أسلمه 
حتى أقبض المبييع » وكان الثمن عينا أوعرضاء 
جعل بينغب] عدل يقبض منهماء ويسلم إليهم). 
مستدلين على ذلك بأن حق البائع قد تعلق بعين 
الشمبن., كما تعلق حق المشتري بعين المبيسع 
فاستوياء وقد وجب لكل واحد منهما على الآخر 
حق قد استحق قبضهء فأجبر كل واحد منهم| على 
إيفاء صاحبه حقه. وهذا قول الثوري . 

وفي قول للامام أحمد. وهوقول ثان للإمام 
الشافعي : أنه يجب تسليم المبيع أولاء ويجبر على 
ذلك البائع, لأن تسليم المبيع يتعلق به استقرار 
البييع وتمامه. فكان تقديمه أولى» وإن كان دينا 


)١(‏ المغنى 407/4 ط المنار الثانية., وحاشية ابن عابدين ه/ 79 ط 
الأميرية . 


أجبر البائع على تسليم المبيع» ثم أجبر المشتري 
على تسليم الثمن» لأن حق المشتري تعلق بعين 
المبيع, وحق البائع تعلق بالذمة» وتقديم ما تعلق 
بالعين أولى لتأكده. وهذا إن كان الثمن غير 
مؤجل . 29 


د الاستيفاء في الاجارة : 
)١(‏ استيفاء المنفعة : 

١‏ -المنفعة تختلف في كل عقد بحسب المعقود 
عليه. واستيفاؤها يكون بتمكين المؤجر للمستأجر 
من محل العقد. ويكون الاستيفاء في الأجير 
الخاص (ويسمى أجير الوحد) بتسليم نفسه مع 
استعداده للعمل . واستيفاء الإجارة على عمل في 
عين - كخياطة ثوب مثلا ‏ يكون بتسليم العين 
مصنوعة حسب الاتفاق . 


(؟) استيفاء الأجرة : 
- استيفاء الأجرة يكون بأحد أمور : 

إما بتعجيل الأجرة من غير شرط» وإما باستيفاء 
المنفعة فعلاء أوالتمكن منهاء وإما باشتراط 
تعجيلهاء أو التعارف على التعجيل ىا صرح به 
المالكية . 9) 

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 


مصطلح (إجارة) 8 


)١(‏ الإنصاف 408/14. والشرح الكبير على المقنع 5 طالمار 
الشانية, وحاشية ابن عابدين /٠"‏ 47 . ومغني المحتاج 7/ 4 لا 
والدسوقي ١417/7‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 7-7 , والبدائع 4/ ١176‏ ط الحمالية» 
والبجيرمي على الخطيب ”2177/7 والشرح الصغير للدردير 
5 لط دار المعارف, والمغنى ه/ .77 ط مكتبة القاهرة . 


هسا١68ل‎ 


ه ‏ استيفاء المستعير منفعة ما استعاره : 

78 - أورد صاحب المغني أحكام استيفاء المنفعة في 
الإعارة فقال: وإن استعار شيئا فله استيفاء منفعته 
بنفسه وبوكيله, لأن وكيله نائب عنه, ويده كيده 
وليس له أن يؤجره. لأنه لم يملك المنافع. قلا 
يصح أن يملكهاء ولا نعلم في هذا خلافاء ولا 
خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين, وأجمعوا 
على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه 
أما إعارته لغيره ففيه خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح (إعارة) . 


و- النيابة في الاستيفاء : 
)١(‏ استخلاف الإمام غيره في إقامة الحدود: 
4 أجمع فقهاء المذاهب على أن للإمام أن 
يستخلف غيره على إقامة الحدود, لأنه لا يقدر 
على استيفاء الجميع بنفسه. لأن أسباب وجوبها 
توجد في أقطار دار الاسلام. ولا يمكنه الذهاب 
إليهاء وني الإآحضارإلى مكان الإمام حرج 
عظيم, فلولم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدود 
وهذا لاا يجوز ولههذا كان عليه الصلاة والسلام 
يجعل إلى أمرائه تنفيذ الأحكام. وإقامة الحدود. 
والاستخلاف نوعان : تنصيص. وتولية . 


أما التنصيص : فهو أن ينص على إقامة 
الحدود. فيجوز للنائب إقامتها بلا شك . 

والتولية على نوعين : خاصة. وعامة. 

فالعامة : هى أن يولي الامام رجلا ولاية عامة» 


مثل إمارة إقليم أوبلد عظيم ‏ فيملك المولى إقامة 
الحدود وإن م ينص عليها. لأنه لما قلده إمارة ذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وإقامة الحدود من أعظم مصالحهم, فيملكها. (© 


والخاصة : هي أن يولي رجلا ولاية خاصة. 
مثل جباية الخراج ونحوذلك. فلا يملك إقامة 
الحدود. لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود. ولو 
استعمل أميرا على الجيش الكبير» فإن كان أمير 
مصر أومديئنة فغزا بجنده, فإنه يملك إقامة الحدود 
في معسكره., لأنه كان يملك الإقامة في بلده. فإذا 
خرج بأهله أوببعضهم ملك عليهم ما كان يملك 
فيهم قبل الخروج» وأما من أخرجه أمير البلد غازيا 
فمن كان يملك إقامة الحدود عليهم قبل خروجه 
وبعده لم يفوضص إليه الإقامة.ء فلا يملك 
الإقامة . 9) 


فم الوكالة بالاستيفاء : 
© - ذهب المالكية والشافعية وهو الراجح عند 
الحنابلة إلى أن كل مايملك الإنسان من 
التصرفات فله أن يوكل فيه. ومن ذلك القود 
والحدود. 

وقال الحنفية : كل ما يملك الإنسان أن يستوفيه 
من الحقوق بنفسه. يجو زأن يوكل فيه إلا الحدود 
والقصاص. فلا يجوز أن يستوفيها الوكيل في غيبة 


“الموكل عن مجلس الاستيفاء» لأنها تندرقء 


(1) ومشل هذا لا يختلف فيه. وعند إطلاق التولية ينصرف ما يملكه 
النائب إلى ما يدل عليه العرف. 

(؟) البدائع 97/ مه ط الجمالية الأولى والمغني 4/ /” ط مكتبة 
القاهرة. والأحكام السلطانية للآمدي ص 5١١‏ ط الحلبي. 
وتبصرة الحكام 1١‏ طالحلبي .١19648‏ 


65اسه 


استيفاء ©؟ » استيلاء ١‏ ؟ 


بالشبهات ؛ )١‏ 

واستدل الأئمة الثلاثة على جواز التوكيل في 
القود والحدود. بأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها. فاعترفت فرجمت”2 ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك, لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 


ويجوز التوكيل في إثباتها. ووافق بعض الحنابلة 
الحنفية على ما قالوه من عدم جواز استيفاء 
القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . 7 


51١4/5 ابن عابدين‎ )١( 
اغديا أنيس » . أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من‎ «١ (؟) حديث‎ 
حديث أبي هريرة. وزيد بن خالد الجهني مرفوعا ضمن قصة‎ 
(فتح الباري ؟١/ 0186 181., ط السلفية, وصحيح مسلم‎ 


بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي #/ 0175 ١98‏ ط عيسى 


الحلبي ولالااه). 
(7) بداية المجتهد لابن رشد 2791/7 والبجيرمي على الخطيب 
#ركدل والمغني 6 مما بعدها 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستيلاء لغة: وضع اليد على 
الشيء» والغلبة عليه؛ والتمكن منه. ”) 

وفي اصطلاح الفقهاء : إثبات اليد على 
المحل"2, أو الاقتدار على المحلّ حالا ومآلأ2"0, أو 
القهر والغلبة ولوحكم). ©) 

وأما الفعل المادي الذي يتحقق به الاستيلاء 
فإنه يختلف تبعا للأشياء والأشخاص. أي أن 
مدار الاستيلاء على العرف. *» 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحيازة : 

؟ - الحيازة والحوز لغة : الجمع والضم . 9© 
وشرعا : وضع اليد على الشيء والاستيلاء 

عليه كما قال الدردير. 9 


. المصباح والقاموس مادة (ولي)‎ )١( 


(1) البدائع /ا/ ١71‏ ط الثانية سنة ١144‏ ه. 

(") البحر الرائق ه/ ٠١‏ 

(5) حاشية القليوبي 7/ 5؟ ط عيسى ال حلبي . وحاشية الجمل على 
شرح المنيج / "4 ط دار إحياء التراث . 

(6) حاشية الجمل /٠"‏ 459 

(5) المصباح مادة (حوز) وطلبة الطلبة ص .٠١5‏ والتحرير على 
التنبيه للنووي ص ١4١‏ 


ش (7) الشرح الصغير 4/ 718, والفواكه الدواني ؟/ ١54‏ 


-لا6ا 


ب - الغصب : 

“- الغصب لغة : أخخذ الشىء قهرا وظلم . )١‏ 
وشرعا : الاستيلاء على حق الغير بلا حق . 9) 
فالغصب أخص من الاستيلاء. لأن الاستيلاء 

يكون بحق وبغير حق . 


ج ‏ وضع اليد : ٠‏ 
4 - يستفاد من كلام الفقهاء أن وضع اليد هو 
الاستيلاء على الشىء بالحيازة . 

قال ابن عابدين : إن وضع اليد والتصرف من 
أقوى ما يستدل به على الملك. ولذا تصح الشهادة 
بأنه ملكه. وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروفء©2" وفي ذلك خلاف 


ه الاغتنام 8 أخذ الغنيمة . وهي كا قال 
أبوعبيد: ما أخذ من أهل العدوعنوة . فالاغتنام 


أخص من الاستيلاء 5 3 


ه ‏ الإاحراز : 
5 الإحرازلغة : جعل الشيء في الحرز. وهو 


. المصباح المنير مادة (غصب)‎ )١( 

)١(‏ شرح الهج مع حاشية الجمنل 2154/4 وكشاف القناع 
فة وحاشية الدسوقي 4472/7 . والدر المختار ه/ 1١‏ ط 
بولاق سنة 14177. والفواكه الدواني 7١5/7‏ 

زفة المصباح والقاموس . وحاشية ابن عابدين "/ /7©1, والمتثور في 
القواعد للزركشي */ ١٠/ام‏ 

(5) المصباح. وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق */ 744 ط دار 
المعارف بيروت» وفتح القدير ٠١7/5‏ 


الموضع |الخحصين الذي يحفظ فيه الشيء. 

وفي الشرع : حفظ المال فيم يحفظ فيه عادة, 
كالذان واي :او اشم اي 00 

وبين الإحراز والاستيلاء عموم وخصوص . 

ولذا كان الإحرازشرطا لترتب الملك على 
الاستيلاء في بعض الصور. فينفرد الاستيلاء في 
مثل استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار 
الإسلام. فليس ذلك إحرازا. 


صفة الاستيلاء ( حكمه التكليفى ) : 

٠١‏ يختلف حكم الالسعيناك بحبينن الشيء 
المستولى عليه. وتبعا لكيفية الاستيلاء» فالأصل 
بالنسبة لال المعصوم المملوك للغير أن الاستيلاء 
عليه محرم. إلا إذا كان مستندا إلى طريق مشروع . 
أما المال غير المعصوم فإنه يجوز الاستيلاء عليه وإن 
كان مملوكاء وكذا المال المباح فإنه يملك بالاستيلاء 
عليه على ما سيأتي بيانه . 


أثر الاستيلاء في الملك والتملك : 

- الاستيلاء يفيد الملك إذا ورد على مال مباح 
غير مملوك لأحد. على تفصيل يأتي بيانه» أوكان 
في حكم المباح لعدم العصمة. بأن كان مالا 
للحربيين في دار الحرب . وهذا إما أن يكون 
منقولاء أوعقاراء ولكل حكمه الخاص. 

4 - فإن كان المال الذي تم الاستيلاء عليه من 


(١)القاموس‏ . والمصباح مادة (حرز)» وطلبة الطلبة ص /ا/ا, 


والنظم المستعذب ١1م‏ مالحلبي. وحاشية الشلبي على 
6 ط أولى بولاق. 


1١68 


١١ 4 استيلاء‎ 


الحربيين منقولا أخذ بالقهر والغلبة» فإن الملك لا 
يتحقق فيه إلا بالقسمة بين الغانمين. فالملك 
موقوف عليها. ('2 وفي قول عند الشافعية أن الملك 
يثبت بنفس الاستيلاء بدار الحرب بعد الفراغ من 
القتال, لزوال ملك الكفار بالاستيلاء» ووجود 
مقتضى التمليك., وهوانقضاء القتال. وفي قول 
أن الملك موقوف, فإن سلمت الغنيمة إلى القسمة 
بان ملكهم على الشيوع .”2 

وبالقسمة - ولوفي دار المحرب ‏ ثبت الملك. 
ويستقر عند جمهور الفقهاء : المالكية. والشافعية. 
والحنابلة . وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر وأبوثور, 
لماروى ابوإسحاق الفزاري قال: قلت 
للأوزاعي : هل قسم رسول الله يل شيئفا من 
الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه, إنما كان الناس 
يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم. و 
يقفل رسول الله كلِةِ عن غزاة قط. أصاب فيها 
غنيمة إلا حْسََهُ وقسمه من قبل أن يقفل, ولأن 
الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء. فصحت 
قسمتها كال و أحرزت بدار الاسلام, لأن سبب 
الملك الاستيلاء التام وقد وجدء فإننا أثبتنا أيدينا 
عليها حقيقة» وقهرناهم ونفيناهم عنهاء والاستيلاء 
يدل على حاجة المستولي فيثبت الملك 
كالمباحات . 9) 


547/- 445/4 البدائع 2171/1 والمغني‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١4‏ ط1950., ونهاية 
المحتاج 8/ "/ا 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ 144., ومنح الجليل /١‏ 45لا .6١‏ 
ونباية المحتاج // “الا والمغني 47١/4‏ - 577 


مري ف ةا ف ةم ور و ء مان ما ءء فوم و ايم فوم وعم و يوام ور رارم ةو مو ين ورا ةو ورم م ممم قفتن 


٠‏ -لكن الحنفية يرون أن الملك لا يثبت للغزاة 
بدار الحسرب بالاستيلاء. ولكن ينعقد سب الملك 
فيهال علل إن بصت عه مسلا لاسرا رياز 
الإسلام. وعلى هذا فلم يعتبروا قسمة الغنائم في 
دار الجرب قسمة تمليك. وإنما هي قسمة حمل, لأن 
ملك الكفارقائم. إذ الملك لايتم عليها إلا 
بالاستيلاء التام, ولا يحصل إلا بإحرازها ني دار 
الاسلام. ومادام الغزاة في دار الحرب فاسترداد 
الكفار ليس بنادر بل هو محتمل . () 
١‏ وأما إن كان المال المستولى عليه من الكفار 
بالقهر والغلبة أرضاء فإن للفقهاء ثلاثة اتجاهات : 

فالحنفية, والحنابلة في رواية ‏ عليها المذهب 
عندهم ‏ صرحوا بأن الإمام مخير بين أن يقسمها أو 
يتركها في يد أهلها بالخراج . 9) 

وقال المالكية في المشهور عندهم : إنها لا تقسم . 
ويرصد خراجها في مصالح المسلمين. إلا أن يرى 
الإمام في وقت أن المصلحة تقتضي القسمة. 
والقول:بأنها تصير وقفا بالاستيلاء.؛ ويرصد 
خراجها لصالح المسلمين رواية عند الحنابلة . 

وقال الشافعية : إنها تملك للفاتحين كالمنقول . 
وهورواية عند الحنابلة» وبه قال ابن رشد المالكي ‏ 
وهوقول عند المالكية يقابل المشهور, وقالوا: إن 
الاستيلاء الحكمي كالحقيقي في ترتب الملك على 
الاستيلاء . 9) 


57١/8 ولمغنى‎ "11-8 1١1١5 /1/ البدائع‎ )١( 


(؟) المغني 21١8/7‏ والمقنع وحواشيه 0٠١ /١‏ 

(") البدائع ١ 1١8/17‏ وحاشية الدسوقي ؟/ وناية المحتاج 
ل ا والأحكام السلطانية للماوردي 2178-1817 
والمغني ؟/ 7 الاء وكشاف القناع 2178/4 177., ومنح الحليل 
مكمه 


هسا١64ل‎ 


أما الأرض التي استولى عليها المسلمون بعد 

0 الكفارعنها خوفاء فإنها تصير بالاستيلاء 
عليها وقفا لمصالح المسلمين. 

وما الأرضين الثى ااستولى عليها المسلموة صلخا 
0 تبقى في أيدي أصحابهاء إذا كان الصلح على 

تبقى في ملكيتهم . ويوضع عليها الخراج . أما 
ل سم 2 
تكون وقفا لمصالح المسلمين . 9 
١‏ وأما إذا كان الاستيلاء على مال معصوم 
ملوك للغير بطريق من طرق التملك. فإن 
الاستيلاء وحده لا يكسب ملكية.”(" وإنها حدوث 
التملك يكون بالسبب المشروع الذي يقتضيه 
كالشراء والهبة. وحق الاستيلاء في هذه الحالة 
يكون أثرا ونتيجة للتملك وليس سببا له. 

وأما إذا كان الاستيلاء عدواناء فإنه لا يفيد 
ملكا. وبيان ذلك في مصطلحات (غصب) 
و(سرفة) . 
5 - واستيلاء الحاكم على ما يحتكره التجار له أثر 
في إزالة ملكيتهم , إذ للحاكم رفع يد المحتكرين 
عما احتكروه وبيعه للناس جبراء والثمن لمالكيه. 
على خلاف وتفصيل مبين في مصطلح (احتكار) . 

ومن ذلك ما قالوه من استيلاء الحاكم على 
الفائض من الأقوات بالقيمة لإمداد جهة انقطع 
عنها القوت أوإمداد جنوده, لأن للإمام أن يخرج 
ذلك إذا كان بحق ثابت مع روف كما يفهم من 


7١9 والمغني ؟/‎ ,.18- ١1/ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )1١( 

(؟) البدائع 11/10 177ء والمغني 4/ 4١‏ . والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4 .» ونباية المحتاج 8/ *ا/اء والمهذدب 
فضد فق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ /اه؟ 


حاشية ابن اديت 20 والاستيلاء على عمل 
الصانع إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة 
كالفلاحة والنساجةء.” ومدار الاستيلاء في 
الصورتين على العرف . 


استيلاء الكفار الحر بيين على أموال المسلمين : 
- اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال ٠‏ 
مشهورة : 

)١(‏ إن ما استرده المسلمون من أيدي الحربيين فهو 
لأربابه. بناء على أن الكفارلا يملكون أموال 
المسلمين بالاستيلاء عليها أصلاء وممن قال مهذا 
الشافعية, وأبنو ثور وأبو الخطاب من الحنابلة» 9) 
واحتجوا با رواه عمران بن حصين أنه أسرت امرأة 
من الأنصارء وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في 
الوثاق, وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
بيوتهم » فانفلتت مع نعمها ذات ليلة من الوثاق. 
فأتت الإبل» صمح اة !ومن الخ رما 
فستركهة خنى تحهي إلى العظساء فلم ترع : 
قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها 
فانطلقت. ونذرواهاء فطلبوها فأعجزتهم . قال: 
ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنباء فلا 
قدمت المدينة راها الناس, فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله يلهُ! فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله كل فذكروا ذلك 


(5) البدائع 4/0؟1., والشرح الصغير 4/ 2*8 وحاشية الجمل 
14 

(”) المغني 4/ 47 44 , والمهذب 747/7, وبجسيرمي على 
المنيج 4/4 ؟ 


هسأ١56‎ 


ا١ا/_‎ 1١6 استيلاء‎ 


له فقال: «سبحان الله ! بثسما جزتهاء نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها الا وفاء لنذر في معصية . 
ولا فيا لا يملك العبد» وفي رواية ابن حجر «لا نذر 
في معصية الهم )2 

(7) إن ماغنمه الكفاريملكونه بمجرد الاستيلاء 
عليه, سواء أحرزوه بدارهم أولم يحرزوه. وهو 
رواية عن أحمد. ووجهه أن القهرسبب يملك به 
المسلم مال الكافر, فملك به الكافرمال المسلمء 
وعلى هذا إذا استرد المسلمون ذلك كان غنيمة 
سواء بعد الإحراز أو قبله . 9) 

(*”)إن الكفاريملكون أموال المسلمين بالاستيلاء 
عليها شرط إحرازها بدارهم: وهومذهب الحنفية 
والمالكية ورواية عن أحمد, ودليله قول النبي و 
يوم فتح مكة: «وهل ترك لنا عقيل من رباع»7) 
ولأن العصمة تزول بالإإحراز بدار الحرب. إذ 
المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول لما فيه 
من محاطرة, إذ الداردارهم, فإذا زال معنى الملك 
أوما شرع له الملك يزول الملك ضرورة» فباسترداد 
المسلمين لذلك يكون غنيمة . ©) 


)١(‏ حديث عمران بن حصين. أخرجه مسلم وأبوداود مرفوعا 
واللفسظ لمسلم (صحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
م/ 7 1717 ط عيسى الحلبي 1/8اه وسئن أبي داود 
51١7509 /#‏ ط استانيول). 

(؟) المغني 8/ ”47 - 4174 

(5) حديث « وهل ترك لنا.. . . » متفق عليه في حديث أسامة بن 
زيد (اللؤلؤ والمرجان ص "١7‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت /ا791اه). 

(4) تبيسين الحقائق */ 751-757٠‏ والبدائع 177/0 211717 
4» وحاشية الدسوقي 8 والمهذب 747/7, والمغني 
0 ومابعدها وبداية المجتهد »415/١‏ والدر المختار 
#/ 2744 وحاشية الصاوي 591/7 


ووامعء ةي ة من ةو م وو نر ممم و ون نو مومه مويو قم و يرو م وم روص ميية ميم نوم ةرم و ةفق ةدر زورون 


75 - إذا استولى الكفار على بلد إسلامي فهل 
تصير دار حرب أم تبقى ىا هي دار إسلام؟ 

في هذه المسألة خلاف وتفصيل. فذهب 
أبو يوسفب ومحمد إلى أن دار الإسلام تصير دار كفر 
بشرط واحد. وهوإظهار أحكام الكفر. "2 وتفصيل 
ذلك في مصطلح (دار الاأسلام ودار الحرب) . 


إسلام الحربي بعد استيلائه على مال المسلم : 

١‏ -إذا استولى الحربي على مال مسلم بالقهر 
والغلبة. وحكم بملكيته له شرعاء ثم دخل إلى 
دار الإسلام مسلم| وهوفي يده. فهوله. لقول 
الرسول وَل : «من أسلم على شيء فهوله:9) 
ولأن إسلامه يعصم دمه ومال» لخبر الصحيحين أن 
الرسول ككٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالهها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله . 9) 


واستثنى الجمهورمن ذلك استيلاءه على الجر 


761" /" الفتاوى الهندية 7/ 277/7 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «من أسلم على شيء فهو له؛ أخسرجه البيهقي وابن 
عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال المناوى: 
في إسناده ياسين بن الزيات متروك . قال البيهقي : وهذا الحديث 
إنما يروى عن أبن أبي مليكه عن النبي 6 مرسلاء وعن عروة 
عن النبي 5 مرسلاء وللحنديث طرق أخرى. ولم نجد من 
حكم على الحديث بمجموع طرقه. (السنن الكبرى للبيهقي 
8 هط الحند. وكتاب السئن لسعيد بن منصورء القسم 
الأول من المجلد الثالث/ 4 6ه ط مطبعة علمي بريس 
(ماليكاؤن)., وفيض القدير >/ 7]ط المكتبة التجارية, وإرواء 
الغليل 5/ ١55‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(”) حديث : «أمرت أن أقاتل الثاس . . .». أخرجه البخاري - 


د أكاسه 


يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا 
أصابوه وأسلموا عليه وصرح المالكية بأن مثله : 
الوقف المحقق. والمسروق في فترة عهده. 
واللقطة. والدين في ذمته. والوديعة. وما استأجره 
من المسلمين حال كفره فلا يقر على شيء من 
ذلك . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ذلك 27 
- وإذا استولى الكافر الحربي على مال مسلم 
بطريق السرقة. أو الاغتصاب من حربي آخر, ثم 
أسلم ودخل دار الإسلام وهوي يده. فهوله أيضا 
عند جمهور الفقهاء. لأنه استولى عليه حال كفره 
فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين. وعن 
أحمد أن صاحبه أحق به بالقيمة . 9) 
الاستيلاء على المال المباح 
4 المال المباح كل ما خلقه الله لينتفع به الناس 
على وجه معتاد. وليس في حيازة أحد مع إمكان 
حيازته. ل بريا أوبحرياء ويكون 
نباتا: ئش وأعشابا وحطباء ويكون حمادا : 
أرضا 0 وركاراء كنا تكون ماءترغراع»: وب :تق 
أي إنسان أن يتملك منهء ويكون ذلك بالاستيلاء 
- ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 
+/7 ط السلفي لسلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 0» 7ط عيسى الحلبي 111/4 ه) . 
)١(‏ الدسوقي 188/5 
)١(‏ المغني 44/8 . والخسراج لأبي يوسف ص ٠٠١‏ ط ثانية 
اه" ١‏ هل والسسير الكبير؟/588». والشرح الصغسير 


طدار المعارف» والمنهج مع حاشيسة البجسيرمي 
:اه ط4"اه. 


قال: «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو 
له)(') وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
كله : «من أحاط حائطا على أرض نبي له)”"2 وفي 
رواية: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»”" وإذا ثبت 
هذا بالنسبٍة للعقارالمباح فهو بالنسبة للمنقول من 
المباحات أولى . لظهور الاستئثار به ظهورا لا يكون 
في العقار. 

ولا يحد من سلطان الناس في الاستيلاء على 
المال المباح إلا القواعد العامة لتنظيم الانتفاع ومنع 
الضرر. 
٠‏ - ولكل نوع من الأموال المباحة طريق 
للاستيلاء عليه؛ فالاستيلاء على الماء المباح والركاز 
يكون بالحوز والكشف. والاستيلاء على الكل 


)١(‏ حديث : «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهوله». أخرجه 


أبو داود من حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه مرفوعا. 
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن حجر تجهيل بعض رواته . قال 
المنذري: غريب. وقال أبوالقاسم البغوي : لا أعلم مبذا الإسناد 
حدينا (عون المعبسود ١49/8‏ طالهند, وجامع الأصول 
44٠‏ نشر مكتبة الحلواني). 

(؟) حديث : «من أحاط حائطا على أرض فهى له» أخرجه أبو داود 
وأحمد والضياء المقدسي من حديث الحسن عن سمسرة بن 
جندب, رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن حجر: في صحة سماع 
الحسن عن سمرة خلاف. وأشار المنذري أيضا إلى هذا 
الخلاف. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفيه 
ضعف, وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
بهذا اللفظء قال البنا الساعاتي في تخريجه : أخرجه الترمذي 
والنسائي والببهقي» وقال الترمذي : حديث صحيح (مختصر سئن 
أبي داود للمنذري 171/4 نشردار المعرفة. ومسئد أحمد بن 
حنبل ه/ ١١‏ طالميمنية, والفتح الرباني ١1١ 10/١١‏ 
الطبعة الأولى ١١‏ هء وفيض القدير 5/ 9؟). 

(*) حديث : «من أحيا أرضاميتة فهي له». علقه البخاري من 
حديث جابر رضي لله عنه. وذكر ابن حجر في شرحه شواهد هذا 
الحديث, وقال: وني أسانيدها مقال. ولكن يتقوى بعضها 
ببعض (فتح الباري 18/0 ط السلفية). 


ه-ا١5؟‎ 


استبلاء ١؟‏ "*؟ 


والعشب يكون بالحشء والاستيلاء على حيوان 
البر والبحريكون بالاصطياد والاستيلاء على 
الأرض الموات يكون بالإحياءء وبإقطاع 
لياف 0 
تنوع الاستيلاء : 
١‏ - الاستيلاء يكون حقيقيا بوضع اليد على 
الشيء المباح فعلاء وهذا لا يحتاج إلى نية وقصدء 
صرح بذلك الشافعية, قال الرملي في نهاية 
المحتاج: يملك الصيد بضبطه باليد, لأنه مباح» 
فملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات؛ سواء 
أقصد بذلك ملكه أم لا. حتى لوأخذه لينظر إليه 
ملكمه. ويفهم ذلك من كلام سائر المذاهب. وإنا 
تثبت بالاستيلاء الحقيقى الملكية مستقرة» وكذلك 
يكو الاسقيلاء حتيقيا إذا كان زالة أعدت الذلك» 
وكان واضعها قريبا منهاء بحيث لومدٌ يده إليها 
لأمسك الصيد. لأنه ليس بممتنع عليه . ومن هذا 
لونصب شبكة للصيد فوقع فيها طائر وامتنع عليه 
الطيران». أو أغرى كلبا معلما فاصطاد حيواناء فإن 
من نصب الشبكة ومن أغرى الكلب يتملك 
الصيد, سواء أكان هومالك الشبكة والكلب أم 
كان المالك غيره. 
7 ويكون الاستيلاء حكمياء وهوما كان 
بواسطة الآلة وحدها التي تهيى ء المباح لوضع اليد 
عليه؛ ولم يكن واضعها قريبا منها. كحفرة في جورة 
)١(‏ البدائع 5/ 1١9*‏ 144 والفتاوى الهندية ه/ 991799٠‏ 
١‏ 4 ؛ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0/ 794., والمبسوط 
05 والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2151/١‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ ,.٠١١‏ ومنح الجليل 


١-85ه.‏ ونهاية المحتاج 8/ 1١4-١١77‏ والمغني 
0514-4 وكشاف القناع 0/5 لاما 


المنتفع بالأرض أومالكها تجمع فيها ماء المطر. 
فلابد لتملك ما تجمع فيها من ماء من وجود 
القصد. أمامن غير قصد فإن الملكية تثبت غير 
مستقرة» ولا تستقر إلا بصير ورة الاستيلاء حقيقيا. 
وهذا باتفاق المذاهب  )١‏ 
3٠‏ - وقد سئل الحلواني الحنفي عمن علق كوزه؛ أو 
وضعه في سطحه. فأمطر السحاب وامتلاً الكوز 
من المطرء فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء» 
هل لصاحب الكو زأن يسترده مع الماء؟ فقال: 
لا إشكال في استرداد الكوز, وأما الماء فإن كان قد 
أعد الكوز لذلك حق له أن يسترده. وإن لم يعدّه 
لذلك لم يسترده. 

ولو التجأ صيد إلى أرض رجل أوإلى داره. فلا 
يعد ذلك استيلاء من صاحب الأرض أو الدار. 
لأهم لم يعدا للاصطياد, لأنه لم يحدث منه فعل 
الاستيلاء» أما إذا رد عليه صاحب الدار الباب بنية 
أخذه ملكه. لتحقق الاستيلاء عليه بفعله مع 
إمكان أخذه . 

ومن نصب فسطاطا فالتجأ إليه صيد لم يملك. 
لأن الفسطاط لم يكن آلة صيدء وما كان نصبه 
بقصد الاستيلاء على الصيد, وكذا لونصب 
شبكة للتجفيف فتعلق بها صيد ولم يكن من علق 
الشبكة حاضرا بالقرب منها فإنه لا يمكله, إذ 
القصد مرعي في التملك. ومع هذا فإنه أحق به 
من غيره إن حضر وهو معلق بالشبكة . 

وتفصيل كل ذلك في مصطلح (اصطياد) . 9) 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )( 


"كاله 


مه ماه ممه ا هه عه ف ولع فاه وغيف هذهو قا هيه اكوا ع م فاع ماعاعاع هه محا ءاوه ال ع وه وده الب »ا 


استيلاد 


الاستيلاد لغة : مصدر استولد الرجل المرأة إذا 
أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة. 2 واصطلاحا 
كما عرفه الحنفية : تصيير الجارية أم ولد. "2 وعرف 
غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة : 
إنها الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . 9 فأم 
الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الففقه أحكام 
خاصة من حيث نشوؤه وما يتلوه. وللتفصيل ينظر 
(استرقاق و رق). والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به 
أم الولد عن سائر الرقيق من أحكام خاصة. 
وكذلك أحكام ولدها. 


الألفاظ ذات الصلة : 


والاستقلال. 

وشرعا : رفع ملك الآدميين عن ادمي مطلقا 
تقرباإلى الله تعالى. فهو يجتمع مع الاستيلاد في 
أن كلا منهها سبب للحرية» غير أن العتق قد يكون 


)١(‏ المصباح مادة (ولد)., وانفرد الحئفية بهذا العنوان (استيلاد) أما 
غيرهم من فقهاء المذاهب فقد عنونوا لذلك ب (أمهات الأولاد) . 

(؟) البدائع ١١/4‏ 

(”) المغنى 077/4 ط الرياض. 


منجزاء أما أم الولد فتصير حرة بعد موت سيدها 
غالياء إذ يجوز عتقها وهى أم ولد حال حياة السيد. 


التدبير : 

*- التدبير : تعليق العتق بالموت. كأن يقول 

السيد لعبده أو أمته : أنت حر أوأنت حرة دبر موي 

أي بعد موتي أوما شابه ذلك من الألفاظ. فهو 
يجتمع مع الاستيلاد في أن كلا منبما سبب للحرية : 
بعد الموت. لكن التدبير بالقول. والاستيلاد 
بالفعل . 


الكتابة : 

الكتتابة والمكاتية : بيع السيد نفس رقيقه منه 
بال في ذمته. فيعتق العبد أو الأمة بعد أداءما 
كوتب عليه فكل من الاستيلاد والمكاتبة سبب 
للحرية إلا أن المكاتبة عقد بعوض . 
التسري : 
© التسري إعداد الرجل أمته لأنه تكون موطوءة. 
فالفرق بينه وبين الاستيلاد حصول الولادة . 9) 


صفة الاستيلادء وحكمه التشريعي. وحكمة 
التشريع : 

5 - قال صاحب المغني : لا خلافني إباحة 
التسري ووطء الإماء. لقول الله تعالى (والذين 
هم لفروجهم حافظ ون إلا على أزواجهم أوما 
ملكت أيمانهم , فإنهم غير ملومين)22 وقد كانت 


2477 17 . 4١7/4 حاشية البجسيرمي على المنهسج‎ )١( 
١17 /* وابن عابدين‎ 
(؟) سورة المؤمنون/ هه"‎ 


154ل 


مارية القبطية أم ولد النبي وَل حيث ولدت له 
إبراهيم» وكانت هاجر أم إسماعيل سرية سيدنا 
إبراهيم. وكان لعمر بن الخطاب أمهات أولاد. 
وكذلك لعلي بن أبي طالب. ولكثير من. الصحابة 
رضي الله عنهم». وكان علي زين العابدين بن 
الحسين, والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وسالم بن عبدالله بن عمرء من أمهات الأولاد. 
وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد 
حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد. فرغب 
الناس فيهن . (9) 

ويقصد بالاستيلاد الولد. فقد يرغب الشخص 
في الأولاد ولا يتيس رله ذلك من الحرائر» وأباح الله 


له أن يتسرى من تلد له. | 
ومن تحمل من سيدها تعتق عليه بموته من كل 
ماله تبعا لولدها. ©) 


والأصل في ذلك قول النبي كلهِ «أيها أمة ولدت 
من سيدها فهي حرة عن دبر منه, . 9) 


)١(‏ المغني 9/ /الاه. 178ه 

1147 2457/4 شرح المنبج‎ )١( 

(5) حديث ١‏ أيم| أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه) أخرجه 
الحساكم من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ «أيها امرأة ولدت من 
سيدها فهي حرة بعد موته) قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يمخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : وفيه حسين وهو 
متروك . وأخسرجه ابن ماجة بلفظ مقارب. وقال المافظ 
البوصيري في الزوائد : في إسناده الحسين بن عبدالله بن عباس ١‏ 
تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبوحاتم وغيره. وقال البخاري: 
إنه كان يتهم بالزندقة (المستدرك 14/7 نشردار الكتاب 
العربي. وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 8141/1 
ط عيسى الحلبي 117/7 ه) . 


والاستيلاد وسيلة للعتق. والعتق من أعظم 
القرص () 


حكم ولد المستولدة من غير سيدها : 

7- إذا صارت الأمة أم ولد بولادتها من سيدها.ء“ثم 
ولدت من غيره. كان لذلك الولد حكم أمه في 
العتق بموت سيدهاء وغيره من أحكامها. وأما 
أولادها الذين ولدتهم قبل ثبوت حكم الاستيلاد لها 
فلا يتبعونهاء ولا يكون لهم حكم أمهم. ”© 


ما يتحقق به الاستيلاد وشرائطه : 
4 - يتحقق الاستيلاد ( بمعنى أن تصير الجارية أم 
ولد) بولادة الولد الحي, أو الميت. لأن الميت ولد به 
تتعلق أحكام الولادة فتنقضي به العدة. وتصير 
المرأة نفساء. وكذا إذا أسقطت سقطا مستبينا خلقه 
أو بعض خلقه وأقر السيد بوطئها. فهو بمنزلة الي 
الكامل الخلقة., ويترتب على هذا ثبوت النسب 
إذا أقر السيد بالوطء عند الجمهور. خلافا للحنفية 
حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه . 

وإذا تزوج الشخص أمة غيره فأولدها أوأحبلها 
ثم ملكها بشراء أوغيره لم تصر أم ولد له بذلك. 
سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه, أوملكها بعد 
ولادتهاء ومبذا قال الشافعية والحنابلة» لأنها علقت 
»منه بمملوك فلم يثبت لها حكم الاستيلاد. 

ونقسل عن الإمام أحمد أنها تصير أم ولد في 
الحالين. وهوقول أبي حنيفة. لأنها أم ولد وهو 


859/4 الدسوقي‎ )١( 
(؟) البدائع 4/ 1*1. والمغني 4/ 147ه‎ 


56س 


١١ 4 استيلاد‎ 


مالك لاء بت لا حكم الاستيلا كي لوعت 
ا 


ولد بهذا الحمل. 29 


ما يملكه السيد في أم الولد : 

-إذا حبلت الآمة من سيندها وولدت فحكمها 
حكم الإماء في حل وطء سيدها لماء واستخدامهاء 
وملك كسبهاء وتزويجهاء وإجارتهاء وعتقهاء وهذا 
قول أكثرأهل العلم. وقال المالكية: لايجوز 
لسيدها تزويجها بغير رضاهاء فإن رضيت جاز مع 
الكراهة, قالوا: لأن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق» وقالوا: إن إجارتها كذلك لا تجوز إلا 
برضاها وإلا فسخت. وللسيد قليل خدمتها. 9) 


ما لا يملكه السيد : 

٠‏ جمهور الفقهاء ‏ وعليه أكثر التابعين ”© على 
أن السيد لا يجوزله في أم ولده التصرف با ينقل 
الملك. فلا يجوز بيعهاء ولا وقفهاء ولا رهنهاء ولا 
تورث». بل تعتق بموت السيد من كل المال ويزول 
الملك عغها. روي عن عبيدة قال: خطب علي 
الناس. فقال: «شاورني عمرفي أمهات الأولاد 


وعثشان حياته. فل) وليت رأيت أن أرقهن» . قال 


(١)المغني‏ 24 ؛#"08. وردالمحتار "5/8" ط بولاق» 
والقليوبي 4/ 553. والكاني لابن عبدالير 9/ 441 

(') الدسوقي 5/ .4١١ .5٠١‏ والمغني 5101//9. 078, والبدائع 
كنل 

(*) المراجع السابقة . 


عبيدة : فرأي عمروعل في الجماعة 5 إلينامن 
رأي علي وحده. 2 وروي القول بهذا أيضاعن 
عشمان وعائشة. وروي الخلاف في ذلك عن علي 
وابن عباس وابن الزبير قالوا بإباحة بيع أم الولد. 
والأصل في الباب حديث «أيما أمة ولدت من 
سيدها فهي حرة عن دبر منه»”" وخبر أن النبي 46 
«نجى عن بيع أمهات الأولاد, لا يوهبن ولا يورثئن» 
يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهي 
6 


أثر اختلاف الدين في الاستيلاد : 
١‏ قال الفقهاء : يصح استيلاد الكافرء ذميا أو 
مستأمنا أومرتداء ىا يصح منه العتق . 

وإذا استولد الذمي أمته الذمية ثم أسلم تلم 
تعتق في الحال عند الشافعية» وفي الرواية المعتمدة 
عندالحنابلة. وعند المالكية تعتق إذ لا سبيل إلى 


)١(‏ والأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبدالر زاق والبيهقي. ولفظ 
عبدالرزاق: «اجتمسع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
ِبَعْنَ قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له فرأيك 
ورأي عمر في الجماغة أحب إل من رأييك وحدك في الفرقة ‏ أو 
قال في الفتنة ‏ قال: فضحك علٍ» قال الشوكاني : وهذا الإسناد 
معدود في أصح الأسانيد (مصئف عبدالر زاق /ا/ 2791 7917 
من منشسورات المجلس العلمي 11847١ه.‏ وستن البيهقي 
٠‏ طاللتد. ونيل الأوطار 777/5 7754 ط دار 
الجيل) . 

(') سبق تخريج الحديث (ف/8) 

(”) أثره أمهات الأولاد لا يوهبن. ولا يورثن. يستمتع بها سيدها 
مادام حياء فإذا مات فهي حرة». أخرجه الدارقطني مرفوعا 
وموقوفا. قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسئده خير من وقفه 
(سنئن السدارقطني ”/ ١17*4‏ - 17*68 ط دار المحاسن للطباعة 
5ه ونصب الراية «/ 584 ط دار المحاسن) . 


لاككاه 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


بيعهاء ولا إلى إقرار ملكه عليهاء لما فيه من إثبات 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها نستسعى » 
فإن أرادت عتقتء وهوقول أبي حنيفة إذا لم يسلم 
مالكهاء لأن في الاستسعاء جمعا بين الحقين: حقها 
عن ملكه. فأشبه بيعها إذالم تكن أم ولد وإذا 
أسلمت أم ولد لكافرمنع من وطثها أو التلذذ بها 
ويحال بينه وبينباء ويجبر على نفقتها فإذا أسلم 
حلت له 9) 


ما تختص به المستولدة : 
الأصل في أحكام أمهات الأولاد أنها كأحكام 
با يل : 


أ العدة : 


7 -إذا مات السيد عن أم ولده فعند المالكية. 
والشافعية» والحنابلة تستبرأ بحيضة, وأما مذهب 
الحنفية فعليها العدة. وعدتها بالحيض فلا يكتفى 
بحيضة. وإنما كانت عدتها بالحيض ف الموت وغيره 
كتفريق القاضي لأن عدتها لتعرف براءة الرحم 
وهذا إذا كانت غير يائسة وغير حامل» فإن عدة 
اليائسة شهران. وعدة الحامل وضع الحمل, ولا 


)١(‏ ابن عابدين 48/0". والشرح الكبير 417/4.: والمغني 
241/4 


نفقة لحا في مدة العدة عند كل الفقهاء. لأنها عدة 
وطء لا عدة عقد. 9) 


ب العورة : 

١١‏ عورة أم الولد ما بين السرة والركبة والظهر 
والبطن, وهذا عند الحنفية» ورواية عن المالكية» 
وفي رواية أخرى أنها لا تصلي إلا بقناع. وعند 
الشافعية» د ا يد 
بين السرة والركبة . زفق 


جناية أم الولد : 

- اتفق الفقهاء ء على أن أم الولد إذا جنت جناية 
اي المال. أوأتلفت شيئاء فعلى السيد فداؤها 
بأقل الأمرين: من قيمتها يوم الحكم على أنها 
أمة بدون مالحاء أو الأرشء؛ حتى وإن كثرت 
الحنايات . 


وحكي قول آخر عن الحنابلة أن على السيد 
فداءها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت» كالقن. 9) 


إقرار أم الولد بجناية : 
ه٠١‏ - إذا أقرت أم الولد بجناية توجب المال لم يجز 
إقرارهاء لأنه إقرار على السيد. وهذا بخلاف 


)١(‏ ابن عابدين .50١8/17‏ والشرح الكبير 4/ 450, والمغني 


20/4 


(5) الطداية ,774/١‏ والدسوقي ,71/١‏ والمجموع 8/ /151 


وكشاف القناع 555/١‏ 
(5) البدائع 4/ 11. 1707, والدسوقي 4/ »41١‏ والبجيرمي على 
المنيج 4/ .1٠١‏ والمغني 9/ 4ه 


بالاكاس 


1١9 15 استيلاد‎ 


فتقتل به. وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية 
وأبي الخطاب من الحنابلة . 9 


ومذهب الحنابلة : أن العبد ‏ وأم الولد مثله - 


يصح إقراره بالحد والقصاص فيا دون النفسء لآأن 
الحق له دول سيده. 


وأما إقراره بها يوهجب القصاص في النفس 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل» ويتبع به بعد 
العتق » لأنه يسقط حق سيده بإقراره. ير 

في أنه يقر لرجل ليعفوعنه ويستحق أخذى 
فيتخلص به من سيده. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به لأنه أخئل 
فرعي القتصاص. فيصح إقراره بما دون 
النفين. 9 


الجناية على جنين أم الولد من سيدها : 

5- تقدم أن حمل أم الولد من سيدها حر فلو 
ضربها أحد فألقت جنينها ففيه دية جنين الحرة» 
انظر مصطلح (إجهاض) . 

الجناية عليها : 


. إذا قتل المستولدة حرء فلا قصاص عليه لعدم‎ - ١ 


المكافأة, وعليه قيمتها بالغة ما بلغت» وإن زادت 
على دية الحرة. وذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف . 

وقال أبوحنيفة ومحمد : دية العبد قيمته. فإن 


898/0 ابن عابدين 2884/0 والدسوقي‎ )١( 
(؟) المغنى 2161/5 167 ط الرياض.‎ 


بلغت دية الحر. أو بلغت قيمة الأمة قيمة دية الحرة 
ينقص كل من دية العبد أوالأمة عشرة دراهم , 
إظهارا لانحطاط مرتبة الرقيق عن الحر. وتعيين 
العشرة بأثر ابن مسعود . 2١(‏ أما إذا قتلها رقيق فيقتل 
بها لأنها أكمل منه. 9) : 


أثر موت المستولدة في حياة سيدها عليها » وعلى 
ولدها من غيره : 

8 - إذا ماتت أم الولد قبل سيدها لا يببطل حكم 
الانتيلاد في الولد الذين ولدتهم بعد ثبوت حكم 
الاستيلاد لمهاء بل يعتقون بموت السيد. 9 


الوصية للمستولدة وإليها : 

4 - تصح الوصية لأم الولد. قال صاحب المغني : 
لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بشبوت 
حكم الاستيلاد. فقد روي أن عمر بن الخطاب 
«أوصى لأمهات أولاده بأربعة 'الاف, أربعة إلاف 
لكل امرأة منهن».”) ولأن أم الولد حرة في حال 


)١(‏ أشرابن مسعود في « نقص عشرة دراهم من دية العبد والأمة» 
أورده صاحب الدر المختار ولم نعشر عليه فيه لدينا من مراجع 
السئن والآثار. وإنما أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: لي 
عبدالكريم عن علي وابن مسعود وشريح : ودية المملوك ثمنه, 
وإن خلف دية الحر» (مصنف عبدالرزاق ٠١/٠١‏ نشر المجلس 
العلمي) . 

(7) بداية المجتهد ؟7/ ,50١‏ والدر ه/ دوم 

(*) المغني والشرح الكبير ,.505/١١‏ لاه 

(:) الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه الدارمي 
واللفظ له وسعيد بن منصور (سنن الدارمي 477/7 ط المطبعة 
الحديثة بدمشق 49١ه,‏ وكتاب السئن لسعيد بن منصور ‏ 
القسم الأول من المجلد الشالث ص ٠١١‏ رقم 484 ط مطبعة 
علمي بريس (ماليكاؤن) /1ه1اه) . 


7 ١8 


نفاذ الوصية لأن عتقها يتنجز بموته. فلا تقع 
الوصية لما إلا في حال حريتهاء وذلك إذا احتملها 
الثلث؛» فا زاد يتوقف على إجازة الورثة. فإن 
أجازوه جاز وإلا رد إليهم . 

وكذلبك تجوز الوصية إلى المستولدة بعد وفاة 
سيدها إذا كانت صالحة لذلك. لأنها بعد عتقها 
بموت سيدها كسائر الحرائر.ء فتجوز الوصية 
إليها. 29 


اسر 


انظر : اشرق 


إسرار 


التعريف : 
تعالى : (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا»”؟) 
وأسورت الكت + اخفيتة: 9 

أما في الاصطلاح فيأتي (الإسرار) بالمعان 
التالية : 

أ أن يسمع نفسه دون غيره. وأدناه ما كان 
بحركة اللسان» وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في 
أقوال الصلاة والأذكار. 

)١(‏ المغنى والشرح الكبير 201١ /١١‏ اه 


" / سورة التحريم‎ )١( 
77” زضة المصباح المثير. ولسان العرب مادة (سرر). والمغرب ص‎ 


ب - أن يسمع غيره على سبيل المناجاة» مع 
الكتهان عن الآخرين» وهذا المعنى يرد في امسر 
وإفشائه. ويرجع إليه في مصطلح (إفشاء السر) . 

ج_ أن يحُفى فعله عمن سواه. وهذا المعنى يرد 
في أداء العبادات كالصلاة والزكاة ونحوهما . (') 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ المخافتة : 

؟ - من معاني المخافتة في اللغة : خفض الصوت . 
أما في الاصطلاح فقد اختلفوا في حد وجود القراءة 
على ثلاثة أقوال: 

فشرط ال مهندواني والفضبي من الحنفية لوجودها 
خروج صوت يصل إلى أذ وبه قال الشافعي . 

وشرط الإامام أحمد وبشر المريسي خروج 
الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه. لكن 
بشرط كونه مسموعا في الجملة. حتى لو أدنى أحد 
صماخه إلى فيه يسمع. ولم يشترط الكرخي 
وأبوبكر البلخي السماع. واكتفيا بتصحيح 
الروك 

واختارشيخ الإسلام قاضيخان وصاحب 
المحيط والحلواني قول المندواني. كما في معراج 
الدراية . 

فظهر هذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه, أومّن 
بقربه مِن رجل أورجلين مشلاء وأعلاها مجرد 
تصحيح الحروف. كما هومذهب الكرخي » وأدنى 
الجهر إساع غيره ممن ليس بقربه, كأهل الصف 
الأول» وأعلاه لا حد له. 9) 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 1١١8‏ ط دار الإيمان. وشرح روض الطالب 


5 المكتبة الإسلامية. والشرح الكبير /١‏ 207147 والفواكه 
الدواني /١‏ الال وكشاف القناع /١‏ 81م 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 9ه” ط )١(‏ بولاق 


مكأكاه-ه 


ب الجهر : 
* - من معاني الجهر في اللغة : رفع الصوت. 
يقال: جهر بالقول رفع به صوته . 9) 

وفي الاآصطلاح : أن يسمع غيره تمن يليه 
وأعلاه لا حد له( فالجهر مباين للإسرار. 


4- الكتمان : 
4 - من معانيه في اللغة : أنه خلاف الإعلان. 9) 
وهوني الاصطلاح : السكوت عن البيان. قال 
تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
واللهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئكك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم) . (*) 
د الإخفاء : 
8 الاحفاء تمعن الأسرار لع واسطلاحاء :إلا أن 
استعسيال الإخفاء يغلب في الأفعال, أما الإسرار 
فيغلب في الأقوال. وينظر مصطلح (اختفاء) . 
صفة الإسرار ( حكمه التكليفي ) . 


أولا - الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط : 
الإسرار في العبادات : 


6- الصلوات السرية : المراد مها التى لا جهر فيهاء 


. مختار الصحاح. ولسان العرب مادة (جهر)‎ )١( 

(؟) فح القدير١/‏ 0.784 588. وشرح روض الطالب من أسنى 
المطسالب ١65/1١‏ ط المكتبة الإسلامية: والفواكه الدواني 
ضف *7. وكشاف القناع /١‏ 7 ””#ط النصر الحديثة . 

(7) لسان العرب. والصحاح مادة (كتم). والتعريفات 
للحرجاني ص 58١‏ 

(4) سورة البقرة / ١69‏ 


وهي الظهر والعصر في الفرائض والنوافل. وصلاة 
الشافعية والحنابلة والمالكية في قول لهم . وفي آخر 
مندوب ٠»‏ وواجب عند ال حنفية . وإنما كانت سرية» 
لأنما صلاة نهار؛ وصلاة الغبارعجاء”' كما ورد في 
المخبرء أي ليست فيها قراءة مسموعة. وذلك 
بالنسبة لكل مصل. سواء أكان إماما أم منفردا أم 
مأموما عند غير الحنفية. فإن المأموم عندهم لا قراءة 
عله 9) 


الإسرار في أقوال الصلاة : 


- يستحب للامام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع 
المأمومين ليكبر واء فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا 


المأموؤمين ليسمعهم . أو ليسمع من لا يسمع 
الإمام. لماروى جابر قال «صلى بنا رسول الله عل 
وأبو بكر خلفه, فإذا كبر رسول الله يلٍ كبر أبوبكر 


)١(‏ حديث «صلاة النهسار عجماء» أخرجه عبدالر زاق من قول مجاهد 
وأبي عبيدة واستغربه الزيلعي. وقال النووي في المجموع : هذا 
حديث باطل لا أصل له . ونقل السخاوي عن الدار قطني قوله : 
لم يروعن النبي يك وإنما هومن قول الفقهاء (نصب الراية 
؟/ .١‏ ”اط مطبعة دار المأمون, والمجموع للنووي /١‏ 84*ط 
المنيرية. والمقاصد الحسنة ص 756 نشر مكتبة الخانجي بمصر) . 

() فتح القدير /١‏ 784 - همال 4٠‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 
ورد المحتار على الدر المختار /١‏ لاه" - ره *اط دار إحياء التراث 
العر بي . والاختيار لتعليل المختار /١‏ ٠هط‏ دار المعرفة. والمهذب 
اركاقى والشرح الكبير /١‏ الء والفواكه الدواني م 
والمغني لابن قدامة /١‏ 54هط مكتبة الرياض الحديثة, وكشاف 
القناع عن متن الإقناع /١‏ خط النصر الحديثة . 


-6/اا ات 


١١  ةرارسإ‎ 


ليسمعنا» متفق عليه . )١‏ 
ب - دعاء الاستفتاح : 
8 - وهوما تسنفتح به الصلاة من الأدعية المأثورة 
لذلك». نحو وسبحانك اللهم ويحمدك. : او 
أو ووجهت وجهي . . ارد 

وهوسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, 
خلافا للمالكية فإنهم لا يقولون به. ©) 

والسنة عند من يقول بمشروعيته أن يأتي به 
سراء ويكره الجهر به ولا تبطل الصلاة . انظر 
ج ‏ التعوذ : 
4 - والقول في الإسرار به كالقول في الاستفتاح 
في 


سواء 


1 4537/1١ المغتي‎ )١( 
وحديث «صلى بنا رسول الله يك وأبو بكر خلفه» أخرجه‎ 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «فتأخر أبو بكر‎ 
رضي عنه وقعد النبي يَكْةِ إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس‎ 
التكبير» وأخرجه مسلم ببذا المعنى من حديث ابن مسهر (فتح‎ 
الباري 7/ ١7ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد‎ 
. ) ه‎ 1١11/4 ط عيسى الحلبي‎ "184/١ عبدالباقي‎ 
(؟) دعاء الاستفتاح «سبحاتك اللهم وبحمدك . . . » سبق تخريجه‎ 


(6) دعاء الاستفتاح «وجهت وجهي .». سبق تخ رجه (استفتاح 
ف/0). 


(5) رد المحتار على الذر المختار /١‏ ١7ل‏ 78لا ومراقي الفلاح 
ص ١6"‏ ط دار الإييان؛ والمهذب في فقه الإمام الشسافعي 
املك كلل والمغني لابن قدامة ١-مه7‏ ط الرياض 
الحديثة. والفواكه الدواني ٠١6 /١‏ 

(6) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 058 ومراقي الفلاح 
ص "6 ١ط‏ دار الإيهان» والمهذب في فقه الإمام الشافعي اقل 
والمغني لابن قدامة /١‏ ه/41ط الرياض الحديثة, والفواكه 
الدواني /١‏ 035068 714 


د البسملة لغير المؤتم في أول كل ركعة : 
دوقن ملته عفد الحنفية واكنابلة »واس عند 
الشافعية في الصلاة» ولا يقول بها المالكية في 
الفرض لكراهيتها في المشهور, وأجازوها في النافلة 
من غير كراهة, ١‏ فيسن الإسراربها عند الحنفية 
والحنابلة» أماعند الشافعية فهي تابعة لكيفية 
القراءة من جهر أو إسرارء وتفصيله في مصطلح 
(بسملة). 


ه ‏ قراءة الفاتحة : 
١‏ -وتقرأسرا في الصلاة السرية؛ للإمام والمنفرد, 
وني الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية 
للامام والمنفرد. أماقراءة المأموم لها عند من قال 
بذلك فهي كلها سرية. 

أما المنفرد في الصلاة الجهرية, فهوخير بين 
الجهر والإسرار عند الحنفية والحنابلة» ويستحب له ' 
الجهر عند الشافعية . 


ويسرفي النوافل النهارية وجوبا عند الحنفية. 
واستحبابا عند المالكية والشافعية والحنابلة» ويسر 
في قضاء الصلاة السرية إذا قضاها ليلاء وصرح 
ابن قدامة بأنه لا يعلم فيه خلافا. وإذا قضى 
الصلاة الجهرية نهارا وكان إماما جهر وجوبا عند 
الحنفية والمالكية» وأسر عند الشافعية وللحنابلة 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 37١ /١‏ 784 ومراقي الفلاح 


طدار الإيسمان. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١‏ ١٠"”ط‏ أنصار السنة المحمدية, والمغني لابن قدامة 
١/لالاع‏ -478ط الرياض الحديثة, والمهمذب في فقنه الإمام 
الشافعي ارول 9 والفواكه الدواني 27١6 /١‏ 578 


ا١الا١‎ 


١5 1١ إسرار؟‎ 


لوف وم مم وينوي نموم رنيو في وو مارو م فيو فو ف وو ور ور ممم وو رون جره وه مم ووم وم وينم ممم يون ةوبن نر وام وي مت ره م ومو ةم وروم فون ونيو وعم يه فماب فوم وروم يا نلو ء مر م وم مم مم 5666666 


قولان. ويجهر بالقراءة في الجمعة والعيدين 
والاستسقاء )١‏ 


و- تأمين الإمام والمأموم والمنفرد : 
1 -يقولونه سرا عند الحنفية والمالكية. وجهرا عند 
الشافعية والحنابلة . 

واستدل القائلون بالاسرا اربأنه دعاء.» والأصل 
في الأدعية الإسرار. كالتشهد. 

واستدل من قال بالجهر بأن النبي كَل قال: آمين 
ورفع بها صوته. (" ولأنه كك أمر بالتأمين عند تأمين 
الإمامء فلو لم يجهر بها لم يعلق عليه كحالة 
الإخفاء . © 


ز- تسبيح الركوع : 
١١‏ - الإسرار بالتسبيح سنة اتفاقا. ©) 


الركوع للقيام : 
4 - يسمع الإمام جهراء ويحمد الجميع سرا. 


)١(‏ المغني /١‏ ٠لادط‏ الرياض. ومراقي الفلاح ص ١64‏ ط دار 
الإييان. والمهذب /١‏ قلا. 24894 والدسوقي ستيه دض 
(7) حديث أن النبي يكذ «قال: أمين. ورفع بها صوته: أخرجه 
أبو داود من حديث وائل بن حجر بلفظ «كان رسوؤل الله يكل إذا 
قرأ: ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته؛ وأخرجه 
الترمذي. وفيه: «مد بها صوته» مكان «رفع مها صوته» وقال : 
حديث وائل بن حجر حديث حسن . (عون المعبود /١‏ ١ه‏ ط 

لهند وتحفة الأحوذي /١‏ 58-56 نشر السلفية) . 

(9) المغني /١‏ ٠44ط‏ الرياض. 

(5) فتح القدير والكفاية /١‏ 2784 ومراقي الفلاح ١48-١144‏ 
4 ط دار الإيمان. ورد المحتتار على الدر المختار 771/١‏ 
807 ط دار إحياء الة.اث العربي, والمهذب في فقه الإمام 
الشسافعي ١‏ والفواكه الدواني 27١8/١‏ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 0ط أنصار السئة المحمدية . 


ط ‏ التسبيح في السجدتين : 
١6‏ -يقوله المصلىي سراء إماما كان أومأموما أو 
منفردا. وكذلك الأذكار بين السجدتين, والتشهد 
الأول والأخير » والصلاة على النبي يكلو والأدعية 
في آخر الصلاة . 

أما التسليم فيجهر به الإمام دون المأموم أو 
المنفرد. 
الإسرا ار بالاستعاذة والبسملة خارج الصلاة: 


57 (لفة اء والقراء في الجهر بالاستعاذة أو الإسرار 


مها آراء : 

أ- استحباب الجهربهاء وهوقول الشافعية. 
ورواية عن أحمد. والمختار عند أثمة القراء . 

ب - لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن وافقه . 

ج - التخيير بين الجهر والإسرار, وهو الصحيح 
عند الحنفية» وقول للحنابلة . 

د الأخفاء مطلقا. وهوقول للحنفية» ورواية 
عند الحنابلة» ورواية عن حمزة . 

ها الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقطى 
والإخفاء في سائر القران. وهورواية ثانية عن حمزة . 

وحكم .البسملة في ذلك تابع لحكم الاستعاذة» 
إلاما روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة ويجهر 
بالبسملة عند افتتاح السورورؤ وس الآيات في 
جميع القران. 

هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فجهرها إسماع 
نفسها فقطء. والجهر في حقها كالإاسرار. فيكون 
أعلى جهرها وأدناه واحداء وعلى هذا فيستوي في 
حقها السروالجهر. لأن صوتها كالعورة» وربما كان 
ساعه فتنة» بل جهرها مرتبة واحدة وهوأن تسمع 


"لاا 


١8 ١ا/رارسإ‎ 


نفسها فقط. وليس هذا إسرارا منباء بل إسرارها 
مرتبة أخرى, وهو أن تحرك لسانها دون إسسماع 
نفسهاء فليس لإسرارها أعلى وأدنى . ىا أن 
جهرها كذلك  )١‏ 

وانظر للتفصيل مصطلحي (استعاذة) 
و(بسملة) . 


(ثانيا) الإسرار في الأفعال 
الزكاة : 
- قال أبوبكربن العربي : لاخلاف في أن 
إظهار صدقة الفرض أفضل . كصلاة الفرض 
وسائر فرائض الشريعة. لأن المرء يحرز مها إسلامه 
ويعصم ماله . 9) 

وقال الحنفية والمالكية : إنه لا يشترط علم 
الفقير أن ما أعطي له زكاة على الأصح. لما في 
ذلك من كسر قلبه. ولذا فإن الإسرارني إعطائها 
إليه أفضل من إعلانه بها . 9 


وقال الشافعية: إن الأفضل فيها إظهار إخراجها ' 


ليراه غيره فيعمل عمله. ولئلا يساء الظن به ©) 


)١(‏ المجموع 374./8, #3760, والفروع /١‏ 4 ٠*ط‏ المنار. والنشر 
00#. وابن عابدين /١‏ 2774 وإتحاف فضلاء البشر 
ص 2٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ “1747 وفتح 
القدير ١/84؟.‏ 788. وكشاف القناع ١/7”*ط‏ النصر 
الحديثة . 

414/١ وشرح المنتهى‎ .75/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(5) مراقي الفلاح 84" ١4”ط‏ دار الإيسمان. والشرح الكبسير 
وحاشية الدسوقي عليه .50٠ /١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ١‏ 4 والفواكه الدواني 7١57/١‏ 798 
والمغني لابن قدامة /١‏ 54 هط الرياض الحديثة . 

(4) روضة الطالبين للنووي 4٠/١‏ 


وفماءي ءءء م رم ممم وو فو ممم م ونين و مهو ةونم ونور وا وم فنا م منرم م و مة را رمرم مم مقو ثقنرة 


واستحب الحنابلة إظهار إخراجهاء سواء أكان 
الإخراج بموضع يخرج أهله الزكاة أم لاء وسواء 
أنفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لاء لما فيه 
من نفي الريبة عنه, ولعله يقتندى به. ومن علم 
أهليته أخذ الزكاة ‏ ولوبغلبة الظن ‏ كره أن يعلمه 
أنها زكاة؛ ومع عدم عادة الآخذ بأخذ الزكاة لا 
يجزىء دفعها إليه إلا أن يعلمه أنبها زكاة, لأنه لا 
يقبل زكاة ظاهرا” 7) 


صدقات التطوع : 
قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : إن 
الإسرار بها أفضل من الجهر. ولذا يسن لمعطيها أن 
يسربهاء لقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فَبْعًا 
هي , وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم . 
ويكفر عنكم من سياتكم والله با تعملون 
ان 

ولا روي عن أبي هريرة مرفوعا «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكرمنهم رجلا 
تنفق شماله» ‏ 9© 

ولا روي أن رسول يك قال: «وصنائع 
المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفىء 


47١ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(1) سورة البقرة / 71/١‏ 

(5) حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري ١47/7‏ ط السلفية, وصحييح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 1 ط عيسى الحلبي 
4/ه). 


- ١ا7/#-‎ 


غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر»'" ولآن 
إعطاءها على هذا النحويراد به الله عزوجل 
وحده. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهم| «جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاء. 9) 


قيام الليل : 

4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المتنفل ليلا 
يخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أنه إن كان 
الجهر أنشط له في القراءة» أوكان بحضرته من 
يستمع قراءته. أوينتفع بها فالجهر أفضل» وإن 


كان قريبا منه من يتهجدء أومن يتضرر برفع صوته ' 


فالإسرار أولى» وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل 


)١(‏ حديث « صنائع المعروف تقي مصارع السوء». أخرجه الطبراني 
في الكبير من حديث أبي أمامة مرفوعا. وقال الهيثمي : إسناده 
حسن )2 وأورده الألبان بلفظ مقارب وصححه. بعد أن عزاه إلى 
العمسكري والطيراني والقضاعي والمقسدسي (مجمع الزوائد 
١1/1‏ نشر مكتبة القدسي . وصحيح الجامع الصغير بتحقيق 
الألباني / 74٠‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) أثرابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس عند تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فَبْعًِا هي. 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال الحافظ ابن حجر: 
علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ول يره (تفسير الطبري 
ه/ 8ه ط دار المعارف بمصرء وتفسير ابن كثير /١‏ 4/اه ط دار 
الأندلس., وتقريب التهذيب 79/7). وانظر مراقي الفلاح 
تلطه والمهمذب في فقه الإمام الشافعي مط 
دار المعرفة. وقليوبي وعميرة */ 4 017١8 ٠١‏ والجامع لأحكام 
القران للقرطبي 7/7" وكشاف القناع عن متن الإقناع 
ط أنصار السئة المحمدية /15841م. 


والالام ام ءام م مل ةم ف ةمي ءءء مير ممم ميم 


ماشاء. 27 قال عبدالله بن أبي قيس: سألت 
عائشة كيف كانت قراءة رسول الله؟ فقالت: «كل 
ذلك كان يفعل. ربا أسرء وربما جهر» . 9) 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «كانت قراءة 
النبي ككل بالليل يرفع طوراء ويخفض طوراء . 9) 

وقال المالكية : إن المستحب في نوافل الليل 
الإجهار, وه و أفضل من الإسرا ارء لأن صلاة الليل 
تقع في الأوقات المظلمة فينبه القارىء بجهره المارة. 
وللأمن من لغو الكافر عند ساع القرآن. لاشتغاله 
غالبا في الليل بالنوم أوغيره. بخلاف الغهار. ©) 


وقال الشافعية : إنه يسن في نوافل الليل المطلقة 


التوسط بين الجهر والإسرارإن لم يشوش على نائم 


أومصل أونحوة. إلا التراويح فيجهر بها. والمراد 
بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير 
أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه» والذي ينبغي 


)١(‏ المغنى 7/ 14 ط الرياض. وكشاف القناع /١‏ 44 ط النصرء 
وابن عابدين /١‏ 8ه" 

(1) حديث «عبد الله بن أبي قبس» أخرجه الترمذي وقال: هذا 
حديث صحيح غريب, قال صاحب المنتقى : رواه الخمسة: 
أحمد بن حنبل» والترمذي. وأبو داود, والنسائي. وابن ماجة . 
قال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (حفة الأحوذي ,/4م 
نشر المكتبة السلفية. ونيل الأوطار 7/١/7‏ نشر دار اليل 

1 #الاقام). 

() حديث « كانت قراءة رسول الله يل بالليل يرفع طورا ويخفض 
طوراء أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث سكت عليه المنذري, وقال عبد القادر الأرناؤوط : 
وإسناده حسن (عون المعبود /١‏ 504 ط الهند. وجامع الأصول 
بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ه/ 01 نشر مكتبة الحلواني) . 

(؛) الفواكه الدواني /١‏ 3 ط دار المعرقة. ‏ 


اس 


الأدعية والأذكار في غير الصلاة : 
٠‏ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن الإسرار 
بالأدعية والأذكار من حيث الجملة أفضل من الجهر 
بهاء فالاسرار بها سنة عند الحنفية والحنابلة. 
ومندوب عند الشافعية . لقوله تعالى : (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية)(" أي سرا في النفس. ليبعد عن 
الرياءء وبذرلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا 
عليه السلام» إذ قال مخبرا عنه : (إذ نادى ربه نداء 
خفيا). ”2 ولأنه أقرب إلى الإخلاصء» وقد ورد 
«خير الذكر الخفي» . 9©) 

أما في عرفة فرفع الصوت بذلك وبالتلبية أفضل 
من الإسراربه. إذ رفع الصوت بالتلبية والدعاء 
بعرفة سنة عند الحنفية والحنابلة» ومندوب عند 
الشافعية» بحيث لا يجهد نفسه. ولا يفرط في الجهر 
بالدعاء بهاء لما روي أن رسول الله ككدِ قال: 
«جاءني جبر يل عليه السلام فقال: يامحمد. مر 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنيج 147/١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي 

(7) سورة الأعراف / هه 

(0) سورة مريم/ 7 

(4) حديث «خير الذكر الخفي. . .» أخرجه أحمد وأبويعلى من 
حديث سعد بن مالك مرفوعاء وأخرجه ابن حبان من حديث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وني كلا الإسنادين محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي لبيبة» قال الهيثمي : وثقه ابن حبان. وضعفه 
ابن معين. وبقية رجافها رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٠/1م‏ 
نشر مكتبة القدسي. وموارد الظمان ص /الاه ط دار الكتب 
العلمية, وفيض القدير 477/6 نشر المكتبة التجارية الكبرى. 
وتبذيب التهذيب ١٠١/8‏ ط دار صادر) . 


أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من 
شعار الحج) 27 وقال: «أفضل الحج العج والفج» 9 
فالعج : رفعه الصوت بالتلبية» والثج: إسالة دماء 
المدي 6 

هذاء وإن لبعض الأذكار صفة خاصة من الجهر 
أوالاسرارء كالتلبية؛ والاقامة»وأذكارما بعد 


)١(‏ حديث « جاءني جبر يل عليه السلام» أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة واللفظ له والحاكم من حديث زيد بن 
خالد الجهنى رضي الله عنه مرفوعا وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح, (سئن الترمذي 7/ 147-1941 ط استانبول. وسنن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4176:/7 ط عيسى الحلبي 
8ه وجاميع الأصول "/ 47 نشر مكتبة الحلواني » ونيل 
الأوطار 4/ 77" ط العثيانية بمصر /اه7اه). 

(7) حديث « أفضل المج العج والنج» أخرجه الترمذي وابن ماجة 
والحاكم من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاء ولفظ الترمذي: 
أن رسول الله يك سئل أي الج أفضل؟ قال: «العج والنج» 
والحديث استغربه الترمذي. وحكى الدارقطني الاختلاف فيه 
وصحخحه الحاكم. وأقره الذهبي. وأشار الترمذي إلى نحوه من 
حديث ابن عمر وجابر, قال المنذري: حديث ابن عمر رواه 
ابن ماجة بإسناد حسن . (نحفة الأحوذي 65/9 6ه ط 
السلفية, وستن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 
٠ 4‏ ط عيسى الحلبي, والمستدرك 10١ 46٠ /١‏ 
نشر دار الكتاب العسربي» ونيل الأوطار ه/ 4 ه ط دار اجيل. 
والترغيب والترهيب "/ ؟ ط مطبعة السعادة ٠ه‏ وشرح 
السئة للبغوي نتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 7/ 4 ١‏ نشر المكتب 
الإسلامي 9954اه). 

(") رد المحتار على الدر المختار والتعليق بحاشية ابن عابدين 
١60١‏ طدار إحياء التراث العسربي. وفتح القدير 
0 5/ ١ه"‏ ط دار إحياء التراث العربي, ومراقي الفلاح 
ص ١75‏ ط دار الإيمان. وقليوبي وعميرة ؟/ 249 ٠١17‏ ( نحت 
تنبيه). وحاشية الجمل على شرح المهبج ؟/ 2417:41١7‏ 
9 108 والمهذب في فقه الإمام الشافعي 5١/١‏ ط دار 
المعرفة. وكشاف القتاع عن متن الإقناع كفس اخرست ادن 
ط أنصار السنة المحمدية /541 ١9‏ 


هللاا 


الصلاة. والتسمية على الذبيحة, والأذكار من 
المرأة» وتنظر في مواضعها الخاصة . 


الاسرار باليمين : 
١‏ - الإسرار باليمين ‏ إذا أسمع نفسه ‏ كالجهر 
با 

والآسرار بالاستثناء كالآسرار باليمين متى 
توافرت عناصره., وكان الاستثناء متصلا بالمستثنى 
منه. إلا لعارض كسعال أو عطاس أو انقطاع 
0 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في (استثناء) 
و(أيهان) . 


الإسرار بالطلاق : 

١‏ - الإسرارفي الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به 

فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق. صريحا كان 
أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور, فإن 
طلاقه يقع. وتترتب عليه اثاره» ومتى لم تتوافر 
شرائطه فإن الطلاق لا يقع» ىا لوأجراه على قلبه 
دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه . 


هذا . وقدقال المالكية في لزومه بكلامه 
النفسي , كأن يقول بقلبه أنت طالق: إن فيه 


)١(‏ فح القديسر 75/4" ط دار إحياء التراث العربي . والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي 17/19 والشرح الكبير؟/ 10-1179 
وكشاف القتاع عن متن الإقناع  577//5‏ 778 ط التصر 
الحديثة . 


خلافاء والمعتمد عندهم عدم اللزوم ل والكلام 


التعريف : 


١‏ - من معاني الاسراف في اللغة: يجاوزة القصد. 
يقال: أسرف في ماله أي أنفق من غير اعتدال» 
ووضع المال في غير موضعه. وأسرف في الكلام . 
وفي القتتل: أفرط. وأما السرف الذي نهى الله 
تعالى عنه فهوما أنفق في غير طاعة الله قليلا 
كان أو كثيرا. © 

أما ني الاصطلاح الشرعي , فقد ذكر القليوبي 
للاسراف المعنى اللغوي نفسهء وهو: مجاوزة 
الحد. 

وخص بعضهم استعال الاسراف بالنفقة 
والأكل. يقول الجرجاني في التعريفات: الإسراف 
تجاوز الحد في النفقة . | 

وقيل: أن يأكل الرجل ما لايحل له. أوياكل 
ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاجة . 


)١(‏ فتح القدير حسة ومراقي الفلاح ص ١١9‏ وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب ١65 /١‏ ط المكتبة الإسلامية. 
والفواكه الدواني 71١/١‏ طدار المعرفة. والشرح الكبير 
86/7" وتبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
ببامش الفروق للقراني /١‏ 44 00 المسألة الخامسة ط دار 
المعرفة, وشسرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ 144. وكشاف 
القناع عن متن الإقناع "837/١‏ ط التصر الحديثة . 

(*) لسان العرب . والمصباح المثير مادة: (سرف) . 


ساكلا 


وقيل : الإسراف تجاوز الكمية» فهوجهل 
بمقادير الحقوق 7) 

والسرف : مجاوزة الحد بفعل الكبائر» ومنه قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التقتير : 

؟ - وهويقابل الإسراف, ومعناه:التقصيرء قال الله 
تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء 
وكان بين ذلك قواما)””) 


ب - التبذير : 
“ التبذير: هؤتفريق المال في غير قصد. ومنه 
البذر في الزراعة . 


وقيل: هوإفساد المال وإنفاقه في السرف . قال 
تعالى : (ولا تبذر تبذيرا)؟» وخصه بعضهم بإنفاق 
المال في المعاصي ١‏ وتفريقه في غير حق . 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه : عدم إحسان 
التصرف في المال, وصرفه فيا لاا ينبغي ١‏ فصرف 
المال إلى وجوه البر ليس بتبذيرء وصرفه في الأطعمة 
النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير. * 

وعلى هذا فالتبذير أخص من الإسراف. لأن 


(1) القليوبي /48؟. وابن عابدين ه/ 2484 والتعريفات 
للجرجاني . 

١41/ سورة آل عمران/‎ )١( 

(") سورة الفرقان / /1" 

(4) سورة الإسراء / 5١‏ 

(0) الوجيزللغزالي ,107/١‏ والشرح الصغير 4١/9‏ 
وابن عابدين ه/ 484.» والنظم المستعذب على المهذب 28/١‏ 
وتفسير الكشاف #/ ”0 وتفسير فخر الرازي 191/٠١‏ 


التبذيريستعمل في إنفاق المال في السرف أو 
المعاصي أو ني غير حق, والإسراف أعم من ذلك 
لأنه مجاوز الحد. سواء أكان في الأموال أم في 
غيرهاء كما يستعمل الإسراف في الإفراط في 
الكلام أو القتل وغيرهما. 

وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف والتبذير من 
جهة أخرىء فقال: التبذير يستعمل في المشهور 
بمعنى الإسراف, والتحقيق أن بينها فرقاء وهوأن 
الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على 
ما ينبغي. والتبذير: صرف . الشيء فيا لا 
ينبغي . 27 ومثله ما جاء في نهاية المحتاج نقلا عن 
الماوردي» التبذير: الجهل بمواقع الحقوق. 
والسرف: الجهل ا 


ج - السفه : 

السفه في اللغة : خفة العقل والطيش وال حركة . 

وفي الشريعة: تضييع المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى الشرع والعقل . 

وقد عرفه بعضهم بالتبذير والآسراف في النفقة. 
فقدجاء في بلغة السالك: أن السفه هوالتبذير 
وورد في أسنى المطالب أن السفيه هو: المبذر, 9 
والأصل أن السفه سبب التبذير والإسراف. وهما 
أثران للسفه. كا يتبين مما قاله الجرجاني في 


. ابن عابدين ه/ 484» والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(1) غباية المحتاج 1 ايان 

(") المصساح المثير. وابن عابدين ه/ 247 ودستور العلياء ؟/ 21١١‏ 
والنظم الممتعذب على المهذب 288/١‏ والشرح الضغير 
م/ م#و", والفتاوى الهندية 45/6 /اث#”2# وأسنى المطالب 


٠١/١ والقليوبي‎ 0 


لل/ا/اا - 


التعريفات : السفه خفة تعرض للإنسان من الفرح 
والغضب. فيحمله على العمل بخلاف طور 
العقل ومقتضى الشرع . 

وجاء في دستور العلاء ما يؤ يد ذلك. حيث 
قال: ومن عادة السفيه التبذيروالاسراف في 
النفقة. ويؤيد هذه التفرقة المعنى اللغوي للسفه 
من أنه : خفة العقل . 

وعلى ذلك فالعلاقة بين السفه والإسراف 
علاقة السبب والمسبب ؛ )١7‏ ْ 


حكم الاسراف : 
٠‏ يختلف حكم الإسراف بحسب متعلقه. ى| 
تبين في تعريف الإسراف. فذهب بعض الفقهاء 
إلى أن صرف المال الكشير في أمور البر والخير 
والإحسان لا يعتبر إسرافاء فلا يكون ممنوعا. أما 
صرفه في المعاصي والترف وفيا لا ينبغي فيعتبر 
إسرافا منبيا عنه» ولو كان المال قليلا. 

وقد نقل عن مجاهد أنه قال: لوكان جبل 
أبي قبيس ذهبا لرجل . فأنفقه في طاعة الله لم يكن 
مسرفاء ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان 
مسرفاء”؟ ويرى بعض الفقهاء أن الإسراف كما 
يكون في الشرء يكون في الخيرء كمن تصدق 
بجميع ماله. واستدل لذلك بقوله تعالى : (واتوا 
حقهيوم حصاده ولا تسرفوا)(" أي لا تعطوا 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) تفسير القسرطبي 7/ 2٠١١‏ وفيه أن القول المشهور دلا سرف في 
الخيرء جوابا عمن قال: لا خير ني السرف» وهو من قول حاتم 
الطائي, وهوقد تردد ني كلام الفقهاء كما في شرح الروض 
٠/1‏ وتفسير الرازي 1917/٠١‏ 

(5) سورة الأنعام/ ١141١‏ 


أموالكم كلها فتقعدوا فقراء»ء وروي أن ثابت بن 
قيس بن شماس أنفق جذاذ حمسائة نخلة, ولم يترك 
لأهله شيئاء فنزلت الآية السابقة. )١‏ 

قبل : إنها نزلت في معاذ بن جبل بفعله مثل 
ذلك . 

كذلك يختلف حكم الإسراف إذا كان في 
العبادات عما إذا كان في المحظورات أو المباحات» 
أوفي استعمال الحق والعقوبات, وسيأتي تفصيل 
هذه الأنواع . 


الإسراف في الطاعات 

أولا ‏ الإسراف في العبادات البدنية : 
أ الإسراف في الوضوء : 

وذلك يتحقق في حالتين : 
الحالة الأولى : تكرار غسل الأعضاء : 
5- صرح الحنفية والشافعية والحنابلة : أن تكرار 
غسل الأعضاء إلى ثلاث مسنون . 2(" جاء في المغني 
أن الوضوء مرة أو مرتين يجزىء. والثلاث 
أفضل .7" والمشهور في مذهب مالك أن الغسلة 
الثانية والثالثة فضياتان © . 

وعلى ذلك فغسل الأعضاء ثلاث مرات لا 
يعتبر إسرافاء بل هوسنة أومندوب . أما الزيادة 
على الثلاث الموعبة فمكروه عند الجمهور: الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهوالراجح في مذهب 


,٠١ تفسير القرطبي // 6ل والمغني والشرح الكبير ؟/‎ )١( 


(5) شرح فح القدير لف والزيلعي 3/١‏ ونباية المحتاج 
ااا وكشاف القناع ل 

١94/١ المغني‎ )*( 

٠١١/١ الدسوقي‎ )5( 


-1١16- 


المالكية, لأنما من السرف في الماء. والقول الثاني 
لللالكية أنها تمنع . 

والكراهة فيم إذا كان الماء تملوكا أومباحاء أما 
الماء الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس - 
فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام عند الجميع» 
لكونها غير مأذون بهاء لأنه إنما يوقف ويساق لمن 
يتوضأ الوضوء الشرعي » ولم يقصد إباحتها لغير 
ذلك () 

واستدلوا على كراهة الزيادة على الشلاث 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رجلا أتاه يَكةِ فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ 
فدعا باء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثا. ثم مسح برأسه 
وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه , ومسح بإبهاميه 
على ظاهر أذنيه, وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم» أو 


«ظلم وأساء» . 9) 


(١)نهاية‏ المحتاج ,»"/١‏ وابن عابدين 24٠/١‏ والدسوتني 
١/1١‏ وما بعدهاء والمغنى 14/١‏ وما بعدها. 

(0) حديث : « أن رجلا أناه يةٍ فقال: يارسول الله كيف 
الطهور؟...). أخرجه أبو داود واللفظ له والنسسائي 
وابن خزيمة وابن ماجة مختصرا من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . قال الحافظ ابن حجر : له طرق صحيحة عن عمر و بن 
شعيب عن أبيسه عن جده مطولا وتختصرا. قال المنبذري : 
وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة» 
ووئقه بعضهم . قال عبد القادر الأرناؤوط: وإسئاده حسن 
(عون المعبود 28١/١‏ "ه ط الهند. وسئن النسائي 88/١‏ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر /4١ه.‏ وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ١45/١‏ ط عيسى الحلبي ؟/17اه. وجاصع 
الأصول ١6١/7‏ نشر مكتبة الحلواني. والتلخيص الخبير 
0" 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن الوعيد في الحديث لمن 
زاد أونقص مع عدم اعتقاد الشلاث سئة, أما إذا 
زاد ‏ مع اعتقاد سنية الثلاث ‏ لطمأنينة القلب عند 
الشك, أوبنية وضوء آخر فلا بأس بهء فإن الوضوء 
على الوضوء نورعلى نور وقد أمربترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. ولهذا جاء في ابن عابدين نقلا عن 
البدائع: إذا زاد أونقص. واعتقد أن الشلاث 
سنة. لايلحقه الوعيد. ثم بين أن المنفي في 
هذه الحال إنها هو الكراهة التحريمية. فتبقى 
الكراهة التنزيبيه )١‏ 

وقيد الشافعية, وبعض الحنفية, أفضلية 
الوضوء على الوضوء بألا يكون في مجلس واحدء أو 
كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة» وإلا يكره 
التكرار ويعتبر إسرافاء وقال القليوبى : الوجه 
الحرمة. أما لوكرره ثالنا أورابعا بغير أن تتخلله 
صلاة فيعتبر إسرافا محضا عند الجميع . 9) 


الحالة الثانية ‏ استعمال الماء أكثر ما يُكفيه : 

- اتفق الفقهاء على أن ما يجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدارمعين. 227 ونقل 
ابن عابدين الإجماع على ذلك وقال : إن ما ورد في 
الحديث : أن النبي كَكٍ وكان يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع»” ليس بتقبدير لازم» بل هوبيان أدنى 


. ١1/4 /١ فتح القدير والعناية عليه ١//ا؟, ونباية المحتاج‎ )١( 


٠١-5٠ /١ وابن عابدين‎ 2.141١ /١ والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين 23١7/١‏ والقليوبي /١‏ *ه 

[فة المد: رطل وثلث عند الجمهور. وقال أبو حنيفة : هورطلان. 
انظر المغني /١‏ 777 وابن عابدين ١//ا١٠‏ 

(5) حديث : « أن النبي يةٍ كان يتوضاً بالمد. ويغتسل بالصاع» . 
أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له من حديث سفيئة كما أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كان النبي 6 يتوضا- 


دكلاكاه 0 


إسراف /1 8 


القدرالمسنون, حتى. ان من أسبغ بدون ذلك 
أجزأه. وإن لم يكفه زاد عليه. لأن طباع الناس 
وأحوالهم مختلفة . 

واتفقوا كذلك على أن الإسراف في استعمال 
الماء مكروهء ولهذا صرح الحنابلة بأنه يجزىء المد 
وما دون ذلك في الوضوء. وإن توضاً بأكثر من ذلك 
جازء إلا أنه يكره الإسراف. 27 ومع ذلك قال 
الشافعية: يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن 
اعتدل جسمه عن مد تقريباء لأنه يلد كان يُوضَكهُ 
المدم"» ولا حد لاء الوضوء. لكنه يشترط 
الإسباغ . 9) 


وقال المالكية : من مستحبات الوضوء تقليل 
الاين غير تحديدق ذلك 6 .وانكر مالك قؤل:من 
قال: حتى يقطر الماء أويسيل» يعنى أنكر السيلان 
عن العضولا السيلان على العضوء إِذ لابد منه» 
انوت عدم الدبيلان مش بلاسيك انا 


على الإسباغ بقليل أن يقلل الماء. ولا يستعمل 


- بالمد؛ ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد» (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 758/١‏ ط عيسى الحلبي, ونحفة الأكوذي 
8/١‏ ط السلفية). 

٠١17/١ 770ء وابن عابدين‎ - 77١7/١ المغنى‎ )١( 

(7) حديث : «أن النبي يد كان يوضئه المد». أخرجه مسلم من 
حديث سفينة مرفوعا بلفظ : «كان رسول الله 55 يغسله الصاع 
من الماء من الجنابة ويْوَضُئُهُ امد (صحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 758/١‏ ط عيسى الحلبي 517/4اه) . 

(9) غهاية المحتاج /١‏ 7117 


زيادة على الإسباغ 7" أي في كل مرة. 

ومعيار الإسراف عند الحنفية هوأن يستعمل 
الماء فو والفاعة الشرعية؛ وذكر أكثر الأحناف أن 
ترك التقتير- بأن يقترب إلى حد الدهن, ويكون 
التقاطرغير ظاهر- وترك الإسراف_بأن يزيد على 
الحاجة الشرعية-سنة مؤكدة, وعلى هذا فيكون 
الإسراف في استعمال الماء في الوضوء مكروها 
تحريماء كما صرح به صاحب الدر, لكن رجح 
ابن عابدين كونه مكروها تنزيها . 9) 

واستدل الفقهاء على كراهة الإسراف في الماء 
بحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الل يه مر 
بسعد وهويتوضاًء فقال: ما هذا السّرّف؟ فقال: 
أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم . وإن كنت على 
نهر جار»29 

وهذا كله في غير الموسوس, أما الموسوس فيغتفر 
في حقه لما ابتلى به . ©) 


ب الإسراف في الغسل : 

- من سنن الغسل التثليث» بأن يفيض الماء على 
كل بدنه ثلاثا مستوعباء والزائد على ذلك يعتبر 
إسرافا مكروهاء ولا يقدر الماء الذي يجزىء الغسل 


)١(‏ مواهب الجليل 755/١‏ -8ه؟ 

(؟) ابن عابدين 1١-46 /١‏ 

(”) حديث : « أن رسول الله بإ مر بسعد وهو يتوضاً. . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر. : وقال الحافظ البوصيري 
في الزوائد : إسناده ضعيف» لضعف حبي بن عبدالله وابن فيعة 
(سئن أبن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١41/ /١‏ ط عيسى 
الحلبي 1/7ه) 

(5) المغني /١‏ 770-1777 والمبسوط ١‏ ؛. ونهاية المحتاج 
01:.,» ومواهب الجليل 758/١‏ 


-480سه 


به لأن الحاجة الشرعية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال, ف زاد على الكفاية أوبعد 
تيقن الواجب فهو سرف مكروه. وهذا القدر متفق 
عليه أماما ورد في الحديث : «كان رسول الله كلد 
يغتسل بالصاع»”' فهوبيان لأقل مايمكن به أداء 
السنة عادة» وليس تقديرا لازما. 9) 


ج ‏ الإسراف في الصلاة والصوم : 
4 الإنسان مأمور بالاقتصاد ومراعاة الاعتدال فق 


كل أمرء حتى في العبادات التي تقرب إلى الله 
تعالى كالصلاة والصيام, قال الله تعالى : (يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .7" فالعبادات 
إن أمر بفعلها مشروطة بنفي العسر والمشقة الخارجة 
عن المعتاد. ومن هنا أبيح الإفطار في حالة السفر. 
والحامل والمريض والمرضع وكل من خشي ضرر 
الصمم على نفسه فعليه أن يفطر. لأن في ترك 
الافطار عسراء وقد نفى الله عن نفسه إرادة 
العسر. ©) فلا يجوزفيها الاسراف وامبالغة. وقد 
صح عنه يكلِِ أنه قال: «هلك المتنطعون»0* أي 


(1) حديث : « كان رسول الله يك يغتسل بالصاع» . أخرجه مسلم 
من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ: وكان رسول الله يكل 
يغتسل بالصاع. ويتطهر بالمد» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 764/١‏ ط عيسى الحلبي). 

(؟) ابن عابدين ٠١: 31١57/١‏ , ومواهب الجليل ١/05؟.‏ 
ونباية المحتاج 2717/١‏ والمغني 717/١‏ 770 

(*) سورة البقرة / 1١46‏ 

(5) تفسير الأحكام للجحصاص ١51١/١‏ 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ ه١٠‏ 
وحديث : «هلك المتنطعون ». أخرجه مسلم وأبو داود من 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاء وزاد الراوي دقاها 

ثلاثا» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4/ هه ٠١‏ ط 

عيسى الحلبي ١/8‏ هاء وسئن أبي داود ه/ ١6‏ ط استنبول) . 


المبالغون في الأمر. 

وروي عن أنس أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي كهِ يسألون عن عبادة النبي كل فلا 
أخبر وا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
يكِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : أما أنا فأنا أصلٍ الليل أبداء وقال آخر:. 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله يَكِهِ فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس 
00006 

قال في نيل الأوطار: فيه دليل على أن المشروع 
هوالاقتصاد ني الطاعات. لأن إتعاب النفس فيها 
والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع . والدين 
يسرء ولن يشادٌ أحد الدين إلا غلبه. والشريعة 
النبوية بنيت على التيسير وعدم التنفير . 9) 

ولهذا صرح بعض الفقهاء بكراهة صوم الوصال 
وصوم الدهر. كيا ورد عن النبي كك أنه قال: «من 
صام الدهر فلا صام ولا أفطر»”" وقالوا بكراهة قيام 


)١(‏ حديث : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا 5 .) أخرجه البخاري 
واللفظ له ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه (فتح الباري 
4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ؟/ ٠١٠١‏ ط عيسى الحلبي). 

(5) نيل الأوطار للشوكاني 5/ ٠7؟‏ 

(*) حديث : «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر». أخرجه مسلم من 
حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ : «أن رسول الله 5# سثل عن 
صومه؟ قال: فغضب رسول الله كل فقال عمر رضي الله عنه: 
رضينا بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحصد رسولاء وببيعتنا 
بيعة . قال:فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: لا صام ولا أفطره أو 
«ما صام وما أقطرء أخرجه الترمذي وحسنه. وابن ماجة بهذات 


كلما 


ا ا ل اح حا 000 


الليل كله. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «لا أعلم نبي الله يل قام ليلة حتى 
الصباح, ولا صام شهرا قط غير رمضان». 2 قال 
ابن عابدين : الظاهر من إطلاق الأحاديث الواردة 
في إحياء الليل الاستيعاب, لكنه نقل عن بعض 
المتقدمين أنه فسر ذلك بنصفه, لأن من أحيا نصف 
الليل فقد أحيا الليل» ويؤيد هذا التفسير حديث 
عائشة المتقدم. فيترجح إرادة الأكثر أوالنصف. 
والأكثر أقرب إلى الحقيقة . 9) 

وأوضح ماجاء في منع الإسراف والمبالغة في 
الصلاة والصيام حديث عبدالله بن عمروقال: 
«دخل رسول الله يلهِ حجرتي . فقال: ألم أخبر 
أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟! قلت: بلى , قال: 
فلا تفعلن. نم وقم. وصم وأفطرء فإن لعينيك 
عليك حقاء وإن لجحسدك عليك حقاء وإن 
لزوجتك عليك حقاء وإن لصديقك عليك حقاء 
وإن لضيفك عليك حقاء وأن عسى أن يطول بك 
عمرء وأنه حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثاء 


- المعنى من حديث أبي قتسادة (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 419/1ط عيسى الحلبي. ونحفة الأحوذي */ 476 
نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي /١‏ 44ه ط عيسى الحلبي) . 

(1) حديث : «لا أعلم نبي الله يك قام ليلة حتى الصباح, ولا صام 
شهرا قط كاملا غير رمضان» . أخرجه مسلم ضمن حديث طويل 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن 
كله ني ليلة , ولا صلى ليلة إلى الصبح. ولا صام شهرا كاملا غير 
رمضان. . .» الحسديث (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 1 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين 45١045٠0 /1١‏ بتصرف. والمجموع 47/4 
وكشاف القناع امع 


فذلك صيام الدهر كله. وإن الحسنة بعشر 
أمثالحجا» )١‏ 

وقال النووي من الشافعية : ويكره أن يقوم كل 
الليل دائماء للحديث المذكورفي الكتاب. فإن 
قيل: ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام 
الغبي ‏ فإنه لا يكره عندنا؟ فالجواب أن صلاة 
الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن. ا جاء في 
الحديث الصحيح, بخلاف الصوم فإنه يستوفي في 
الليل ما فاته من أكل النهار. ولا يمكنه نوم النهار 
إذا صلى الليل» لما فيه من تفويت مصالح دينه 
ودنياه. هذا حكم قيام الليل دائماء فأما بعض 
الليل فلا يكره إحياؤه. ”2 فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبى يَكِةٍ وكان إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا اليل واتفق 
أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين» والله أعلم . 


)١(‏ حديث : «ألم أخبر أناك تقوم الليل وتصوم النهار. . . » أخرجه 


البخاري ومسلم بعدة طرق من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . ولفظ البخاري في إحدى الروايات: ويا عبدالله, ألم 
أخير أنك تصوم الغبار. وتقوم الليل؟ فقلت: .بلى يا رسول الله. 
قال: فلا تفعل, صم وأفطرء وقم ونم, فإن الجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لز وجك عليك حقاء. وإن 
لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام, 
فإن لك بكل حسئة عشر أمثشاهاء فإذن ذلك صيام الدهر 
كله., , » الحديث (فتح الباري 11/8”ط السلفية., وصحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 817/7 - 818 ط عيسى 
الحلبي) . 

(1) المجموع 4/ 544 . ه]ط المنيرية . 

(7) حديث : «أن النبي يةٍ كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان 
أحيا الليل». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنهباء ولفظ البخاري «كان النبي 5 إذا دخل العشر شد 
مئزره. وأحياليلة, وأيقظ أهله» (فتح الباري 4/ ”3ط 
السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
؟/ مط عيسى الحلبي) . 


-س-1١89-‎ 


لممرة م ةا مم موف ةر ة ةررم فوا ةيةه وميم ءءء مر ممم 6نء ميمه 


ثانيا ‏ الإسراف في العبادات المالية : 
أ الإسراف في الصدقة : 
٠‏ - الصدقات الواجبة المحددة المقدار. كالزكاة 
والنذروصدقة الفطرء لا يتصورفيها الاسراف. 
لأن أداءها بالقدرالمحدد واجب شر ا وتفصيل 
شروط الوجوب» ومقدارما وجب في هذه 
الصدقات مذكور في موضعها . 

أما الصدقات المندوبة ‏ وهي التى تعطى 
للمحتاجين لثواب الآخرة  2١7‏ فرغم حث الإسلام 
على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين في 
كثير من الآيات والأحاديث» فقد أمر الله بالقصد 
والاعتدال وعدم التجاوز إلى حد يعتير إسرافاء 
بحيث يؤدي إلى فقرالمنفق نفسه حتى يتكفف 
الناس. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء وكان بين 
ذلك قواما). 9) 

وكذلك قال سبحانه : (ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط فَتَقَعَدَ ملوما 
محسورا)”” قال المفسرون في تفسير هذه الآية: ولا 
تخرج جميع ما في يدك مع حاجتك وحاجة عيالك 
إليهء فتقعد منقطعا عبن النفقة والتصرفب. كيا 
يكون البعير الحسيرء وهوالذي ذهبت قوته فلا 
انبعاث به وقيل : لثلا تبقى ملوما ذا حسرة علي 
ماني يدك, لكن المراد بالخطاب غير النبي كلل 
لأنه لم يكن من يتحسر على إنفاق ما حوته يده في 


745/5 والمغني‎ .١15٠ /4 القليوبي 7/١؟» والشرح الصغير‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان / /ا5‎ 
>"/ سورة الإسراء‎ )"( 


سبيل الله. وإنما نهى الله عن الإفراط في الإنفاق 
وإخراج جميع ما حوته يده من المال من خيف عليه 
الحسرة على ماخرج عن يده. وقد قال النبي يكل : 
«يأتي أحدكم با يملك. فيقول:هذه صدقة) ثم 
يقعد يستكف الناس!! خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى )217 فأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه 
فيما أنفقه فغير مراد بالآية» وقد كان كثير من 
فضلاء الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع 
أموالهمء فلم يعنفهم النبي ول لصحة يقينهم 
وشدة بصائرهم . 9) 

وفي ضوء هذه الآيات والأحاديث صرح الفقهاء 
أن الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته 
وكفاية من يمونه على الدوام. ومن أسرف بأن 
تصدق با ينقصه عن كفاية من تلزمه مؤنته» أوما 
يحتاج إليه لنفقة نفسه ولا كسب له فقد أثم » 
لقول النبي كَل : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 


)١(‏ حديث : «يأتي أحدكم با يملك فيقول: هذه صدقة , ثم يقعد 


يستكف الناس. . . » أخسرجه أبو داود واللفظ له وابن خزيمة 
والدارمي والحساكم من طريق محمد بن إسحاق من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه . قال المنذري: في إسناده محمد بن 
إسحاق. وقال محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وتعقبه الألباني بقوله : وليس 
كذلك. فإن ابن اسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر. ثم هو 
يدلس. وقد عنعنة. فلا يحتج به (عون المعبود ؟/ #ادط الهئد. 
ومختصر سنن أبي داود للمنذري /*20 051 نشردار 
المعرفة. وسنئن اللدارمي "41١/١‏ نشر دار إحياء السئة النبوية. 
وصحيح أبن خزيمة 448/14 نشر المكتب الإسلامي 17946 هل 
والمستدرك 417/١‏ نشر دار الكتاب العربي. وإرواء الغليل 
5/9 نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) الأحكسام للجمصاص ”/ 2545 والأحكسام لابن العسربي 
5*5 وتفسير الرازي 87/٠١‏ 


1١69# 


ا ا 00 


يمونه)(" ولأن نفقة من يمونه واجبة. والتطوع 
نافلة» وتقديم النفل على الفرض غير جائزء ولأن 
الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر 
وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه. فيذهب ماله. 
ويبطل أجره. ويصير كلا على الناس 

ساح بط ب لو ل الي 
على الفقر. والتعفف عن المسألة. أوكان ذا 
مكسب واثقا من نفسه. فله أن يتصدق بكل ماله 
عند الحاجة. ولا يعتبر هذا في حقه إسرافا . ©" يما 
روي أن أبا بكر أتى النبي ككل بكل ماعنده. فقال 

اونا حي املك قال: : «أبقيت هم الله 
ورسوله» أفهذا كان فضيلة في حق أبي بكرء لقوة 
يقينه وكهال إيمانه» وكان أيضا تاجرا ذا مكسب . 


ب - الإسراف في الوصية : 
3 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع, أوهي التبرع بالمال بعد الموت. 
وهي مستحبة بجزء من المال لمن ترك خيرا في حق 


)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيسع من يمونه . أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها مرفوعا. 
ولفظ مسلم «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 7/ 747ط عيسى الحلبي. 
وعون المعيود ؟/ 269 ٠‏ 6ط افئد). 

(1) تفسير القرطبي 791/٠١‏ وابن عابدين 1/7/ء والمغني 
*/ م “م والقليوبي */ 25١8‏ والأحكام لابن العربي 
١#‏ 

(*) حديث : «ماأبقيت لأهلك . . .». أخرجه الترمذي وأبو داود 
ضمن قصة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . (تحفة الأحوذي 171١/٠١‏ نشر المكتية السلفية» وعون 
المعبود ؟/ 4 هط الطند). 


من لا يرث وقد حدد الشرع حدودها بأن لا تزيد 
عن الثلث» ورغب في التقليل من التلث» وذلك 
لتجنب الإسراف. وإيقاع الضرر بالورثة. 7) 


فإذا وجد للميت وارث. نفذت الوصية في 
الثلث». وبطلت في الزائد منه اتفاقا إن لم يجزها 
الورثة» لحديث سعد بن أبي وقاص قال: «كا 
رسول الله ككدٍ يعودني عام حجة الوداع مِنْ وجع 
اشتد بي . فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع. وأنا 
ذومال. ولايرثني إلا ابدة» أفأتصدق بثلثى مالي؟ 
قال: لاء فقلت: بالشطرء فقال: لاء ثم قال: 
الثلث. والثلث كبير أوكثيرء إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الكا 0 


فالثلث هوالحد الأعلى في الوصية إذا كان 
للميت وارث. ولم يتفقوا على الحد الأدنى . مع 
استحبابهم الأقل من الثلث. وأن تكون الوصية 
للأقارب غير الوارثين. لتكون صدقة وصلة معا. 
وذكر صاحب المغني أن الأفضل للغني الوصية 
بالخمس. ونحو ذلك يروى عن أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب أما إذالم يكن للميت وارث. أوكان 
له وارث وأجاز الزيادة على الثلث. ففيه خلاف 
وتفصيل موضعه مصطلح (وصية) . 


١/5 ابن عابدين 417/0 , والشرح الصغير 4/ 0174 , والمغني‎ )١( 


(؟) حديث سعد بن أبي وقساص أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
(فتح الباري */ ١ط‏ السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي / 176٠‏ 761١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(*) ابن عابدين 417/0 ., والمغني .٠١8 .1١17/5‏ والقليوبي 
والشرح الصغير 5/ 8ه 
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١٠١11 إسراف‎ 


ثالئا ‏ الإسراف في سفك دماء العدو في القتال : 
-الإسراف بمعنى مجاوزة الحد منبى عنه في كل 
حالة» حتى في المقابلة مع الأعداء في الجهاد 
والقتال, فالمسلم مأمور بمراعاة القصد والاعتدال 
في جميع الأحوال. يقول الله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لايحب المعتدين)”2 ويقول سبحانه: (ولا 
يَرْمَتَكُمْ شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلواهو 
أقرب للتقوى) . 9) 

ولهذا صرح الفقهاء بأنه إن كان العدوممن ل 
تبلغهم الدعوة لم يجزقتالهم, حتى يدعوهم إلى 
الإسلام» ويكره نقل رؤ وس المشركين؛ على 
تفصيل في ذلك. وتكره المثلة بقتلاهم 
وتعذيبهم . 2 لقول النبي يل : «إن أعف الناس 
قَثْلةَ أهل الإيهان» ارفك 

ولا يجوزقتل الصبيان والمجانين بلا خلاف» ولا 
تقتل امرأة ولا شيخ فان, ولا يقتل زَّمِنْ ولا أعمى 
ولازامب عه الممهتور اطنفية والمالكنة 
والحنابلة » ورواية عند الشافعية» إلا إذا اشتركوا في 


المعركة. أوكانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب . 1 


١9٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

(") المهذب ؟7779/9, وابن عابدين /777, والحطاب *[/ 9٠6ل‏ 
64" والمغني 4154/8 

(4) حديث : «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان». أخرجه أحمد 
(797/1ط الميمنية) وأبسو داود (/ ١٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) 
وابن ماجة (؟1/ 4 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) . 

قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: ورجال أحمد 
ثقات إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي مدلس, ولاسيما عن 


إبراهيم بن يزيد. وقد روى في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع | 


(جامع الأصول 5١9 /١‏ نشر مكتبة الحلواني) . 


أوأعانوا الكفاربوجه آخر. ولا يجوز الغدر 
والغلول. ولا يجوز الإحراق بالنارإن أمكن التغلب 
عليهم بدونهاء ولا يجوز التمثيل بالقتلى» لقول 
النبي كي : «إن الله كتب الاحسان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح »'' ويجوزمعهم عقد الأمان 
والصلح بهال لوكان ذلك خيرا للمسلمين» لقوله 
تعالى : (وإن جنحوا للسَلم فاجنح لها . 9) 
ولوحاصرناهم دعوناهم إلى الاسلام» فإن 
أسلموا فبهاء وإلا فرضنا عليهم الجزية إن لم يكونوا 
مرتدين ولا من مشركي العرب. فإن قبلواذلك 
فلهم منا المعاملة بالعدل والقسط على حسب 
شروط عقد الذمة» وإن أبوا قاتلناهم حتى نغلبهم 


. ددن وتفصيل هذه الأحكام ف (جهاد) 


و(جزية). 


الإسر اف في المباحات 


أ- الإسراف في الطعام والشراب : 

3 - الأكل والشرب بقدرما يندفع به الملاك 
فرض» وهو بقدر الشبع مباح. فإذا نوى بالشبع 
ازدياد قوة البدن على الطاعة وأداء الواجبات فهو 
مندوب, وما زاد على الشبع فهو مكروه أو محظور. 


)١(‏ حديث : دإن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠‏ .) أخرجه 


مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 44/7 5١ط‏ عيسى الحلبي. 
وشرح السنة للبغوي 9194/١١‏ نشر المكتب الإسلامي 
ةلاه ). : 

(؟) سورة الأنفال / >1١‏ 

(*) ابسن عابسدين 2717/7 4177» والقليوبي 718/4 27194 
ومواهب الجليل / ٠ث“ء‏ والبدائع /ا/ ٠٠١‏ 
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على الخلاف بين الفقهاء, إلا إذا قصد به التقوي 
على صوم الغدء أولئلا يستحي الضيف . قال الله 
تعالى : (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) . (') فالإنسان 
مأموربأآن يأكل ويشرب بحيث يتقوى على أداء 
المطلوب, ولا يتعدى إلى الحرام » ولا يكثر الإنفاق 
المستقبح. ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج 
إليه. فإن تعدى ذلك إلى مايمنعه القيام بالواجب 
حرم عليه» وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. 
ولأنه إضاعة المال وإمراض النفس . 9) 

وقد ورد عن النبي ككلِةِ أنه قال: «ما ملأ أدمى 
وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه, وثلث لنفسه,. © وقال كَل : «إن من 
السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» . ©) 


8١ / سورة الأعراف‎ )١( 

(1) تفسير الفخر الرازي 7/١54‏ وتفسير القرطبي 2191/0 
47», والآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ 6" 

(8) حديث : «ماملاً آدمي وعاء شرا من بطئه ..) أخرجه 
أحمصد بن حنبل والترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث 
المقدام بن معد يكرب مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حذيث 
حسن صحيح . (نحفة الأحوذي 201/7 07 نشسر المكتبة 
السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
طعيسى الحلبي #/ا1 ه. والفتح السرباني 
8/7 4 الطبعة الأولى 11/7 ه) . 

(4) حديث : « إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» أخرجه 
ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري : هذا إسناده ضعيف, لأن نوح بن ذكوان متفق 
على تضعيفه, وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه. وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يك وأورده المنذري بلفظ «من الإسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وقال: رواه ابن ماجة وابن أبي الدنياني كتاب 
الجوع والبيهقي. وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا 


وقد نقل القرطبي”" في الحض على تقليل 
الطعام ما ثبت عن النبي ككل انه قال لأبي جحيفة 
حينم أتاه يتجشأ : «اكفف عليك من جشائك أبا 
جحيفة, فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة». ©" وهذا القدرمما لا خلاف فيه 
بين الفقهاء . ٠‏ 


وقال المالكية : يطلب تخفيف المعدة بتقليل 
الطعام والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا 
كسل عن عبادة. فقد يكون الشبع سببا في عبادة 
فيجب. وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم» أو 
ترك مستحب فيكره. 7" 


عد وحسنه غيره. (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ' 


5 طعيسى الحلبي. وكتاب الموضوعات لابن الجوزي 
"٠/8‏ نشرالمكتبة السلفية, والترغيب والترهيب 7/4 ١٠7ط‏ 
مطبعة السعادة ١8٠١‏ ه. وفيض القدير 075/7 نشر المكتبة 
النجارية) . 

195/87 القرطبي‎ )١( 

(؟) حديث : «أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة 4 . » أخرجه 
الحاكم من حديث أبي جحيفة أنه قال: «أكلتٌ ثريدة من خبز بر 
ولحم سمين. ثم أتيت النبي 14 فجعلت أتجشاء فقال: ماهذا 
كف من جشائك, فإن أكثر الناس شبعا أكثرهم في الآخرة جوعاء 
قال الحاكم : هذا حديث صحييح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: فهد قال المديني كذاب, وعمر هالك . قال 
المنذري: بل واه جداء فيه فهد بن عوف. وعمر بن موسى ‏ 
لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. ورواه ابن أبي 
الدنيا والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط ببعض الزيادات . 
قال الهيثمي : في أحد أسانيد معجم الطبراني الكبير محمد بن 
خالد الكونفي ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات (المستدرك ١17١/4‏ 
نشر دار الكتاب العربي . والترغيب والترهيب 4/ 44١ط‏ مطبعة 
السعادة ٠‏ هي ومجمع الزوائد ه/ "١‏ نشر مكتبة القدسي ). 

(") بلغة السالك 6:/ اها 


كما 


١٠6 114 إسراف‎ 


وقال الغزاللي : صرف المال إلى الأطعمة النفيسة 
التى لا يليق بحاله تبذير. 27 فيكون سببا للحجر 
كما سيأتي . ظ 

وقال القليوبي: إن هذا هو أحد القولين عند 
الشافعية» والقول الثاني عندهم أنه لا يعتبر تبذيرا 
مالم يصرف في محرم» فيعتبر عندئف إسرافا وتبذيرأ 
إجماعا. 9) 

وصرح الحنابلة أن أكل المتخوم, أوالأكل 
المفضى إلى تخمة سبب لمرضه وإفساد بدنه.» وهو 
تضبيع المال في غير فائدة . وقالوا : لا بأس بالشبع . 
لكن يكره الإسراف, والإسراف في المباحات هو 
يحاوزة الحدء وهومن العدوان المحرم . 7) 


ب الإسراف في الملبس والزينة : 

4 الإسراف في الملبس والزينة ممنوع» لما ورد في 
الحديث أن النبي يل قال: «البسوامالم يخالطه 
إسراف أو مهيلة» . 9) 


١77./١ الوجيز للغزالي‎ )١( 

"01/7 القليوبي‎ )1١( 

(م) الآداب الشرعية / 2300-٠‏ وشرح منتهى الإرادات ١/7‏ 

(1) حديث : «البسوا مالم يخالطه إسراف أو مخيلة». علقه البخاري 
بلفظ «كلوا واشر بوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة» وأخرجه 
ابن ماججة باللفظ الوارد في صلب الموسوعة والنسائي وأبو داود 
والطيالسي والحارث بن أبي أسامه وابن أبي الدنيا من طريق همام 
عن قتادة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوعا. والحديث 
حسنه بدر البدر محقق كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (فتح الباري 
35 "7ط السلفية. وسئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 1/ 147١ط‏ عيسى الحلبي . وسنن النسائي 0/ لاط 
استانبول. ومنحة المعبود ١/١‏ ه*ط المطبعة المنيرية 2111/1 
وكتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا بتحقيق بدر البدر ص ٠7‏ 
المكتب الإسلامي هم). 


دينار شرعي . أو ثلاثة دراهم فضة خالصة 


قال ابن عابدين: يلبس بين الخحسيس 
والنفيس» إذ خير الأمور أوسطها.ء وللنبي عن 
الشهرتينء وهوما كان في نهاية النفاسة أو 
الخساسة. ويندب لبس الثوب الجميل للتزين في 
الأعياد والجمع ومجامع الناس.(2 لحديث ابن 
مسعود مرفوعا : ولا يدجل الجنة من كان في قلبه ذرة 
من كبرء قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناونعله حسنا قال: إن الله جميل يحب 
الجهال. الكبر يَطر الحق وغمط الناس». 9© 


الإسراف في المهر : 

6ح المهر حت إما بالتسهية و بالعقك.فإذا ستمن 
في العقد. وعين مقداره, وجب المسمى » وإلاا 
وجب مهر المثل, وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 9 
وم يحدد الشافعية والحنابلة» وكذلك المالكية في 
رواية أقل المهر. وحدد الحنفية أقل المهر بعشرة 


دراهم . وقال المالكية في المشهور عندهم : أقله ربع 
5( 


204/١ ابن عابدين ه/1١27 4””ء وبلغةالسالك‎ )١( 
والمغني ف ك3‎ 2937/8 01١ والقليربي‎ 
والاختيار للمسوصلي 7/4 . والآداب الشرعية "/ 8ه‎ 
1584 والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ 

(9) حديث : ولا يدخل الحنة ... . .) أخرجه مسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 0/1١‏ عيسى الحلبي 117/54اه) . 

() ابن عابدين ؟7/ 27784 والدسوقي وبباية المحتاج 
دن[ىظًٍّْْْْ 

(؟) الأم للشافعي 58/0 والمغني 5/ 187., والدسوقي "٠5/9‏ 
ؤابن عابدين 7/ 217170 2*04 والبدائع ؟/ 27175 وفتح القدير 
#/ره ٠١5 7٠6‏ والحطاب 7/7 0ه 


لاما 


ولا حد لأكثر المهر إحماعا بين الفقهاء. ١‏ 
والدليل عليه قوله تعالى : (وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيئا) . (" لأن القنطاريطلق على المال الكثير. 

ولكن حذر الفقهاء من الإسراف والمغالاة في 
المههرء وقالوا: تكره المغالاة في الصداق. لماروي 
عن عائشة عن النبي كَكلِ أنه قال: «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة)”” وفسروا المغالاة في المهر بم) 
خرج عن عادة أمشال الزوجة. وهي تختلف 
باختلاف أمثالحاء إذ المائة قد تكون كثيرة جدا 
بالنسبة لامرأة» وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. 

واستدلوا كذلك بكراهة الإسراف في المهر بأن 
الرجل يغلي بصدقة المرأة (أي فوق طاقته). حتى 
يكون لا عداوة في قلبه. ولأنه إذا كثر با تعذر عليه 
فيتعرض للضرر في السدنيا والآخرة . (؟» ولتفصيل 
الموضوع راجع مصطلح: (مهر) . 


الإسراف في التكفين والتجهيز : 


7 - اتفق الفقهاء على أن الواجب في الكفن هو 


)١(‏ ابن عابدين 7/ .**٠‏ والدسوقي ؟/ "٠9‏ والأم ه/8ه. 
64 والمغني 1/5 

(؟7) سورة النساء / ٠١‏ 

() حديث : «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» أخرجه أحمد بن 
حنيل والحاكم والبيهقي والبزار من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. 
وأقره الذهبي بالرغم من أن مدار الحديث على ابن سنجرة, يقال 
اسمه عيسى بن ميمون, وهو متروك كما قال الهيثمي . (المستدرك 
نشر دار الكتاب العسربي, والسئن الكبرى للبيهقي 
ره طافتد وجمع الزوائد 4/ 7580 نشر مكتبة القدس . 
وفيض القدير 7/ 6 5 نشر المكتبة التجارية 5ه7١1‏ ه). 

(4 ) نهاية المحتاج للالخحضة والمغني 2001 والدسوقي بحسن 


الشوب الواحد. والإيتارفيه إلى ثلاث للرجل» 
وإلى.خس للمرأة سنةء لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «إن رسول الله يله كُمْنَ في ثلاثة أثواب 
يانية بيض سهولية . . 

وروي عن النبي يل أنه« أعطى اللواتي غسلن 
ابنته حمسة أثواب ©( ولأن عدد الشلاث أكثر 
مايلبسه الرجل في حياته, فكذا بعد مماته. والمرأة 
تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر. لزيادة 
عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت.”" 


)١(‏ حديث : «أن رسول الله يل كفن في ثلاثة أثواب يرانية بيض 
سهولية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها (فتح الباري */ ١70‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 2544/7 "68٠6‏ طعيسى الحلبي 

4لالاهم). 

(؟) حديث : «أن النبي يك أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب» 
أورده صاحب نصب الراية بهذا اللفظ. وتعقبه بقوله: غريب 
من حديث أم عطية. وأخرجه أحمد وأبوداود من حديث ليلى 
بنت ثائف الثقفية بلفظ «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابئة رسول الله 
يك عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله يك الحقاء ثم 
الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد في الشوب الآخر. 
قالت: ورسول الله يكيِهِ جالس عند الباب معه كفنا يناولناها ثويا 
ثوبا» والحديث سكت عنه المنذري . وقال الحافظ في التلخيص: 
أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول, وإن كان محمد بن إسحاق قد 
قال: إنه كان قارئا للقران. وناقش صاحب عون المعبود اراء نقاد 
الحديث وقال: سنده حسن صالح للاحتجاج . قال البناء 
الساعاتي صاحب الفتح الرباني: سئده لا بأس به (مسئد 
أحمد بن حنبل 5/ 580 ط الميمئية: وعوز المعبود 171/8 ط 
الهند والفتح الرباني /9/ 11/0 17 الطبعة الأولى ١11/1‏ ه. 
ونصب الراية 7/ 707ط مطبعة دار المأمون. وتلخيص الخبير 
فلطسلة ٠‏ نشر السيد عبدالله هاشم اليهاني بالمدينة المنورة 
4 هم وجامع الأصول ١١١/١١‏ نشر مكتبة الحلواني 
عاولاهم). 

(") فتح القدير١/8لاء‏ 4/, والخخرشي 01١5/15‏ والقليوبي 
"8/1١‏ والمغني 2157/17 47١‏ 


 ا1م68ل‎ 


١81١5 إسراف‎ 


وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة للرجل» 
والخمسة للمرأة عند الجمهور:(') الشافعية. 
والحنابلة.» ورواية عند الحنفية, لما فيها من 
الإاسراف وإضاعة المال المنبي عنههما » وقد روي 
عن النبى يَكةٍ أنه قال: « لا تغالوا في الكفن. فإنه 
يماسالا ريم 


وما روي عنه كله في تحسين الكفن : «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه». ©" معناه بياضه 
ونظافته. لاكونه ثمينا حلية . 

ولا بأس عند المالكية بالزيادة إلى خمسة في 
الرجل. وإلى سبعة في المرأة» وقالوا: إن الزيادة 
على الخمسة في الرجل» والسبعة في المرأة إسراف. 
وثلاثة أولى من أربعة. وخمسة أولى من ستة . 4) 
فعلم من ذلك أن الاسراف محظورفي الكفن في 
جميع المذاهب. والقاعدة في ذلك أن الكفن يكون 
وفقا لما يليسه الميت حال حياته عادة . 

وينظر تفصيل هذا الموضوع في مصطلح 
(كفن) . 


)١(‏ ابن عابدين 2618/١‏ ونهاية المحتساج / 6 والمغني 
.؛ وكشاف القتاع دل 

(؟) حديث : «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا . . .» أخرجه 
أبوداود من حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال 
المنذري: في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال 
(عون المعبود #/ ١7٠١ط‏ الهند. وجامع الأصول ١١6/١١‏ نشر 
مكتبه الحلواني 1187 ه) . 

(؟) حديث : وإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أخرجه مسلم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنبها مرفوعا (صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 561/7 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل .٠١4 /١‏ والخرشي ١71/7‏ 


الي ع ا ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا للا اا ا للا 


- المحظور في اصطلاح الفقهاء : هوما منع من 
استعهاله شرعاء ويشمل بالمعنى الأعم الحرام 
والمكروه كراهة تحريم.. فالمحظورات بهذا المعنى 
هي الممنوعات الشرعية التي توجب العقاب . () 
وارتكاب المحرمات يعتير بنفسه إسرافا » لأنه 
مجاوزة الحد المشروع . يقول الرازي في تفسير قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) : 9) 
الإسراف في كل شيء الإفراط فيه, والمراد هنا 
الذنوب العظيمة الكببسيرة. قال أبوحيان 
الأندلسي : (ذنوبنا وإسرافنا) متقاربان من حيث 
المعنى » فجاء ذلك على سبيل التأكيد . © وقيل : 
الذنوب مادون الكبائر. ثم إن المبالغة في ارتكاب 
الممنوع توجب تشديد العقاب» فالعقوبة بقدر 
الجريمة. كما قرره الفقهاء. والاصرار على 
الصغيرة وإدامتها يأخحذ حكم الكبيرة في إسقاط 
العدالة. فلا تقبل شهادة من كثرت صغائره 
وأصر عليها . (*) 
6 - لكن هناك حالات خاصة يجوز للشخص 
المشروع وذلك مثل : 
أ حالة الأكراه ١‏ كما إذا أجبر شخض أخر بأكل أو 
شرب ما حرم اللهءكالميتة والدم والخمر وغيرها. 
ب -_حالة الاضطرار : كما إذا وجد الشخص في 


7١54 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ١41‏ 

(") البحر المحيط #/ ٠/6‏ 

(4) قليسوبي 4/ 2719 وابن عابدين 4/ /الالاء والشرح الصغير 
45 وجواهر الإكليل ؟/ 57# 


88س 


جالة لولم يتناول المحرم هلك. ولا تكون للخروج 
عن هذه ال حالة وسيلة أخرئ. كحالة الجوع 
والعطش الشديدين. 0) 

ففي هذه الحالات يجوز اتفاقا بل يجب عند 
الأكثر ‏ أكل ما حرم الله من الميتة والدم والأموال 
المحرمة. بشرط ألا يسرف الآكل والشارب» ولا 
يتجاوز الحدود الشرعية المقررة التي سيأتي 

وتتفق حالة الإكراه مع حالة الاضطرارني 
الحكم. ولكنب) تختلفان ف سبب الفعل. ففي 
الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل المحرم شخص 
آخر ويجيره على العملء أما في حالة الاضطرار 
فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منهاء أن 
يرتكب الفعل المحرم لينجي نفسه. وبهذا نكتفي 
بذكر حكم الإسراف في حالة الاضطرار فقط . 
- اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوز له الانتفاع 
بالمحرم» ولوكان ميتة أودما أو لحم خنزير أومال 
الغير. واستدلوا بقوله تعالى : (فمن اضطر غير 
باغ ولاعاد فلا إثم عليه)” لكبن الأكل والشرب 
من المحرم حال اللاضطرار محدود بحدود لا يجوز 
التجاوز عنها والإسراف فيهاء وإلا يعتبر مسيئا 
واثها . | 

والجمهور : الحنفية, والحنابلة.» وهوقول عند 
الشافعية, ذهبوا إلى أن مقدارما يجوز للمضط. ”؟) 


)١(‏ الحموي على الأشباه ص 2٠١8‏ والشرح الكبير للدردير 
11 والقليوبي 4 ولمغني 8/ 696 1ه 

(79) سورة البقرة / ١17/7‏ 

(*) حالة الاضطرار : أن يبلغ الإنسان حدا إن م يتناول الممنوع 
يبلك. ويشترط فيه أن يكون خوف الموت قائها في الحال. وألاا 
يكون لدفعه وسيلة أخرى. اللجنة 


أكله أوشربه من المحرم هوما يسد الرمق. فمن زاد 
عن هذا المقداريعتير مجاوزا للحد . 29 فلا يجوزله 
الاكل إلى حد الشبع والتزود بالمحرم . لأن الله 
سبحانه وتعالى قيد جواز الانتفاع بالمحرم في حالة 
الاضطرار بقوله: (غير باغ ولا عاد). والمراد ألا 
يكون المضطر باغيا في أكل المحرم تلذذاء ولا 
متعديا بالحد المشروع . فيكون مسرفا في الأكل إذا 
تناول منها أكثرمن المقدارالذي يمسك الرمق. 
فمتى أكل بمقدارما يزول عنه الخوف من الضرر 
في الحال فقد زالت الضرورة» ولا اعتبارفي ذلك 
لسد الجوعة. لأن الجوع في الابتلاء لا يبيح أكل 
الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه”") 

ومذهب المالكية. وهوقول عند الشافعية. 
ورواية عن أحمد. أن للمضطر أن يأكل من الميتة 


إلى حد الشبع إذا لم يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد 


الرمق به جاز الشبع منه كالمباح» بل المالكية جوزوا 
التزود من الميتة. وقالوا: إنه يأكل منها حتى يشبع . 
ويتزود منهاء فإن وجد عنهاغنى طرحهاء لأن 
المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة. فإذا كانت 
حلالا له الأكل منها ما شاءءحتى يجد غيرها فتحرم 
عليه '" وجواز التزود للمضطر من لحم الميتة رواية 
عند الحنابلة . 9 وعلى ذلك فالأكل إلى حد الشبع 


لا يعتير إسرافا عند هؤلاء. كا أن الترود من الميتة 


)١(‏ ابن عابيدين 0/ ,7١16‏ وأسنى المطالب 0/١‏ والشرح 


الكبير للدردير ؟/6١21‏ والمغني 4ه 
)"١(‏ تفسسير الأحكسام للحصاص 216١-1١54 /١‏ وابن عابسدين 
ه/ 2 ونباية المحتاج 60/8 والمغني 4/ 6ه 
2 التاج والإكليل */ 777 , والقليوبي 4/ *755., والمغني 46/6 
(؟) المغني م/ /اوه 


-90ا 


5" ٠١ إسراف‎ 


لا يعد إسرافا عند المالكية» وفي رواية عند 
الحنابلة . )١‏ 
ولتفصيل الموضوع ر : (اضطرار). 


الإسراف في العقوبة : 

٠‏ الأصل في الشريعة أن العقوبة بقدر الجريمة. 
قال سبحانه وتعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به)”" وقال سبحانه : (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)”" فلا تجوز 
فيها الزيادة واللإاسراف قطعاء لأن الزيادة تعتبر 
تعديا منهيا عنه بقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين)(4) 

وبيان ذلك فيا يل . 


أ الإسراف في القصاص : 

١اتفق‏ الفقهاء على أن مبنى القصاص على 
المساواة. فلا يجوزفيه الاسراف والزيادة. قال الله 
تعالى : (ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)”” قال 
الممسرون في تفسير هذه الآية: لا يسرف في القتل 
أي لا يتجاوز الحد المشروع فيه. فلا يقتل غير 
قاتله. ولا يمشل بالقاتل كعادة الجاهلية. لأنهم 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5*, والهندية 28/8 
ومواهب الجليل / 2774 وأسنى المطالب /١‏ 017. والمغني 
1/ىى, 

(7؟). سورة النحل / ١١5‏ 

(*) سورة البقرة / ١95‏ 

(4) سورة البقرة / ١٠‏ 

(0) صورة الإسراء / 88 


كانوا إذا فُتل منهم واحد قتلوا به جماعة, وإذا قتل 
من ليس شريفا لم يقتلوه. وقتلوا به شريفا من قومه. 
فنبي عن ذلك . 27 

وصرح الفقهاء أنه إذا وجب القصاص على 
حامل لم تقتل حتى تضع حملهاء وإذا وضعت لم 


. تقتل حتى تسقي ولدها اللبأء فإن لم يكن للولد من 


يرضعه لم يجزقتلها حتى يجيء أوان فطامه, لما ورد 
في الحديث: «إذا قتلت المرأة عمدالم تقتل حتى 
تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل 
ولدهاء .2" ولأن في قتل الحامل قتلا لولدهاء 
فيكون إسرافا في القتل, والله سبحانه قال: (فلا 
يسرف في القتل), ولآن في القصاص من الحامل 
قتلا لغير الجاني وهو محرم»ء”" إذ (لا تزر وازرة وزر 
أخرى) . ”0 ظ 

- وتشترط الماثلة في قصاص الأعضاء في المحل 
والمقدار والصفة, بألا يكون العضوالمقتص منه 
أحسن حالا من العضو التالف. وإلا يعتير إسرافا 


)١(‏ القسرطبي ,.75608/٠١‏ وتفسير الرازي ,70/٠١‏ والألوسي 
6 ». وتفسير الكشاف .458/٠١‏ وابن كثير / 8م 

0) حديث : « إذا قتلت المرأة 3 . ؛ أخرجه ابن ماجه من حديث 
معاذ بن جبسل وأبي عبيدة بن المسراح وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس مرفوعا بلفظ: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل 
حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل ولدها. وإن 
زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها. وحتى تكفل ولدهاء قال 
الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف, وكذلك الراوي عنه 
عبدالله بن لهيعة (سنئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط عيسى الحلبي) . 

(6) البدائع / 9ه ونهاية المحتاج /1/ 788 ., ومواهب الجليل 
0 والمغني ااا ااا 

(4) صورة الأنعام/ ١75‏ 


1١916 


إسراف 4؟ ‏ ه؟ 


منهيا عنه» فلا تَؤّخذ يد صحيحة بيد شلاء» ولا 
رجل صحيحة برجل شلاء. ولا تؤخذ يد كاملة 
بيد ناقصة. لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق 
حقه ولووجب له قصاص في أنملة فقطع 
أنملتين. فإن كان عامداً وجب عليه القصاص في 
الزيادة» وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء . 9) 
1 ولكي يؤمن الإمسراف والتعدي» مبرح 
الفقهاء أنه لا يستوفى القصاص فيهما دون النفس إلا 
بحضرة السلطان أو نائبه. لأنه يفتقر إلى اجتهاده. 
ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي » ويلزم ولي 
الأمر تفقد الة الاستيفاء. والأمر بضبط المقتص منه 
في غير النفس, حذراً من الزيادة واضطرابه, وإذا 
سلم الحاكم القاتل لولي الدم ليقتله نبى الحاكم 
الولي عن التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في 
قتله 9) 

وف قصاص الأطراف يشترط إمكان الاستيفاء 
من غير حيف ولا زيادة» بأن يكون القطع من 
مفصل. فإن كان القطع من غير مفصل فلا 
قصاص فيه من موضع القطع , حذرا من 
الإسراف .9 

ولأن الجرح الذي يمكن استيفاء القصاص فيه 
من غير حيف ولا زيادة هوكل جرح ينتهي إلى 
عظم كالموضحة., اتفقت تفقت كلمة الفقهاء على أن 


(1) المهذب 218957/5 24 ومواهب الجليل 747/5 ., والشرح 
الصغير58/4* والمغني // لا٠لاء‏ » وابن عابدين 
ه/ “ه. والبدائع 4/7» والبحر الرائق 5/4 7*٠‏ 708 
00( كشاف القناع همه لام والمغني / /ا0ى, وشرح منح 
الجليل 4/ *78, ونباية المحتاج 7/ 8”,. والاختيار ه/ 47 
(") المراجع السابقة . 


فيهاالقصاص. واتفقوا اكذلك على عدم 
القصاص فيما بعد الموضحة لأنه يعظم فيه الخطرء 
أماني غيرها من الجروح فاختلفواني ذلك. 
لاحتمال الزيادة والحجيف خوفا من الإسراف, ولوزاد 
المقتتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص 
الزيادة لتعمده 2 كما نصوا على ذلك . 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح (قصاص) . 


ب - الإسراف في الحدود : 
8 حاكن عكورة جتتدزة راك ا نه والمراد 
بالعقوبة المقدرة: أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة 
والنقصان. فحد من سرق ربع دينار”" أومائة ألف 
دينار واحد. ومعنى أنها حق الله تعالى : أنها لا 
ا ا ا ولا يمكن 
استبدال عقوبة أخرى ببهاء لأنها ثبتت بالأدلة 
القطعية, فلا يجوز فيها التعدي والاسراف, وهذا 
تما لا خلاف فيه بين الفقهاء. 9) ْ 

ولمذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على 
الحامل. لأن فيه هلاك الجنين بغير حق. وهذا 
إسراف بلا شك . 9») ويشترط في االحدود التي 
عشتوعينا الخلد >الفدت والعرب والزك فى عالة 
عدم الإحصان ألا يكون في الجلد خوف الهلاك. 


ال٠7 نهاية المحتاج 0/ 5» والاختيار 57/8 . والمغني /ا/‎ )١( 
ومواهب الجليل 5/ 15؟‎ ”“ 5 

(؟) عند الحنفية أقل ما يقطع به عشرة دراهم . 

(”) بدائع الصنائع 7/ 7 ومواهب الحليل 5/ "1١4‏ والإقتاع 
15 :. والمغني ,81١ 71١/8‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١55‏ 

(5) البدائع /1/ ومواهب الجليل 5/ 1١5‏ والمغني 11/4" 
والدسوقي 577/4 


-ا١94؟‎ 


إسراف ١؟‏ 17" 


لأن هذا الحد شرع زاجراً لا مهلكاء ويكون 
الضرب وسطاء لا مبرحا ولا خفيفاء ولا يجمع في 
عضوواحد. ويتقي المقاتل» وهي الرأس والوجه 
يكون الجلاد عاقلا بصيرا بأمر الضرب, وذلك كله 
للتحرز عن التعدي والإسراف . 7 

فإن أتى بالحد على الوجه المشروع من غير 
زيادة وإسراف لا يضمن من تلف به وهذا معنى 
قولهم : إن إقامة الحد غير مشروطة بالسلامة» أما 
إذا أسرف وزاد على الحد فتلف المحدود وجب 
الضان بالاتفاق . 9) 

وينظر تفصيل هذه المسائل في مواضعها . 


ج ‏ الإسراف في التعزير : 

5 - التعزيرهو : التأديب على ذنوب لم يشرع 
فيها حد ولا كفارة . وهوعقوبة غير مقدرة تختلف 
باختلاف الجناية وأحوال الناس, فتقدربقدر 
الجناية» ومقدارما ينزجر به الجاني» ومن الناس من 
ينزجر باليسيرء ومنهم من لا ينزجر إلا 
بالكشيرء”" لهذا قرر الفقهاء في الضرب للتأديب 
ألا يكون مبرحاء ولا يكون على الوجه, ولا على 
المواضع المخوفة. وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباء 
فإن المقصود منه الصلاح لا غير» فإن غلب على 


919/5 والحطاب‎ ,"16 - 1١/4 البدائع /ا/ 9ه, والمغني‎ )١( 
7١6 27١4 2187 وقليوبي ؟/‎ 

(0) المغني .1١/4‏ 7117, ومواهب الجليل 8/ 27417 والقليوبي 
4/ 09ى والبدائع /ا/ ؛ ٠‏ 06 

(5) الزيلعي */ 4 7١‏ ومواهب الجليل / 19", والقليوبي 
5/ ه٠”»,‏ وابن عابدين */ لالا1ء والبدائع ول والمغني 
والإقناع 538/4 


ولثمم وو ممم ممه ةن م ور ةو و وام فو ةوفه وو مهارو مايه 6ه ممم م و66 مم6 مم 5666 


ظنه أن الضرب لا يفيد إلا أن يكون مخوفا لم يجر 
التعزير بالضرب. وإلا كان ضامنا بلا خلاف. لأن 
الضرب غير المعتاد. والذي لا يعتبر مثله أدبا“تعد 
وإسراف فيوجب الضمان . "2 

- أما إذا ضرب للتأديب على النحوالمشروع 
من غير إسراف ‏ كما فسره الرملي ‏ بأن يكون 
الضرب معتادا كم وكيفاومحلا كاعير 
الطحطاوي - فتلف. كضرب الزوج زوجته 
لنشوزهاء فتلفت من التأديب المشروع , لا يضمن 
عند المالكية والحنابلة. ويضمن عن التلف عند 
الحنفية والشافعية ولوكان الضرب معتاداء لأن 
التأديب حق». واستعال الحق يقيد بالسلامة 
عندهماء ولا يقيد مها عند المالكية والحنابلة» )| هو 
مبين في موضعها . 9) 


وأكثر الفقهاء (منهم أب و حنيفة. ومحمدء 
والشافعي في الأصح. وأحمد في رواية) على أن 
عقوبة الجلد في التعزير لا تتجاوز تسعة وثلاثين 
سوطاء لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي وَل 
قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من 
المعتدين» . 29 لأن الأربعين حد كامل للرقيق, فإذا 
نقصت سوطا أصبح الحد الأعلى للتعزيزتسعة 


)١(‏ المغتى 2777/8 وأسنى المطسالب / 78, ومواهب الجليل 
6/1 1 والطحطاوي 4/ ه/ا", والأم ١71/5‏ 

)١(‏ المراجع السابقة . ونهاية المحتاج ممنح الجليل 
4/ مه. والأشباه لابن نجيم ص 784 

() حديث : « من بلغ حدا في غير حد فهومن المعددين) أخرجه 
البيهقي من حديث النعمان بن بشسيرء وقال: والمحفوظ هذا 
الحسديث مرسسل (السئن الكبرى للبيهقي 8/ 8071 ط الهند. 
وفيض القدير 5/ 46 نشر المكتبة التجارية لاه اه) . 


ا 


إسراف 8؟ ‏ أسرى 1١‏ ؟ 


وثلاثين» وقيد بعضهم هذا فيا يكون في جنسه 
60 

وفي رواية عن أحمد. وفوقول ابن وهب من 
المالكية, أنه لا يزاد على عشر جلدات. وقال 
ابن قدامة نقلا عن القاضي: إن هذا هو 
المذهب.”" ويفوض مقداره مطلقا_وإن زائدا 
على الحد ‏ للحاكم بشرط الآ يتجاوزعم| يكفي 
لزجر الجاني عند المالكية . 9 


وليس لآأقل التعزير حد معين في الراجح عند 
الفقهاء, فلورأى القاضي أنه ينزجر بسوط واحد 
اكتفى به. فلا يجوز الاسراف والزيادة في التعزير 
على مقدارما ينزجز به المجرم في المذاهب كلها . ©) 


الحجر على المسرف : 
المسرف في الأموال يعتير سفيها عند الفقهاء. 
لأنه يبذر الأموال ويضيعها على خلاف مقتضى 
الشرع والعقل» وهذا هومعنى السفهعندهم. 
ولمذا جرى على لسان الفقهاء: أن السفه هو 
التبذير» والسفيه هو المبذر. © 

وعلى ذلك فالإاسراف الناشىء عن السفه 


)١(‏ ابن عابدين *#//ا/ا١,‏ ونباية المحتاج // ٠‏ والمغني 
4" والقليوبي 5١5/5‏ 

(0) المغني 768", والقوانين الفقهية لابن جزي ص ه”؟ 

"1١9/5 الحطاب‎ )5( 

(5) ابن عابدين 178/7 217/4 والحطاب 2194/5 والقليوبي 
0050/5 ونباية المحتاج // 18ل والمغني 8/ 77٠‏ 

(©) بلغة السالك 8/ #87. وأسنى المطالب ؟7/ 7١6‏ , وانظر ابن 
عابدين ©/ 47 


سبب للحجر عند حمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة» وهورأي الصاحبين: أبي 
يوسف ومحمد من الحنفية., وعليه الفتوى عندهم 
خلافا لأبي حنيفة, فلا يحجر على المكلف لسبب 
السفه والتبذير. 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حجر). ") 


أ 
سرى 
التعريف : 
١‏ الأسرى جمع أسيرء ويجمع أيضا على أسارى 
واسارى. والأسير لغة:مأخوذ من الإسار. وهو 
القيد. لأنهم كانوا يشدونه بالقيد. فسمي كل أخيذ 
أسيرا وإنلم يشدبه. وكل محبوس في قيد أو 
سجن أسير . قال مجاهد في تفسير قول الله 
سبحانه : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتبها وأسيرا)” الأسير : المسجون9؟. 
” - وني الاصطلاح : عرف الماوردي الأسرى 
بأنهم : الرجال المقاتلون من الكفار, إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء”" . وهوتعريف أغلبي. 
لاختصاصه بأسرى الحربين عند القتال» لأنه بتتبع 


(1) بلغة السالك 8/ ,58١‏ والقليوبي 801/7 وشرح روض 
الطالب ؟/5١75.‏ والمغني 4/ 6808 وابن عابدين 8/ ٠١‏ 

(؟) سووة الإنسان / م 

(5) لسان العرب, والصحاح. والقاموس باب الراء فصل الألف. 

(4) الأحكام السلطانية ص ١١‏ ط أولى سنة 18٠‏ ه. 


ش4ة8أس 


استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين أنهم يطلقونه 
على كل من يظفربهم من المقاتلين ومن في 
حكمهم. ويؤخذون أثناء الحرب أوفي نهايتها. 
أومن غير حرب فعلية» مادام العداء قائ) والحرب 

من ذلك قول ابن تيمية : أوجبت الشريعة قتال 
الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. بل إذا 
أسر الرجل منهم في القتال أوغير القتال» مثل أن 
تلقيه السفينة إليناء أويضل الطريق» أويؤخذ 
بحيلة فإنه يفعل به الإمام الأصلح . وفي المغني : هو 
لمن أخذهء وقيل :' يكون فيئا . 9) 

ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على:من يظفر 
به المسلمون من ال حربين إذا دخلوا دار الإسلام بغير 
أمان9', وعلى من يظفرون به من المرتدين عند 
مقاتلتهم لنا. يقول ابن تيمية: ومن أسر منهم أقيم 
عليه الحد. 09 ٠‏ 

كما يطلقون لفظ الأسير على:المسلم الذي ظفر 
به العدو. يقول ابن رشد: وجب على الإمام أن 
يفتك أسرى المسلمين من بيت المال . . . ويقول: 
وإذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين» وأطفال 
من المسلمين © . . . الخ. 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ١947‏ ط الثانية 
١:؛‏ والمغني طأولى مطبعة المثار. 

(7) البدائع /ا/ ٠١9‏ 

() السياسة الشرعية لابن تيمية ص 47 ط الثانية. وبداية المجتهد 
لابن رشد 458/7 ط الثالثة مصطفى الحلبي. 

(5) التاج والإإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع بهامش مواهب 
الجليسل #/ 7817 ط دار الكتساب اللبناني بيروت, والمهذب 
؟/ 5٠١‏ ط عيسى الحلبي» وبداية المجتهد /١‏ 27804 7/84 


مفنن م موه م ةم مم يم وو ين م م وو رو رو ونم ةم م مر ووه فهو مو من ةر ويه مايه وم مه م مو مم م نمم ورم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهيئة : 

8 الرهينة : واحدة الرهائن وهي كل ما احتبس 
بشيء» والأسير والرهينة كلاهما محتبسء إلا أن 
الأسير يتعين أن يكون إنسانالا2, واحتباسه لا يلزم 
أن يكون مقابل حق . 


ب - الحبس : 
5 - الحبس:ضد التخلية, والمحبسوس:الممسك عن 
التوجه حيث يشاءء فالحبس أعم من الأسر. 5 


ج - السبي : 

© السبى والسباء : الأسرء فالسبى أخذ الناس 
عبيدا وإماء ”© والفقهاء يطلقون لفظ: السبي ' 
على من يظفربه ا مسلمون حيا من نساء أهل 
الحرب وأطفاهم . ويخصصون لفظ الأسرى ‏ عند 
مقابلته بلفظ السبايا ‏ بالرجال المقاتلين)إذا ظفر 
المسلمون مهم أحياء . ©) 


صفة الأسر (حكمه التكليفي) : 

5 -الأسرمشروع.ء ويدل على مشروعيته 
النصوص الواردة في ذلك» ومنها قول الله سبحانه : 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 


. كتب اللغة باب النون فصل الراء‎ )١( 

(؟) لسان العرب» والصحاح . والقاموس باب السين فصل الحاء . 

(*") اللسان. والصحاح , والقاموس مادة (سبى) 

(5) البدائيع 11177/7, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 177 
والسيرة الحلبية ؟'/ ٠7٠١‏ 


هسا١86‎ 


2 


أخنتموهم فشدوا الوثاق. . . )27 ولا يتنافى ذلك 
مع قول الله تعالى (ماكان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يئخن في الأرض)'" لأنها لم ترد ني منع الأسر 
مطلقاء وإماجاءت في الحث على القتال. وأنه 
ماكان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل 
الإثخان في الأرض. أي المبالغة في قتل الكفار" . 


الحكمة من مشر وعية الأسر: . 

هي كسر شوكة العدو. ودفع شره. وإبعاده عن 
ساحة القتال, لمنع فاعليته وأذاه. وليمكن افتكاك 
أسرى المسلمين به. ©) 


0 
8- يجوز أسر كل من وقع فيد المسلمين من 
الحربيين. صبيا كان أوشابا أوشيخا أوامرأة 
الأصحاء منهم والمرضى » إلا من لا يخشى من تركه 
ضرر وتعذر نقله. فإنه لا يجوز أسره على تفصيل 
بين المذاهب في ذلك . 
فمذهب الحنفية والحنابلة» وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية : أنه لا يؤسر من لااضررمنهم, ولا 
فائدة في أسرهم ‏ كالشيخ الفاني والزْمِنِ والأعمى 


4 سورة محمد/‎ )١( 

(7) سورة الأنفال / /51 

(*) الجاصع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ /40 و7/او7/17؟7 ط دار 
الكتب المصرية . 

(5) المبسوط للسرخسي 54/٠١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. والمهذب 
؟/ “اط عيسى الحلبي , والمغني /٠١‏ 407 الطبعة الأولى مطبعة 
المنارء والإنصاف 4/ ١764‏ طبعة أولى . 


والراهب إذا كانوا ممن لا رأي لهم . 0©. 

ونص ال مالكية على أن كل من لا يقتل يجوز 
أسره. إلا الراهب والراهبة إذا لم يكن لما رأي فإنهه) 
لايؤسران. وأما غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني 
والسزمن والأعمى فإنهم.وإن حرم قتلهم يجوز 
أسرهمء ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير 
م 
وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه يجوز أسر الجميع 
دون اسخناء . 29 
9 - ولا يجوز أسرأحد من دار الكفرإذا كان بين 
المسلمين وبينها عهد موادعة. لأن عقد الموادعة أفاد 
الأمان. وبالأمان لا تصير الدارمستباحة. وحتى 
لوخرج قوم من الموادعين إلى بلدة أخرى ليس 
بينهم وبين المسلمين موادعة. فغزا المسلمون تلك 
البلدة» فهؤلاء امنون, لا سبيل لأحد عليهم, 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير 4/٠١‏ 40. 404 ط أولى مطبعة المنار 
14٠ه,‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإامامأحمد 1/4 ط أولى هلاه وبدائع الصنائع 
00/17 طأولى 78 1ه والمبسوط 1714/٠١‏ 314 
11 ط مطبعة السعادة بمصر. والهداية والفتح 4/ ١4؟.‏ 
3060 ط أولى بولاق بمصر 5١١1ه.‏ وتبيين الحقائق 
744/7 740 ط أولى بولاق 11ه. وحاشية ابن عابدين 
*/ 774ء والسير الكبير لمحمد بن الحسن 751/59 814/9؟ 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ /101 ط دار الفكر. 
والتاج والإكليل للمواق "61١/7‏ ط دار الكتاب اللبناني, وبداية 
المجتهد لابن رشد /١‏ 785, 84" ط مصطفى الحلبي 11/4ه 

(*) نباية المحتاج 8/ ١ط‏ مصطفى الحلبي /ا0 7ه والملهذب 
"/ 8 ط عيسى الحلبي. وحاشية الجمل على شرح المنهسج 
طدار إحياء التراث العر بي وتحفة المحتاج بشسرجح 
المنباج لابن حجر الهيئمي وحاشية الشرواني 8/ 8" ط أولئ. 
والوجيز 7/ ١84‏ ط 1117 ه بمصر. 


5ةا- 


2ه 


لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم. فلا يتتقض 
بالخروج إلى موضع آخر. 

وكذالودخل في دار الموادعة رجل من غير 
دارهم بأمان» ثم خخرج إلى دار الإاسلام بغير 
أمان» فهوامن لا يجوز أسره. لأنه لما دخل دار 
الموادعين بأمانهم صار كواحد منهم . ومثله مالووجد 
الحربي بدار الإسلام بأمان فإنه لا يجوز أسره. وما 
لوأخذ الخربي الأمان من المسلمين وهوفي حصن 
الحربيين  )١7‏ 


الأسير في يد آسره ومدى سلطانه عليه : 

٠‏ الأسير في ذمة اسره لا يد له عليه. ولا حق له 

في التصرف فيه» إذ الحق للتصرف فيه موكول 

للامام» وعليه بعد الأسرأن يقوده إلى الأمير 

ليقضي فيه با يرى» وللآسر أن يشد وثاقه ”إن 

خاف انفلاته. أولم يأمن شره»ء كا يجوز عصب 
فمن حق المسلم أن يمنع الأسير من المرب. 

وإذا لم يجد:فرصة لمنعه إلا قتله فلا بأس», وقد فعل 

هذا غير واحد من الصحابة . 9) 

١‏ وجمهور الفقهاء *» على أن الأسير إذا صارفي 


)١(‏ البدائع 4/1 ٠‏ وشرح السير الكبير /١‏ 2757 5 ط مطبعة 
مضرسنة 15601 م ٠‏ 

(5) الأم للشنافمي .444/2 ط شركة الطباعة الفنية بمصرء والمبسوط 

للذالك 

(") السير الكبير 7/ ,١174‏ والمغني 4017/٠١‏ 

(؟) شرح السير الكبير؟/ 54٠ .701١‏ وما بعدهماء والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 8/7 والمهذب 7178/7 , والإإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ه/ ١4‏ مطبعة صبيح سنة 786١ه.‏ والمغني 
٠‏ ط أولى المثار. 


ومفث ف ةو مم مفو ثة ةنم ةنو ةم مم وميا ممم م66 ممم ررد موم رمم مم5 
وعمءم ةم م مامه م ممم مم قهة 


يد الإمام فلا استحقاق للآسرفيه إلا بتنفيل 
الإمام, لا بنفس الأسرء وذلك بأن ينادي في 
العسكر: من أصاب منكم أسيرا فهوله, فإن قال 
ذلك فأعتق الرجل أسيره فإنه ينفذ عتقه . ولو 
أصاب ذا رحم محرم منه عتق., لأنه إذا ثبت 
الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لآسره 
واحدا أوجماعة . بل قالوا: لوقال الأمير: من قتل 
قتيلا فله سلبه. فأسر العسكر بعض الأسرى, ثم 
قتل أحد الأسراء رجلا من العدو. كان السلب من 
الغنيمة. إنلم يقسم الأمير الأسراء. وإن كان 
قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى الأسير القاتل. 
وقد فرق المالكية بين من أسر أسيرا أثناء القتال 
مستندا إلى قوة الجيش» وبين من أسر أسيرا من 
غير حرب, وقالوا: إن كان الآسرمن الجيش, أو 
مستندا له تس كسائر الغنيمة» وإلا اختص به 


الآسر. 


حكم قتل الآسر أسيره : 

7 ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيره بنفسه, . 
إذ الأمرفيه بعد الأسرمفوض للإمام. فلا يحل 
القتل إلا برأي الامام اتفاقاء إلا إذا خيف ضرره» 
فحينكذ يجوز قتله قبل أن يؤتى به إلى الإمام» 
وليس لغير من أ سره قتله» 9" الحديث جابر أن 
النبي يكل قال: «لا يتعاطى ىَ أسير صاحبه 
فيقتله» . 9) 


(١)المبسوط .54/٠١‏ وبداية المجتهد /١‏ 9# ط8 ماه 


والمغني 4017/٠١‏ 
(؟) حديث « لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله» . أورده 


السرخسي في المبسوط من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وم 


دلاقات 


7 را ا ينونه 


فلوقتل رجل من المسلمين أسيراً في دار الحرب 
أوفي دار الإسلام» فالحنفية يفرقون بين ما إذا كان 
قبل القسمة أوبعدهاء فإن كان قبل القسمة فلا 
شيء فيه من دية أوكفارة أوقيمة. لأن دمه غير 
معصوم, إذ للإمام فيه خيرة القتل. ومع هذا فهو 
مكروه. وإن كان بعد القسمة. أوبعد البيع 
فيراعى فيه حكم القتل. لأن دمه صار معصوماء 
فكان مضمونا بالقتل, إلا أنه لا يجب القصاص 
لقيام الشبهة”"'؟. ولم يفرقوا في ذلك بين ما إذا كان 
هو الآسر أوغيره كا يفيده الإطلاق. 

والمالكية يتجهون وجهة الحنفية من ناحية 
الضمان. غير أنهم جعلوا التفرقة فيه) إذا كان القتل 
في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم » أو بعد أن 
صار مغنماء وينصون على أن من قتل من نبي عن 
قتله؛ فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم 
فليستغفر الله. وإن قتله بعد أن صار مغنا فعليه 
قيمته ‏ 9) 

والشافعية أيضا يلزمون القاتل بالضمان. فإذا 
كان بعد اختياررقه ضمن قيمته» وكان في الغنيمة . 
وإذا كان بعد المن عليه لزمه ديته لورثته . وإن قتله 


ع نعشر عليمه فيا لدينا من مراجع السئن والآثار برواية جابر. وإنما 
أخمرجه أحمد بن حنبل والطبراني من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه 
فيقتله» قال الهيثئمي : وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف (مسند 
أحمد بن حنبل ١8/0‏ ط الميمنية» ومجمع الزوائد ه/ 777 نشر 
مكتبة القدسي. والمبسوط للسرخسي 4/ 54 ط مطبعة السعادة. 
والفتح الرباني ٠١5 2٠١ 5/١4‏ الطبعة الأولى ٠87١اه).‏ 

)١(‏ البدائع ١7١/7‏ ط الحمالية, والمبسوط ٠‏ الال وفتح 
القدير 4/ .*٠6‏ والسير الكبير #/ ١١17/‏ 

(؟2 شرح منح اليل على مختصر خليل ١/7١/ا‏ والتاج والإكليل 
اإلروى وحاشية الدسوقي ”/ ١814‏ 


بعد الفداء فعليه ديته غنيمة. إن ل يكن قبض 
الأمام الفداء. وإلا فديته لورثته. وإن قتله بعد 
اختيار الإمام قتله فلا شيء عليه. وإن كان قبله 
كد 

وعند الحنابلة : إن قتل أسيره أو أسير غيره قبل 
الذهاب للإمام أساء. ولم يلزمه ضمانه . 9) 


معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام : 

١‏ - مبادىء الإسلام تدع وإلى الرفق بالأسرى. 
وتوفير الطعام والشراب والكساء لهم. واحترام 
أدميتهم » لقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيه| وأسيرا).”" وروي أن النبي كك قال 
لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار 
في يوم صائف ١:‏ (4) «وأحسنوا إسارهموقيلوهم ©) 
واسقوهم)”' وقال: «لا تجمعوا عليهم حر هذا 
اليوم وحر السلاح . . .» وقال الفقهاء : إن رأى 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج 1947/0 ط الميمئية بمصر 
6ه وأسنى المطالب 16/4 ط الميمنية اه 
والمهذب ؟/ “لل وفتح الوهاب ١7/9‏ ؛ وشرح البهجة 
مكل والإقناع ه/؟ 

(؟)المغني ٠١ 2460/٠١‏ والإنصاف 178/4., ومطالب أولي 
النبى 177/7ه 

() سورة الانسان/ م 

(4) يوم صائف : أي يوم من أيام الصيف اشتدت فيه الحرارة 

(5) قيلوهم : أي أريحوهم بالقيلولة. وهي راحة نصف النهار عند 
حر الشمس. 

(5) إمتاع الأسماع 0 ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 4م 

(/) شرح السير الكبير / ٠١74‏ مطبعة مصر 15م. 

وحديث «لاتجمعوا عليهم حر هذا اليوم. : . » أورده الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير بلفظ : قال عليه السلام 
في بنى قريظة بعد ما احترق الغهار في يوم صائف: ولا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردواء ول يذكرت 


5948 


١6 14 أسرى‎ 


مامومو م مة ار ةمه موف و ثور رو ةو ووم م رةه يو ف وو ين ةم م مه نمه مو م ميم فيه مم ييه م ممم ةم رم مث مين 


الإمام قتل الأسارى فينبغي له ألا يعذيهم بالعطش 
والجوع . ولكنه يقتلهم قتلا كريما. 9 _ 


ويجوز حبس الأسرى في أي مكان, ليؤمن منعهم 
من الفرار» فقد جاء في الصحيحين أن الرسول يك 
«حبس في مسجد المدينة»") 

التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام : 

4 - يرى جمهور الفقهاء جواز التصرف في الغنائم - 
ومنبا الأسرى في دار الحرب ‏ وقبل نقلهم لدار 
الإسلام. قال مالسك: الشأن أن تقسم الغنائم 
وتباع ببلد الحرب. وروى الأوزاعي أن رسول الله 
والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك, قال 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع 
رسول الله يك في غزوة المصطلق. فأصبنا سبيا من 
سبي العرب. فاشتهينا النساء. واشتدت علينا 
وأحببنا العزل. فأردنا العزل وقلنا: نعزل ورسول 
الله يكِكِ بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك 
فقال:١ما‏ عليكم "أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة”" فإن سؤالهم 


له إسنادا (شسرح السير الكبير*/ ٠١59‏ ط مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية) 35 

)١(‏ المرجع السابق. وانظر التاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 
علوم 

)١(‏ فتح الباري /١‏ 565 ط السلفية » وصحيح مسلم بشرح النووي 
ام 

(5) حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه «خرجنا مع 

رسول اله يك في غزوة المصطلق . . . » أخرجه البخاري 

واللفظ له ومسلم (فتح الباري 2478/1 48 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١ »4/٠١‏ ط المطبعة المصرية 
بالأزهر) 


النبي كل عن العزل في وطء السبايا دليل على أن 
قسمة الغنائم قد تمت في دار الحرب. ولما في ذلك 
من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين» ويكره 
تأخيره لبلد الإسلام» وهذا إذا كان الغانمون 
جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم . ') 

وقد نص الشافعية على أن للغانمين التملك 
قبل القسمة لفظاء بأن يقول كل بعد الحيازة» وقبل 
القسمة: اخترت ملك نصيبي, فتملك بذلك. 
وقيل : يملكون بمجرد الحيازة» لزوال ملك الكفار 
بالاستيلاء . وقيل : الملك موقوف . والمراد عند من 
قال يملكون بمجرد الخحيازة: اللاختصاص» أي 
يختصون. 9) 


وصرح الحنابلة بجواز قسمة الغنائم في دار 
الحرب. وهوقول الأوزاعي وابن المنذروابي ثور 
لفعل الرسولوة. ولأن الملك ثبت فيها بالقهر 
والاستيلاء . 9 


١٠١‏ وعند الحنفية لا تقسم الغنائم إلا في دار 
الإاسلام. لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء 
التام» ولا يحصل إلا بإحرازها ني دار الإسلام » لأن 
سبب ثبوت الحق القهر. وهو موجود من وجه دون 
وجه. لأهم قاهرون يدا مقهورون داراء فلا ينبغي 
للامام أن يقسم الغنائم - ومنها الأسرى - أويبيعها 
حتى يخرجها إلى دار الإسلام,» خشية تقليل الرغبة 
في لحوق المدد بالجيش. وتعرض المسلمين لوقوع 


)١(‏ التاج والإكليل / ه97, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
طدار الفكر 

(؟) نبهاية المحتاج 4/ */ا ط مصطفى الحلبي ١78917‏ و 

455/1٠١ المغني‎ )7( 


١848 


١/15 أسرى‎ 


0 ا ا ا اا ا ا 000 وومم ةرم مم ةن مم روم مومه 


الدبرة عليهم , بأن يتفرقوا ويستقل كل واحد منهم 
بحمل نصيبه. ومع هذا فقالوا: وإن قسم الإمام 
الغنائم في دار الحرب جاز, لأنه أمضى فصلا مختلفا 
فيه بالاجتهاد. 2١”‏ وقد روي أن الرسول يَكلِ أخر 
قسمة غنائم حنين حتى انصرف إلى الجعرانه . 9) 


تأمين الأسير : 

5 -يتفق الفقهساء على أنه يحق للامام إعطاء 
الأمان للأسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمرما 
قدم عليه بالهرمزان أسيرا قال: «لا بأس عليك» 
ثم أراد قتله فقال له أنس : قد أمنته فلا سبيل لك 
عليه. وشهد الزبير بذلك» فعدوه أمانا”” ولأن 
للامام أن يمن عليه والأمان دون المن. ولا ينبغي 
للإمام أن يتصرف على حكم التمني والتشهي دون 
مصلحة المسلمين, فما عقده أمير الجيش من الأمان 


555/٠١ والمغني‎ ٠١١١ .٠٠١8 شرح السير الكبير*#/‎ )١( 
واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائد يجري فيه على‎ 
. حسب مايرى فيه المصلحة‎ 

(؟) حديث تأخير قسمة الغنائم يفهم ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: «كنت عند النبي يق وهو نازل 
بالجعرانة._بين مكة والمدينة ‏ ومعه بلال. فأتى النبي يك أعرابي 
فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له : أبشر فقال: قد أكثرث 
علي من أبشسرء فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان 
فقال: رد البشسرى» فاقبلا أنتهاء قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه 
ماء. فغسل يديه ووجهه فيه. ومج فيه ثم قال: اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكيا ونحوركياء وأبشراء فأخذا القدح ففعلاء 
فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لا منه 
طائفة» (فتح الباري 45/8 ط السلفية, وكتاب الخراج لأبي 
يوسف ص .)١195‏ 

(*) الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي مطولاء وأورده ابن 
حجر في التلخيص وسكت عنه (السئن الكبرى للبيهقي 9/ 95 
ط دائرة المعارف العثانية بالهند. والتلخيص الخبير 5/ )١7١‏ 


جازولزم الوفاء به. وأما احاد الرعية فليس لهم 

ذلك, لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام. فلم يجز 

الافتيات عليه فيا يمنع ذلك كقتله . وذكر 

أبو الخطاب أنه يصح أمان احاد الرعية» لأن زينب 

بنت الرسول يلخ أجارت زوجها أبا العاص بن 

الربيع بعد أسره» فأجاز النبي كله أمانها. () 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أمان) . 


حكم الإمام في الأسرى :” 
/ 5 00 الحربيين إلى الإمام أو 
من ينيبه 1 

وجعل 150 مصائر الأسرى بعد 
ذلك, وقبل إجراء قسمة الغنائم بين الغانمين, في 
أحد أمور: 

فقد نص الشافعية والحنابلة على تخيير الإمام في 


)١(‏ حديث « أن زينب بنت الرسول ككِةٍ أجارت زوجها». أخرجه 
ابن إسحاق مطولا بلا إسناد. وأورده ابن كشير في البسداية 
والغباية, ولم يعسزه إلى مصدر آخر. وأخرجه ابن جرير الطبري 
من طريق ابن إسحاق من حديث يزيد بن رومان مرسلا (البداية 
والغهاية / 77 ط مطبعة السعادة. والسيرة النبوية لابن هشام 
فض ٠‏ ط مصطفى الحلبي هه" ه وتاريخ الطبري 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 4١/7‏ نشر دار سويدان 
ببيروت). 

انظر المغني 2٠‏ والسسير الكبسير /١‏ هلال 5# 
والبحر الرائق 244/٠0‏ والتاج والإكليل */ "5٠‏ والمهذب 
فاضف 

(؟) جعلت الشريعة للامام حق استرقاق الأسرى, وتصرفه في ذلك 
منوط بالمصحلة. وحيث أن هناك اتفاقا دوليا بمنع الاسترقاق. 
فإن هذا لا يناقض الشريعة, ولا يناي أن هذا من حق الإمام, 
لأن الشريعة في كشي رمن نصوصها تحث على فك الرقاب, فلا 
ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق إلا على سبيل المعاملة 
بامثل. 


-م66آده 


الرجال البالغين من أسرى الكفار. بين قتلهم» أو 
استرقاقهم . أو المنَّ عليهم. أو مفاداتهم بال أو 


لفق 


أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور 
فقط: القتل. والاسترقاق, والمن عليهم بجعلهم 
أهل ذمة على الجزية. ولم يجيزوا المن عليهم دون 
قيدء ولا الفداء بالمال إلا عند محمد بن الحسن 
بالنسبة للشيخ الكبير. أوإذا كان المسلمون بحاجة 
لللال. وأما مفاداتهم بأسر ى المسلمين فمسوضع 
خلاف عندهم: 9) 


وذهب مالك إلى أن الإمام يخير في الأسرى بين 
خمسة أشياء : فإما أن يقتل» وإما أن يسترق. وإما 
أن يعتق . وإما أن يأخذ فيه الفداء. وإما أن يعقد 
عليه الذمة ويضرب عليه الجزية» والإمام مقيد في 
اختياره با يحقق مصلحة الماعة . 9) 


- ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من 
النساء والصبية أنهم لا يقتلون. ففي الشرح الكبير 
للدردير: وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا 


)0 الإقناع 6 ط صبييح 1ه ونهاية المحتساج مرقىت 
وشرح البهجة ه/ الى والمهذب 586/5 والمغني 
اق والإنصاف ل والفروع 545/7 ومطالب 
أولي النبى ؟/ ١ه‏ 

(؟) البدائع 1/١17ء‏ والزيلعي 4/ 544. وفتح القدير 4/ ه0.*, 
والمسسوط ١٠/5؟.‏ 218 وحاشية ابن عابدين "2779/7 
وأحكام القرآن للحصاص "7/ 45 

زضة التاج والإكليل ؟/ 8ه وبذاية المحتهد 2747/1١‏ وحاشية 
الدسوقي والشرح الكبير ؟/ 184 


الاسترقاق أو الفداء. ('© وتفصيله في (سبي). 

كما يتفقون على أن الأسير الحربي الذي أعلن 
إسلامه قبل القسمة, لايح للامام قتله. لأن 
الإسلام عاصم لدمه على ما سيأتي 5 


8 ويقول الشافعية : إن خفي على الإمام أو 
أمير الجيش الأحظ حبسهم حتى يظهرله؛ لأنه 
راجع إلى الاجتهاد. ويصرح ابن رشد بأن هذا ما 
لا خلاف فيه بين المسلمين, إذا لم يكن يوجد تأمين 


0 


٠‏ -وقال قوم . لايجوزقتل الأسسير. وحكى 
والسبب في الاختلاف تعارض الآية في هذا 
المعنى . وتعارض الأفعال. ومعارضة ظاهر الكتاب 
لفعله عليه الصلاة والسلام. لأن ظاهر قول الله 
تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 
أنه ليس للامام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله 
تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض”") والسبب الذي نزلت فيه يدل على 
أن القتل أفضل من الاستبقاء . وأما فعل الرسول 
: فقد قتل الأسارى في غير موطن, فمن رأى 
أن الآية الخاصة بالأسارى ناس خة لفعله قال : 


1١84 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير 7/ ٠‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 21774 
وفتح القدير 4/ 06*. والزيلعي */ 744 ومواهب الجليل 
والتساج والإكليل / 68 وحاشية الدسوقي ؟/ 5 وبداية 
المجتهد 947/1١‏ ونحفة المحتاج 4/ حي وشرح روض الطالب 
4/5 . وحاشية الجمل على المنهبج 96 والإنصاف 
ا والمغني 4٠.٠ ٠‏ . ومطالب أولي النبى 7/ 614 

(") سورة الأنفال //37" ال 


ل5٠١١‎ 


أسرى 1١‏ 4؟ 


لا يقتل الأسير ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر 
لقتل الأسير ولا المقصود منبا حص رما يفعل 
بالأسارى قال بجواز قتل الأسير . )١‏ 

١‏ - ويتفق الفقهاء على أن الأسرى من نساء 
الحربين وذرارهم » ومن في حكمهم كالخنثى 
والمجنون, وكذا العبيد المملوكون لهم يسترقون 
بنفس الأسرء ويتفقون على أن من أسلم من 
الحربيين قبل الاستيلاء والأسر لا يسترق. وكذا 
بالنسبة للمرتدين. فإن الحكم بالنسبة لهم 
الاستتابة والعودة إلى الإسلام . وإلا فالسيف. 9) 
أما الرجال الأحرار المقاتلون منهم . فقد اتفقوا 
أيضا على جواز استرقاق الأعاجم , وثنيين كانوا أو 
أهل كتاب. واتجه الجمهور إلى جواز استرقاق 
العرب على تفصيل بينهم . والحنفية لا يجيزون 
استرقاق مشركي العرب . 


الفداء بالمال : 

؟" - المشهور ني مذهب المالكية» وهوقول محمد بن 
الحسن من فقهاء الحنفية» ومذهب الشافعية. 
والحنابلة في غير رواية عن الإمام أحمد: جواز فداء 
أسرى الحربيين الذين يثبت الخيار للامام فيهم 


1 544 27817 /١ بداية المجتهد‎ )١( 
حاشية ابن عابدين */ 774 , وحاشية الشلبي بهامش تبيين‎ )7( 
الحقائق / 48”» والعناية بهبامش الفتح 05/4:. وشرح السير‎ 
والبدائع 1117/17 وبداية المجتهد‎ ى٠١“‎ .٠١ 74 الكببر"/‎ 
فقفتسضة وحاشية الدسوقي ”2184/7 والتاج والإكليل‎ 
وفتح الوهاب‎ ,75 /١ وصواهب الجليل / 9ه". والمهذب‎ 
» 14١ /8 وحاشية الجمل 0191/5 وتحفة المحتاج‎ ,177*/7 
ومطالب أولي النبى‎ ء٠1‎ ١4 والإنصاف‎ ,400 /٠١ والمغنى‎ 
0 


بالمال. 20 غير أن المالكية يجيزونه بهال أكثر من قيمة 
الأسيرء”2 وعن محمد بن الحسن - كا نقل . 
السرخسي عن السير الكبير ‏ تقييد ذلك بحاجة 
المسلمين للمال. وقيد الكاساني هذا با إذا كان 
الأسير شيخا كبيرا لا يرجى له ولد. ”© وأجازه 
الشافعية بالمال دون قيد. ولولم تكن ثمة حاجة 
للىال. ونصوا على أنه للامام أن يفدي الأسرى 
بالمال يأخذه منهم » سواء أكان من مالم أم من مالنا 
الذي في أيديهم , وأن نفديهم بأسلحتنا التي في 
أيديهم . أما أسلحتهم التي بأيدينا ففي جواز مفاداة 
أسرانا بها وجهان. أوجههه| عندهم الجواز. ©) 


واستدل المجيزون بظاهر قوله تعالى (فإما ما 
بعد وإما فداء), 9 وبفعل الرسول كلل فقد فادى 
أسارى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلاء كل رجل 
منهم بأربععائة درهم9) وأدنى درجات فعله الجواز 
والإباحة . 
4 - ويرى الحنفية »ني غير ما روي عن محمد. وهو 


)١(‏ المبسوط ٠ ١8/١١‏ والبدائع /٠7‏ 9 ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل /مه"., وحاشية الدسوقي "اتلك والإقناع 
والمهذب ؟/ الا والإنصاف 4/ والمغني 
والشرح الكبير 2401/٠١‏ ومطالب أولي النبى 571١/7‏ 


0غ( التاج والإكليل ع/موم 
(5) المبسوط 218/٠١‏ والبدائع // 6 وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار / 7174 


(5) شرح روض الطالب 4/ *141., وتحفة المحتاج // ٠‏ والمهذدب 
١‏ ”,. ونباية المحتاج 64>" والإإقناع ه/3 وفتح الوهاب 
ذفن 

(0) سورة محمد / 4 

(5) حديث : «١‏ مفاداة أسارى بدر». أخرجه أبو داود من حديث ابن 


عبساس رضي الله عنهسما بلفسظ دان الشبي ول جعل فداء - 


س5١‎ 9 


أسرى 4141 ه؟ 


رواية عن أحمد وقول أبي عبيد القاسم بن سلام 
عدم جواز الفداء بهال. 9 

ويدل على عدم الجواز أن قتل الأسارى مأمور 
به» لقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق)” وأنه 
منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق. وقوله 
تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)”( والأمر 
بالقتتل للتوسل إلى الإسلام» فلا يجوز تركه إلا لما 
شرع له القتل. وهوأن يكون وسيلة إلى الإسلام. 
ولا يحصل معنى التوسل بالمفاداة بالمال. كما أن في 
ذلك إعانة لأهل الحرب. لأنهم يرجعون إلى 
المنعة. فيصير ون حربا عليناء وقتل المشرك عند 
التمكن منه فرض محكم , وفي المفاداة ترك إقامة 
هذا الفرض. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في 
الأسير: «لا تفادوه وإن أغطيتم به مدين من 
ذهب)9* ولأنه صار بالأسر من أهل دارناء فلا يجوز 


- أهل الجاهلية يوم بدر أر بعماثة». قال الشوكاني : أخرجه أيضا 
النسائي والحاكم وسكت عنه أبو داود والمدذري والحافظ في 
التلخيص. ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. ومثله قال 
صاحب عون المعبود. وأماعدد أسارى بدر فقد أخرجه مسلم 
من حديث ابن عباس بلفظ «فقتلوا يومئذ سبعسين. وأسروا 
سبعسين) (عون المعبود / 4 ١ط‏ الهند, ونيل الأوطار /٠7‏ 7ط 
مصطفى الحلبي 6ه وصحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي */ ١7417‏ - 1386ط عيسى الحلبي ولالااه). 

)١(‏ المبسوط .178/٠١‏ وتبيين الحقائق ”/ 744. والبحر الرائق 
4١ /©‏ ومواهب الجليل "/ 64. والأموال ص ١١7‏ فقرة 
,”٠*‏ والإنصاف 4/ .1١‏ وابن عابدين #/ 779 

(0) سورة الأنفال / ١١‏ 

(") سورة التوبة / ه 

(5) الأشر عن أبي بكر الصصديق رضي الله عنه أخرجه أبو يوسف في 
كتاب الخراج بلفظ وإن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به 
مدين دنانير فلا تفسادوه» . (كتاب الختراج ص ١45‏ نشر 

المكتبة السلفية 857١ه)‏ والمدي : مكيال لأهل الشام . 


إعادته لدار الحرب. ليكون حربا عليناء وني هذا 
معصية, وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوزء ولو 
أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا أن نفعل ذلك 
مع الحاجة . فكذا لا يجوز ترك قتل المشرك 
بالمفاداة. 9) 

وعلى القول بأن للإمام حق المفاداة بالمال» فإن هذا 
المال يكون للغانمين, وليس من حقه أن يسقط 
شيئا من المال الذي يفرضه عليهم مقابل الفداء إلا 
برضى الغانمين. 9) 

فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء : 

8 ذهب الجمهور”” من المالكية» والشافعية, 
والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة, وهوإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة إلى جواز تبادل الأسرى» 
مستدلين بقول النبي يك «أطعموا الجائع وعودوا 
المريض وفكوا العاني»”* وقوله «إن على المسلمين 
5 فيئهم أن يفادوا أسيرهم , ويؤدوا عن 
غارمهم»9©) و«فادى النبي كك رجلين من المسلمين 


)١(‏ البدائع 1194/0 ١12ع‏ والمبسوط 158/٠١‏ 1"4. ولا 
يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتل أولا قبل الإثخان. فإذا أنخنوا 
أجرى عليهم ماني الآية من المنّ أو الفداء. 

)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير /١‏ 184. والمهذب ؟/ /ا#ا. 
والمغني 1٠0*/٠١‏ 

(") تبيين الحقائق “/ 7494. وحساشية ابن عابدين */ 0217179 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١85/7‏ . وبداية المحتهد 
0, وأحكام القران لابن العربي 818/7 . والإقناع 
0 ونهابة المحتاج 8/ 50, والمهذب ”77/7 والمغني 
والشرح الكبير 2401/٠١‏ والإنصاف 0٠١/4‏ ومطالب أولي 
النبى 1/ 07١‏ 

(14) حديث : «أطعموا الجائع . . . ». أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى الأشعري (فتح الباري 1١/٠١‏ ١ط‏ السلفية). 

(5) حديث : «إن على المسلمين في فيئهم ...» أخرجه - 


اي اك 


ا حل اال ا 00000 


ش بالرجل الذي أخذه من بني عقيل» . 7) و«فادى 
بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ”" ناسا 
من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة» ولأن في المفاداة 
تخليص المسلم من عذاب الكفار والفتنة في الدين» 
وإنقاذ المسلم أولى من إهلاك الكافر. 

ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المفاداة قبل القسمة أو 
بعدذها. 

أما أبويوسف فقد قصر جوز المفاداة على ما قبل 
القسمة. لأنه قبل القسمة لم يتقرركون أسيرهم 
من أهل دارنا حتى جازللامام أن يقتله. وأما بعد 
القسمة فقد تقرركونه من أهل دارنا حتى ليس 
للامام أن يقتله. أي فلا يعاد بالماداة إلى دار 
الكفر. ولأن في المفاداة بعدها إبطال ملك المقسوم 
له من غير رضاه. 

ونص المالكية على مثل قول أبي يوسف أيضاء 
ومحمد بن الحسن أجازه في الحالتين لأن المعنى 
الذي لأجله جوزذلك قبل القسمة الحاجة إلى 
تخليص المسلم من عذابهم» وهذا موجود بعد 
القسمة. وحق الغانمين في الاسترقاق ثابت قبل 


- سعيد بن منصور من حديث حبان بن أبي جبلة . والحديث 
مرسل (سئن سعيد بن منصورء القسم الثاني من المجلد الثالث 
ص ”١7١‏ ط افند). 

)١(‏ حديث : «فداء النبي وَدْ رجلين من المسلمين بالرجل الذي 
أخذه من بني عقيل» . أخرجه مسلم مطولا من حديث عمران بن 
حصين (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي / 211757 
7518 اط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «وقداء النبي يك بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن 
الأكوع ناسا من المسلسين» . أخرجه مسلم مطولا من حديث 
سلمة رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
م ه10 1875 ط عيسى الخحلبي) . 


ماوق وااو واه فعواة لقاع 6ه غ اق فوع وا هع هاه وااو لاع نواه وإواقاء 


القسمة. وقد صار الأسير بذلك من أهل دارناء ثم 
تجوز المفاداة به هذه الحاجة. فكذلك بعد القسمة. - 

وقد نقل الحطاب عن أبي عبيد أن النساء 
والذراري ليس فيهم إلا الاسترقاق. أوالمفاداة 
بالنفوس دون المال. 

وأما الرواية الأخرى عن أبي حنيفة فهي منع 
مفاداة الأسير بالأسير. ووجهه: أن قتل المشركين 
فرض محكم. فلا يجوز تركه بالمفاداة. )١‏ 
35> - ول وأسلم الأسير لا يفادى به لعدم الفائدة, 
أي لأنه فداء مسلم بمسلم. إلا إذا طابت به نفسه 
وهو مأمون على إسلامه : ") 
"٠‏ - ويجوزمفاداة الأكثر بالأقل والعكس كما قال 
الشافعية, ولم يصرح بذلك الحنابلة» لكن في 
كتبهم ما يوافق ذلك. لاستدلالهم بالأحاديث 
المتقدمة. 

أما الحنفية فقد نصوا على أنه لا يجوز أن يعطى 
لنارجل واحد من أسراناء ويؤخذ بدله أسيران من 
ار 


جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجزية عليهم : 
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للامام أن يضع 
الجزية في رقاب الأسرى من أهل الكتاب والمجوس 


)١(‏ المبسوط 5٠ 2188/١٠١١‏ والبدائع ؟/ .١١١‏ وتبيين الحقائق 
*/ 44»» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ 184, ومواهب 
الجليل #/ هل والمغني ؛ ط ثالثة. 

(؟) تبيين الحقائق “/ 7494. والبحر الرائق ه/ .4٠‏ والمغنى 
4 : 

5 الإقناع 6/ 0ه والمغني 401٠/٠١‏ . ومطالب أولي النبى 
101/7"» والبدائع 171/17. وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن 
يكون الرأي فيه للإمام حسب المصلحة . 


١5 


على أن يكونوا ذمة لناء وفي وجه عند الشافعي أنه 
يجب على الإمام إجابتهم إلى ذلك إذا سألوه. ىا 
يجب إذا بذلوا الجزية في غير أسر. 27 

واستدلوا على جواز ذلك بفعل عمر في أهل 
السواد”' وقالوا: إنه أمرجوازي., لأنهم صاروا في 
يد المسلمين بغير أمان. وكيلا يسقط بذلك ماثبت 
من اختيار. © وهذا إن كانوا ممن تؤخذ منهم 
الجزية . 

وهذا يتفق مع ما حكاه ابن رشد حيث قال: 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب والمجوس. واختلفوا فيم| سواهم من 
المشركين. فقال قوم : تؤخذ من كل مشرك. وبه 
قال مالك ©) 

وأجاز الحنفية ذلك للامام بالنسبة للأسارى من 
غير مشركي العرب والمرتدين. ووضعوا قاعدة عامة 
هي : كل من يجوز استرقاقه من الرجال. يجوز أخذ 


775/7 المهذب‎ )١( 

)١(‏ الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه يحبى بن ادم في 
كتاب الخراج : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتاه رؤساء 
السواد وفيهم ابن الرفيل ..فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنا من قوم من 
أهل السواد. وكان أهل فارس قد ظهروا عليئا وأضروا بناء 
ففعلوا وفعلوا ‏ حتى ذكروا النساء ‏ فلم| سمعنا بكم فرحنا بكم . 
وأعجبنا ذلك. فلم نردٌ كفكم عن شيء., حتى أخرجتموهم 
عنال فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا. فقال عمر : فالآن إن 
شئتم فالإسلام. وإن شئتم فالجمزية. فاختاروا الجزية». كما 
أخرجه عبدالر زاق في مصنفه مختصرا بلفظ وإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخذ (الجسزية) من محوسي السواد» (كتاب الخراج 
ليحيى بن ادم ص إن نشر المكتبة السلفية /ا4 ١‏ ه . ومصئف 
عبدالرزاق 594/5 نشر المكتب الإسلامي) . 

(") مطالب أولي النبى ؟/577. والمهذب 775/١‏ 

(4؟) بداية المجتهد 1٠٠١ "494/١‏ 


الجزية منه بعقد الذمة,. كأهل الكتاب وعبدة 
الأوثان من العجم. ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز 
أخذ الجزية منه. كالمرتدين وعبدة الأوثان من 


العرب. (0) . 


رجوع الإمام في اختياره : 
4- لم نقف فيما رجعنا إليه من كتب على من 
تعرض لهذاء إلا ما قاله ابن حجر الهيثمي الشافعي 
من قول؟ لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو 
اختار خصلة له الرجوع عنها أؤلاء ولا إلى أن 
اختياره هل يتوقف على لفظ أولا. وقال: والذي 
يظهر لي في ذلك تفصيل لابد منه فلواختار خصلة 
وظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ. ثم ظهرله أن 
الأحظ غيرهاء فإن كانت رقاً لم يجزله الرجوع عنها 
مطلقاء لأن الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد ' 
ضرب الرق» فلم يملك إبطاله عليهم. وإن كان 
قتلا جازله الرجوع عنه. تغليبا لحقن الدماء ما 
أمكن» وإن كان فداء أومئالم يعمل بالثشاني» 
لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير 
موجب. إلا إذا كان اختياره أحدهما لسبب ثم زال 
السبب. وتعينت المصلحة في الشاني عمل 
بقضيته . وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد. بل با 
يشبه النص. لزوال موجبه الأول بالكلية . 


مايكون به الاختيار : 
٠‏ وأما توقف الاختيار على لفظء فإن 
الاسترقاق لابد فيه من لفظ يدل عليه» ولا يكفي 


)١(‏ شرح السير الكبير / 5٠و‏ والبدائع 7/ 0114 وفتح القدير 
دكين 
)٠(‏ حواشي تحفة المحتاج 4/ 7514137 


-,؟٠*مه‎ 


أسرى 1١‏ 7م 


فيه مجرد الفعل. وكذا الفداء. نعم يكفي فيه لفظ 
الفعل. 7) 


إسلام الأسير : 
"١‏ إذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإمام 
فيه القتل أوالمن أوالفداء. فإنه لا يقتل إجماعاء 
لأنه بالإسلام قل عصم دمه. 

أما استرقاقه ففيه رأيان: فالجمهور. وقول 
للشافعية» واحتمال للحنابلة أن الإمام فيه مخير فيا 
عدا القتل. لأنه لما سقط القتل بإسلامه بقيت باقي 
الخصال. 

والقول الظاهر للحنابلة» وهوقول للشافعية أنه 
يتعين استرقاقه. لأن سبب الاسترقاق قد انعقد 
بالأسر قبل إسلامه. فصار كالنساء والذراري. 
فيتعين استرقاقه فقط. فلا منّ ولا فداء. ولكن 
يجوز أن يفادي به لتخليصه من الرق. 9) 


أموال الأسير : 

؟"- الحكم في مال الأسير مبني على الحكم في 
نفسه. فلا عصمة له على ماله وما معه. فهوفيء 
لكل المسلمين ما دام أسر بقوة الجيش. أوكان 


. ط أولى‎ +٠ /4 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير “/ ٠١76‏ . والبحر الرائق ه/ .4٠‏ وتبيين 
الحقائق 2749/0 وفتح القدير "١5/5‏ والبدائع اف 
والمهذب 774/7, ونهاية المحتاج 57/8., وفتح الوهاب 
١75/7‏ . والوجيز 7/ 2.14٠١‏ والمغني .»٠‏ ومطالب أولي 
التبى 5171/7 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١6‏ ط 
أولى 755١ه.‏ والطرق الحكمية ص ١77‏ ط 711اه . 


قأوه فض مغ يه يع يديه لط عرها اق هاه هيد يه قا بها ارو رط 850: غلا و هج د جاع ا و وام وهاه اجا هاعد مو عا دع از 


الأسر مستندا لقوة الجيش» ولوأسلم بعد أسره 
واستر ق تبعه ماله. أما لوكان إسلامه في دار الحرب 
قبل أخذه. وم يخرج إلينا حتى ظهرنا على الدان 
عصم نفسه وصغاره وكل مافي يده من مال. 
لحديث «من أسلم على مال فه وله( وذلك 
عند المالكية. وهومذهب الشافعية. والحنابلة . 


وقال أبو حنيفة : وخرج عقاره لأنه في يد أهل الدار 
وسلطانها فيكون غنيمة . (' وقيل : إن محمدا جعله 
كسائز ماله © 


وإذا قال الأمير ا من خرج من أهل العسكر 
فأصاب شيئا فله من ذلك الربعء وسمع هذه 
المقالة أسير من أهل الحرب. فخرج فأصاب شيئا 
فذلك كله للمسلمين., لأن الأسير فيء هم وكسب 


)١(‏ جديث : «من أسلم على مال فهوله». أخرجه ابن عدي 
والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «من 
أسلم على شيء فهوله». وني إسناده ياسين بن معاذ الزيات . 
قال البيهقي: ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه 
يحجى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ . وأخرجه سعيد بن 
منصور من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنههاء قال محمد بن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق : هذا الحديث مرسل لكنه صحيح 
الإسناد. وروي الحديث كذلك عن ابن أبي مليكة مرسلا. قال 
الألباني : والحديث عندي حسن بمجموع طرقه (السئن الكبرى 
للبيهقي 4/ 7١١ط‏ دائرة المعارف العثمانية با هند. وكتاب السئن 
لسعيسد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث ص 04. هه 
ط علمي بريس ماليكاون. وفيض القدير 57/5 نشر المكتبة 
التجارية. وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للالباني 
كركمل ١61/‏ نشر المكتب اللإسلامي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين #/ 777 ط 17ه.ء وحاشية الدسوتي 
دبمديل 

(") البحر الرائق 5/ 44. والمغني 405/٠١‏ 


5م ب 


لمووفءةمةرة ةن يفني ون ني رومة ت فقون ة مو ور ةم ميك من مر رن وميه مم مره تمن م رن رن ا نوم قة 


العبد مولام . )١(‏ 

 ”*‏ وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين. 
فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع 
في سهمه أن يرده في الغنيمة, لأن الأمير إنما ملكه 
بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال. فإن ذلك 
لم يكن معلوما له وهومأمور بالعدل في القسمة. 
وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا 
ماكان معلوما. ويروى أن رجلا اشترى جارية من 
المغنم» فلا رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا 
كان معهاء فقال الرجل: ما أدري هذا؟ وأتى 
سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم 
المسلمين. لأن المأل الذي مع الأسير كان غنيمة» 
وفعل الأمير تناول الرقبة دون المال. فبقي المال 
غنيمة. 9) وهذا الحكم يصدق أيضا على الديون 
والودائع التي له لدى مسلم أوذمي . فإن كانت 
4" - وإذا كان على الأسير دين لمسلم أوذمي 
قضي من ماله الذي لم يغنم قبل استرقاقه. فإن 
حق الدين مقدم على حق الغنيمة, إلا إذا سبق 
الاغتنام رقه. ولووقعا معا فالظاهر ‏ على ما قال 
الغزالي من الشافعية ‏ تقديم الغنيمة» فإن لم يكن 
مال فهوفيٍ ذمته إلى أن يعتق . 9) 


)١(‏ شرح السير الكسير / 80 , والمهذب ؟7/ 0784 والمدونة مع 
المقدمات /١‏ هلام 

(؟) شرح السير الكبير / /181 ٠١8‏ 

1١91/7 الوجيز‎ )*( 


وتكلم بعضهم بالإسلام دون اعتراف جازبين” 
الله أمرهم بقوله: (ياأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم 
خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
منهم) . (0) 1 

وإذا كان القران كشف نيات بعض الأسرى 
لرسوله. فإن المحاربين من المسلمين لم يؤمروا 
بالبحث عن هذه النيات. ولقد حدث المقداد بن 
الأسود أنه قال: «يارسول الله! أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني.» فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة فقال: 
أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله يل : لا تقتله. قال فقلت: يا رسول الله 
إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال رسول الله يِه : لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال» 9) 

وبمثل ذلك قال الرسول وَل لأسامة بن زيد فيها 
رواه مسلم : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالهها 
أم لا». 7" ولذا فإن الفقهاء قالوا: لوأن المسلمين 
أخنذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم , فقال 


)١(‏ سورة الأنفال 1١‏ ١ل.وانظر‏ أحكام القرآن لابن العربي قسم 
ثان ص 7/854 

(؟) حديث المقسداد بن الأسود ديا رسول الله : أرأيت إن لقيتٌ رجلا 
5 .» أخرجه مسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 01١‏ طعيسى الحلبي) . 

(؟) حديث «أفلا شققث عن قلبه حتى تعلم أققاها أم لا». أخرجه 
مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعا ضمن قصة (صحيح 


مسلم 45/١‏ ط عيسى الحلبي). 


أسرى 8-75" 


لومم وم ةمعنو ووو ةن رو م فوو ورد مرو وه مو م رةه ةن مو و فوم نيبن ررم نمف نه مم وهم م وم ميم م من نوميت 


رجل منهم : أنامسلم. فلا ينبغي هم أن يقتلوه 
حتى يسألوه عن الإسلام» فإن وصفه لحم فهو 
مسلم. وإن أبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن 
يصفمه له. ثم يقولواله: هل أنت على هذا؟ فإن 
قال: نعم. فهومسلم ولسوقال: لست بمسلم 
ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم لم يحل 
قتله , لقف 


أسرى البغاة : ٠.‏ 
أض - البغي في اللغة : مصدر بغى ٠,‏ وهو بمعنى 
علا وظلم وعدل عن الحق واستطال . 7 ومنه قوله 
تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) . ©) 

والبغاة في الاصطلاح : هم الخارجون على 


الإمام الحق بغير حق وهم منعة. ويجب قتالهم 


لردعهم لا لقتلهم؟» وسنتصدى للكلام عن حكم 
أسراهم . 

7 أسرى البغاة تعاملهم الشريعة الإسلامية 
معاملة خاصة. لأن قتالهم لمجرد دفعهم عن 
المحاربة» وردهم إلى الحق. لا لكفرهم . ' 


عن ابن مسعود أن رسول الله كئِ قال: «دياابن ٠‏ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/745. وشرح السير الكبير 
اه 

. القاموس مادة : (بغى)‎ )١( 

(5) سورة الحجرات / 4 

(14) حاشية ابن عابدين 27١8/7‏ وحاشية الدسوقي 7944/64 
وحاشية الجمل ©/ 1515, والفروع */ 54١1‏ ط المنار 

)2( الشرح الكبير مطبوع مع المغني 4/٠‏ 


أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ قال: فقلت: 
الله ورسوله أعلم . قال: لا يتبع مدبرهم. ولا 
يذفف على جرنيجهم . ولايقت ل أسيرهمء. ولا 
يقسم فيؤهمء. 7) 

8 وقند اتفق الفقهاء على عدم جواز سبي نساء 
البغاة وذراريهم . بل ذهب بعض الفقهاء إلى قصر 
الأسرعلى الرجال المقاتلين وتخلية سبيل الشيوخ 
والصبية. وقد روي أن عليا رضي الله عئه لما وقع 
القغال بينه وبين معاوية., قررعلٌ عدم السبي 
وعدم أخذ الغنيمة» فاعترض عليه بعض من كانوا 
في صفوفه. فقال ابن عباس هم : أَفْتَسْبون أمكم 
عائشة؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها. ‏ 
فإن قلتم ليست أمكم كفرتم. لقوله تعالى (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)!7 
وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد 
كفرتم. لقوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا).27 فلا يستباح منهم إلا بقدر ما يدفع 
القتال2 ويبقى حكم المال والذرية على أصل 
العصمة . ولفقهاء المذاهب تفصيل في حكم أسرى 
البغاة. 


)١(‏ حديث «لا يتبع مدبرهم. ولا يجاز على جريحهم . ولا يقتتل 
أسيرهم , ولا يقسم فيؤهم» أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم بلفظ, قال رسول الله ب لعبدالله بن مسعود 
ديا بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال 
ابن مسعود: الله ورسوله أعلم . قال: فإن حكم الله فيهم ألا بتبع 
مدبرهم. ولا يقتل أسيرهم. ولايذفف على جريحهم ؛ وسكت 
عنه الحاكم وقال الذهبي : فيه كوثر متروك (المستدرك ؟/ ه5١‏ 
نشر دار الكتاب العربي). 

(5) سورة الأحزاب / 5 

(*) سورة الأحزاب / 7ه 

(5) الشرح الكبير مع المغنى /٠١‏ 50. وفتح القدير 51١7/5‏ 


-ق ١‏ لاه 


4 ويتفق الفقهاء على عدم استرقاق أسرى 


البغاة, لأن الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء, وقد 


روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل : لا 
يقعل أسيرهم. ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال 
«أي لا يسترقون» ولذا فإنه لا تسبى نساؤهم ولا 
ذراريهم . 27 والأصل أن أسيرهم لا يقتل لأنه 
مسلم» وقد نص على تحريم ذلك كل من الشافعية 
والحنابلة» حتى قال الحنابلة : وإن قتل أهل البغي 
أسارى أهل العد ل لم يجز لأهل العدل قتل 
أساراهم, لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم . ويتجه 
المالكية وجهة الشافعية والحنابلة في عدم قتل 
الأسرى. © غير أنه جاء في بعض كتب المالكية : 
أنه إذا أسر بعد انقضاء الحرب يستتاب. فإن م 
يتب قتل. وقيل: يؤدب ولا يقتل”" وإن كانت 
الحرب قائمة فللامام قتله. ولوكانوا جماعة, إذا 
خاف أن يكون منهم ضرر. ©) 

أما الحنفية فيفرقون بين ما إذا كان لأسرى البغاة 
فئة. وبين ماإذالم تكن لهم فئة. فقالوا: لوكان 
للبغاة فئة أجهز على جريحهم , واتبع هاربهم لقتله 


- ١837 والبحر الرائق ©ه/‎ 2311 1١ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ 241١/4 وفتح القديير‎ . ٠69 
"٠0/١ 6وه, وغنية ذوي الأحكام ببامش درر الحكام‎ /* 
وحاشية‎ . 41١6 والتاج والإكليل 1» والشرح الصغير؟/‎ 
الدسوتي 14 .» وبداية المجتهد 448/7 والخفرشي‎ 
وشرح روض‎ 11١801117 /8 وحاشية الجمل‎ 6 
والمغني‎ . ١164 وفتسح الوهاب ؟/‎ ,1١5-1١54/4 الطالب‎ 
والفسروع #/ 84 والأحكام السلطانية لأبي‎ 30-٠ 
يعلى ص 94؟‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(") بداية المجتهد */ 59/8 

(5) التاج والإكليل 978/5 


ووموي ووو م م هف ة فافاو و مه يه ةمهو و م ف ووو مرو وجا وو ور ففرا ةرم رم فل م م مورفم ممم ووم م رون 


أوأسره» فإن لم يكن له فئة فلاء والإمام بالخيارفي 
أسيرهم إن كان له فئة: إن شاء قتله لكلا ينفلت 
ويلحق بهم . وإن شاء حبسه حتى يتوب أهل 
البغي» قال الشرنبلالي: وهو الحسنء لأن شره 
يندفع بذلكء, وقالوا: إن ما قاله علي رضي الله عنه 
من عدم قتل الأسير مؤول با إذا لم يكن لهم فئة» 
وقالوا: إن عليا كان إذا أخذ أسيرا استحلفه ألا 
يعين عليه وخلاه» 7( أما إذالم تكن لهم فئة فلا 
يقتل أسيرهم .” والمرأة من أهل البغي إذا أسرت 
وكانت تقاتل حبست ولا تقتل. إلا في حال 
مقاتلتها. وكذا العبيد والصبيان. 9) 

١‏ - ويتفق الفقهاء على أنه لا يجوز فداؤ هم نظير 
مال. وإنما إذا تركهم مع الأمن كان مجاناء لأن 
الإسلام يعصم النفئس والمال © ىا أنه لا يجوز 
للامام موادعتهم على مال. وإن وادعهم على مال 
بطلت الموادعة ونظر في المال. فإن كان من فيئهم أو 
من صدقاتهم لم يرده عليهم. وصرف الصدقات في 
أهلهاء والفيء في مستحقيه. وإن كان من خالص 
أموالهم وجب رده عليهم 5 

١؛‏ -ويجوزمفاداتهم بأسارى أهل العدل. وإن 
أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم . 


)١(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه أبويوسف بإسناده عن 
محمد بن اسحق عن أبي جعفر بلفظ : «كان علي رضي الله عنه إذا 
أتي بالأسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه. وأخذ عليه ألا يعود. 
وخلى سبيله» (الخراج لأبي يوسف ص 777 ط السلفية) . 

(1) غنية ذوي الأحكام /١‏ ه٠2‏ والبحر الرائق ه/ 161ء وتبيين 
الحقائق / ©2942 وفتح القدير 4/ 4١١.4١١‏ 

(”) المغني /٠١‏ 54» وغنية ذوي الأحكام ."٠ 5 /١‏ والبحر الرائق 
ه/ 0٠67‏ وحاشية الدسوقي 4/ 914؟ 

(5) الشرح الصغير ؟/ 4١6‏ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4٠‏ 


د54 اه 


أسرى 47 44 


قال ابن قدامة: احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس 
من معهم. ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم, 
ويحتمل ألا يجوز حبسهم ويطلقون. لأن المترتب في 
أسارى أهل العدل لغيرهم. ”© 

"4 - وعلى ماسبق من عدم جواز قتلهم, فإنهم 
يحبسون ولا يخلى سبيلهم . إن كان فيهم منعة. ولو 
كان الأسير صبيا أو امرأة أوعبدا إن كانوا مقاتلين. 
وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب» وينبغي عرض 
التوبة عليهم ومبايعة الم . ولوكانوا مراهقين 
وعبيدا ونساء غير مقاتلين أوأطفالا 0 
الحرب دون أن نعرض عليهم مبايعة الإمام . 9) 
وفي وجه عند الحنابلة يحبسون. لأن فيه كسرا 
لقلوب البغاة. (" وقالوا: إن بطلت شوكتهم ويخاف 
اجتماعهم في الحال. فالصواب عدم إرسال 
أسيرهم والحالة هذه . ©) 

أسرىالحربيين إذا أعانوا البغاة : 

49 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إذا استعان 
البغاة على قتالنا بقوم من أهل الحرب وأمّنوهم . أو 
م يؤمنوهم. فظهر أهل العدل عليهم , فوقعوا في 
الأسر عند أهل العدل. أخذوا حكم أسرى أهل 
الحرب». 2 واستثنى الشافعية ما إذا قال الأسير : 
ظننت جواز إعانتهم . أو أنهم على حق ولي إعانة 
المحق. وأمكن تصديقه فإنه يبلغ مأمنه. ثم يقاتل 


كالبغاة . 9) 

51/٠١ المغني‎ )١( 

(1) حاشية الجمل ,1١17/5‏ وشرح روض الطالب ١١54/4‏ 
(5) المغني 51/٠١‏ 


(؛) الفروع / 044 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4" 
(0) فتح القدير 4/ ١418‏ 415 والمغني "١/٠١‏ 
(7) حاشية الجمل على شرح المنبج ١١8/8‏ 


ا لك ع عه ميرو ماوع اليه قا وزع 16« نجاط ة عه اوإعا مه و« العو و عام 6 62م 


الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة : 
5 - إذا استعان البغاة على قتالنا بأهل الذمة. 
فوقع أحد منهم في الأسر. أخذ حكم الباغي عند 
الحنفية, فلا يقتل إذا لم تكن له فئة» ويخير الإمام 
إذا كانت له فئة» ولا يجوز استرقاقه . )١‏ 

وقال المالكية: إذا استعان الباغى المتأول بذمى 
قلا يقرع التق ما اتلقةمن :نفس آرمال» ولا بعد 
خروجه معه نقضا للعهد. أما إن كان الباغي 
معاندا ‏ أي غير متأول ‏ فإن الذمي الذي معه 
يكون ناقضا للعهد. ويكون هووماله فيئا. وهذا 
إن كان مختاراء أما إن كان مكرها فلا ينتقض 
عهده. وإن قتل نفسا يؤخذ بهاء حتى لو كان 
مكرها. 9) 

وقول الشافعية في ذلك كقول المالكية . قالوا: لو 
أعان الذميون البغاة في القتال» وهم عالمون 
بالتحريم مختارون انتقض عهدهم, كما لو انفردوا 
بالقتال. 

أما إن قال الذميون : كنا مكرهين., أوظننا 
جواز القتال إعانة» أوظننا أنهم محقون فييه| فعلوه. 
وأن لنا إعانة المحق وأمكن صدقهم, فلا ينتقض 
عهدهم. لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم. 
ويقاتلون كبغاة. 

ومثلهم في ذلك المستأمنون. على ما صرح به 
الشافعية . 9) 

وللحنابلة قولان في انتقاض عهدهم ., أحدهما: 
ينتقض عهدهم. لأنهم قاتلوا أهل الحق فانتقض 
عهدهم كا لو انفردوا بقتلهم . ويصير ون كأهل 
)١(‏ تبيين الحقائق “/ 27546 وفتح القدير 4/ 4١8‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 6.١0/4‏ 
(؟) الجمل على شرح المنهاج ١18/8‏ 


هسآ؟٠١١‎ 


أسرى 486 417 


الحرب في قتل مقبلهم واتباع مدبرهم وجريحهم . 

والثاني : لا ينتقض. لأن أهل الذمة لا يعرفون 
المحق من المبطل. فيكون ذلك شبهة لهم . ويكون 
حكمهم حكم أهل البغي في قتل مقبلهم. والكف 
عن أسيرهم ومدبرهم وجريجهم . 

وإن أكرههم البغاة على معونتهم. أوادعوا 
ذلك قبل منهم. لأهم تحت أيدمهم وقدرتهم . 
وكذلك إن قالوا::ظنا أنمن استعان ينامن 
المسلمين لزمتنا معونته, لأن ما ادعوه محتمل. فلا 
ينتقض عهدهم مع الشبهة. 7) 

وإن فعل ذلك المستأمنون نقض عهدهم . 
والفرق بينهما أن أهل الذمة أقوى حكمء لأن 
عهدهم مؤبد. ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة 
منهم. ويلزم الإمام الدفع عنهم. والمستأمنون 
بخلاف ذلك . 

وإذا أسر من يراد عقد الإمامة له وكان لا يقدر 
على الخلاص من الأسرء منع ذلك من عقد 
الإمامة له. 


أسرى الحرابة : 

© - المحاربون طائفة من أهل الفساد. اجتمعت 
على شهر السلاح وقطع الطريق »7 ويجوز حبس 
من أسسر منهم لاستبراء حالله» 7(" ومن ظفر 
بالمحارب فلا يلٍ قتله؛ ويرفعه إلى الإمام. قال 
المالكية : إلا أن يخاف ألا يقيم الإمام عليه الحكم . 


4/٠ الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

زه الأحكام السلطانية للماوردي ص ١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 47 / 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص .5١‏ 57. والأحكام السلطانية 
لأببي يعلى ص .1١‏ 33 


ولا يجوز للامام تأمينه»27 وإن استحقوا الهزيمة 
فجريحهم أسير, والحكم فيهم للإمام؛ مسلمين 
كانوا أوذميين عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
وأحد قولين عند الحنابلة . وكذلك المستأمن عند 
أ يوسف والأوزاعي . وموضع بيان ذلك 


أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام : 
5 الردة في اللغة : الرجوع, فيقال: ارتد عن 
دينه إذا كفر بعد إسلام . 

وتختص الردة في الاصطلاح الفقهي ‏ بالكفر 
بعد الإسلام. وكل مسلم ارتد فإنه يقعل إن لم 
يتبء إلا المرأة عند الحنفية فإنها تحبس . ولا يترك 
المرتد على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان. ولا يجوز 
استرقاقه حتى لوأسر بعد أن لحق بدار الحرب. 
بخلاف المرأة فإنها تستر ق بعد اللحاق بدار 
الحعرت» على تفصيل بين المذاهب موضعسه 
مصطلح (ردة) . 
7 - وإذا ارتد جمع, وتجمعوا وانحازوا في دار 
ينفردون مباعن المسلمين». حتى صاروا فيها ذوي 
منعة وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على 
والشافعية, واستحبابا عند الحنفية » ويقاتلون قتال 
أهل الحرب» ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتبء 
ويصرح الشافعية بأننا نبدؤ هم بالقتال إذا امتنعوا 
بنجو خض 9 


)١(‏ التبصرة مطبوعة امش فتح العلٍ المالك في الفتوى على مذهب 
مالك ؟/4/اث. هلام 
() الأحكام السلطانية ص 5”. وأسنى المطالب ١77/4‏ 


ا 


ولا يجوزان يسترق رجاهم ولكن تغنم 
أموالهم . وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة. 
لأنها دار تجري فيها أحكام أهل الحرب فكانت دار 
حرب. ولا يجوز أن هادنوا على الموادعة, ولا 
يصال حوا على مال يقرون به على ردتهم. بخلاف 
أهل الحرب .7 وقد سبى أبوبكر رضي الله عنه 
ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم , 
وسبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني ناجية . 

وإن أسلموا حقنت دماؤهم. ومضى فيهم 
حكم السباء على الصبيان والنساء. فأما الرجال 
فأحرار لا يسترقون, وليس على الرجال من أهل 
الردة سبي ولا جزية, إنما هو القتل أو الإسلام . 
وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم وترك 
لهم أرضهم وأموالهم فهو ني سعة . 
4 - ويصرح المالكية بعدم استتابة المرتدين إن 
حاربوا بأرض الكفر أو بأرض الإسلام. يقول 
أبن رشد: إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل 
بالحرابة» ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام 
أوبعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم فإن كانت 
حرابته في دار المحرب فهوعند مالك كالحربي 
يسلم. لا تباعة عليه في شيء مما فعل في حال 
ارتداده . 

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط 
إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة. 0(" وعن ابن 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 5", /الاء والخراج ص /1” ط 
هي وفتح القدير 5١١/4‏ والمبسوط 21١١/٠١‏ 
4,ء والمهذب ؟/1؟2.7 والأحكام السلطانية للماوردي ص 
الى 

(9) بداية المجتهد "/ 448 ., والتاج والإكليل 5/ 1581١‏ 


القاسم قال: إذا ارتد جماعة في حصن فإنهم 
يقاتلون» وأمواهم فيء للمسلمين. ولا تسبى 
دراكيه وقال أصبغ : تسبى ذرارمهم وتقسم 
أموالهم . 

وهذا الذي خالفت فيه سيرة عمرسيرة أبى بكر 
رضي الله عنهها في الذين اركذواون الغري. فقد 
سبى أبو بكر النساء والصغار. وأجرى المقاسمة في 
أموالهم , فلا ولي عمر نقض ذلك . 7) 
4 ويتفق فقهاء المذاهب على أن الأسير المرتد 
يقعل إن لم يغب ويعد إلئ الإسلامء ولا فرق بين 
رجل وامرأة عند الأئمة الثلاثة. وروي ذلك عن 
أبي بكر وعلي . وبه قال الحسن والزهري والنخعي 
ومكحول. لعموم حديث: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» . 9) 1 
6٠‏ - ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل. وإنما تحجبس 
ىمرم 

أما لوكانت المرأة تقاتل. أوكانت ذات رأي 
فإنها تقتل اتفاقا. لكنها عند الحنفية تقتل لا لردتباء 

ويستدل الحنفية على عدم قتل المرأة المرتدة إذا 
أخذت سبيا بها روي من قول الرسول ككل : «الحقٌ 


بخالد بن الوليد. فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاى 9) 


)١(‏ التاج والإكليل يداون 

)١(‏ حديث « من بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهه| مرفوعا (فتح الباري 7517/١٠‏ ط 
السلفية) . 

(*) المبسوط ,.48/٠١‏ والمهذب 077/5 وأسنى المطالب 
4 :» وبداية المجتهد 448/7. وحاشية الدسوقي 1 
0 والمغني 4/٠‏ » ب والفروع ع/ لاهمم والفتح 
كن 

وحديث « آلحقٌ بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا» - 


هس؟١؟ل‎ 


أسرى 1ه "اه 


ولا فرق بين الكفر الأصلى والكفر الطارىء, فإن 
الحربية إذا سبيت لا تقتل ‏ (1) ٠‏ 

١‏ -ويتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
أخذ الفداء من الأسرى المرتدين, ولا المنّ عليهم 
بأمان مؤقت أو أمان مؤ بده ولايترك على ردته 
بإعطاء الجزية. كما يتفقون على أن المرتد من 
الرجال لا يجري فيه إلا: العودة إلى الإسلام أو 
القتتلء لأن قتل المرتد على ردته حد. ولا يترك 
إقامة الحد لمنفعة الأفراد . 9) 

- والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الرق لا 
يجري على المرتدة أيضاء وإن لحقت بدار الحرب, 
لأنه لا يجوز إقرار أحد من المرتدين على الكفر 
بالاسترقاق, بينم يرى الحنفية أن المرتدة تسترق 
بعد اللحاق بدار الحربء. ولا تسترق في دار 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم واللفظ له 
من حديث رباح بن الربيع. وقال الحاكم: وهكذا رواه 
المغيرة بن عبدالرحمن وابن جريح عن أبي الزناد. فصار الحديث 
صحيحا على شرط الشيخين وم يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال 
الدارقطني : ليس في الصحابة أحد يقال له رباح إلا هذا على 
اختلاف فيه . (مسند أحمد بن حنبل */ 484 ط الميمنية. والفتح 
الرباني 54/١4‏ الطبعة الأولى ١٠17ه,‏ وعون المعبود 
م5 / الهندء ومسند ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
5 ط عيسى الحلبي. وموارد الظمآن إلى زوائد ابن عبان 
ص 98" ط دار الكتب العلمية. والمستدرك ١57/7‏ نشردار 
الكتاب العربي). 

)١(‏ المبسوط 31٠١9 2٠١8/٠١‏ وتبيين الحقائق */ 780., والخراج 
لأبي يوسف ص 174, وحاشية ابن عابدين 7/ 794.» والبحر 
الرائق 14/0., وغنية ذوي الأحكام مبامش درر الحكام شرح 
غرر الأحكام 701/١‏ 

(7) المغني /٠‏ هلل والمقنع 1ه وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب .١177/4‏ والمهذب 2777/5 وحاشية الدسوقي 
:/ع٠”‏ والمبسوط ٠١8/٠١١‏ 


الإسلام. كما في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة في 
النوادر: أنها تسترق في دار الإسلام أيضا . 

وقالوا ني تعليل ذلك : إنه لم يشرع قتلها. ولا 
يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أومع 
الرق أنفع . وقد استرق الصحابة نساء من 
+3 
*ه ‏ وبالنسبة لأصحاب الأعذارمن الأسرى 
المرتدين. فإنهم يقتلون أيضا. ونقل السرخسي 
قولا بأن حلول الآفة بمنزلة الأنوثة, لأنه تخرج به 
فعلى هذا لا يقتلون بعد الردة, كا لا يقتلون في 
الكفر الأصلى ‏ 29 

وعلى قول من يرى وجوب قتل المرتدة إذا 
كانت الأسيرة المرتدة ذات زوج, وهي من ذوات 
الحخيض - فإنها تستبر بحيضة قبل قتلها خشية أن 
تكون حاملاء فإن ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 
فإن كانت ممن لا تحيض استبرئت بشلاثة أشهر إن 
الاستتابة ‏ 9) 


)١(‏ البحر الرائق ©/188. والمبسوط .1١5 01١١/٠١‏ وقتح 
القدير 2888/4 884. وحاشيةابن عابدين #/ ٠٠‏ 
والبدائع 1/ 1857., والمغني 4٠‏ وأسنى المطالب .1١77/4‏ 
والدسوقي 7١4/4‏ 

١١١/1١١ المبسوط‎ )5( 

(") الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١4/4‏ 


١1" 


أسرى المسلمين في يد الأعداء : 
استئسار المسلم وما ينبغي لاستنقاذه عند تترس 
الكفار به : 

أ الاسشان: 

4 - الاستئسارهوتسليم الجندي نفسه للأسر, 
فقد يجد الجندي نفسه مضطرا لذلك. وقد وقع 
الاستشسار من بعض المسلمين على عهد رسول 
الله قو وعلم به الرسول ككل فلم ينكر عليهم . 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده 
قال: «بعث رسول الله يَكِةِ عشرة رهطا عيناء وأمرٌ 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فانطلقوا حتى 
إذا كانوا بالحدأة ‏ موضع بين عسفان ومكة ‏ دُكروا 
لبني لحيان. فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم 
رام» فاقتصوا أثرهم. فلم| راهم عاصم وأصحابه 
لجشوا إلى فدفد ‏ موضع غليظ مرتفع ‏ وأحاط بهم 
القوم . فقالوا لهم : انزلوا وأعطوا بأيديكم, ولكم 
العهد والميشاق ألا نقتل منكم أحداء قال عاصم : 
أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر, اللهم خيّر 
عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم| في سبعة. 
فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق. منهم خبيب 
الأنصاري. وزيد بن الدثنة. ورجل آخر. فلا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم . فقال 
الرجل الثالث: هذا أول الغدر. واش لا 
أصحبكم . إن لي في هؤلاء لأسوة ‏ يريد القتلى - 
فجروه وعالجوه على أن يصحبهم ‏ أي مارسوه 
وخادعوه ليتبعهم ‏ فأبى فقتلوه. وانطلقوا بخبيب 
وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة. . .)27 فعلم 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني /1/ 2714 4 ط مصطفى الحلبي سنة 


8ه والحديث: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (5/ 155-1568 ط السلفية) 


؟١54ل‎ 


رسول الله يَكْةِ بها حدث». وعدم إنكاره يدل على 
أن الاستئسارفي هذه الحالة مرخص فيه. وقال 
الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن 
يغلب . 7“ وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . 
66 وقد نص الشافعية على شروط يلزم توافرها 
لجواز الاستئسار هي : أن يخاف أن يترتب على 
عدم الاستسلام قتله في الحال, وألا يكون 
المستسلم إماماء أوعنده من الشجاعة ما يمكنه من 
الصمود. وأن تأمن المرأة على نفسها الفاحشة . 
والأولى ‏ كما نص عليه الحنابلة ‏ إذا ما خشي 
المسلم الوقوع في الأسرأن يقاتل حتى يقتل, ولا 
يسلم نفسه للأسرء لأنه يفوز بشواب الدرجة 
الرفيعة, ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب 
والاستخدام والفتنة. وإن استأسر جازء لماروي 
عن أبي هريرة في الحديث المتقدم. 9) 
ب استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم : 
5 إذا وقع المسلم أسيرا فهوحر على حاله. 
وكان في ذمة المسلمين, يلزمهم العمل على 
خلاصه. ولوبتيسير سبل الفرارله. والتفاوض من 
أجل إطلاق سراحهء فإذا لم يطلقوا سراحه تربصوا 
لذلك . وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يتحين الفرصة المناسبة لتخليص الأسرى. روت 
كتب السيرة أن قريشا أسرت نفرا من المسلمين. 


5414/١1 العينى على صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الخليل */ /اه”*, وفتح الوهاب 
١717‏ والمغني مع الشرح الكبير ,087/٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص .*٠‏ والدر المختار بهامش حاشية 
ابن عابدين 7177/7 


أسرى لاه 8ه 


فلمالم يجد الرسول يكِدِ حيلة لإنقاذهم كان يدعو الله 
لإنقاذهم دبركل صلاة» ولا أفلت أحدهم من 
الأسر. وقدم المدينة. سأله النبى يك عن رفيقيه 
فقال: أنا لك بهها يارسؤل الله 'فسخرج إلى مكة 
فدخلها مستخفياء فلقي امرأة علم أنها تحمل 
الطعام لما في الأسر فتبعها. حتى استطاع 
تخليصههما. وقدم بهها على الرسول جل بالمدينة . 9) 

وقد استنقذ رسو الله كلا من سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنههاء وقد 
أسرهما المشركون., بأن فاوض عليهماء وحبس اثنين 
منهم حتى يطلقوا سراحهم. وكذلك فعل في 
استنقاذ عثمان وعشرة من المهاجرين رضي الله عنهم 
بعد صلح الحديبية . 9) 

0000 : «إن 
على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسراهم». 
ويروى أن عمربن الخطاب قال: ولأن استنقذ 
رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من 
جزيرة العرب».”") 


.ه١51/8 ط الثانية‎ 495 . 87/4 /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ط المطبعة السلفية‎ 7١١ والخراج لأبي يوسف ص‎ 

)7١١(‏ حديث : «١‏ استنقذ رسول الله 8# . . . ؛ أخرجه الطبري مرسلا 
من حديث السدى مطولا (تفسير الطبري بتحقيق محمود محمد 
شاكر 8.06/7 05 نشر در المعارف بمصر) . والسيرة النبوية 
لابن هشام ص 4 5١‏ والبداية والنهباية/ 76٠‏ ط أولى 
1ه وإمتاع الأسماع ١/ل/اه "41١‏ 

() الخسراج لأبي يوسف ص 145 المطبعسة السلفية, والأثر عن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يوسف 
في الخسراج موقوقا على عمز بن الخطاب رضي الله عنه (مصتف 
ابن أبي شيبة 418/1١7‏ طالهند. وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 145 نشر المكتبة السلفية. وكنز العمال 4/ 046 نشر مكتبة 
التراث الإسلامي) . 


لاه ويجب استنقاذ الأسرى بالمقاتلة ما دام ذلك 
ميسوراء . فإذا دخل المشركون دار الاسلام فأخذوا 
الأموال والذراري والنساء. ثم علم مهم جماعة 
المسلمين., وهم عليهم قوة. فالواجب عليهم أن 
يتبعوهم ها داموا في دار الاسلام. فإن دخلوا بهم 
دار الحرب» 0 المسلمين أن يتبعوهم 
إذا غلب على رأهم أنهم يقدرون على 
استنقاذهم. فإن شى عليهم القتال لتخليصهم 
فتركوه كانوا في سعة من ذلك. فإنا نعلم أن في يد 
الكفار بعض أسارى المسلمين. ولا يجب على كل 
واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسرى. ') 
8 والاستنقاذ إذا لم يتيسر عن طريق القتال فإنه 
يصح أن يكون عن طريق الفداء بتبادل الأسرى» 
على ما سبق بيان القول فيه. كما يصح أن يكون 
بالمال أيضاء لقول الرسول يعن : «أطعموا اجائع . 
وعودوا المريض, وفكوا العاني؛ لآن ما يخاف من 
تعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال. 
فجاز دفع أعظم الضررين بأخفه|. 29 

والحنفية على وجوب ذلك في بيت المال. فإن 1 
يكن فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه. ونقل 
أبو يوسف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: وكل أسير كان في أيدي المشركين من 
المسلمين ففكاكه في بيت مال المسلمين» . (') وهو 


)١(‏ شرح السير الكبير 2017/١‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 9/ 7417. وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ؟/71/1. 
وحاشية الحمل 8/؟67١.‏ والمغني 18/٠‏ 

() المغني .448/٠١‏ والتاج والإكليل #/8". والمهذب 
داف 

5) أثر : «كل أسير كان في أيدي المشركين ...2. أخرجه 
أبو يوسف من حديث عمر بن الخطاب رضي اقه عنه موقوفات 


5١68 


ما ذهب إليه المالكية» كما نقله المواق عن ابن بشير 
من أنه يجب في بيت المال. فإن تعذر فعلى عموم 
المسلمين, والأسير كأحدهم. فإن ضيع الإمام 
والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله وهو 
ما رواه ابن رشد أيضا. 


وفي المهذب أنه وجه عند الشافعية . () 
والوجه الثاني عند الشافعية : أن بذل المال لفك 
أسرى المسلمين ‏ إن خيف تعذيبهم - كز عند 
الضرورة. ويكون في مالهم. ويندب عند العجز 
افتداء الغير له. فمن قال لكافر: أطلق هذا 
الأسير. وعل كذ1فأطلقه لزمه. ولا يرجع على 
الأسير مالم يأذن له في فدائه. 9 
"١‏ وأسرالمسلم الحرلا يزيل حريته. فمن اشتراه 
من العدولا يملكه. وإن اشتراه مسلم بغير أمره 
فهومتطوع فيم| أدى من فدائه. وإن اشتراه بأمره 
فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به والقياس 
لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا. ”© 
ويرى المالكية كما يروي المواق ‏ أن للمشتري 
أن يرجع عليه شاء أوأبى , لأنه فداء. فإن لم يكن 
. لهوشيء اتبع به في ذمته. ولوكان له مال وعليه 
دين» فالذي فداه واششتراه من العدو أحق به من 
غرمائه . أما إن كان يقصد الصدقة.ء أوكان الفداء 
من بيت المال فلا يرجع عليه. وكذا إن كان الأسير 


حت عليه. (كتاب الخراج لأبي يوسنفب ص ١45‏ نشر المكتبة السلفية 
اه), 

.701/ الخراج ص 2155 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ؟/‎ )١( 
70/7 والتاج والإكليل */ 40 *, والمهذب‎ 

0) المهذب 710/9 

(") شرح السير الكبير */ .1١7*#‏ وحاشية الجمل ١957/8‏ 


يرجو الخلاص بالهروب أو الترك .297 


7" ولو خلى الكفار الأسير. واستحلفوه على أن 
يبعث إليهم بفدائه أويعود إليهم . فإن كان هذا 
نتيجة إكراه لم يلزمه الوفاء, وإن لم يكره عليه وقدر 
على الفداء لزمسه. وهبذاقال عطاء والحسن 
والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي . لوجوب 
الوفاء. ولأن فيه مصلحة الأسارى. وفي الغدر 
مفسلة في حقهم . وقال الشافعي : لا يلزمه. لأنه 


وأما إن عجز عن الفداء. فإن كانت امرأة فإنه 
لايحل ها الرجوع إليهم. لقوله تعالى (قلا 
ترجعوهن إلى الكفارم 9) ولأن ف رجوعها تسليطا 
هم على وطثها حواما. 


وإن كان رجلاء ففي رواية عند الحنابلة لا 
يرجع. وهوقول الحسن والنخعي والشوري 
والشافعي . وفي الرواية الثانية عندهم يلزمه. وهو 
قول عثمان والزهري والأوزاعي , لأن النبي كل 
حين صالح قريشا على رد من جاء منهم مسلما 
أمضى الله ذلك في الرجال. ونسخه في 
النساء . 9) 


ج- التترس بأسارى المسلمين : 
الترّس بضم التاء : ما يتوقى به في الحرب» 


>” وحاشية الدسوقي‎ "84/٠ التاج والإكليل‎ )١( 
45ه‎ 2548/٠١ المغني‎ )”( 


15١6 - 


يقال: تترس بالترس إذا توقى به.”'2 ومن ذلك 
تترس المشركين بالأسرى من المسلمين والذميين في 
القتال. لأنهم يجعلونهم كالتراس. فيتقون بهم 
هجوم جيش المسلمين عليهم, لأن رمي المشركين 
- مع تترسهم بالمسلمين ‏ يؤدي إلى قتل المسلمين 
الذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر. 
وقد عني الفقهاء بهذه المسألة. وتناولوها من ناحية 
جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أوالذميين. كما 
تساؤلوها من ناخيّة لزوم_الكفارة والدية ,.وإلبك 
اتجاهات المذاهب في هذا : 


أ- رمي الترس : 


4 من ناحية رمي الترس : يتفق الفقهاء على 
أنه إذا كان في ترك الرمي خطر محقق على جماعة 
المسلمين. فإنه يجوز الرمي برغم التترس. لأن في 
الرمي دفسع الضرر العام بالذب عن بيضة 
الإسلام. وقتل الأسير ضرر خاص . ويقصد عند 
الرمي الكفار لا الترس. لأنه إن تعذر التمييز فعلا 
فقد أمكن قصداء ونقل ابن عابدين عن 
السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد 
الكفار. وليس قول ولي المقتول الذي يدعي 
العو 


(1) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق */ 54 

)١(‏ فتح القدير والعناية 5417/4". والبدائع لا/ 2٠٠١‏ الكل 
وحاشية ابن عابدين #/ 577, وحاشية الدسوقي 1098/19 
والشسرح الصغير وبلغة السالك عليه /١‏ /1©*. ومنهج الطلاب 
وشرحه فتح الوهاب .175/١‏ وحاشية الجمل 4/8؟١.‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 45 الطبعة الأولى لمصطفى 
الحلبي. والأم 2.15/4 والمغنى 2605/٠١‏ والإنصاف 
طيل 


أماني حالة خوف وقوع الضرر على أكثر 
المسلمين فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء. 
لأنها حالة ضرورة أيضاء وتسقط حرمة الترس. 
ويقول الصاوي المالكي : ولوكان المسلمون 
المنترس بهم أكثر من المجاهدين. وفي وجه عند 
الشافعية لا يجوز. وعللوه بأن محرد الخوف لا يبيح 
الدم المعصوم. كا أنه لا يجوز عند المالكية إذا كان 
الخوف على بعض الغازين فقط ‏ ) 
5 وأما في حالة الحصار الذي لا خطر فيه على 
جماعة المسلمين, لكن لا يقدر على الحربيين إلا 
برمي الترس. فجمهور الفقهاء من المالكية. 
والشافعية. وجمهور الحنابلة. والحسن بن زياد من 
الحنفية على المنع. لآن الإقدام على قتل المسلم 
حرام. وترك قتل الكافر جائز. ألا يرى أن للإمام 
ألا يقعل الأسارى لمنفعة المسلمين. فكان مراعاة 
جانب المسلم أولى من هذا الوجه. ولأن مفسدة 
قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر. 

وذهب حمهور الحنفية. والقاضي من الحنابلة 
إلى جواز رميهم . وعلل الحنفية ذلك بأن في الرمي 
دفع الضرر العام وأنه قلم| يخلوحصن عن مسلم , 
واعتير القاضي من الحنابلة أن ذلك من قبيل 
الضرورة. 29 
ب الكفارة والدية : 
5 - ومن ناحية الكفارة والدية عند إصابة أحد 
أسرى المسلمين نتيجة رمي الترس. فإن جمهور 
اللتفية على أن ما أصابوة مم لذ نجبفية ديه ولا 


)١(‏ السوجيز ”/ 0٠14ط1817‏ هء والشرح الصغير وبلغة السالك 
/١‏ 7 *ط مصطفى الحلبي . 
(؟) المراجع السابقة . 


-,؟ا١ا/لا[‎ 


كفارة, لأن الجهاد فرض. والغرامات لا تقرن 
بالفروض. لأن الفمرض مأموربه لا محالة. وسبب 
الغرامات عدوان محض منبي عنه. وبينه| منافاة. 
فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض. لأنهم 
يمتنعون منه خوفا من لزوم الضان. وهذا لا 
يتعارض مع ما روي عن رسول الله كلِةِ من أنه 
«ليس في الإسلام دم مفرج)”"' - أي مهدر لأن 
النبي عام خص منه البغاة وقطاع الطريق. فتخص 
صورة النزاع . كما أن النبي ني الحديث خاص بدار 
الإسلام » وما نحن فيه ليس بدار الإسلام .”") 
/ا "5‏ وعند الحسن بن زياد من الحنفية وجمهور 
الحنابلة والشافعية تلزم الكفارة قولا واحداء وفي 
وجوب الدية روايتان : 

إحداهما : تجب. لأنه قتل مؤمنا خطأ. فيدخل 
ني عموم قوله تعالى : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهله إلا أن 
يَصدَّقوا) . 9) 

الثانية : لا دية, لأنه قتل في دار الحرب برمى 
مباح. فيدخل في عموم قوله تعالى (وإن كان من 
قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 1 


)١(‏ حديث : «ليس في الإسلام دم مفرج؛ أورده ابن الأثير في النهاية 
نقلا عن الهروي بلفظ «العقل على المسلمين عامة. فلا يترك في 
الإسلام دم مفسرج» وم يصرح بأنه حديث نسوي . وأخرج 
عبدالر زاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أيما قتيل بفلاة من 
الأرض فديته من بيت المال لكيلا يطل دم في الإسلام» (النهاية 
لابن الأثير */ 77 6ط عيسى الحلبي . وكنز العمال ١47/١6‏ نشر 
مكتبة التراث الإسلامي) . 

(؟) الفتح والعناية 4/ 72.7 

(*) سورة النساء / 5 9 

(4) سورة النساء/ 7و 


ويقول الجمل الشافعى : وجبت الكفارة إن 
غلم الفناتن دلاسه فقتل متستوماء وك لد ا 
القصاص. لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان. 9) 
وفي نهاية المحتاج تقيبد ذلك بأن يعلم به. وأن 
يكون في الإمكان توقيه . © 

وينقل البابرتي من الحنفية عن أبي إسحق أنه 
قال : إن قصده بعينه لزمه الدية, علمه مسلما أوم 
يعلمه. للحديث المذكور. وإن لم يقصده بعينه بل 
رمى إلى الصف فأصيب فلا دية عليه . 


والتعليل للأول أن الإقدام على قتل المسلم 
حرام. وترك قتل الكافر جائز, لأن للامام أن يقتل 
الأسارى لمنفعة المسلمين. 0 
المسلم أولى ال فقتل المسلم فوق 


مصلحة قتل الكافر. 9) 


4 ول نقف للمالكية على شيء في هذا إلا ما قاله 
الدسوقي عند تعليقه على قول خليل : وإن تترسوا 
بمسلم. فقال: وإن تترسوا بأموال المسلمين 
فيقاتلون ولا يتركون. وينبغي ضمان قيمته على 
من رماهم . قياسا على ما يرمى من السفينة للنجاة 
من الغرق. بجامع أن كلا إتلاف مال للنجاة. 7 


.6086/٠١ المغني‎ )١( 
١79/54 الإنصاف‎ )١( 
١941/4 حاشية الجمل‎ )”*( 
8 غباية المحتاج‎ )5( 

(5) العناية على الفتح 781/4 
(5) حاشية الدسوقي 178/15 


51١8- 


مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى 
المسلمين 


حق الأسير في الغنيمة : 
لا يتتحق من أسرقبل عراز الفتيئة فيا عتم 
قبل الأسر. إذا علمت حياته أو انفلت من الأسر. 
لأن حقه ثابت فيهاء وبالأسرلم يخرج من أن يكون 
أهلاء لتقررحقه بالإحراز. ولاشيء له فيهم| غنمه 
المسلمون بعد أسره. لأن المأسورفي يد أهل الحرب 
لايكون مع الجيش حقيقة ولا حكماء فهولم 
يشاركهم في إصابة هذاء ولا في إحرازه بالدار. وإذا 
لم يعرف مصير هذا الأسير في يد الحربيين قسمت 
الغنائم. ولم يوقف له منباشيء. وإن قسمت 
الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا لم يكن له شيء, لأن 
حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت 
ملكهم فيهاء ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . 
والمذهب عند الحنابلة أنه إذا هرب فأدرك الحرب 
قبل تقضيها أسهم له. وفي قول لا شيء له. وإن 
جاء بعد إحراز الغنيمة فلا شيء له. 7) 
١‏ ومن أسر بعد إخراج الغنائم من دار الحرب أو 
بيعها. وكان قد تخلف في دار الحرب لحاجة بعض 
المسلمين, فإنه يوقف نصيبه حتى يجىء فيأخذه. 
أويظهرموته فيكون لورثته: لأن حقه قد تأكد في 
المال المصاب بالاحراز. 9) 

وفي بداية المجتهد.: أن الغنيمة إنها تجب عند 
الجمهور للمجاهدين بأحد شرطين: إما أن يكون 


"6/4 السير الكبير وشرحه #/ 94317. #أق والإنصاف‎ )١( 
4114 531/7 (؟) شرح السير الكبير‎ 


من حضر القتال. وإما أن يكون ردءا لمن حضر 
القتال. ('2 وتفصيل الكلام في هذا موضعه مصطلح 


(عنيمه) . 


حق الأسير ني الارث وتصرفاته المالية : 
لالت أشصير الاسنية الذي مع العدويرث إذا 
علمت حياته في قول عامة الفقهاء . لأن الكفار لا 
يملكون الأحرار بالقهر. فهو باق على حريته. 
فيرث كغيره. "2 وكذلك لا تسقط الزكاة عنه. لان 
تصرفه في ماله نافذ. ولا أثر لاختلاف الدارابالنسية 
له.”" فقد كان شريح.يورث الأسير في أيدي 
العدق, 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بعل 
قال: «من ترك مالا فلورثته . .2“ فهذا ادي 
بعمومه يؤيد قول الجمهور أن الأسير إذا وجب له 
ميراث يوقف له. 

وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في 
أيدي العدو. وفي رواية أخرى عنه أنه يرث . *» 
7 - والمسلم الذي أسره العدو. ولا يدرى أحى 
هوأم ميت. مع أن مكانه معلوم وقرو از أظرت: 
له حكم في الحال. فيعتير حيا في حق نفسه. حتى 


1٠68 /١ بداية المحتهد‎ )١( 

١1 المغني /ا/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مطبوع مع المغني 4157/17 

(؛) حديث «من ترك مالا فلورثته . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي اه عنه مرفوعا. (فتح الباري 9/ 01٠8‏ , 
7 السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباني 
/ 7307 اط عيسى الحلبي) . 

(0) إرشاد الساري شرح صحبح البخاري 447/8 . 444 . الطبعة 
السابقة سنة ١775‏ هل وفتح الباري 44/١7‏ ط السلفية. 


-_١ة6ا‎ 


لا يورث عنه ماله. ولا تزوج نساؤه. وميتا في حق 
غيره حتى لا يرث من أحد . وله حكم في المآل, 
وهو الحكم بموته بمضي مدة معينة, ١‏ فهوفي 
حكم المفقود. انظر مصطلح (مفقود) . 
5 ويسسري على الأسير في تصرفاته المالية ما 
يسسري على غيره في حال الصحة من أحكام. 
فبيعه وهبته وصدقته وغير ذلك جائز, مادام 
صحيحا غير مكره. قال عمر بن عبدالعزيز: أجيز 
وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله مالم يتغير عن 
دينه» فإنما هوماله يصنع فيه ما يشاء . 9 

أما إن كان الأسير في يد مشركين عرفوا بقتل 
أسراهم, فإنه يأخذ حكم المريض مرض الموت. 
لأن الأغلب منهم أن يقتلواء وليس يخلوالمرة في 
حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت, لكن إذا 
كان الأغلب عنده وعند غيره الخوف عليه فعطيته 
عطية مريض. وإذا كان الأغلب الأمان كانت 
عطيته عطية الصحيح . '" وتفصيل ذلك في 
مصطلح (مرض الموت) . 


جناية الأسير ومايجب فيها : 

- يتجه حمهور الفقهاء : الشافعية والحنابلة. 
وهوقول عند المالكية. إلى أنه إذا صدر من الأسير 
حال الأسرما يوجب حدا أوقصاصا وجب عليه 
ما يجب ني دار الإإسلام, لأنه لا تختلف الداران في 


)١(‏ البحر الرائق 0/ ١ط‏ أولى . والشرح الكبير مطبوع مع المغني 
١‏ 

(؟) إرشاد الساري 4117/96 

م2 الآم 5/4” الطبعة الأولى. والبدائع /1/ ١77‏ 


تحريم الفعل. فلم تختلف فيم| يجب من العقوبة . 
فلوقتل بعضهم بعضاء أوقذف بعضهم بعضاء أو 
شرب أحدهم خمرا. فإن الحديقام عليهم إذا 
صاروا إلى بلاد المسلمين. ولا تمنع الدار 
حكم الله . 

ويقول الحطاب : إذا أقر الأسير أنه زنى . ودام 
على إقراره ولم يرجع. أو شهد عليه. قال 
ابن القاسم وأصبغ : عليه الحد. 

وإذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ. وقد كان 
أسلم. والأسير لا يعلم. فعليه الدية والكفارة. 
وقيل: الكفارة فقط. وإذا قتله عمدالء وهولا 
يعلمه مسل) فعليه الدية والكفارة . وإن كان قتله 
عمدا وهويعلم بإسلامه قتل به. وإذا جنى الأسير 
على أسير مثله فكغيرهما. 7" 
5 وقال الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية. قاله 
عبدالملك ‏ في جريمة الزنى ‏ بعدم إقامة الحد 
عليه لَموله عليه السلام : دلا تقام الحدود في دار 


الحرب»”" لانعدام المستوفيء وإذا لم يجب عليه 


)١(‏ المهذب 141١/5‏ والام 0/4و والمغني /٠١‏ لاه. 
ومواهب الحليل 614/7 

(9) حديث : دلا تقام الحدودني دار الحرب؛ لم نجده هذا اللفظ 
وإنما يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث بسر بن أرطاة 
مرفوعا بلفظ . «لا تقطع الأيدي في الغزوء وما أخرجه النسائي 
وأبو داود مرفوعا بلفظ هلا نقطع الأيدي في السفره قال الترمذي : 
هذا حديث غريب. وسكت عله أبو داود. وقالالشوكان: 
إسنساده عند أبي داود ثقات إلى بسر. وفي إسناد الترمذي 
ابن هيعة. وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. واختلف في صحبة 
بسر المذكور. وقال عبدالقادر الأرناؤوط : وإسناده صحبح ( نحفة 
الأحوذي .1١/0‏ ؟١‏ نشر السلفية. وسنن النسائي 4١/8‏ نشر 
المكتبة التجارية الكبرى. وعون المعبود 7457/4 ط المند. وتيل 
الأورطار 71/7 ط دار الجيل. وجاصع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرتلؤوط */ 4 نشر مكتبة الحلوان) . 
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أسرى /1/ا # بولا 


حين باشر السبب لا يجب عليه بعد ذلك, وقالوا : 
لاحد على من زنى وكان أسيرا في معسكر أهل 
البغي. لأن يد إمام أهل العدل لا تصل 
إليهم . "2 وقالوا: لوقتل أحد الأسيرين المسلمين 
الآخر فلا شيء عليه سوى الكفارة. وهذا عند أبي 
حنيفة, لأنه بالأسر صارتبعا لهم. لصير ورته 
مقهورا في أيديهم. ولهذا يصير مقيما بإقامتهم 
ومسافرا بسفرهم . وخص الخطأ بالكفارة.. لأنه لا 
كفارة في العمد. وبقي عليه عقاب الآخرة . وقال 
الصاحبان بلزوم الدية أيضا في الخطأ والعمد. لأن 
العصمة لا تبطل بعارض الأسر وامتناع القصاص 
لعدم المنفعة» وتجب الدية في ماله الذي في دار 
الإسلام . 9) 


أنكحة الأسرى : 

ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل أن الأسير لا 
يحل له التزوج مادام أسيراء وهذا قول الزهري . 
وكره الحسن أن يتبزوج في أرض المشركين, لأن 
الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا لهم . ولا يأمن أن 
يطأ امرأته غيره منهم ‏ وسئل أحمد عن أسير 
اشتر يت معه امرأته أيطؤها؟ فقال: كيف يطؤها؟ 
فلعل غيره منهم يطؤها.ء قال الأثرم : قلت له: 
أيضا. 9) 


)١(‏ المبسوط ,.٠٠١ .44/٠١‏ ومواهب الجليل / 64م 

(7) البحر الرائق 2٠١8/6‏ والفتح 4/ 086١ 6٠‏ والبداشع 
شت رضن 

(؟) المغني ١٠/١١ه‏ 


ويقول المواق : الأسير يعلم تنصره فلا يدرى 
أطوعا أم كرها فلتعتد زوجته ويوقف ماله. ويحكم 
فيه بحكم المرتد. وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال 
المسلم في نسائه وماله . "© وتفصيل ذلك في موضع 
(إكراه)» و(ردة) . 


إكراه الأسير والاستعانة به : 

الأسير إن أكرهه الكفار على الكفر ء وقلبه 
مطمئن بالإيان. لا تبين منه امرأته. ولا يحرم 
ميراثه من المسلمين, ولا يحرمون ميراثهم منه. 
وإذا ما أكره على أكل لحم الخنزيرأودخول 
الكنيسة ففعل وسعه. ذلك لقاعدة 
الضرورات .”© ولو أكرهوه على أن يقتل مسلما لم 
يكن له ذلك. كم لا يرخص له في أن يدل على 
ثغرة ينفذ منها العدو إلى مقاتلتناء ولا الاشتراك مع 
العدوفني القتال عند كثير من العلماء» وأجازذلك 
الأوزاعي وغيره. ومنعه مالك وابن القاسم. 9©) 


وتفصيل ذلك موضعه مصطلح (إكراه) . 


الأمان من الأسير وتأمينه ا 

4 لا يصح الأمان من الأسير عند الحنفية. لأن 
الأمان لا يقع منه بصفة النظرمنه للمسلمين» بل 
لنفسه حتى يتخلص منهم . ولأن الأسير خائف 
على نفسه. إلا أنه فيا بينهم وبينه إن أمنوه 
وأمنهم. فينبغي أن يفي لهم ىا يفون له. ولا 
يسرق شيئا من أموالهم. لأنه غير متهم في حق 


786 /” التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجلبل‎ )١( 
8/5 الأم‎ (0 
7/84 /* التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الحليل‎ )6( 


5 


نفسه. وقد شرط أن يفي لهم. فيكون بمنزلة 
المستأمن في دارهم . وهوماقالهالليث )١‏ 
ووافقهم كل من : المالكية والشافعية والحنابلة إذا 
ما كان الأسير محبوسا أو مقيداء لأنه مكره. وأعطى 
الشافعية من أمن اسره حكم المكره. وقالوا: إن 
أمانه فاسد .9 أما إذا كان مطلقا وغير مكره. فقد 
نص الشافعية على أن أسير الدار ‏ وهوالمطلق 
ببلاد الكفار الممنوع من الخروج منها ‏ يصح أمانه . 
قال الماوردي : وإنما| يكون مؤمنه امنا بدارهم لا 
غيرء إلا أن يصرح بالأمان في غيرها. ”© وسئل 
أشهب عن رجل شذ عن عسكر المسلمين» فأسره 
العدو, فطلبهم المسلمون» فقال العدوللاسير 
المسلم :. أعطنا الأمان. فأعطاهم الأمان. فقال: 
إذا كان أمنهم , وهو آمن على نفسه. فذلك جائزء 
وإن كان أمنهم. وهوخائف على نفسه. فليس 
ذلك بجائزء وقول الأسير في ذلك جائز. ©) 

ويعلل ابن قدامة لصحة أمان الأسير إذا عقده 
غير مكره, بأنه داخل في عموم الخبر الذي رواه 
مسلم بسنده من أن الوسول ولِةِ قال: «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. . .» ىا أنه 
مسلم مكلف مختار. ©) 


)١(‏ شرح السير الكبير /١‏ 3585. وتببين الحقائق */ 078417 والفتح 
٠٠/4‏ والبحر الرائق, ه/88. ومواهب الجليل #/ 751 
وفتح الوهاب 175/7., والمغني 2 


١946/79 الوجيز‎ )7( 

() فتح الوهماب 175/7, وحاشية الجمل ه/5١٠.‏ وشرح 
البهجة ١7/6‏ 

(5) التاج والإكليل 51/7" 


(ه) المغنى 473/٠١‏ 


وحديث : وذمةالمسلمين. .. ) أخرجه مسلم من حديث 2 


صلاة الأسير في السفر. والانفللات» وما ينتهى به 
الأسر 


الأسير المسلم في أيدي الكفارإن عزم على 
الفرار من الأميير عكيد التمكن من ذلكء. وكان 
الكفار أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه المدة 
التي تعتبر إقامة» ولا تقصر بعدها الصلاة, لزمه أن 
يتم الصلاة لأنه مقهور في أيدهم » فيكون المعتبر 
في حقه نيتهم في السفر والإقامة. لا نيته. وإن كان 
الأسير انفلت منهم» وهومسافرء فوطن نفسه على 
إقامة شهر في غار أوغيره قصر الصلاة. لأنه تارب 
لهم. فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة في حقه. 
حتى ينتهي إلى دار الإسلام . 27 وتفصيل ذلك 
موطنه مصطلح (صلاة المسافر) . 

١‏ والأسر ينتهي با يقرر الإمام. من قتل أو 
استرقاق أومن أو فداء بعال» أوعن طريق تبادل 
الأسرى على ما سبق بيانه؛ كما ينتهي الأسر بموت 
الأسير قبل قرار الإمام فيه. وكذلك فإنه قد يتتهي 
بفرار الأسير. يقول الكاساني : لوانفلت أسير قبل 
الإحراز بدار الإسلام والتحق بمنعتهم يعود حرا 
وينتهي أسسره. ولم يعد فيئاء لأن حق أهل دار 
الإسلام لا يتأكد إلا بالأخذ حقيقة. ولم يوجد. 9) 
7- ويصرح الفقهاء بأنه يجب على أسرى 
المسلمين الفرار إن أطاقوه. ولم يرج ظهور الإسلام 


> الأعمش مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي 
/ ط عيسى الحلبي) 

548.١ شرح السير الكبير‎ )١( 

(7) البدائع 77,»: ومواهب الحليل / 255 والتاج والإكليل 
+/84 


55ت 


ببقائهم. للخلوص من قهر الأسرى وقيد بعضهم 
الوجوب بعدم التمكن من إظهار الدين» ”2 لكن 
جاء في مطالب أولي النبى : وإن أسر مسلم. 
فأطلق بشرط أن يقيم في دار الححرب مدة معينة» 
ورضي بالشرط لزمه الوفاء. وليس له أن يهرب 
لحديث: «المؤمنون عند شروطهم)” وإن أطلق 
بشرط أن يرجع إليهم لزمه الوفاء إن كان قادرا 
على إظهار دينه إلا المرأة فلا يحل لها الرجوع . ” 
واختار ابن رشد ‏ إذا ائتمن العدو الأسير طائعا 


على ألا يهرب. ولا يخونهم ‏ أنه مهرب ولا يخونهم في 


امراف 


وأماإن ائتما ومكرهاء أو يأتمنوهء فله أن 


٠١4 فتح الوهاب ااا وحاشية الجمل ه/‎ )١( 

(79) حديث : «المؤمنون عند شر وطهم 5 أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق عطاء مرسلا بهذا اللفظ. وعلقه البخاري بلفظ : 
«المسلمون عند شر وطهم» . قال ابن حجر : هذا أحد الأحاديث 
التي لم يوصلها المصنف في مكان آخسر. وقد جاء من حديث 
عمرو بن عوف المزني , فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق 
كشير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه عن جده مرفوعا, 
وكذلك أخرجه الترمذي بنفس الإسناد. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. قال المباركفوري : وني تصحيح الترمذي 
هذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف. وهو ضعيف جذا. وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث 
أبي هريرة وني إسناديهما كثير بن زيد. قال الذهبي : وكثير ضعفه 
النسسائي ومشاه غيره. قال الشوكاني : لا يخفى أن الأحاديث 
المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض. فأقل أحواها أن يكون 
المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (فتح الباري 451١/4‏ 407 ط 
السلفية, وتحفة الأحوذي 684/4, 86 نشر المكتبة السلفية. 
وسئن أبي داود 1/4 ٠١‏ ط استانبول. والمستدرك 44/9 
نشر دار الكتاب العربى. ونيل الأوطار ه/ 7864. 7٠6٠6‏ ط 
المطبعة المهائيةم. 0 

(6) مطالب أولي النبى ”/ 587, والإنصاف ٠١6/4‏ 


وممقفة فو م ةيم ة ة مو امم ف توفي مي ة ةيلام وم م مانيو م ف رارم موف ممق ووة 
لهفءر م هوم ثم مءم ةيه ررقن 


ياتا انز له وله أن مهرب بنفسه . 
وقال اللخمي : إن عاهدوه على ألا يبرب فليوف 
بالعهد, (') فإن تبعه واحد منهم أو أكثر بعد خروجه 
فليدفعهم حتما إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل. وإلا 
فندبا.9) 


0 


التعريف : 
١‏ - أسرة الإنسان : عشيرته ورهطه الأدنون. 
مأخوذ من الأسر. وهوالقوة. سموا بذلك لأنه 
يتقوى بهم والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته» 
وقال أبوجعفر النحاس : الأسرة أقارب الرجل من 
قبل أبيه . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

” - لفظ الأسرة لم يرد ذكره في القران الكريم» 

كذلك لم يستعمله الفقهاء في عباراتهم فيم| نعلم . 

والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ (الأسرة) على 

الرجل ومن يعوهم من زوجه وأصوله وفروعه . وهذا 
المعنى يعبر عنه الفقهاء قديم| بألفاظ منها: الآل» 
والأهلءوالعيال. كقول النفراوي المالكي : من 


)١(‏ التاج والإكليل */ “787 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
"/ ةلال والفروع 578/7 

(0) نهاية المحتاج حلحكء والأم 4/ ملا ومطالب أولي النبى 
؟/ومه 

(7) لسان العرب. وتاج العروس. والمصباح المثير. مادة: (أسر) 
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ل ا ا ل ل ا ل ل ا ا 0 


قال: الشيء الفلاني وقف على عيالي, تدخحل 
زوجته في العيال. 7) 

وفي ابن عابدين : أهله زوجته. وقالاء يعني 
صاحبي أبي حنيفة : كل من في عياله ونفقته غير 
مماليكه, لقوله تعالى : (فنجيناه وأهله أحمعين) 9؟) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


“ما يعرف بأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية . 


فهواصطلاح حادث . والمراد به مجموعة الأحكام 
التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. 
وقد فصلها الفقهاء في أبواب التكاح والمهر 
والنفقات والقسم والطلاق والخلع والعدد والظهار 
والإيلاء والنسب والحضانة والرضاع والوصية 
والميراث ونحوها. وتنظر هذه الأحكام تحت هذه 
العناوين أيضاء وتحت عنوان (أب» ابن». بنت) 


الخ . 


أسطوانة 
التعريف : 


2 الأسطوانة : 
نحوهما . 9) 


السارية في المسجد أو البيت أو 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ ”لاط مصطفى محمد. 
)2( ابن عابدين هه ط بولاق الثالثة, والآية من سورة 


الشعراء/ 35> 
(9) لسان العرب. والمغني ١٠77ل‏ وحاشية الدسوقي امم 


هلفقم ف ةم ة ةر ةله م مره وو نيوو ةو موه تي يهامف رم فا برتر نل رمرم 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
؟ - في وقوف الإمام بين السواري , وفي صلاته إلى 
الأسطوانة خلاف. فقال أبوحنيفة ومالك 
بالكراهة» وذهب الجمهور إلى عدم الكراهة . 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة» في مبحث (صلاة 
الجماعة) ‏ 0 ا 

أما المأمومون : فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ل 
تقطع الأسطوانة الصف فلا كراهة لعدم الدليل 
على ذلك. أما إذا قطعت ففيه خلاف . فالحنفية 
والمالكية لا يرون به بأساء لعدم الدليل على المنع . 
والحنابلة يرون الكراهة, لما ورد من النبي عن 
الصف بين السواري”'" إلا أن يكون الصف قدر 
ما بين الساريتين» أو أقل فلا يكره 9© 

وقد ذكر الفقهاء ذلك أيضا في صلاة الجاعة . 


إسفار 


التعريف : 
١‏ من معاني الإسفارفي اللغة : الكشف. يقال: 


0 المغني "/ 7٠١‏ و/78ا. وحاشية ابن عابدين ."207/١‏ 

(؟7') حديث : «النبي عن الصف بين السواري .ع أخرجه 
الترمذي والنسائي وأبوداود من حديث عبدالحميد بن محمود أنه 
قال: «صلينا خلف أمير من الأمراء. فأضطرنا الناس فصليئا بِينْ 
الساريتين. فلما صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على 
عهد رسول الله 86 . قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن 
صحيح (تحفة الأحوذي ”١‏ نشر المكتبة السلفية. وجامع 
الأصول 0511/0 517 نشر مكتبة الحلواني) 

آفة المغني 60750" ,. وحاشية الدسوقي م لضضة والقلوبي 
ديل 


754ل 


١ إسقاط‎ . "٠. إسفار؟‎ 


سفر الصبح وأسفر: أي أضاء. وأسفر القوم : 
أصبحواء وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها 29 

وأكثر استعمال الفقهاء للاسفار بمعنى ظهور 
الضوءء”) يقال: أسفر بالصبح : إذا صلاها وقت 
الإسفار, ”" أي عند ظهور الضوء. لا في الغْلّس. 


لحكم الإجالي . 
" - يرى جمهور الفقهاء أن الوقت الاختياري في 
صلاة الصبح هو إلى وقت الإسفار )لما روي : 
«أن جبريل عليه الصلام صلى الصبح بالنبي ود 
حين طلع الفجر. وصلى من الغد حين أسفر, ثم 
التفت وقال: هذا وقتك ووقت الأنبياء. من 
قبلك» ©) 


. لسان العرب. والكليات مادة : (سفر)‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 7” ط دار المعرفة. والمطلع ص ">٠١‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب . 

(4) جواهمر الإكليل /١‏ **. ونهاية المحتاج /١‏ 707 ط المكتبة 
الإسلامية. والمهذب /١‏ 4ه ط دار المعرفة. والمغنى 5614/١‏ 
6" ط الرياض. ) 

(0) حديث : « أن جبر يل عليه السلام صلى الصبح . . .» أخرجه 
أحمد والترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من 
حديث ابن عباس مرفوعا. ولفظ الترمذي: «أمني جير يل عليه 
السلام عند البيت مرتتين» إلى أن قال: وثم صلى الفجر حين 
برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. . ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض. ثم التفت إل جبر يل فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت فيم بين هذين الوقتين». قال 
الترمذي: حديث ابن عبساس حديث حسن صحيع . وصححه 
ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي . قال الشوكاني : وفي إسناده 
ثلاثة مختلف فيهم . وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان 
والحاكم من حديث جابر بن عبداله بهذا المعنى مرفوعا وليست 
فيه عبارة وياحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» . قال البخاري: 
هو أصح شيء في المواقيت. قال الشسوكاني : وفي الباب عن أبي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن. وصححه ابن - 


# لع يع طق اماه كاج واوا عه عه و عو عا عرة 45 ع أززات ونه عله لمق ها « ترف ها وها لها لو هاما جاده نه مكفارها و4 و قا جرع عن و ع 


ويرى الحنفية أنه يستحب الإسفار يبصلاة 
الصبح. وهو أفضا من التغليس. في السفر 
والحضر. وفي الصيف والشماء,. لقوله مذ : 
«أسفروا بالفجره. وفي رواية «نوروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجره». 7" قال أب جعفر الطحاوي : يبدأ 
بالتغليس ويختم بالإسفار جمعا بين أحاديث 


التغليس والإسفار. 9) 


مواطن البحث 0 
“" - يبحث الاسفار في الصلاة عند الكلام عن وقت 
صلاة الصبح. والأوقات المستحبة 1 


إسقاط 


التعريف : 


١‏ من معان الإسقاط لغة: الإيقاع والالقاء. 


ح السكن والحاكم وحسنه الترصذي . وعن أبي موسى عند مسلم 
وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم . قال الترمذي في ككتاب 
العلل : إنه حسنه البخاري (نحفة الأحوذي 1514/١‏ -4358 نشر 
المكتبة السلفية. ونيل الأوطار 8٠0/١‏ 87 ط دار الجيل 
؟الاقام). 

)١(‏ حديث : و«أسفروا بالفجر ...2 أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان من حديث رافع بن خديج مرفوعا. ولفظ 
الترمذي : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجرء قال الترمذي : 
حديث رافع بن خديج حديث صحبح . وفال الحافظ في فتح 
البساري: رواه أصحاب السئن . وصححه غير واحاد (فيض 
القدير 008/١‏ طالمكتبة التجارية 765١ه,‏ وتحفة الأحوذي 
474-01 نشر المكتبة السلفية . وجامع الأصول ٠97/0‏ 
نشر مكتبة ا حلواني). 

(؟) الاختيار "8/1١‏ ط دار المعرفة . والبدائع /١‏ 4؟١‏ ط الحمالية . 


568ل 


يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع. 
وأسقطت الحامل : ألقت الجنين» وقول الفقهاء : 
سقط الفرض. أي سقط طلبه والأمر يه . 7 

وفي اصطلاح الفقهاء: هوإزالة الملك. أو 
الحق, لا إلى مالك ولا إلى مستحق. وتسقط 
بذلك المطالبة به» لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا 
ينتقل. وذلك كالطلاق والعتق والعفوعن 
القصاص والإبراء من الدين, 7( وبمعنى 
الإسقاط: الحطء. إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى 
مكه :"سكنيل النتيسداء اميا ل إمقتاط 
الحامل الحنين . (» وسبق تفصيله في (إجهاض) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ. الإبراء : 
؟ ‏ الإبراء عند الفقهاء : إسقاط الشخص حقَاً له 
فى مه آخر اوقل وهذا عند من يعتبر الإبراء من 
الدين إسقاطا محضاء أما من يعتيره تمليكا فيقول: 
هوتمليك المدين مافي ذمته . وتوسط ابن السمعاني 
فقال: هوتمليك في حق من له الدين» إسقاط في 
حق المذين. وهذا بالنظر لبراءة الاسقاط .لا لبراءة 
الأستفاذ: ْ 

ويلاحظ أنه إذا لم يكن الحق في ذمة شخص ولا 


. المصباح المنير ولسان العرب مادة : (سقط)‎ )١( 

(؟) الاختيار ١7/4. 1١7١/8‏ طدار المعرفة. والذخيرة 1١67/١‏ 
نشر وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب 444/١‏ 408. 
وشرح منتهى الإرادات ١١7/8‏ 

(7) المغرب مادة : (حط). والكاني لابن عبد البر ١841/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 78/ 237848 وقليوبي ؟/ 7٠١‏ 

١98/7 المهذب‎ ):( 


تجاه كك الشفعةء فتركه لا يعتين إنراء» ابل نهو 
إسقاط. وبذلك يتبين أن بينهها عموما وخصوصا 
من وجه. 7" غير أن ابن عبد السلام من المالكية 
يعتسير الإبراء أعم من جهة أخسرى. إذ يقبول : 
الإسقاط في المعين, والإبراء أعم منه. لأنه يكون 
في المعين وغيره. 9) 


ب - الصلح : 

و 5 الصلح اسم بمعنى : 
والسلم . ش 
شرعا : عقد يقتضي قطع النزاع والخصومة . 
ويجوزني الصلح إسقاط بعض الحق. سواء 
أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت. فإذا كانت 
المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة, وليس 
إسقاطاء فبينه| عموم وخصوص وجهي . 7 


المصالحة والتوفيق 


ج - المقاصة : 

4 - يقال تقاصٌ القوم : إذا قاض كل منهم صاحبه 

في الحساب. فحبس عنه مثل ماكان له عليه . ©) 
والمقاصة نوع من الإسقاط. إذهي إسقاط 

ما للإنسان من دين على غريمه في مشل ماعليه . 

فهي إسقاط بعوض. في حين أن الإسقاط المطلق 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب مادة: (برىء). والمنشور في القواعد 
١‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتية. وجواهر الإكليل 
> والمهذب 1058/١‏ 75/ثء والمغني ه/1 5 
ومنتهى الارادات 071/7. وتكملة ابن عابدين 7141/7 

477/7 منح الجليل‎ )١( 

(”) المغرب ولسان العرب مادة: (صلح). وقليوبي "١05/76‏ 
والاختيار «/ ه. وشرح منتهى الإرادات غلباض 

(5) المغرب ولسان العرب مادة: (قص) . 


ا 7 حت 


يكون بعوض وبغير عوض, وبذلك تكون المقاصة 
أخص من الإسقاط .0" وها شروط تنظر في 
موضعها. 

د العفو : 

© من معاني العفو: المحووالاسقاط وترك 
المطالبة» يقال : عفوت عن فلان إذا تركت مطالبته 
با عليه من الحق. ومنه قوله تعالى : (والعافين عن 
اناير 20 أي التاركين مظالمهم عندهم 
لايطالبونهم بها. ”2 فالعفوالذي يستعمل في ترك 
الحق مساو للإسقاط في المعنى , إلا أن العفوعلى 
إطلاقه أعم لتعدة استعمالاته . 


ه ‏ التمليك : 

5 التمليك : نقل الملك وإزالته إلى مالك آاخرء 
سواء أكان المنقول عينا كا في البيع . أم منفعة كما في 
الإجارة. وسواء أكان بعوض كما سبق , أم بدونه 
كاطية . والتمليك بعمومه يفارق الإاسقاط بعمومه. 
إذ التمليك إزالة ونقل إلى مالك. في حين أن 
الإسقاط إزالة وليس نقلا. كما أنه ليس إلى مالك. 
لكنهما قد يجتمعان في الإبراء من الدين, عند من 
يعتيره تمليكاء كالمالكية وبعض فقهاء الحنفية 
والشافعية. ولذلك يشترطون فيه القبول. (*) 


891١/١ منح الجليل */ 07 والمتثور في القواعد‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ١74‏ 

(*) المصباح المسير مادة : (عفو). وشرح غريب المهذب ١//ا5.‏ 

1 والمغني 0/ 704ط الرياض. وشرح منتهى الإرادات 3744/8 
والبدائع 5/ ١١‏ 

(5) االمصباح المنيرمادة : (ملك). والاختيار ؟/”. #/ 041 
والذخيرة 16١/١‏ والمثور في القواعد */ 778. والأشباه لابن 
نجيم ص 718. ومنتهى الإرادات 7/ ٠14.ء‏ والمهذب ١144/١‏ 
و54" 


صفة الإسقاط (حكمه التكليفى) : 
- الاسقاط من التصصرفات المشروعة في الجملة, 
إذ هوتمسرق الإنسان قخالض حقنه, دون أن 
تم للق ما عر 

والأصل فيه الإباحة. وقد تعرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى. فيكون واجباء كترك ولي 
الصغير الشفعة التى وجبت للصغير, إذا كان الحظ 
في تركهاء لأنه يجب عليه النظر في ماله بها فيه حظ 
وغبطة له 9) وكالطلاق الذي يراه الحكان إذا وقع 
الشقاق بين الزوجين. وكذلك طلاق الرجل إذا 
آلى من زوجته ول يَفِء إليها. 7" 

ويكون مندوبا إذا كان قربة. كالعفوعن 
القصاص. وإبراء المعسر. والعتق, والكتابة . ومن 
النصوص الدالة على الندب في العفوعن 
القصاص قوله تعالى : (والجروح قصاص. فمن ‏ 
تصدق به فهو كفارة له). 247 فندب الله تعالى إلى 
العفو والتصدق بحق القصاص. **. وفي إبراء 
المدين قوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة فَنَظِرَةَ إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)”) 
يقول القرطبى : ندب الله تعالى مبذه الألفاظ إلى 
الفيدقة على المسري: وفعل. للق الخخيرنة يد 
إنظاره . "2 ولذلك يقول الفقهاء : إن المندوب هنا 
وهو الإبراء أفضل من الواجب وهو الإنظار. 7) 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات "/506». والمتثور في القواعد 5957/9 
(9)المهذب 5/1١‏ وشرح منتهى الإرادات فاضت 
(© المهذب ؟7/ و/ا. 28٠١‏ والمغني // 917 
() سورة المائدة / 16 
(6) أحكام القران للجضاص ١76/١‏ 
(56) سورة البقرة / 78٠‏ 
(7) الجامع لأحكام القران للقرطبي 714/7 
(8) الأشباه لابن نجيم ص ١67‏ 
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وقد يكون حراماء كطلاق البدعة. وهوطلاق 
المدخول بها في حال الخيض من غير حمل وكذلك 
عفو ولي الصغير عن القصاص مانا )١‏ 

وقد يكون مكروهاء كالطلاق بدون سبب 
يستدعيه. 2" لقول النبي كل : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» 9) 


الباعث على الإسقاط : 


6 - تصرفات المكلفين فيم| يملكون التصرف فيه لا 
تأتي عفواء بل تكون لا بواعث, قد تكون 
شرعية, فيكون التصرف استجابة لأوامر الشرع , 
وقد تكون لمصالح شخصية . 

والإسقاط من التصرفات التي يتأتى فيها 
الباعث الشرعى والشخصى . 
فك التراعه الكرمة: 

العمل على حرية الإنسان التي هي الأصل 
لكل الناس. وذلك العتق الذي حث عليه 
الإسلام . 

ومنها: الإبقاء على الحياة» وذلك بإسقاط حق 
القضصاصض من تبك لداهرًا الحق 70 

ومنها : معاونة المعسرين» وذلك بإسقاط الدين 


(١)المهذب؟/هلاء 28١‏ وشرح منتهى الإرادات ؟'/ وا 
و#/ 2.17 وحاشية ابن عابدين 0/ 749, والمغني 41/7 

(7) شرح منتهى الإرادات 548/7. والمهذب 5/ لا 0 
والمغنى // 917 : 

2 حدث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق: أخرجه ابن ماجة 
(1/ 560 ط الحلبي) وأبو داود (؟/ *5” ط المكتبة التجارية), 
وأعله ابن حجسر في التلخيص بالإرسال والضعف (*/ ١ط‏ 
هاشم اليمان) . 


عنهم إن وجد» وقد سبق ذكر النصوص الدالة على 
مشروعية ذلك . 

ومنها : إرادة نفع الجار. ى! في وضع خشبه 
على جدار جاره”' وذلك لقول النبي كل : «لا 
يمسع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»9' إلى 
غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره . 

أما البواعث الشخصية : 

فمنها : رجاء حسن العشرة بين الزوجين. مما 
يدعو الزوجة إلى إبراء زوجها من المهر ني نكاح 
التفويض بعد الدخول».”" أوإسقاط الزوجة حقها 
في القسم الك 

ومنها : الإسراع في الحصول على الحرية, 
وذلك كالمكاتب, إذا أسقط حقه في الأجل في أداء 
المال المكاتب. عليه. فعجل أداء النجوم 
(الأقساط). فإن السيد يلزمه أخذ المال. لأن 
الأجل حق المكاتب فيسقط بإسقاطه كسائر 
الحقوق. حتى لوأبى السيد أخذ المال جعله الإمام 
5 بيت المال» وحكم بعتقه . ©) 

ومنها: الانتفاع المادي. كالخلع والعفوعن 
القصاص على مال 9) 


.9١ /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) حديث : ولا يمنع جار جاره أن يغر ز خشبه في جداره» أخرجه 
البخاري (ه/ ٠٠١١‏ - الفتح ‏ ط. السلفية). ومسلم (9/ 1770 
ط الحلبي) . 

(7) جواهر الإكليل 81١6/١‏ 

(؟) المهذب ؟/ ٠ل‏ وجواهر الإكليل "7/8/١‏ 

(5) منتهى الإرادات ؟/١7؟.‏ 518.. والأشباه لابن نجيم ص 
الف 

(5) منتهى الإرادات .٠١37/*‏ والاختيار /165., والمهذب 
"الل واطداية #/ 9ث#ال ٠١4‏ 
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. أركان الإسقاط 

4 - ركن الإسقاط عند الحنفية هوالصيغة فقطء 
ويزاد عليها عند غيرهم : الطرفان ‏ المسقط وهو 
صاحب الحق., والمسقط عنه الذي تقررالحق قبله ‏ 
والمحل وهو الحق الذي يرد عليه الاسقاط . 
الصيغة : 
٠‏ -مما هومعلوم أن الصيغة تتكون من الإيجاب 
والقبول معا في العقد. وهي هنا كذلك باتفاق في 
الجملة في الإسقاطات التي تقابل بعوض كالطلاق 
على مال. ” وفي غيرها اختلاف الفقهاء بالنسبة 
للقبول على ما سيأتي . 
الإيجاب في الصيغة : 
١-الإيجابني‏ الصيغة. هومايدل على 
الإسقاط من قول. أوما يؤدي معنى القول. من 
إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل أو سكوت . 

ويلاحظ أن الإسقاطات قد ميز بعضها بأسماء 
خاصة تعرف بهاء فإسقاط الحق عن الرق عتق» 
وعن استباحة البضع طلاق. وعن القصاص عفوء 
وعن الدين إبراء . ”") 

ولكل نوع من هذه الإسقاطات صيغ خاصة 
سواء أكانت صريحة. أم كناية تحتاج إلى نية أر 
قرينة. ر: (طلاق» عتق). 

أماغير هذه الأنواع من الإسقاطات. فإن 
حقيقة اللفظ الذي يدل عليها هوالإسقاط .7" وما 


(١)المهزب "١‏ “لا وشرح منتهى الإرادات 011/7 2115 
وجواهر الإكليل /١‏ 2*0 والاختيار */ /1ه١‏ 

زفة الاختيار 4+”, وابن عابدين "/ ” 

(*) المغني ه/ 64 


وقد ذكر الفقهاء ألفاظا متعددة تؤدي معنى 
الإسقاطء. وذلك مثل : الترك والحط والعفو 
والوضع والإبراء في براءة الإسقاط والإبطال 
والإحلال. ١‏ والمدار في ذلك على العرف ودلالة 
الحال. ولذلك جعلوا من الألفاظ التى تدل عليه : 
المبنة والضدفة والعظيبة حين لأ يراد نيذه الالقاظ 
حقيقتها وهي التمليك. ويكون المقام دالا على 
الإسقاط. ففي شرح منتهى الإرادات : من أبرأ 
من دينه, أووهبه لمدينهء أو أحله منه. أوأسقطه 
عنه. أوتركه له. أوملكه لهء أوتصدق به عليه أو 
عفاعن الدين. صح ذلك ججميعه. وكان مسقطا 
للدين. وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية. 
لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولهها اللفظ 
انصرف إلى معنى الإبراء . 

قال الحارثي : وهذا لووهبه دينه هبة حقيقية 1 
يصح. لانتفاء معنى .الإسقاط وانتفاء شرط 

وكما يحصل الإسقاط بالقول. فإنه يحصل 
بالكتابة المعنونة المرسومة» وبالإشارة المفهمة من 
فاقد النطق . 9© 

كذللك قد يحصل الإسقاط بالسكوت» كا إذا 
علم الشفيع ببيع المشفوع فيهء وسكت مع إمكان 
الطلب. فإن سكوته يسقط حقه في طلب 
الشفعة *) 


)١(‏ المغني ©/ 564 والمهذب ”/ ٠كوآاكت‏ والكاني لابن عبدالبر 


1/ اح والأشباه لابن نجيم ص 718-5١5‏ 814 
(1) شرح مبتهى الإرادات 017١/7‏ 
(") أبن عابدين 405/4 . والمغني 5/ 2٠١”‏ 018/1 وجواهر 
الإكليل 5107/7 وأشباه السيوطي ص 147” 
(5) البدائع // ا وك3 وأشباه ابن تجيم ص 10660., والاختيار 
مض 
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١؛‎ 1١١ إسقاط‎ 


ويحصل الإسقاط أيضا نتيجة فعل يصدر من 
يتصرف في المبيع بوقف أوبيع في زمن الخيار. فإن 
هذا التصرف يعتبر إسقاطا لحقه في الخيار: 7) 


القبول : 
7 - الأصل في الإسقاط أن يتم بإرادة المسقط 
وحده. لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه, مادام لم يمس حق غيره. © | 

ومن هنا فإن الفقهاء يتفقون على أن الإسقاط 
المحض الذي ليس فيه معنى التمليك» والذي لم 
يقابل بعوض. يتم بصدورما يحقق معناه من قول. 
أوما يؤذي معناه دون توقف على قبول الطرف 
الآخرء كالطلاقء فلا يحتاج الطلاق إلى قبول: 29 
- ويتفقون كذلك على أن الإسقاط الذي 
يقابل بعوض يتوقف نفاذه على قبول الطرف الآخر 
في الجملة. كالطلاق على مال.) لأن الإسقاط 
حينئذ يكون معاوضة. فيتوقف ثبوت الحكم على 
قبول دفع العوض من الطرف الآخرء إذ المعاوضة 
لا تتم إلا برضى الطرفين. 

وقد ألحق الحنفية بهذا القسم الصلح على دم 
العمد, فإن الحكم فيه يتوقف على رضى الجاني» 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات قن 
(7) شرح منتهى الإرادات دض 


(") تكملة ابن عابدين ,.١47/7‏ والاختيار 17/4. وجواهر 


الإكليل 04/7 ولمهذب 8/7/ا. ومنتهى الإرادات ١78/7‏ 


(4) شرح منتهى الإرادات 7/ 1١ ١7‏ » وجواهر الإكليل 
٠/١‏ *”, والاختيار / /161. والمهذب 7/7 


بالمعسروف وأداء إليه بإحسان)”' والمراد به الصلح . 
ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواء 
نكذ ا تعويضاء لا شعي له على :إحتسان الأولياء 
وإحياء القاتل. فيجوز بالتراضي .9) 

وماذهب إليه الحنفية هوقول للإمام مالك 
وتفض اصحان: 05 

وعند الشافعية والحنابلة» وفي قول اخر للإمام 
مالك أن من له حق القصاص. إذا أراد أخذ الدية 
بدل القصاص. فله ذلك من غير رضى الجاني. 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان) وما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: «قام رسول الله كله فقال: من. 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يودى. وإما 
أن يقادم 9©) وهذا قال سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأبوثور وابن 
المنذر © 
5 - ويبقى بعد ذلك الإسقاط الذي فيه معنى 
التمليك. كإبراء المدين من الدين . وهذا النوع من 
الاسقاط هوالذي اختلف فيه الفقهاء على أساس 
ما فيه من جانبي الإسقاط والتمليك . 

فالحنفية . والشافعية في الأصح. والحنابلة 
وأشهب من المالكية. نظروا إلى جانب الإسقاط 


١ا7/8./ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) اهداية 4/ 3151-0168 00 

(") الكاني لابن عبدالير ؟/ 1١١٠١‏ 

(؛) حديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يودى. - 
وإما أن يقاد» أخرجه البخاري 7٠١6 /١7(‏ الفتح ‏ ط السلفية) 
ومسلم (1/ 488 ط الحلبي) . 

)0( المغني /اهلء والمهذب ”/ 84. والكاني لابن عبدالير 
ل 


حت 17 ع 


فيه فلا يتوقف تمامه عندهم على القبول. لأن 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه أوبعضه 
ولأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال. فلم يعتبر 
فيه القبول. كالعتق والطلاق والشفعة. "١‏ بل إن 
الخطيب الشربيني قال: لا يشسترط القبول على 
المذهب. سواء قلنا: الإبراء تمليك أو إسقاط . 9) 

ويستوي عند هؤلاء الفقهاء التعبير بالإبراء أو 
بهبة الدين للمدين, إلا ما فرق به بعض الحنفية 
من أن التعبير بالهبة يحتاج إلى القبول. جاء في 
الفتاوى الهندية: هبة الدين من الكفيل لا تتم 
بدون القبول. وإبراؤه يتم بدون قبول. 9 
6 -ولما كان الإبراء من بدل الصرف ورأس مال 
السلم يتوقف على القبول عند الحنفية. تما يشعر 
بالتعارض مع رأمهم في عدم توقف الإبراء من الدين 
على القبول. فقد عللوا ذلك بأن التوقف على 
القبول فيهما ليس من جهة أنه هبة الدين للمدين, 
القبض المستحق بالعقد لحق الشارع. وأحد 
العاقدين لا ينفرد بفسخه. فلهذا توقف على قبول 
الآخحر. ©) ٠‏ 

والأرجح عند المالكية 3 وعند بعض الشافعية أن 
إبراء المدين من الدين يتوقف تمامه على القبول. 


(1) تكملة ابن عابدين 147/7 47". والمهذب 2408/١‏ 
ات والدسوقي 44/5 ومنح الجليل 85/5. وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ 11ه. والمغني 68/0" 

(؟) نهاية المحتاج 4 / 7/7 

(") تكلملة ابن عابدين 247/17 وأشباه ابن نجيم ص 5114 . 
والفتاوى الهندية 64/ 4865 

(4) تكملة ابن عابدين ؟/ 641 


لأن الإبراء ‏ على رأءهم- نقل للملك. فهوتمليك 
ابيز مال نح يكوناين فييل هبه اني 
يشترط فيها القبول. إلى 

والحكمة في ذلك عندهم هي ترفع ذوي 
المروءات عما قد يحدث في الإبراء من منة» وماقد 
يصيبهم من ضرر بذلك. لا سيم من السفلة» 
فكان لهم البرفض شرعاء نفيا للضرر الحاصل من 


المنن من غير أهلهاء أومن غير حاجة 9) 


رد الإسقاط : 

5 لا يختلف الفقهاء في أن الإإسقاطات المحضة 
التي ليس فيها معنى التمليك. والتي لم تقابل 
بعوض . كالعتق والطلاق والشفعة والقتصاص لا 
ترتد بالرد, لأنها لا ته تفتقر إلى القبول. وبالإسقاط 
يسقط الملك والحق. فيتلاشى ولا يؤثرفيه الرد. 
والساقط لا يعود ى] هو معلوم . ولا يختلفون كذلك 
في أن الإسقاطات التي تقابل بعوض, كالطلاق 
والعتق على مال. ترتد بالرد 5 يسبق قبول أو 
طك ") 

١‏ - أماما فيه معنى التمليك كالإبراء من الدين» 
فعند الحنفية والمالكية في الراجح عندهم . وهورأي 


(١)الدسوتي‏ 41/5 والفروق للقراني »٠/1‏ والمهذزب 


4/1 وشرح الروض ؟/ 1١46‏ 

() الفروق ؟/١١1.‏ وشرح الروض /١‏ 46. ومنح الجليل 
815 والدسوقي 44/4. والمهذب .404/١‏ 166 
و١/‏ "الا ويلاحظ أن هذه الحكمة علل بها الحنفية أيضا ارتداد 
الإبراء بالرد. كما سيأتي (البدائع ©/ .)7١*‏ 

”") الاختيار "/ 17١‏ لامكل 4/لاكء وشرح منتهى الإرادات 
"75/0٠0820‏ والمهذب ؟/ “الا. وجواهر الإكليل 
١‏ 4/5 والمغني 68/0 


ا 


١-14 إسقاط‎ 


بعض الشافعية,. أنه يرتد بالرد. نظرالجانب 
التملييك فيه. ولما قد يترتب على عدم قابليته للرد 
من ضرر المنة التي يترفع عنها ذوو المروءات . 
- هذا مع استثناء الحنفية لبعض المسائل التي لا 
يرتد فيها الآبراء بالرد وهي : 
أ إذا أبرأ المحال المحال عليه فلا يرتد برذه . 
ب - إذا أبرأ الطالب الكفيل فالأرجح أنه لا يرتد 
بالرد. وقيل يرتد. 


ج ‏ إذا طلب المدين الإبراء فأبرأه الدائن فلا . 


يرتد بالرد . 

د إذا قبل المدين الإبراء ثم رده لا يرتد . 

وهذه المسائل في الحقيقة ليست خروجا على 
الأصل الذي سارعليه الحنفية» ذلك أن الحوالة 
والكفالة من الاسقاطات المحضة, لأن الواجب هو 
حق المطالبة وليس فيه تمليك مال. 

وأما القبول إذا تم فلا معنى للرد بعده. وكذلك 
طلب المدين المراءة يعتير قبولا . 
4 ومع اتفاق الحنفية على أن الإبراء يرتد بالرد 
الإبراء وعدم تقييده. قال ابن عابدين: هما 
قولان. وني الفتاوى الصيرفية: لولم يقبل ول يرد 
حتى افترقاء ثم بعد أيام رد لا يرتد في 


الصحيح . ”") 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 757//7, وابن عابدين 5/ 2565 وافندية 
4/4 والبدائع 8 0. وشرح الروض ؟/ 2196 
والمهذب .1656/١‏ 4 ومنح الجليل 85/4. والدسوقي 
4/5 والفروق ”/ ١٠١٠١‏ 


التعليق والتقييد والإضافة في الإسقاطات : 
التعليق هوربط وجود الشيء بوجود غيره. 
ويستعمل فيه لفظ أداة الشرط صريحاء كإن وإذاء 
وانعقاد الحكم فيه يتوقف على حصول الشرط . 
١‏ - والتقييد بالشروط ما جزم فيه بالأصل . وشرط 
فيه أمر آخخرء ولا يستعمل فيه لفظ أداة الشرط 
صريحا. 
7 - أما الإضافة فهي وإن كانت لا تمنع سببية 
اللفظ للحكم إلا أنها تجعل الحكم يتأخر البدء به 
إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف."') 

وبيان ذلك بالنسبة للاسقاطات هو: 
أولا : تعليق الإسقاط على الشرط : 
7 يجوز باتفاق الفقهاء تعليق الإسقاطات على 
الشرط الكائن بالفعل (أي الموجود حالة 
الإسقاط)., لأنه في حكم المنجز. كقول الدائن 
لغريمه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك. 
وكقول الرجل لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء 
فوقنا والأرض تحتناء وكمن قال لآخر: باعنى فلان 
دارك بكذاء فقال: إن كان كذا فقد أجزته. وإن 
كان فلان اشترى هذا الشقص بكذا فقد أسقطت 
الشفعة . 

كذلك يجوز باتفاق الفقهاء التعليق على موت 
المسقط. ويعتبر وصية., كقوله لمدينه : إذا مث 
فأنت برىء . 9) 


(1) تكملة فتح القدير والعناية ببامشه 17/ 0*4 والزيلعي والشلبي 


عليه ه/ 2755 وحاشية ابن عابدين 2777/54 777 

(؟) حاشية ابن عابدين 77/4 -775ء والتكملة لابن عابدين 
ات وشسرح منتهى الإرادات 0 وملا والمغني 
4/ وه*ط الرياض. ونباية المحتاج 1 ومنح الجليل 
:/ ٠ه‏ 56, وفتح العلي امالك "17/1١‏ 


د ١‏ 7ه 


إسقاط 174 6؟ 


وهذا فيها عدا من علق طلاق زوجته على موته. 
إذ فيه الاختلاف بين تنجيز,الطلاق وبين عدم 
وقوعه . )١(‏ 

أما فيم| عدا ذلك من الشروط فيمكن تقسيم 
الإسقاطات بالنسبة لما في الجملة إلى الآتي : 
4 -(أ) إسقاطات محضة ليس فيها معنى التمليك 
ولم تقابل بعوض . وهذه يجوزفي الجملة تعليقها 
على الشرط. غير أن الحنفية وضعوا هنا ضابطا 
فقالوا: إن كانت الإسقاطات مما يحلف بباء 
كالطلاق والعتق. فإنه يجوز تعليقها بالشرط ملائما 
أم غير ملائم . وإن كانت ما لا يحلف بباء كالإذل 
في التجارة وتسليم الشفعة., فإنه يجوز تعليقها 
بالشرط الملائم فقط. وهوما يؤكد موجب العقد. 
ويعبر الحنفية أحيانا بالشرط المتعارف . ويظهر أن 
المراد مهما واحد. ففي ابن عابدين : وفي البحر عن 
المعراج : غير الملائم هوما لا منفعة فيه للطالب 
أصلاء كدخصول الدارويمجيء الغد, لأنه غير 
متعارف. وفي فتح القدير_بعد الكلام عن 
اختلاف الروايات في جواز تعليق البراءة من 
الكفالة بالشرط ‏ قال: وجه اختلاف الروايتين أن 
عدم الجواز إن| هوإذا كان الشرط محضا لا منفعة فيه 
أصلاء لأنه غير متعارف بين الناس. كم لا يجوز 
. تعليق الكفالة بشرط ليس للناس فيه تعامل. فأما 
إذا كان بشرط فيه نفع للطالب, وله تعامل. 
فتعليق البراءة به صحيح . 9) 


71/٠ // والمهذب 7/ /اىء والمغنى‎ ,.706١ /7 منح الجليل‎ )١( 
والتكملة‎ 58٠ حاشية ابن عابدين 777/5 #اثالال /الاا.‎ )7( 
81١/5 وفتح القدير‎ 46/17 


موف ومن ةرمن م ممم ري ويه مر وو ةم موه من مر ءام م مد نميو ور ةرم ممم وق رموه 


ولم يتعرض غير الحنفية لهذا التقسيم. والددتي 
يبدومما ذكروه أنه يجوز عندهم تعليق الإسقاطات 
المحضة على الشرط مطلقاء دون تفريق بين 
ما يحلف به وما لا يحلف به» ويدل لذلك الضابط 
الذي وضعه الشافعية وهو: ماكان تمليكا محضا لا 
مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع, وماكان حلا 
محضاء يدخله التعليق قطعا كالعتق. وبينهها مراتب 
يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبزاء . () 


وأما المالكية والحنابلة فإن المسائل التي ذكروا أنها 
تقبل التعليق تفيد هذا المعنى . وقد ورد الكثير من 
هذه المسائل في فتاوى الشيخ عليش المالكي » 
ومنبا: إذا طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى 
مكان بعيد» فقال الأب : إن فعلت ذلك فنفقتهم 
وكسوتهم عليك. لزمها ذلك لأن للأب منعها من 
الخروج بهم إلى مكان بعيد. فأسقط حقه بذلك . 


وإذا قال الشفيع : إن اشتريت ذلك الشقص فقد 
سلمت لك شفعتي على دينارتعطيني إياه» فإن لم 
يبعه منك فلا جعل لي عليك», جاز ذلك . 9) 
6 -_(ب) إسقاطات فيها معنى المعاوضة. كالخلع 
والمكاتبة . ”" وما يلحق بهم من الطلاق والعتق على 
مال. 

فالطلاق على مال وكذا العتق على مال 


)١(‏ المتثور في قواعد الزركشي /١‏ /ا/ا*. والأشباه للسيوطي ص 
4" 

(؟) فتح العلي المالك 717/١‏ . 27017 وانظر شرح منتهى الإإرادات 
ا اش رين 

() المكاتبة : اتفاق بين العبد ومالكه على عتقه بدفع مال محدد في 
أجل معين. مع إطلاق يده خلاله في التصرف. 5 


## ل 


إسقاط ١؟‏ 7؟ 


تعليقهم| جائز باتفاق. لأنهما إسقاط محض». 
والمعاوضة فيهما معدول بها عن سائر المعاوضات . 

وأما الخلع فقند أجازتعليقه الحنفية والمالكية 
والشافعيةفي الصحيح. باعتباره طلاقاء ومنعه 
الحنابلة لمعنى المعاوضة . ٠‏ 

وأما المكاتبة فقد أجاز تعليقها بالشرط الحنفية 
والمالكية» ومنعها الحنابلة والشافعية؛ جاء في قواعد 
الزركشي : المعاوضة غير المحضة وهى التى يكون 
. المال فيها مقصودا من جانب واحد (أي كالمكاتبة) 
لا تقبل التعليق, إلا في الخلع من جانب المرأة . )١(‏ 
5 (ج) الإسقاط الذي فيه معنى التمليك. 
كالإبراء من الدين . وقد أجاز تعليقه على الشرط 
الحنفية والمالكية. غير أن الحنفية قيدوه بالشرط 
الملائم أوالمتعارف على ماسبق تفسيره. ومنع 
تعليقه الحنابلة 0 في الأصح . 

وقداسدت ستثنى الشافعية ثلاث صور يجوز فيها 
التعليق وهي : 

)١(‏ لوقال : إن رددت ضالتى فقد أبرأتك عن 
الدين الذي لي عليك صح. ‏ - 

(؟) تعليق الإبراء ضمناء كا إذا علق عتق 
غبده».ثم كاتبه فوبجدات الضفة, عَتَقّ وتضمن 
ذلك الإبراء من النجوم (أي الأقساط) . 

(") البراءة المعلقة بموت المبرىء, 27 وقد سبق 
بيان ذلك . 


)١(‏ السدائع */؟15١.‏ 01*7//4 وفتح القدير154/4. ونهاية 
المحتاج 5١5/5‏ . والمهذب5/ 21١5805١١‏ وقليوبي 
؟/ #1 والمنثور١/ ١‏ لال 010/75 ومنتهى الإرادات 
لكلل ##لل لاأوقى والمغني /٠‏ الا وجواهر 
الإكليل يض اشض ضر ومئح الجليل 5378/5 

(؟)ابن عابدين 7176/5 27١‏ 


24 وفتح العلل الماللكدحه 


ثانيا ‏ تقييد الإسقاط بالشرط : 
- يصح في الجملة تقييد الإسقاطات بالشروط» 
فإن كان الشرط صحيحا لزم. وإن كان الشرط 
فاسدا فلكل مذهب تفصيل في الحكم على ما 
يعتبر فاسذا من الشروط وما لا يعتبر. وهل يبطل 
التصرف بفساد الشرطء أويبطل الشرط ويصح 
التصرف . ونترك التفاصيل لمواضعها 

لكن الحكم الغالب في الإسقاطات أنهالو 
قيدت بالشرط الفاسد. سيت وبكل الشرط . 

ويتبين هذامما ذكره بعض الفقهاء من 
الضوابطء ومن الفروع التي أوردها غيرهم , 
وفيم| يل بيان ذلك . 

قال الحنفيية : كل ما جاز تعليقه بالشرط يجوز 
تقييده بالشرط, ولا يفسد بالشرط, الفاسد . 

وقالوا أيضا : ما.ليس مبادلة مال بال لا يفسد 
بالشرط الفاسد. وذكر صاحب الدر وابن عابدين 
التصرفات التي تصح ولا تفسد بالشرط الفاسدء 
ومنها: الطلاق والخلع والعتق والايصاء والشركة 
والمضاربة والكفالة والحوالة والوكالة والكتابة والاذن 
في التجارة والصلح عن دم العمد والإبراء عنه 7) 

أما المالكية والشافعية فلم يربطوا بين التعليق 
والتقييدء فقد ذكر القرافي في الفروق أن ما يقبل 
الشرط والتعليق: الطلاق والعتق» ولا يلزم من 
قبول التعليق قبول الشرطء ولا من قبول الشرط 
قبول التعليق. وتطلب المناسبة في كل باب من 


241/١ -‏ ومنتهى الارادات ,57١/7‏ والمغنى 809/4" 
والمنثور١/8#.‏ 45. 86 . وأشباه السيوطى ص 787 


وقليوبي “/ "31١‏ 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 78 /1الال 74ل 777 


رغ لك 


ينوم م ثم مو ةمه ف ء مي ةم روم م ةم ف نف ره او م و وو رو وو مم يه ءا مور و راان ورد 6م66 ممم ممه 


أبواب الفقه 2١0.‏ ومن الأمثلة التي وردت عندهم : 
لوخالعت زوجها واشترطت الرجعة» لزم الخلع. 
وبطل الشرط .”2 ولوصالح الجاني ولي الدم على 
شي ء بشرط أن يرحل من البلد. فقال ابن كنانة : 
الشرط باطل والصلح جائز» وقال ابن القاسم : لا 
يجوز الصلح. وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح 
لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة. 9) 

ويقول الشافعية : الشرط الفاسد قد يترتب 
عليه بعض أحكام الصحيح. ومثل ذلك في 
الإسقاطات الكتابة والخلع .9) 

وبما قاله الحنابلة في ذلك : إذا قيد الخلع بشرط 
فاسد صح الخلع ولغا الشرط . وفي المغني : العتق 
والطلاق لا تبطلهما الشروط الفاسدة. ©) 


الثا ‏ إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل : 
من التصرفات ما يظهر أثرها ويترتب عليها 
الحكم بمجرد تمام الصيغة. ولا تقبل إرجاء حكمها 
إلى زمن اخر كالزواج والبيع . 

ومن التصرفات ما تكون طبيعتها تمنع ظهور 
أثرها إلا في زمن مستقبل. كالوصية . 

ومن التصرفات ما يقع حكمه منجزا. كالطلاق 
تنتهي به الزوجية في الحال. ويصح أن يضاف إلى 
زمن مستقبل لا تنتهي الزوجية إلا عند حصوله . 


518/١ الفروق‎ )١( 

3174 5788 755757 /١ فتح العلي امالك‎ )١( 

(5) حاشية الدسوفي 577/14 

(؛) المنعور في القواعد للزركشي */ 218 104/7. 4٠١‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات */ 2١٠١‏ ولمغني ه/الا. الالط 
الرياض. 


وإضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل جائز عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. (') وهومنجز عند 
المالكية ولوأضافة إلى المستقبل, لأنه بهذه الإضافة 
أشبه بنكاح المتعة.(" وكذلك العتق فإنه إسقاط 
يقبل الإضافة . 

وبما ذكره الحنفية من الإسقاطات التي لا تقبل 
الاضافة إلى زمن مستقبل : الإبراء من السدين 
وإسقاط القصاص. © والحكم الغالب أن 
الإسقاطات التي ليس فيها معنئ التمليك تقبل 
الإضافة إلى الزمن المستقبل. هذافي الجملة, 
ولكل مذهب تفصيل في كل نوع من أنواع 
التصرفات» وينظر في موضعه . 
من يملك الإسقاط (المسقط) : 
الإسقاط قد يكون من قبل الشرع أساساء 
كإسقاط العبادات التى يكون في مباشرتها مشقة 
وحرج على المكلف. وكإسقاط العقوبات التي ترد 
عليها شبهة. وسيأتي بيان ذلك . 

وققد يكون الإسقاط من قبل العباد نتيجة لأمر 
الشارع, إماعلى سبيل الوجوب كالعتق في 
الكفارات: وإما على سبيل الندب كإبراء المعسر 
من الدين, وكالعفوعن القصاص. 

وقد يكون الإسقاط من العباد بعضهم لبعض 
لأسباب خاصة, كإسقاط حق الشفعة لعدم الرغبة 
في الشراء . على ما سبق بيانه في الحكم التكليفي . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ *+7. والمهذب ؟/ 16. وشرح منتهى 
الإرادات */ ١١15‏ 144 

)١(‏ الكاني لابن عبدالر ؟/ /الاه 

(0)ابن عابدين 75/4 -184. والمهذب .*07/١‏ والمغني 
هع والمخنرشي 541/5 
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الإسقاط من العباد يعتبر من التصرفات التّى 
سارل ذه الإشاك فو جه تيوق بتر 
تبرع . ولا كان هذا التصرف قد يعود على المسقط 
بالضررء فإنه يشترط أهليته للتبرع . وذلك بأن 
يكون بالغا عاقلا. فلا يصح الإسقاط من الصبي 
والمجنون وهذا في الجملة, لأن الحنابلة يقولون 
بصحة الخلع من الصغير الذي يعقله. ١‏ لأن فيه 
تحصيل عوض له . 


ودين وهذا بالنسبة للتبرعات. لأنه يجوزأن 
يطلق وأن يعفوعن القصاص ,أن يخالع لكن لا 
يدفع إليه المال. ولذلك لا يصح الخلع من الزوجة 
المحجور عليها لسفه أو صغر, مع ملاحظة أنه لا 
يحجر على السفيه. ولا على المدين عند 
أبي حنيفة ."2 ر: (حجرء وسفه. وأهلية). 
ويشترط أيضا أن يكون ذا إرادة» فلا يصح 
إسقاط المكره. إلا ما قاله االحنفية من صحة الطلاق 
والعتق من المكره. ”" وللفقهاء تفصيل بين الإكراه 
الملجىء وغير الملجىء. وينظر في (إكراه) . 
ويشترط أن يكون في حال الصحة, إذا كان 


)١(‏ اشداية 8/ .78٠‏ وجواهر الإكليل 0 ومضح الجليل 
0.54/9 والمهذب 4/6ل/ل ومنتهى الإرادات */ هلا 3٠١17‏ 
والبدائع 5/ .1١‏ 7/ 145ء والمغني 7٠/5‏ 

(؟) المهذاب 4/١‏ .لال 2/ الا ومنتهى الإرادات «/ 21٠١177‏ 
حك حدل وجواهر الإكليل 88/7. هل ومنح الجليل 
؟/ *8 1 واطداية 241/7 ١46‏ 

(*) الهداية 8/ ومنتتهى الإرادات */ .١١٠١‏ وجواهر الإكليل 
3٠١ /7‏ والبدائع ١44/0‏ 


إسقاطه لكل ماله أوأكثر من الثلث. فإن كان 
مريضا مرض الموت وقت الإسقاط فتصرفه فيها زاد 
على الثلث للأجنبي. أوبأقل للوارث. يتوقفف 
على إجازة الورئة. ر: (وصية) . 
الغرماء . )١(‏ 

ويشترط أن يكون مالكالما يتصرف فيه. وفي 
تصرف الفضولي خلاف بين من يجيزه موقوفا على 
إجازة المالك» وهم الحنفية والمالكية. وبين من لا 
يجيزه وهم الشافعية والحنابلة . 2 وفي ذلك تفصيل 


وقد يكون ملك التصرف بالوكالة. وحينئذ يجب 
أن يقتصر التصرف على المأذون به للوكيل . وعلى 
الجملة فإنه يصح التوكيل بالخلع , وبالإعتاق على 
مال وبالصلح على الإنكار. وفي إبراء من الدين 
ولوللوكيل. إذا عينه الموكل وقال له: أبرىء 
نفسك. ويراعى في كل ذلك ما يشترط في الموكل 
والوكيل وما أذن فيه . ”" وينظر تفصيله في (وكالة) . 

وقد يكون ملك التصرف بالولاية الشرعية 
كالولي والوصي . وحينئذ يجب أن يقتصر تصرفهم| 
على ما فيه الحظ للصغير والمولى عليه. فلا يجوزله 
التبرع ولا إسقاط المهر ولا العفوعلى غير مال ولا 


)1١(‏ البدائيع /7578/19. ملالل وابن عابدين 477/4 . والخرشي 
5. ومنتهى الإرادات 791/7 

(؟) البدائع 5/ ٠ه ١11/5‏ 

(؟) البدائع 38/10 - 74ء ومنتهى الإرادات 2.7/7 م.م 


ا 


"9 "١ إسقاط‎ 


ترك الشفعة إذا كان في الترك ضرر. ١‏ © وهذافي 
الجملة (ر: (وصاية). و(لاية) . 


المسقط عنه : 
"١‏ المسقط عنه هومن كان عليه الحق أوتقرر 
قبله.؛ ويشترط فيه أن يكون معلوما في الجملة . 
هذاء وأغلب الإسقاطات يكون المسقط عنه أؤله 
معروفا. كا في الشفعة والقصاص والخيار وما شابه 
ذلك. 

وإنما نتصور الجهالة في إبراء المدين وفي الإعتاق 
والطلاق وما أشبه ذلك . 

أما الإبراء من الدين فيشترط فيه أن يكون المبرأ 
معلوماء وهذا باتفاق. ولذلك لوقال: أبرأت 
شخصا أورجلا مما لي قبله لاايصح . ومثله ما لو 
قال: أبرأت أحد غريميّ. أما لوقال: أبرأت أهالي 
المحلة الفلانية؛ وكان أهل تلك المحلة معينين» 
وعبارة عن أشخاص معدودين. فإنه يصح 
الإبراء . 9) 

كذلك يشترط أن يكون الإبراء لمن عليه الحق. 
فلوأبريء غير من عليه الحق لا يصح. ومثال 
ذلك: إذا أبرىء قاتل من دية واجبة على عاقلته. 
فلاايصح الإبراء في ذلك. لوقوعه على غير من 
عليه الحق. أمالوأبرئت عاقلة القاتل. أوقال 
المجني عليه : عفوت عن هذه الجناية, ول يسم 


)١(‏ البدائع /1/ 315 ومنتهى الإرادات ”/ «ككلل الك #/قلىء 
والمهذب 757/١‏ وجواهر الإكليل ؟/ ٠ ٠‏ والمغنى 7٠/5‏ 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ٠ 2407٠١‏ والتكملة ؟/ .١44‏ والخسرشي 
سق والدسوقي */ ١١‏ ونبهاية المحتاج 1 والمنثور 
في القواعد اركف وشرح منتهى الإرادات 1 


لت لل لانصرافه إلى 
من عليه الحق . زلف 

ولا يشترط في الإبراء من الدين أن يكون الميرأ 
مقرا بالحق. حيث يجوز الإبراء من الإنكار. ومثل 
ذلك يقال في غير الدين ما يصح إسقاطه . 9) 

وأما بالنسبة للطلاق فإنه يصح مع الإبهام, 
لكن لابد من التعيين, فمن قال لزوجتيه : إحداكى) 
طالق, فإن الطلاق يقع. ولكنه يلزم بتعيين 
المطلقة. وهذا عند الحنفية والشافعية. أما عند 
المالكية فالمشهور أن تطلقان. وهوقول المصريين» 
وقال المدنيون: يختارواحدة للطلاق. وعند 
الحنابلة: يقرع بينهها إن لم يكن نوى واحدة 
بعينها ‏ ©) 


محل الإسقاط : 
 "”"‏ المحل الذي يجري عليه التصرف يسمى 
حقاء وهو بهذا الإطلاق العام يشمل الأعيان. 
ومنافعها. والديون, والحقوق المطلقة . ©) 

وكل من ملك حقامن هذه الحقوق بهذا 
الإإطلاق العام ب له يصبح له بحكم الملك ولاية 
التصرف فيه باختياره» 0 ولاية الجبر عليه 
إلا لضرورة أولمصلحة عامة., ولا لأحد ولاية المنع 
عنه إلا إذا تعلق به حق الغير» فيمنع عن التصرف 


791 /* شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الآرادات دف 

(؟) الاختيار 2١48/8‏ »> والمهذب ”/ه 00٠‏ ومنيح 
الجليل ؟/ 4. وجواهر الإكليل /١‏ 60 والمغني /ا/ 2761١‏ 
ومنتهى الإرادات "/ ١8٠١‏ 

(١‏ البدائع فسضففة والدسوتي **/ 415 والمغني 94/ اا 
والمتثور في القواعد ا" 
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من غير رضى صاحب الحق . ”") 

والإسقاط من هذه التصرفات, إلا أنه ليس كل 
حل قابلا للإسقاط. بل منه ما يقبل الإسقاط لتوفر 
شر وطن وكتيه انا لا يتئله عدم حفن تروطة: 
ككونه مجهولا. أوتعلق به حق للغير وهكذا. وبيان 
ذلك فيا يلٍ: 
ما يقبل الإسقاط 
أولا ‏ الدين : 
يصح باتفاق إسقاط الدين الثابت في الذمة» 
لأنه حق, والحقوق تسقط بالإسقاط. فكل من 
ثبت له دين على غيره» سواء أكان ثمن مبيع» أم 
كان مسلم| فيهء أم نفقة مفروضة ماضية للزوجة. 
أم غير ذلك. فإنه يجوزله إسقاطه . وسواء أكان 


اللإسقاط خاصا بدين أم عاما لكل الدين» وسواء . 


بيانه. وكا يجوز الإبراء عن كل الدين فإنه يجوز 
الإبراء عن بعضه. 9) 

وكما يصح إسقاط الدين بدون عوض » يصح 
إسقاطه نظير عورضء مع الاختلاف في الصورة أو 
الكيفية الى يتم بها ذلك. ومن هذه الصور: 

أ أن يعطي المدين الدائن ثوبا في مقابلة إبرائه 
ما عليه من الدين. فيملك الدائن العوض المبذول 
له نظير الإبراء ويبرأ المدين. وذلك كما يقول 
الشافعية. 9) 


5514/5 البدائع‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ *50. والبدائع ه/ .5١54 25٠0#‏ 
و44/5. والدسوقي #/ #٠١ .7١‏ والمغنى ه/277. وشرح 
منتهى الإرادات #/ 777 +77 11اه. والمهذب .1568/١‏ 
وقليوبي 08/7*. 554/4: والوجيز ١0/7 /١‏ 

(*) الجمل على شرح المعبجح #/ 081 ونهاية المحتاج 4/ 43794 


ب -يقول الحنابلة : من وجبت عليه نفقة 
امرأته, وكان له عليها دين».فأراد أن يحتسب 
عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت موسرة فله 
ذلكء. لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي 
أمواله شاء» وهذا من ماله . 

ويظهر أن هذه الصورة تعتين مم قبل المقاضةء 
والمقاصة بالتراضي تعتبر إسقاطا بعوض من 
الجانبين. 27 مع مراعاة شروطها من اتحاد الدين 
قدرا ووصفا وغير ذلك من الشروط . 

ج ‏ كذلك يأتي إسقاط الدين نظير عوض في 
صورة الصلح . كي القراني الإسقاط إلى 
قسمين: بعوض وبغيره. وجعل من الإسقاط 
بعوض الصلح عن الدين. ") 

دفي حاشية ابن عابدين : إذا أبرأت الزوجة 
زوجها من المهر والنفقة ليطلقهاء صح الإبراء. 
ويكون بعوض., وهو أنه ملكها نفسها.7" | 0 

ه ‏ وقد يأتي إسقاط الدين بعسوض في صور 
تعلق كفن فال لفحره إ3 اعطق ستعارنيك 
أسقطت عنك الدين الذي لي عليك . ©) 

و والإبراء أيضا في صورة الخلع يعتبر من قبيل 


العوض .29 


(١)المغبي‏ لا/5لاه. 418/4. والأثسباه لابن نجيم ص 755. 


ومنح الجليل */ 5 , والمنثور في القواعد 8457/١‏ 

(7) الذخيرة ص ١5١7‏ نثسر وزارة الأوقاف بالكويت. والهداية 
147. والبدائع 7/ ه4., ونهاية المحتاج ضيه 
وشرح منتهى الآرادات هت والمغني ا سمه 

() حاشية ابن عابدين 7/7 55ه 

(5) فتح العلي المالك /١‏ 7174 1 

(6) الجمل على شرح المنيج م .*4١‏ وشرح منتهى الإرادات 
١١/7‏ 
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إسقاط 4 ه" 


ثانيا ‏ العين : 
4" الأصل أن الأعيان لا تقبل الإسقاط. على 
ما سيأتى بيانه فيا لا يقبل الاسقاط. إلا أن بعض 
التصرفات تعتبر إسقاطا للملك . وذلك كالعتق» 
فإنه يعتبر إسقاطالملك الرقبة وهي عين . والعتق 
مشروع بل مندوب إليه شرعاء وقد يكون واجبا كما 
في الكفارات . كذلك الوقف يعتير إسقاطا للملك 
عند بعض الفقهاء. ففي قواعد المقري : وقف 
المساجد إسقاط ملك إجماعا. وفي غيرها 
قولان ‏ (1) 

وقد يأتي إسقاط العين نظير عوض ضمن عقد 
الصلح. والصلح جائز شرعا لقول النبي كله : 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا 
أوأحل حراما». '' وسواء أكان عن إقرار. أم عن 
إنكارء أم سكوت. فإن كان عن إنكار أوسكوت 


١/7 واغهداية‎ .5٠6٠١ /© منح الجليل 4/ لالاء لاء والمغني‎ )١( 

(؟١)‏ حديث : «الصلح جائز 3 .» أخرجه الترمذي وابن ماجة من 
حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيسح » قال صاحب تحفة الأحوذي: وفي تصحيسح 
الترمذي هذا الحسديث نظر. فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن 
عمر و بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد وأبي داود والحاكم , إلا أن الذهبي تعقبه بقوله : 
لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي ‏ ومشاه غيره. وقال الشوكاني : 
لايخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق. يشهد بعضها لبعض. 
فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة 
الأحوذي 4/ 584. 086 نشر السلفية. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ؟/48لاط عيسى الحلبي, ومختصر سئن 
أبي داود للمنذري © 51" نشر دار المعرفة, والمستدرك 
57 نشردار الكتاب العربي. ومسسد أحمد بن حتبل 
5”,» وشسرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
4 نشر المكتب الإسلامي. ونيل الأوطار ه/ الا 
”اط دار الجيل العديد) . 


فهوني حى المدعي معاوضة حقه في زعمه. وهذا 
مشروع. وني حق المدعى عليه افتداء اليمين ودفع 
الخصومة وهذا مشروع . بل إن بعض الحنابلة أجاز 
الصلح عما تعذر علمه من دين أوعين بال لشلا 
يفضي إلى ضياع المال. 

ويلاحظ أن الشافعية لا يجيزون الصلح عن 
إنكار. 

وإن كان الصلح عن إقرار اعتبر كالبيع. إن 
كان مبادلة مال بوال. أوكالإجارة إن كان مبادلة 
مال بمنفعة. أو كالهبة إن كان على ترك بعض 
العين. ”2 ويعتبر في كل حال شروطها. وينظر 
تفصيل ذلك في (صلح) . 


ثالثا ‏ المنفعة : 
8 المنافع حقوق تثبت لمستحقيهاء سواء أكانت 
نتيجة ملك العين المنتفع بهاء أم كانت نتيجة ملك 
المنفعة دون الرقبة (أي العين) بمقتضى عقد. 
كالإجارة والعارية والوصية بالمنفعة. أوبغير عقد. 
كتحتمر المثوات لاحينائة» والاختصاضن' بتقاعذ 
الأسواق. وماشابه ذلك. 

والأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط بإسقاط 
مالك العين المنتفع بهاء أومستحق منفعتهاء إذ كل 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه. مالم يكن 
هناك مانع من ذلك .7" وهذا باتفاق. وصور ذلك 


(١)الهفداية/؟97١‏ والبدائع 47/10. وابن عابدين 


رذكيية ومح الخليل */ 7١١‏ وجواهر الإكليل ٠١7/9‏ 
ونباية المحتاج "١4‏ #الاسال والمهذب /١‏ 4". وشرح 
'منتهى الإرادات 7517/7١‏ , والمغني 4/ 51717 0875 15ه 

(؟) البدائع /٠/‏ /1الا. وشرح منتهى الإرادات 7/ 0750 والمتثور في 
القواعد “/ وم 


1594 


إسقاط 5 8" 


ا اح ا ا ا ا ا 0000 


كثيرة في مسائل الفقه ومن أمثلتها: 

أ-من أوصى لرجل بسكنى داره» فيات 
الموصي . وباع الوارث الدارء ورضي به الموصى 
له جاز البيع وبطلت سكناه . 297 

ب - من وصى بعين دار لزيد, وبال متفعة 
لعمروء فأسقط الموصى له بالمنفعة حقهء سقط 
بالإاسقاط. 9) 


ج ‏ من كان له مسيل ماء في دار غيره. فقال: 
أبطلت حقي في المسيل, فإن كان له حق إجراء الماء 
دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى . © 

د - يجوز إسقاط الحق في الانتفاع ببيسوت 
المدارس الموقوفة على الوجه الذي أسقطه صاحبه . 
فإن أسقطه مدة محصرصة رجع إليه بعد انتهائها. 
وإن أطلق في الاسقاط فلا يعود له. ©) 


ه- أماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز 
إسقاط الحق فيها. "» 

هذا بالنسبة لإسقاط الحق في المنافع بدون 
عوض . 
5 أما إسقاطه بعوض. فإنه يرجع إلى قاعدة 
التفسريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فإن 
الأصل أن كل من ملك المننفعة ملك المعاوضة 
عليها. ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له 


7١5 الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

(1) المنثور في القواعد */ 7١‏ وقليوبي 817/7 

(*) الأشباه لابن نجيم ص 7١5‏ 

(4) حاشية اللرسوقي */ 474 

رف للخررل السر مد لال عه لا رع سن 44 
وشرح منتهى الإرادات ؟/ 555. 2.456 والدسوقي 4514/9 


#هووي ةنو يوني وف و ةرمو وو نووم ةو مم ومنو نو ةمي ة ووه نوو ونا نرم ورا فون مرو ةرهم رن 


المعاوضة عليه . 9) 

وعلى ذلك فكل من ملك المنفعة. سواء أكان 
مالكاللرقبة. أم مالكا للمنفعة دون الرقبة. فإنه 
يجوزله إسقاط حقه في المنفعة والاعتياض عنه , 

وهذا عند الجمهور. أماالحنفية, فإن ‏ 
الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك 
الرقبة والمنفعة, أولالك المنفعة بعوض . والمنافع 
ليست بأموال عندهم. وكذلك لا يجوز عندهم 
إفراد حقوق الارتفاق بعقد معاوضة على الأصح. 
وإنما يجوز تبعا. ("» وينظر تفصيل ذلك في (إجارة. 
ارتفاق» إعارة.» وصية. وقف). 
ومن الأمثلة على إسقاط الحق في اللنافع 
بعوض : مالوصالح الورثة من أوصى له مورثهم 
بسكنى دار معينة من التركة بدراهم مسماة جاز 
ذلك صلحاء لأنه إسقاط حق, ومثل ذلك ما لوأن 
الموصى له بعين الدار صالح الموصى له بسكناها 
بدراهم أو بمنفعة عين أخرى لتسلم الدار له 
جاز. 9 1 


وابعا : الحق المطلق : 

8 - ينقسم الحق بحسب من يضاف إليه إلى 
الاتى: 

- :حق خالص لله سبحنانه وتغالى: وهبوكل 


)١(‏ المغني 4/ 5ه 4ه . ومنتهى الإرادات 81/15" اول 
7 4* ومنح الحليل 148/7 . ١/الا.‏ ونهاية المحتاج هال 
لالذل 

(؟) الهداية 56/4 . والبدائع 5/ 189 7706, والأشباه لابن 
نجيم ص 57" وابن عابدين 0/ 014147 4414 

(*) تكملة فتح القدير 0/ 6 وابن عابدين 4/ 16. وشرح 
منتهى الإرادات ١5 /١‏ 


-0غ54- 


مايتعلق به النفع العام. أو هو امتثال أوامره 
ونواهيه . 
وحق خالص للعباد. وهومصال حهم المقررة 
بمقتضى الشريعة . 
وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد. كحد 
القذف والتعزيز. 

والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى, لأنه 
مامن حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وه وأمرة 
بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه . 

وإفراد نوع من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط. 
إنما هو بحسب تسليط العبد على التصرف فيه 
بحيث لوأسقطه لسقط. فكل واحد من الحقين 
(حق الله وحق العبد) موكول لمن هومنسوب إليه 
ثبوتا وإسقاطا . )١‏ 

وبيان ذلك فيما يأتي : 


حق الله سبحانه وتعالى : 
ذكرحق الله هنا فيم| يقبل الإسقاط إنما هو 
باعتبار قبوله للإسقاط من قبل الشارع . أما من قبل 
العباد فلا يجوز على ما سياتى . 
وحقوق الله : إما عبادات محضة مالية كالزكاة 
أوبدنية كالصلاة» أوجامعة للبدن والمال كالحج . 
وإماعقوبات محضة كالحدود. وإما كفارات وهى 
' مترددة بين العقوبة والعبادة . ْ 
ويقول الفقهاء: إن حقوق الله مبنية على 
المسامحة. بمعنى أنه سبحانه وتعالى لن يلحقه 


)١(‏ شرح المنارص 885 . والسذخيرة ص58 نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت. والمنثور ؟5/ 514-04 والتلويح 01/7 .. والفروق 
41ل هوا 


ضررفي شيء. ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار 
بالزنى فيسقط الحد. بخلاف حق الآدميين فإنهم 
00 

وبإيجاز نذكر الأسباب الموجبة لإسقاط حق الله 
كما اعتبرها الشارع : ٠‏ 
٠‏ حقوق الله سبحانه وتعالى تقبل الاسقاط في 
الجملة للأسباب النيي يعتبرها الشرع ا آل 
ذلك. تفضلا منه. ورحمة بالعباد. ورفعا للحرج 
والمشقة عنهم. كإسقاط العبادات والعقوبات عن 
المجلون. وكإسقاط بعض العبادات بالنسبة 
لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين. لا ينالهم 
من مشقة. وقد فصل الفقهاء المشاق وأنواعها. 
وبينوا لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في 
إسقاطها. وأدرجوا ذلك تحت قاعدة: المشقة تجلب 
التيمسير. أخحذا من قوله تعالى : (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر).”' وقوله تعالى : (وما 
جعل عليكم في الدين من حرج). ”") 

والحكم المبني على الأعذاريسمى رخصة. 
ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط. 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. وإسقاط 
الصوم عن الشيخ الكبير الذي لا يقوى 
عليه ©) 


)١(‏ شرح المنارص 485 . والمتثورفي القواعد4.58/5ه., 


والفر وق للقراني 214٠ /١‏ 146., والتلويح على التوضيح 
١6١/7‏ وما بعدهل والموافقات ”/ ه/ا7 

(70) سورة البقرة / 1١46‏ 

(”*) سورة الحج / 78 

(4) الأشبساه لابن نجيم ص ه/ا ومابسدها وص *8, والمتشور ني 
القواعد /١‏ 761 . والذخيرة ص 9م 47 والفروق للقرافني 
طخلا تلككل والتلويح لنن 


4١ 


وصلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية, وفي 
قول للالكية. وتعتبر رخصة إسقاط. لقول النبي 
كيه: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته) 2١.‏ وجه الاستدلال: أن التصدق با لا 
يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد. وإن كان 
الذي تلزم طاعته أولى ال 
قصر الصلاة سنة للترفيه عن العبد. 
كذلك ب يسقط فرض الكفاية عمن لم يقم به. إذا 
ام به غيرهء بل إن القرافي يقول: يكفي في سقوط 
الملأمور به على الكفاية ظن الفعل. لا وقوعه 
تحفيقا. 9) 

ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول المحرّم 
للضرورة, كأكل المضطر للميتة. وإساغة اللقمة 
بالخمر لمن غص بهاء وإباحة نظر العورة 
فمن الرخصة ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة. 
1 وذلك كافي السلم. لقول الراوي : الى النبي 
السلم». ”2 وأن الأصل في البيع أن يلاقي عيناء 


)١(‏ حديث : «صدقة تصدق اله مها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه 
مسلم  40/8/١(‏ ط الحلبي) . 

(؟) التلويح 7/ ,.1٠١‏ وأشباه ابن نجيم ص ٠7٠‏ 

(5) الفروق للقراني ,.1117/١‏ والمغني 4/ 746. والشرح الكبير 
ببامش المغني ٠١١/7‏ 

(5) التلويح 059/7 . وأشياه ابن نجيم ص 7,0 ومايعدها. ومسلم 
الثبوت ,.1١18/١‏ والمنثور في القواعد 7/ ١514‏ 

(ه) حديث : «بى عن بيع ما ليس عند الإنسان» أخرجه ابو داود 
70/6 عون المعبود ‏ ط الهند). والبيهقي (751/0ط دائرة 


المعارف العثانية). والترمذي (تحفة الأحوذي 4/ 470 471 ط 2ت 


وهذا حكم مشروعء لكنه سقط في السلم . 7) 

ومن التخفيف : مشروعية الطلاق. لا في البقاء 
على الزوجية من المشقة عند التنافر. وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء. ومشروعية الكثابة 
ليتخلص العبد من دوام الرق. 9 وكل ذلك 
مفصل في أبوابه ا لخاصة من كتب الفقه. وفي 
بابي : الرخصة والأهلية من كتب الأصول. 


حقوق العباد : 
١‏ -المقصود بحقوق العباد هنا. ماعدا الأعيان 
والمنافع والديون. وذلك كحق الشفعة والقصاص 
والخيار. والأصل أن كل من له حق إذا أسقطه 
- وهو من أهل الإسقاط. والمحل قابل للسقوط - 
سقط . 

فالشفيع له حق الأخذ بالشفعة بعد البيع» فإذا 
أسقط هذا الحق وترك الأخذ بالشفعة سقط حقه. 
وولي الدم في القتل العمد له حق القصاص . فإذا 
عفا وأسقط هذا الحق كان له ذلك. والغانم قبل 
القسمة له حق التملك. ويجوزله إسقاط هذا 
الحق. وإذا ثبت حق الخيار للبائع أوللمشتري 
كان لمن ثبت له منهما هذا الحق أن يسقطه. وهكذا 
متى ثبت لإنسان حق. وهوجائز التصرف,. كان 


حت السلفية). من حديث حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ «لا تع 
ماليس عندك». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . أما 
الترخيص في السلم فهو مفهوم من أحاديث كثيرة. وليس بهذا 
اللفظ. منها قوله به : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم» أخرجه البخاري (فتح الباري 478/8ط 
السلفية). 

١79/7 التلويح‎ )١( 

2١.8٠١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


--55؟ لس 


من حقه إسقاطه. إلا لمانع من ذلك كما سيأتي , 
وهذا باتفاق )١‏ 

هذا بالنسبة لإسقاط الحقوق بدون عوض. أما 
إسقاطها نظير عوض فبيانه كالآتي : 
؟ - فرق الكشير من فقهاء الحنفية بين مايجوز 
الاعتياض عنه من الحقوق ومالا يجوز بقاعدة هى : 
أن الحق إذا كان مجردا عن الملك فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه. وإن كان حقنا متقررا في المحل 
الذي تعلق به صح الاعتياض عنه . 

وفرق البعض الآخر من الحنفية بقاعدة أخرى 
هي : أن الحق إذا كان شرع لدفع الضرر فلا يجوز 
الاعتياض عنه. وإذا كانت ثبت على وجه البر 
والصلة فيكون ثابتا له أصالة. فيصح الاعتياض 
عله . 

ومن يرجع إلى الأمثلة التي أوردوها يتبين له أنه 
لا يكاد يوجد فرق بين القاعدتين. ففى الأشباه 
لابن لجيم 000 الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض 
عنباء كحق الشفعة؛ فلوصالح عنه بهال بطلت 
ورجع به ولو صالح المخيرة بال لتختاره بطل ولا 
شيء لها. ولوصالح إحدى زوجتيه بال لتترك 
نوبتهالم يلزم. ولا شيء لها. هكذاذكروهفي 
الشفعة. وخسرج عنبا حق القصاص وملك 
النكاح. وحق الرقء فإنه يجوز الاعتياض عنبها . 
والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بهال لم يصح 


ولم يجب. وفي بطلانها روايتان. 


930/7 البدائع 8/ 3810. 740/9 . وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
,1910/-198 /١ وأشباه ابن نجيم ص 15. والفروق للقراني‎ 
4 والخرشي 6/ 44. وقليوبي 4/ 8176 والمنثور في القواعد ؟/‎ 

(؟) الأشياه لابن نجيم ص ١١”‏ 


وفي حاشية ابن عابدين : 7 لا يجوز الاعتياض 
عن الحقوق المجردة كحق الشفعة. ثم أورد نفس 
الأمثلة التي جاءت في الأشباه. ثم قال: وعدم 
جواز الصلح عن حق الشفعة وحق القسم للزوجة 
وحق الخيار ني النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر 
عن الشفيع والمرأة» وماثبت لذلك لا يصح الصلح 
عنه. لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر 
بذلك». فلا يستحق شيئا. أماحق القصاص وملك 
النكاح وحق الترق فقد ثبت على وجه البر 
والصلة؛ فهوثابت له أصالة. لا على وجه رفع 
الضررعن صاحبه . وسار صاحب البدائع على أن 
الحق الذي يجوز الاعتياض عنه. هوالحق الثابت 
في المحل أصالة . 9 


أما الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة) فلم 
نعثر لهم على قاعدة يمكن الاستناد إليها في معرفة 
الحقسوق التي يجوز الاعتياض عنها والتي لا يجوز 
وإنما يعرف ذلك بالرجوع إلى المسائل في أماكنها 
من أبواب الفقه. كالحضانة والشفعة والخيار في 
العقود وما شابه ذلك. ولذلك سنكتفى بذكر بعض 
الأمثلة . والجمهور أحيانامع الحا لط 
المسائل. مع اتفاقهم في سبب الاعتياض. رأحيانا 
يختلفون عنهم . وسيظهر ذلك من الأمثلة . 


أ- الاعتياض عن حق الشفعة. هوغير جائز 
العلة الشافعية والحنابلة . في حين أجاز الاعتياض 


١6 .14/14 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
5١/5 . 49/5 (؟) البدائع‎ 


ا لك 


عنها المالكية. وفي رواية عن الإمام أحمد : إذا كان 
الاعتياضن من المشتزرى لاهن غيره. (') 


ب -هبة الزوجة يومها لضرتهاء لا يجوز 
الاعتياض عنه عند الحنفية. ووافقهم الشافعية 
والطغابلة , قال الشاقعية» لآنه لسن :عينا ولاجتفاعة 
فلا يقابل بعال. وقال الحنابلة : إن الزوجة منحقها 

كون الزوج عندهاء وهولا يقابل بوال. وقال 
ابن تيمية: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن 
ثر حقوقها من القسم وغيره. والمالكية أجازوا 
الاعتياض عن حقهافي ذلك. لأنه عورض عن 
الاستمتاع أوعن إسقاط الحق. 9) 


ج إذا تعذررد المبيع المعيب كان للمشتري 
الحق في الاعتياض عن العيب. وهذا عند الحنفية 
والمالكية. وهوالمذهب عند الشافعية» لأن الرضى 
بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان. ولأن النبي كه 
جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير 
أرش وبين الرد. وعند الحنابلة : يجوز إمساك المبيع 
والاعتياض عن العيب» لأنه فات عليه جزء من 
المبيع, فكان له المطالبة بعوضه. ويخالف المصراة. 
لأن الخيارله بالتدليس. وكذلك في القول الثاني 


)١(‏ نباية المحتاج 5177/0. والمهذب 0141/١‏ وشرح متتهى 
الإرادات 5 والقواعد ص 144., ومشح الجليل 
*/١1وه.‏ وفتح العلي المالك ١/7.م‏ 

)١(‏ نجاية المحتاج 787/5. ومح الإرادات 21١7/8‏ ومنبح 
الجليل ؟/ 174. وفتسح العليالمالك 1/1١‏ والمغنيى 4/1 
وكشاف القناع )33> 


د القصاص يجوز الاعتياض عنه عند جميع 
الفقهاء . 9) 


ها يصاح الصلح عن إسقاط حق الدعوى. 
كحق الشفعة والشرب. إلا ما كان مخالفا للشرع 
كدعوى الحد والنسب, ولأن الصلح في الدعوى 
لافتداء اليمين. وهو جائز. 9) 


و يجوز الصلح عن التعزيرالذي هوحق 
العبد, لكن قال أبوحنيفة : إن التعزير الذي فيه 
حق الله كقبلة الأجنبية. فال اهر عدم صحة 
الصلح فيه. ©) 

ز- يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الحضانة 
عند الحنفية ولمالكية» على القول بأنها حق 
الحاضن . 20 


ح ‏ يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الرجوع 
في الغهبة عند الحنفية9) 


ونكتفي بذكر هذه الأمثلة. إذ من الغسير حصر 
إلى المسائل في أبوابها من كتب الفقه . 


.١1517/4 البدائع ه/ 4», ومنح الجليل 0554/1 والمغني‎ )١( 
41١/1١ ومنتهى الإرادات 175/7 ., والمهذب‎ ء٠15‎ 

(؟) البدائع 14/5 . والمنح */ .5١6‏ والمنتهى ؟/ 756., والمهذب 
164/1 

(") ابن عابدين 47/8/54 

(5) البدائع 548/5. 7/ 56. والذخيرة ص 58 

(0) منح الجليل ؟/ 1486.ء وابن عابدين 55/1" 

(5) ابن عابدين ؟/ 58. 6/4١اه‏ 
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إسقاط 4 40 


مالا يقبل الإسقاط 

أ العين : 
5 العين مايحتمل التعييين مطلقا. جنسا ونوعا 
وقدرا وصفة. كالعروض من الثياب. والعقار من 
الأرضين والدور. والحيوان من الدوابء» والمكيل 
والمؤزون: 9 

ومالك العين يجوزله التصرف فيها بالنقل على 
الوجه المشروع من بيع أوغيره. أما التصرف فيها 
بالإاسقاط ‏ أي رفسع الملك وإزالته. بأن يقول 
الشخص مثلا: أسقطت ملكي في هذه الدار 
لفلان. يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره ‏ فهذا 
باطل. ولا يفيد زوال ملك المسقط عن العين. 
وثبوت الملك فيها للمسقط له . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان لا تقبل 
الإسقاط . ”2 إلا ماورد بالنسبة للعتق والوقف على 
ماسبق بيانه . 
45 - لكن لوحدث هذا التصرف من المالك. 
وكانت العين تحت يد المسقط له. فإن كانت العين 
. مغصوبة هالكة صح الإسقاط., لأنه حينئذ يكون 
إسقاطا لقيمتها المترتبة في ذمته. فصار إسقاطا 
للدين». وإسقاط الدين صحيح . 

وإن كانت العين قائمة. فمعنى إسقاطها 
إسقاط ضمانها لو هلكت. وتصير بعد البراءة من 
عينها كالأمانة. لا تضمن إلا بالتعدي . وقال زفر 
رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة . 


45/5 البدائع‎ )١( 

(؟) الأشباء لابن نجيم ص 765. وحاشية ابن غابدين 477/4 - 
هلاق والعكملة ؟/ 21١414‏ 5 وقليوبي */ 17. والدسوتي 
4١1١#‏ . وشرح متتهى الإرادات 577/١‏ 


وإن كانت العين أمانة. فالبراءة عنها لا تصح 
أن مالكها إذا ظفر بها أخذها. 
وتصح قضاء., فلا يسمع القاضي دعواه بعد 
البراءة. وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة 
لاقضاء. ومعناه أنها تكون ملكا له بالابراء. وإنما 
الإبراء عنبا صحيح في سقوط الضمان. أويحمل 
على الأمانة. ويقول المالكية: إن البراءة من 
المعينات يسقط بها الطلب بقيمتها إذا فاتت. 
والطلب برفع اليد عنها إن كانت قائمة. وهذا هو 
المشهور من المذهب. إلا إنه نقل عن المازري ما 
ظاهره أن الأبراء يشمل الأمانات وهي معينات 
(وهذاني الإبراء العام) . كذلك صرح ابن 
عب دالسلام بأن الإسقاط في المعين, ل أعم 
منه يكون في لمعيل وغيره . (0) 


ديانة. بمعى 


ب الحق : 
سواء أكان من حق الله أم من حق العبد. ونذكر 


ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى : 

ه؛ ‏ الأصل أن حى الله لا يقبل الإسقاط من أحد 
من العباد. وأن ذلك موكول إلى صاحب الشرع 
لاعتبارات خاصة. كالتخفيف عن العباد على 
ما سبق . فحق الله الخالص من العبادات كالصلاة 
والزكاة. ومن العقوبات كحد الزنى وحد شرب 
الخمر. ومن الكفارات وغير ذلك من الحقوق الي 


50 /# منح الحليل‎ )١( 
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ثبتت للعبد بمقتضى الشريعة كحق الولاية على 
الصغيرة. حق الله هذا لا يجوز لأحد من العباد 
إسقاطه. لأنه لا يملك الحق في ذلك بل إن من 
حاول ذلك فإنه يقاتل. كما فعل أبو بكر رضي الله 
عنه با نعي الزكاة. 0( حتن إن السين التي فيها 
إظهار الدين. وتعتبر من شعائره. كالأذان, لو 
اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم . 9) 

5 مكرك لاعور اميسل عل ناا 
العبادات» كمن دخل عليه وقت صلاة. فشر 
خمرا أودواء منوما حتى يخرج وقتها ‏ وهوفاقد 
لعقله ‏ كالمغمى عليه. وكمن كان له مال يقدربه 
على الحج. فوهبه كيلا يجب عليه الحج . 9) 

- وتحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله 
تعالى . وفي السرقة ة كذلك بعد الرفع للحاكم ٠‏ لأن 
الحد فيها حتق الله تعالى. وقد روت عائشة رضي 
الله تعالى عنها: «أتيى رسول الله يةِ بسارق قد 
سرق, فأمربه فقطع. فقيل: يا رسول الله ماكنا 
نراك تبلغ به هذاء قال: لوكانت فاطمة بنت محمد 
لأقمت عليها الحد».” وروى عروة قال: شفع 


)١(‏ المغنى 7/ 077, والأثر أخرجه البخاري ضمن حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي عنه قال : دوالته لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اله ا لقاتلتهم على 
منعها. . . ؛ (فتح الباري 77/7 ط السلفية) . 

)١(‏ الاختيار .»47/١‏ ومنح الحليل ل 

(") الموافقات 774/1 و4/١١7.‏ والشرح الصغير ٠6٠ /١‏ 7ط دار 
المعارف. والمغني 7/ 584 ط المثار. 

(4) حديث وأتي رسول الله بعل يبارق. 
ومسلم من حديث عائشة رضي ا ولفظ البخاري: «أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها 
رسول اله بَنة؟ ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رصول الله 285 


أخرجه البخاري 


فكلم رسو الله جنة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام - 


الزبير في سارق فقيل : حتى يأتي السلطان. قال: 
إذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ") 
ولقول النبي بت لصفوان. حين تصدق على 


السارق: «فهلا قبل أن تأتيني به». 9) 


فخطب. فقال: يا أيها الناس إنها ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا علبه 
الحد. وأيم لله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بدهاء 
(فتح الباري /١7‏ 4ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي / ١718‏ ط عيسى الحلبي) 

)١(‏ الأثر عن الرزبير وإذا بلغ السلطان فلعن انه الشافع والمشفع» 
أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن حجر في الفتح : وهو منقطع من 
وقفه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط حقق جامع الأصول: وإسناد 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وأخسرجه الطبراني في الأوسط 
والصغير. قال الهيثمي : وفيه أبو غزبة محمد بن موسى الأنصارى 
ضعفه أبو حاتم وغيره. ووثقه الحاكم. وعبدالرحمن بن أبي 
الرناد ضعيف . قال الحافظ ابن ححر: وهو عند ابن أبي شيية 
بسند حسن عن الز بير موقوفا. وسند آخر حسن عن علي نحوه 
كذلك . وأخسرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولا مرفوعا 
بلفظ : «اشفصوا ما ل يصل إلى الوالي ٠‏ فإذا وصل الوالي فعفا نعفا 
فلا عماالله عنه». قالالحافظ : والموقوف هوالمعتمد. (تنوير 
الحوالك +/ 44. 0١‏ نشر مكتبة المشهد الحسيني . وفتح الباري 
7م مط السلفية. وبخمع الزمان5/ 4ه”ط مكتبة 
القدسي 16اه). 

(0) المهذب 378/9 784 والمغني 4 الرياض. وحديث 
عائشة: «فهلا قبل أن تأنيني به» أخرجه مالك (الموطأ بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالبافي 28547 وامط عيسى الحلبي 

. 17076اه) وأحمد (5/ 456 ط الميمنية) وأبو داود (عون المعبود 
4١ 14‏ طالد) ضمن قصة من حديث صفوان بن 
أمية . قال الحافظ ابن عبدالير : رواه جمهور أصحاب مالك 
مرسلا. ورواه أبوعاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبداقه عن جده فوصله . قال الحافظ ابن عبداهادي 
في تنقيح التحقيق : حديث صفوان حديث صحبع . رواء 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من غير وجه. قال 
عبد القادر الأرناؤوط يحقق جامع الأصول: وإسشاده حسن 
(جامع الأصول 7/ ٠07-7٠0٠‏ نشر مكتبة الحلوان) . 


-45ا له 


وقال النووي في شرح مسلم : وأجمعوا على 
ع يم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه الإمام فأما 
قبل بلوغه الإمام فقد أجازه أكثر العلماء؛ إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين., فإن كان 
لم يشفع فيه. 9 ْ 
4 - ويلاحظ أن السرقة. وإن كان الحد فيها هو 
حق الله ؛ إلا أن الجانب الشخصي فيها متحقق 
ناحية المال. ولذلك يجوز الإبراء 5 المال . 29 أما 
الحد فإنه يجوز العفوعنه قبل الرفع للحاكم, أما 
بعده فلا يجوز. لكن قال الحنفية ‏ غير زفر» ورواية 
لأبي يوسف _- لوأن المسروق منه ملك المسروق 
للسارق سقط الحد. 9) 

والقذف ما يجتمع فيه حق الله وحق العبد. مع 
الاختلاف في تغليب أحدهماء وعلى الجملة. فإنه 
يجوز العفوفيه (أي الإسقاط) قبل الترافع وبعده 
عند الشافعية والحنابلة, ولا يجوز بعد الرفع عند 
الحنفية» غير أن المالكية قيدوا العفوبعد الترافع با 
إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه. ويثبت 
ذلك بالبينة. ولا يشترط هذا القيد بين الابن 
وأبيه. وروي عن الإمام أبي يوسف أنه يجوز العفو 
كذلك بعد الرفع للامام . ©) 

وأما التعزير. فا كان منه حقا للآدمي جاز 
العفوعنه. وما كان حقا لله فهوموكول إلى الإمام . 


٠١5١ /" وحاشية ابن عابدين‎ 2577/١ المنشور في القواعد‎ )١( 
547 23741١ /4 والمغني‎ 

() منح الجليل */ 1715 

(5) المغني 55/4. والمهذب 0747/١‏ 215» ومنسح الجليل 
5/ 6ه والاختيار 5/ ١١١‏ 

(5) الهداية؟/8١1.‏ والمهذب ”50/5/7؟. والتبصرة 2758/١‏ 
ومنتهى الإرادات عرامم 


ونقل عن الإمام مالك أنه يجب على الإمام إقامته 
إذا كان في حق الله . وعن الإامامين أبي حنيفة 
وأحمد أن ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء 
جارية امرأته فيحب امتثال الأمرفيه. وما لم يكن 
منصوصا عليه فهو موكول إلى الإمام . 9) 
4 - وما دامت حدود الله لا تقبل الإسقاط من 
العباد. فبالتالي لا يجوز الاعتياض عن إسقاطهاء 
فلا يصح أن يصالح سارقا أوشاربا ليطلقه ولا 
يرفعه للسلطان. لأنه لا يصح أخذ العوض في 
مقابلته. وكذا لاايصح أن يصالح شاهدا على ألآ 
يشهد عليه بحق لله أولآدمي , لأن الشاهد في إقامة 
الشهادة تحتسب حقا لله تعالى: لقوله تعالى : 
(وأقيموا الشهادة لله)”"2 والصلح عن حقوق الله عز 
وجل باطل ويجب عليه رد ما أخذ, لأنه أخذه بغير 
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وهناك أيضا مايعتير حق الله تعالى مما شرع 


. أصلا لمصلحة العباد. ولذلك لا يسقط بالإسقاط. 


في ذلك من منافاة الإسقاط لما هومشروع . ومن 
أمثلة ذلك : 


الولاية على الصغير : 

٠ه‏ من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا 
لصاحبهاء ولاية الأب على الصغير» فهي لازمة 
له ولا تنفك عنه. فحقه ثابت بإثبات الشرع . فهي 
حق عليه لله تعالى. ولذلك لا تسقط بإسقاطه. 


07٠١ /5 الدسوقي 64/4" والتبصرة 7/ 2*0 والحطاب‎ )١( 


وابن عابدين 2485/7 لام1اء والمهذب ؟/ه/ا7. والمغني 
فض 

7/ سورة الطلاق‎ )١( 

(6) البدائع 44/5 . وشرح متنهى الإرادات 555/7 
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لأن ذلك يعتبر خلاف المشروعء وهذا 
باتفاق )١‏ 

أماغير الأب كالوصى ففيه خلاف. فعند 
الحنفية والمالكية : إذا كان الوصي قد قبل الوصاية, 
ومات الموصى . فلا يجوزله عزل نفسه لثبوت هذا 
الحق له. ولأخها ولاية فلا تسقط بالإسقاط. أما 
الشافعية والحنابلة: فإنه يجوز عندهم أن يسقط 
الوصي حقه . ولوبعد قبوله بعد موت الموصي . لأنه 
متصرف بالإذن» فكان له عزل نفسه كالوكيل . 9) 

وينظر تفصيل أنواع الولايات. كالقاضي وناظر 
الوقف. في مصطلح (ولاية) . 


السكنى في بيت العدة : 

١‏ - أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل 
الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو 
الموت. والبيت المضاف إليها في قوله تعالى (لا 
تُخرجوهن من بيوتين)”" هوالبيت الذي تسكنه . 
ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من 
مسكنها. وليس فا أن تخرج وإن رضي الزوج 
بذلك. لأن في العدة حقا لله تعالى. وإخراجها أو 
خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع , فلا 
يجوز لأحد إسقاطه . وهذا في الجملة. لأن المذهب 
عند الحنابلة : أنه لا يجب على المطلقة البائنة قرارها 


)١(‏ البدائع ه/ ؟16., وأشباه ابن نجيم ص .17١‏ وابن عابدين 
"0 والمنثور ني القواعد / ”787 وشرح منتهى الإرادات 
. وفتح العل المالك 897/١‏ 

(؟) جواهر الإكليل 717/7 ”2 والكاني لابن عبدالبر 2٠١1/17‏ 
والمغني ١4١/5‏ ط الرياض. والمهذب 247١/١‏ والهداية 
81/5 

(") سورة الطلاق / ١‏ 


في مسكن العدة. لحديث فاطمة بنت قيس الذي 
فيه أن النبي كل قال لما: «لا نفقة لك ولا 
سكنى». 27 وإنما يستحب لها ذلك» خروجا من 
الخلاف. 2 وني ذلك تفصيل كثير ر: (عدةء 
سكنى ) . 


خيار الرؤية : 
67 - بيع الشيء قبل رؤ يته يثبت خخيار الرؤية 
للمشتري. فله الأخذ وله الرد عند رؤ يته» لقول 
النبي وله : «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا 
رأه»”" فالخيار هنا ليس باشتراط العاقدين. وإنا 
هوثابت شرعا فكان حق الله تعالى» ولهذا لا يجوز 
إسقاطه. ولا يسقط بالإسقاط. وهذا متفق عليه 
عند من يجيزون بيع الشيء الغائب. مع مراعاة 
شرائط ثبوت الخيار. 

ولوأن العاقدين تبايعا بشرط إسقاط خيار 
الرؤية بطل الشرط مع الخلاف في صحة العقد 


)١(‏ حديث فاطمة بئت قيس : «لا نفقة لك ولا سكنى» أخرجه 


مسلم (1/ ١١١6‏ طالحلبي). 


(1) الغداية ؟/ ”ا والبدائع / 167., وجواهر الإكليل "817/١‏ 
والدسوقي "/٠ه”.‏ ونباية المحتاج /ا/ 146 كلل والمغني 
1 ٠ه‏ وشرح منتهى الإرادات 7174/7 570 

(") ععديث : «من اشترى شيئا . . . » روي مسئدا ومرسلاء أما 
المسند فأخرجه الدارقطني في سنته من حديث أبي هريرة» قال 
الدارقطي : فيه عمر بن إبراهيم. يقال له الكردي يضع 
الأحاديث» وهذا باطل لا يصح . قال ابن القطان : والراوي عن 
الكردي داهر بن نوح. وهولا يعرف. ولعل الجناية منه . وأما 
المرسل. فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي . 
قال الدارقطني : هذا مرسسل. وأبو بكر بن أبي ضعيف (ستن 
الدارقطني */ ” - ه ط دار المحاسن بالقاهرة. والسئن الكبرى 
للبيهقي 0/ 74 ط دائرة المعارف العشمانية, ونصب الراية 
4/ فط دار المأمون لإه7اه). 


س١4‎ 


إسقاط 51 4ه 


ا ل 00 


وفساده. بناء 1 حكم الشروط الفاسدة في 
البيع . "2 وينظر التفصيل في: (بيع. خيار) . 


حق الرجوع في اطبة : 

*ه - حق الرجوع في المبة التي يجوز الرجوع فيها - 
وهي فيم| هبه الوالد لولده عند الجمهور. وفيما هبه 
الإنسان إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة 
عند الحنفية ‏ حق ثابت شرعاء لقول النبي و : 
«لايحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة. فيرجع 
فيهاء إلا الوالد بها يعطي ولده» . ”2 وهذا ما استدل 
به الجمهور. واستدل الحنفية بقول النبي كل : 
«السواهب أحق بهبنه مالم يشب منبأء9" أي ما لم 


)١(‏ البدائع 0/© 40 والحداية 7/9 7". وجواهر الإكليل 
4/7 والمهذب 77١/١‏ وشرح منتهى الإرادات 145/15 ؛ 
والمغني */ ١ه‏ 

(5) حديث : دلا يحل لرجل . 
عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (؟/ 4هلاط الحلبي) . 

(5) حديث : «الواهب أحق بيبته مالم يئب منها». أخرجه :ابن ماجة 
والبيهقي وابن أبي شيبة : من حديث أبي هريرة مرفوعا. وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه. وأخرجه الطبراني. 
والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. وأعل عبدالحق إسناد 
الدارقطني بمحمد بن عبيد الله العرزمي . وأخرجه الحاكم من 
حديث ابن عمسر رضي الله عنهما مرفوعا. وقال: صحيح على 
شرط الشيخسين ولم يخرجاه. ورواه الدارقطني في سنئه . قال 
البيهقي : والصحيح أنه عن عر من قوله . وإسناد حديث 
أبي هريرة أليق. إلا أن فيه إسراهيم بن إسماعيل. وهو ضعيف 
عند أهل الحديث, فلا يبعد منه الغلط في رفعه . والصحيح رواية 
سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبيه عن عمر. فرجع 
الحديث إلى عمر من قوله . (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباتقي 57 عيسى الحلبي. والسئن الكبرى للبيهقي 
8١5‏ دائرة المعارف العثمانية بالهند. والمستدرك 07/7 نشر 
دار الكتاب العمر بي وسنن الدارقطني ؟/ 4؛ 4ط دار المحاسن 
للطباعة. ونصب الراية 1768/4 2 ١55‏ ط دار المأمون 
لان اه) ., 


. .» أخرجه أبو داود (9/ 808 ط 


يعوض . قالوا: والعوض فيم| وهب لذي الرحم 
المحرم هو: صلة الرحم. وقد حصل . 

وما دام حق الرجوع في الهبة ‏ فيها يجوز الرجوع 
فيه ثابتا شرعافإنه لا يجوز إسقاطه. ولا يسقط 
بالاسقاط. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة في قول. والقول الآخر للحنابلة أن 
الرجوع حقه. وهويسقط بإسقاطه. وعند المالكية 
يجوز للأب الرجوع فيها وهبه لولده. إلا إذا أشهد 
عليهاء أوشرط عدم الاعتصار(أي الرجوع ). فلا 
رجوع له حينئذ على المشهور. 0" وينظر تفصيل 
ذلك في: (هبة). 


ما لا يقبل الإسقاط من حقوق العباد : 

سبق أن كل جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه مالم يكن هناك مانع . وفيها يل بيان بعض ما لا 
يقبل اإإسقاط من الحقوق اتفاقا أوعند بعض 
الفقهاء. إما لفقد شرط من شروط المحل. أوشرط 
من شروط الإسقاط في حد ذاته . 


ما يتعلق به حق الغير : 

6 - الإإسقاط إذا كان مس حقا لغير من يباشره 
فإنه لايصح. ؛ إذا كان فيه ضرر على الغير كحق 
الصغير. أويتوقف على إجازة من يملك الإجازة 
كالوارث والمرتين ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 


)١(‏ حائية ابن عابدين 4/ 016 . والتكملة 76/7". والهداية 
*/ 1588.77 ,. والمشور في القواعد 284/9 وشرح منتهى 
الارادات 7 والمغني 0/0 والدسوقي .1١١/4‏ 
وفتح العلي المالك ؟/ م5 


م18 ب 


حق الحضانة : 
6 -يرى جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهوأيضا قول للمالكية خلاف المشهور 
عندهم ‏ أن للحاضن أن يسقط حقه بإسقاطه. 
وينتقل الحق إلى من بعده. ولا يجبر على الحضانة 
إلا إذا تعين ولم يوجد حاضن غيره, ثم إن عاد 
الحاضن فطلب الحضانة عاد الحق إليه . 

وخالف في ذلك المالكية في المشهور عندهم 
فقالوا: إن الحاضنة إذا أسقطت حقها من الحضانة 
لغير عذر» بعد وجوببها لحاء ثم أرادت العود فلا 
تعود . 2١‏ وللتفصيل ر: (حضانة). 


نسب الصغير : 
5 - النسب حق الصغير» فإذا ثبت هذا الحق فإنه 
لا يجوزلمن لحق به إسقاط هذا الحق. فمن أقر 
بابن » أوهنيء به فسكت» أوأمّن على الدعاء. أو 
أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق بهء ولايصح 
له إسقاط نسبه بعد ذلك 9؟) 
ولوأن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في 


2 


يذه أنه ابئه منبا. وجححد الرجل فصالحت عن 
النسب على شيء فالصلح باطل. لأن النسب حق 
الصبي لاحقها. 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 2585 ومنح الجليل 7/ 458 . والمتثور في 
القواعد ؟1/ 54. ونباية المحتاج ل وشرح 
منتهى الإرادات / 2776 والمغني /1/ ©5178, ونيل المارب بشرح 
دليل الطالب 7/ 4ط أولى سنة 4٠7‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح . 

(؟) شرح منتهى الإرادات */ ,75١١‏ والمغني 7/ 474 . والكساني 
لابن عبد البر ؟517/1, ونهاية المحتاج ١1/1‏ 

5) البدائع 49/5 


عزل الوكيل : 

0 - الأصل أن الموكل يجوزله عزل الوكيل متى 
شاء. لأنه تصرف في خالص حقه. لكن لوتعلق 
بالوكالة حق للغير فلا يجوزله أن يعزله بغير رضى 


' صاحب الحق., لأن في العزل إبطال حقه من غير 


رضاه وذلك كالوكيل في الخصومة لا يجوز عزله 
ما دامت الخصومة مستمرة . وكالعدل المتسلط على 
بيع المرهون. وذلك في الجملة عند الحنفية 
والمالكية, 7 مع تفصيل كثير في شروط العزل 
وشروط الوكالة في الخصومة. وتنظر في: (وكالة» 
رهن) . 


تصرف المفلس : 

4 المحجور عليه للفلّس. يتعلق حق الغرماء 
باله. ولذلك لا يجوزله التصرف في ماله تصرفا 
مستأنفاء كوقف. وعتق. وإبراء. وعفو مانا فيها لا 
قصاص فيه. وذلك لتعلق حق الغرماء بهالهء فهو 
محجور عليه فيه.ء أشبه الراهن يتصرف في 
الرهن.”"كر : (حجرء فلس). 


إسقاط الحق قبل وجوبه. وبعد وجود سبب 
الوجوب : 
4 يتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل 


وجوب الحق. وقبل وجود سبب الوجوب, لأن 


)00( البدائع 0/5 ومح الجليل مروىق :هخ" وفتح الملٍ 


/ا3220""> 

2( ابن عابدين ه/ © والدسوقي "*/ ©6 ونهاية المحتساج 
٠/4‏ 2*0 ومنتهى الإرادات 778/7, والقواعد ص 
لآق عو 


-60آ-ه- 


الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل, فلا يتصور 
ورود الإسقاط عليه. فإسقاط مالم يجب. ولا 
جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطاء وإنما مجرد وعد 
لايلزم منه الإسقاط مستقبلاء كإسقاط الشفعة 
قبل البيع » وإسقاط الحاضنة حقها في الحضانة قبل 
وجومباء فكل هذا لا يعتير إسقاطاء وإنما هوامتناع 
عن الحق في المستقبل . ويجوز الرجوع فيه والعود 
إلى المطالبة بالحق . 
أماإذالم يجب الحق. ولكن وجد سبب 
وجوبهء ففي صحة الإسقاط حينئذ اختلاف 
الفقهاء : 

فعند الحنفية والحنابلة. وهوالمعتمد عند 
المالكية. ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنه يصح 
الأصقاط بعد وجود السبب وقبل الوجوب . 

فقد جاء في بدائع الصنائع : 7" الإبراء عن الحق 
بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز. 
كالابراء عن الأجرة قبل مضى مدة الإجارة. وفي 
فح القدير:” الإبراء عن بان الور بعل وجود 
سبب الوجوب جائز. 

وفي شرح منتهى الإرادات. ومثله في المغني : إن 
عفا بحروح عمدا أوخطأ عن قود نفسه أوديتها صح 
عفوه. لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه . 9) 

وفي فتح العلي المالك7*) وردت عدة مسائل : 


815/7 ؟51, والدسوقي‎ 074/4 .١4 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

24/4 تكملة فتح القدير 4/ 5965ط دار إحياء التراث. واهداية‎ )7١( 
055 /"> وحاشية ابن عابدين‎ 

زفة شرح منتهيى الإرادات 24٠١/7‏ والمغتي 
لا ٠*هلال‏ 68ل/7 ١لا‏ وأالاء 4م/ *. وكشاف القناع 0/ 15ه 

(5) فتح العلٍ المالك ١/07الن‏ لام كوم 


كإبراء الزوجة زوجها من الصداق في نكاح 
التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض طاء وإسقاط 
المرأة عن زوجها نفقة المستقبل» وكعفو المجروح عما 
يئول إليهالجرح. ثم قال نقلا عن ابن 
عبدالسلام : وبعض هذه المسائل أقوى من 
بعض.ء فهل يلزم الاسقاط في ذلك. لأن سبب 
اللوجوب قد وجد أولا يلزم لأنهالم تجب؟ قولان 
حكاهما ابن رشد. 

وفي الدسوقي” ذكر أن المعتمد هولزوم 
الإصقاط ريات الشبتت. والأظهدر عدد الشافعية 
والقول الثاني للمالكية : أنه يصح إسقاط الحق قبل 
وجوبه. وإن جرى سبب وجوبه . 

جاء في نباية المحتاج : 7" لو أبرأ المشتري البائع 
عن الضسمان ل يبرأ في الأظهر. إذ هوإبراء عمال 
يجب. وهوغير صحيح وإن وجد سببه. والقول 
الثاني : يبرأ لوجود سبب الضمان . 

واستثنى الشافعية صورة يصح فيها الاسقاط 
قبل الوجوب وهي : من حفر بئرا في ملك غيره بلا 
إذن» وأبرأه المالك. ورضي ببقائهاء فإنه يبرأ مما 
وقع فيها. ) 


إسقاط المجهول : 

إسقاط الحق المعلوم لا خلاف فيه, والخلاف 
إنها هوفي المجهول. كالدين, والعيب في المبيع . 
وحصة في تركة. ومامائل ذلك . فهذا النوع محل 


)0 الدسوتي ناض 

(؟) غاية المحتاج 74/4 

5) الأشباء للسيوطي ص 7737 . وقلبوبي 7/١71ل.‏ والمشورلي 
القرواعد 85/1١‏ 


6١ 


إسقاط ١١5-؟+ع‏ 


خلاف بين الفقهاء في صحة إسقاطه. بناء على 
اختلافهم في الإبراء من الدين. هل هو تمليك أو 
إسقاط؟ 

فعند الحنفية والمالكية . وهوالمشهور عند 
الحنابلة. والقديم عند الشافعي : أنه يجوز الإبراء 
من المجهول. لقول النبي وك لمن اختصم ني 
مواريث قد درست : «استهماء وتوخياالحق. 
وليحلل كل منكما صاحبه». (' ولأنه إسقاط حت لا 
تسليم فيه. فصح في المجهول. لأن الجهالة فيه لا 
تفضي إلى اللمازعة. ومن ذلك عند الحنابلة: 
صحة الصلح عما تعذرعلمه من الدين, لثلا 
يفضي إلى ضياع المال 9؟) 

وفي الجديد عند الشافعي . وهورواية عند 
الحنابلة : انه لا يضح انراد من المجهول 5 بناء 
على أنه تمليك ما في ذمته. فيشترط العلم به. 

ولا فرق عند الشافعية, والحنابلة على القول 
بعدم الصحة بين مجهول الجنس والقدر والصفة . 

ويستثني الشافعية من الإبراء من المجهول 
صورنين : 


)١(‏ حديث واستهها وتوخيا الحق . . . .» أخرجه أحمد. وأبو داود من 
حديث أم سلمة رضى عنها مرفوعا., ولفظ أبي داود «اقتسما 
وتوخينا الحق ثم استهما ثم تحالا» والحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وقال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة: إستاده 
حسن (مسند أحمد بن حتبل 5/ 7٠١‏ ط الميمنية. وعون المعبود 
+/4* طافند. وشرح السنة للبغسوي بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط 1١7/٠١‏ نشر الكتب الإسلامي) . 

)١(‏ البدائم ه/ الال *“/ا١ء‏ والدسوقي 11١/7‏ وشرح منتهى 


الإرادات 777 . وكشاف القناع 7٠04/4085‏ والقواعدر 7 


لابن رجب ص "77 , والمغني 58/5 
(*) قليسوبي 577/7. ونهاية, المحتاج 178/4 .17١‏ وشرح 
الروض ؟/ 7*8 والمراجع السابقة للحتابلة . 


الأولى : الإبراء من إبل الدية. فيصح الابراء 
منبا مع الجهل بصفتهاء لاغتفارهم ذلك في إثباتها 
في ذمة الجاني. وكذا الأرش والحكومة يصح الابراء 
منهها مع الجهل بصفتهم. 

الثانية : إذا ذكر قدرا يتحقق أن حقه أقل منه . 

وأضيف إلى هاتين الصورتين ما لو أبرأه عما 
عليه بعد موته., فيصح مع الجهالة. لأنه وصية. 

كذلك الجهل اليسير الذي يمكن معرفته لا 
يؤثرفي الإسقاط عند الشافعية. كالابراء من 
حصته من مورثه في التركة. إن علم قدر التركة. 
وجهل قدر حصته . 

وإن أجاز الوارث وصية مورئه فيما زاد على 
الثلث. وقال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلاء 
وأن الثلث قليل, وقد بان أنه كثير. قبل قوله 
بيمينه. وله الرجوع بها زاد على ظنه. مالم يكن 
الملل ظاهرا لا يخفي على المجيزء أوتقوم بينة بعلمه 
وبقدره. وهذا في الجملة .9" , 
7"_أما الإبراء من العيوب في البيع . فالحكم فيه 
عند الحنفية والمالكية كالحكم في الدين. مع تفصيل 
بين الحادث والقائم. وعند الحنابلة : الأشهر فيه 
عدم صحة الإبراء . والرأي الشاني: يجوز الابراء 
فيه. وأماعند الشافعية ففيه طريقان: أحدهما أن 
المسألة على ثلاثة أقوال: قول بصحة البراءة من 
كل عيب. وقول بعدم صحة اليراءة. والثالث أنه 
لا يبرأ إلا من عيب واحد. وهوالعيب الباطن في 
الحيوان الذي لا يعلم به البائع » قال الشافعي 
رحمه الله : لأن الحيوان يفارق ما سواه. وقلم) ييرأ 
من عيب يظهر أو يخفى . فدعت الحاجة إلى 


16ها//١ منتهى الارادات "/ 01 . والمهذب‎ )١( 


-565- 


إسقاط 8459 0 


التبري من العيب الباطن فيه. (') 

هذه أمثلة لما لا يقبل الإسقاط بالاتفاق. أومع 
الاختلاف لعدم تحقق شرط من شروط المحل أو 
شروط الاسقاط في حد ذاته. 
58 وهناك كثير من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط 
لأسباب مختلفة, ومن العسير حصرهذه الحقوق 
لتشعبهافي مسائل الفقه المختلفة. ومن أمثلة 
ذلك: حق الزوج في الاستمتاع . 9) 

وهناك ما لا يسقط لقاعدة عند الشافعية وهي : 
أن صفات الحقوق لا تفرد بالإاسقاط كالأجل 
والجودة» بينم يجوز إسقاطهه عند الحنفية خروجا 
عن قاعدة «التابع تابع». 9) 

كذلك قال الحنفية : إن الشرط إذا كان في عقد 
لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط. فلوقال رب 
السلم : أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان 
أوالبلد لم يسقط. وكمن أسقط حقه فيها شرط له 
من ريع الوقف لا لأحد. لأن الاشتراط له صار 
لازما كلزوم الوقف. 0 وغير ذلك كثيرء وينظر في 


تجزؤ الإسقاط : 
5" - من المعلوم أن الآ سقط يرد على محل. 
والمحل هوالأساس في بيان حكم التجزؤء فإذا 


(١)المهذب 2546/١‏ والبدائع 7 والهداية */ 4١‏ . والمغني 
54 8وكء والقواعد ص ”"”. وفتح العلي المالك 
بفا لض 

() المتثور في القواعد /١‏ 4ه 

(؟) المتشورفي القواعد 61 81, والأشباه لابن نجيم 
ص 21١٠١‏ 55و" 

(4) الأشباه لابن نجيم ص 7117 


كان المحل يقبل الإسقاط في بعضه دون البعض 
الآخرء قيل: إن الإسقاط يتجزأ. وإن كان المحل 
لا يمكن أن يثبت بالإسقاط في بعضه» بل يثبت 
الكل» قيل : إن الإسقاط لا يتجزأ . 

ومن القواعد في ذلك عند الحنفية» كما ذكر 
ابن نجيم والأتاسي شارح المجلة : «ذكر بعض ما 
لايتجزأكذكركله» يي 
وقعت واحدة. أوطلق نصف المرأة طلقت,. ومنها 
العفوعن القصاص : إذا عفا عن بعض القاتل كان 
عفوا عن كله وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط 
القصاص كله وانقلب نصيب الباقين مالا. وخرج 
عن القاعدة الك واي جد فإنه إذا أعتق 
بعض عبده لم يعتق كله. وعند الصاحبين لا 
يتجزاء”" لقول البي إ45: «من أعنق شركاله في 
ملوك فعليه عتقه كله». ”2 وأدخل شارح المجلة 
تحت القاعدة أيضا: له بالنفس» والشفعة» 
ووصاية الأب والولاية  .‏ 

وذكر الشافعية هذه القاعدة بتوضيح أكثر 
فقالوا: مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختياركله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله . وذكروا 
تحت هذه القاعدة المسائل التي سبق إيرادها عن 
ابن نجيم» وهي : الطلاق والقصاص والعتق 
والشفعة. فإذا عفا الشفيع عن بعض حقه سقط 
الكل. واستثنى الشافعية من القاعدة حد القذف. 


)١(‏ الأشباء لابن نجيم ص 157.ء والبدائع /ا/ /1141 23776 65م 

(؟) حديث : «من أعتق شركا له في ملوك فعليه عتقه؛ أخرجه 
البخاري من حديث عمر رضي اله عنه. (الفتح ه/ 1١61١‏ ط 
السلفية). 

(*) شرح المجلة /١‏ 156 م17" 


ل 


إسقاط 54م 


السي ياي ا ا ا اا ا ا اا ا ا ‏ ا ا 1 1 ا 1ل1 1 ا ال ا ل ا ا ل ا لللللال للا الا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا 


فالعفوعن بعضه لا يسقط شيئا منه . قاله الرافعي . 
وزاد في نهاية المحتاج: التعزيرء فلوعفا عن بعضه 
لم يسقط منه شيء. (© 

والمسائل المشهورة ألتي وردت من طلاق وعتق 
وقصاص هي محل اتفاق بين المذاهب. في أن 
الطلاق المبعض أو المضاف إلى جزء من الزوجة» 
أوالعتق المضاف إلى جزء من العبد, أوعف وأحد 
المستحقين عن القصاص. كل هذا يسري على 
الكل. ولا يتبعض المحل » فتطلق المرأة» ويعتق 
العبد, ويسقط القصاص . وهذافي الجملة في 
الأصل العام , إلاما ورد عن أبي حنيفة في العتق 
كا سبق . 

وللفقهاء تفصيل في فروع كل مسألة. فمثلا 
إضافة الطلاق أو العتق إلى الظفر والسن والشعر لا 
يع به شيء عند الحنابلة» لأن هذه الأشياء تزول 
ويخرج غيرها فكانت في حكم المنفصل . 9) 

وفي الإضافة إلى الشعر قولان عند المالكية. 
ويقع بالاضافة إليه الطلاق عند الشافعية . 

والشفعة أيضا الأصل العام فيها أنبالا 
تتبعض » حتى لا يقع ضرر بتفريق الصفقة. 
فالشفيع إما أن يأخذ الكل أويترك, وإذا أسقط 
حقه في البعض سقط الكل . لكن وقع خلاف عند 
الشافعية, إذ قيل : إن إسقاط بعض الشفعة لا 

وليس من تبعيض الشفعة ما إذا كان البائع أو 


)١(‏ المتشور في القواعد للزركشي "/ 167 . 2١65‏ ونهاية المحتاج 
١٠ل‏ شل/مه* 
)١(‏ المغني 715/7 


المشتري اثنين» فإن الشفيع له أن يأخذ نصيب 
أحدهما دون الآخرء وإذا تعدد الشفعاء فالشفعة 
على قدر الآنصباء . 

والدين مما يقبل التبعيض» فللدائن أخذ بعضه 
وإسقاط بعضه 9) 


الساقط لا يعود : 
6 من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى . 
ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب 
جديد يصير مثله لا عينه فإذا أبرأ الدائن المدين 
فقد سقط الدين. فلا يكون هناك دين» إلا إذا 
وجد سبب جديد., وكالقصاص لوعفي عنه فقد 
سقط وسلمت نفس القاتلء ولا تستباح إلا 
بجناية أخرى., وهكذا. وكمن أسقط حقهفي 
الشفعة. ثم رجعت الدار إلى صاحبها بخيار 
رؤية. أوبخيارشرط للمشتري. فليس له أن 
يأخذ بالشفعة, لأن الحق قد بطل. فلا يعود إلا 
شي دين 0 

والإسقاط يقع على الكائن المستحق. وهو 
الذي إذا سقط لا يعود. أما الحق الذي يثبت شيئا 
فشيئاء أي يتجدد بتجدد سببه فلا يرد عليه 
الإسقاط. لأن الإسقاط يؤثرفي الحال دون 


)١(‏ البدائع ه/76, ومنح الجليل 054١/1‏ 10" و4/ 4/اهء 
ونباية المحتاج 27١7/0‏ 011 وخبايا الزوايا ص 780 نشر 
وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب /١‏ 2*8 248/17 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ لاث#لال #/ 2114٠‏ 285 والمغني 4/ 144", 
كا 

(؟) شرح المجلة للأتاسي 118/١‏ م2.01 وبدائع الصنائع / 27١‏ 
وجواهر الإكليل 2167/١‏ ومنتهى الإرادات ؟/ 584 


604!س 


اأمممومويوة رم وققوة ني ةي مفو وم يون فوم م وم ريه و م و ور يانه مر مه و رم ف رن نه ال نويه 


المستقبل . ومثال ذلك ما جاء في خبايا الزوايا: لو 
اشترى عبدا فأبق قبل القبض. ورضي المشتري 
بترك الفسخ. ثم بدا له. يمكن من الفسخ. لأن 
التسليم مستحق له في الأوقات كلهاء والإسقاط 
يؤثر في الحال دون ما يستحق من بعد . )١‏ 

وقال ابن عابدين : لوأسقطت الزوجة نوبتها 
لضرتها فلها الرجوع. لأنها أسقطت الكائن. 
وحقها يثبت شيئا فشيئاء فلا يسقط في المستقبل. 
ولا يرد أن الساقط لا يعود. لأن العائد غير 
الساقط. وهذه مسألة متفق عليها. ” وقد ذكر 
ابن نجيم قاعدة في ذلك فقال: الأصل أن 
المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو 
من باب المانع. وإن عدم المقتضي فهو من باب 
الساقط . 9) 

فهناك فرق إذن بين وجود المقتضي للحكم. ثم 
سقط الحكم لمانع. فإذا زال المانع مع وجود 
المقتضي عاد الحكم. بخلاف ما إذا عدم المقتضي 
فلا يعود الحكم . 

ومن ذلك حق الحضانة. جاء في منتهى 
الإرادات: 27 لا حضانة لفاسق. ولا لكافر على 
مسلم. ولا تزويج بأجنبي من محضون . وبمجرد 
زوال المانع من فسق أوكفر. أوتزوج بأجنبي . 
وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في 
الحضانة. لقيام سببها مع زوال المانع . 

هذا مع الاختلاف بين الفقهاء. هل الحضانة 


788 خبايا الزوايا ص 7417 م/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 7" ومنتهى الإرادات ١ ٠7/7‏ وفتح 
العلٍ المالك "16/١‏ 

(*) الأشباه لابن نجيم ص 7١8‏ 

(؛؟) شرح متتهى الإرادات 7514/9 6+؟ 


إذا انتقلت الحضانة لشخص لانع , ثم زال المانع 
فإنها تعود للأول. كما لوتزوجت الأم ودخل بها 
الزوج. وأخمذت الجدة الولد. ثم فارق الزوج 
الأم وقدماتتالحدة. أوتزوجت. والأم خالية 
من الموانع. فهي أحق ممن بعد الجدة. وهي الخالة 
ضعيف. والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت 
الحضانة لمن بعدها كالخالة. ولا تعود للأم ولو 
كانت متأيمة إلا روج لام 00 

وفي الجمل على شرح المنهج : لوأسقطت 
الحاضنة حقها انتقلت شن يليها. فإذا رجعت عاد 
حقها. ”' ومثل ذلك عند الحنفية كما في البدائع . 

وقال ابن نجيم وفرعت على «وقوهم : 
الساقط لا يعود» قوهم إذا حكم القاضي برد شهادة 
الشاهد. مع وجود الأهلية. لفسق أو لتهمة. فإنه 
لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة . ش 


ومن المسائل التي ذكرها ابن نجيم للتفرقة بين 
ما هومسقط وما هومانع قوله: لا يعود الترتيب 
بعد سقوطه بقلة الفوائت. بخلاف ما إذا سقط 
بالنسيان فإنه يعود بالتذكر. لأن النسيان كان مانعا 
لامسقطا.ء فهومن باب زوال المانع . ولا تصح 
إقالة الإقالة في السلم. لأنه دين ساقط فلا يعود. 
أما عود النفقة ‏ بعد سقوطها بالنشوز ‏ بالرجوع . 
فهو من باب زوال المانع. لا من باب عود 


زهفق الدسوتي ام 
(9) الجمل على شرح المنبج 05١4‏ والبدائع 45/4 


668 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 


الساقط . ”2 وتنظر الفروع في أبوابها . 


أثر الإسقاط : ش 
يترتب على الإسقاط آثار تختلف باختلاف 
ما يرد عليه . ومن ذلك: 
)١(‏ إسقاط رجل الانتقاع بالبضع بالطلاق» 
ويترتب عليه اثار متعددة, كالعدة والنفقة 
والسكنى وجواز الرجعة, إن كان الطلاق رجعياء 
وعدم جواز ذلك إن كان بائناء وغير ذلك من 
الآثار. 29 ر: (طلاق). 
(1) الإعتاق وهو : إزالة الرق عن المملوك وإثبات 
الحرية له. يترتب عليه ملكه لماله وكسبه. وإطلاق 
يده في التصرفات, وإثبات حق الولاء للمعتق» 
وما شابه ذلك من الأحكام .7" ر: (عتق) . 

(") قد يترتب على الإسقاط إثبات حقوق 
«تتعلق بالمحل, كإسقاط حق الشفعة. يترتب عليه 
استقرار الملك للمشتري. وإسقاط حق الخيار في 
الببع يترتب عليه لزوم البيع, لأن الملك الثابت 
بالبيع قبل الاختيار ملك غير لازم . وإجازة بيع 
الفضولي يترتب عليها لزوم البيع الموقوف”'» وينظر 
تفصيل ذلك في: (بيع - خيار- شفعة ‏ فضولي) . 

(4) ومن الآثارما يرد تحت قاعدة: الفرع 
يسقط بسقوط الأصل. كا إذا أبرىء المضمون أو 
المكفول عن الدين برىء الضامن والكفيل, لأن 
الضامن والكفيل فرعء فإذا سقط الأصل سقط 


719 2718 الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

١7/4 171 /# الاختيار‎ )9( 

(”*) الاختيار 17/4 

(5) البدائع */ لكل لكك لا لول مور 


هرمو مي نءء قل مو وريم ةنمو وو ومني وعم ميقن ونا مرو رمم م5 


الفرع ولاعكس. فل وأ برىء الضامن ل يبرأ 
الأصيل. لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها 
الدين. 2١9‏ ر: (كفالة - ضمان) . 

(0) وقد يترتب على الإسقاط الحصول على 
حق كان صاحبه ممنوعا منه. لتعلق خق الغيرء 
وذلك مثل صحة تصرف الراهن في المرهون. بنحو 
وقف أوهبة. إذا أذن المرتبن. لأن منعه كان لتعلق 
حق المرتهن بهء وقد أسقطه بإذنه . 9) 

(5) الغريم إذا وجد عين ماله عند المفلس كان 
له حق الرجوع فيه بشروط منها : ألا يتعلق بالعين 
حق للغير كشفعة ورهن . فإذا أسقط أصحاب 
الحقوق حقوقهم, بأن أسقط الشفيع شفعته. أو 
أسقط المرتبن حقه في الرهن فلرب العين 
أخذها. ©) 

(7) إذا أجل البائع الثمن بعد العقد سقط حق 
الحبس على ما جاء في البدائع . لآنه أخر حق نفسه 
في قبض الثمن. فلا يتأخر حق المشتري في قبض 
المبيع » وكذا لو أبرأ البائع المشتري من الثمن بطل 
حق الحبس . 9) 

() لوأجلت الزوجة المهر لوقت معلوم . فليس 
لها أن تمنع نفسهاء لأن المرأة بالتأجيل رضيت 
بإسقاط حق نفسهاء فلا يسقط حق الزوج. وهذا 
في قول أبي حنيفة ومحمد, وقال أبويوسف: لها أن 


تمنع نفسهاء لأن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه 


77/7 نباية المحتاج 4/ 275414 والمنتهى 7/ 2747 والمنثور‎ )١( 


(1) منتهى الإرادات 7/ 74 , ونباية المحتاج 77/4. ومنح 
الجليل */ 74 

(؟) منتهى الإرادات 581/7 

(5) البدائع ه/.ة؟ 


على تسليم النفس. فلما قبل الزوج التأجيل كان 
ذلك رضا بتأخير حق نفسها في القبض. بخلاف 
البائع .7" ومن ذلك أيضا الوصية فيها زاد على 
الثلث بإجازة الورثة . وينظر تفصيل كل ذلك في: 
(إفلاس - بيع حبس - رهن) . 

(9) إسقاط الشارع العبادات بسبب الأعذار 
قد يسقط الطلب بها بعد ذلك. فلا يطالب 
بالقضاء, كالصمم بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا 
يقدرعليه. وقد يطالب بالقضاء» كالصوم بالنسبة 
للحائض والمسافر. 

)٠١(‏ الإبراء من الدين أومن الحق يترتب عليه 
براءة ذمة المبرأ متى استوفى الإبراء شروطه . وسواء 
أكان عن حق خاص أم حق عام بحسب ما يرد 
في صيغة المبرىء. 

ويترتب كذلك سقوط حق المطالبة» فلا تسمع 
الدعوى فيم تناوله الابراء إلى حين وقوعه. دون 
مايحدث بعذده. ولأ تقل الدعوى بعل ذلك اتحسنة 
الجهل أو النسيان. 

إلا أن المالكية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن الابراء 
مع الصلح . فإذا كان الإبراء مع الصلح. أووقع 
بعد الصلح إبراء عام. ثم ظهر خلافه فله نقضهء 
لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق ‏ 
إلا إذا التزم في الصلح عدم القيام عليه ولوببينة فلا 
تسمع الدعوى. هذاء مع استثناء الحنفية من 
الإبراء بعض المسائل. كضان الدرك (استحقاق 
لمبيع). وكدعوى الوكالة والوصاية. وكادعاء 


٠١ البدائع */ 1586, والمنح ؟/‎ )١( 


الوارث دينا للميت على رجل. وني ذلك تفصيل 
كثير ينظر في (إبراء - دعوى) . 

)1١١١‏ الإبراء العام يمنع الدعوى بالحق قضاء 
لاديانة. إن كان بحيث لوعلم بواله من الحق لم 
يبرئهء كما في الفتاوى الولوالجية. لكن في خزانة 
الفتاوى: الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم 
يعلم به. وعند الشافعية: لوأبرأه في الدنيا دون 
الآخرة برىء فيهماء لأن أحكام الآخرة مبنية على 
أحكام الدنياء وه و أحد قولين عند المالكية. ذكرهما 
القرطي في شرح مسلعب1") 


بطلان الإسقاط : 
7 - للإسقاط أركان . ولكل ركن شروطه 
الخاصة, فإذا لم يتحقق شرط من الشروط التي سبق 
بيانها بطل الاسقاط. أي بطل حكمه. فلا ينفذ. 
ومن أمثلة ذلك: أنه يشترط في المسقط أن يكون 
بالغا عاقلاء فإذا كان المتصرف بالإسقاط صبيا أو 
مجنونا فلا يصح الإسقاط ولا ينفذ. 

ولوكان التصرف بالإسقاط منافيا للمشروع . 
فإنه يكون تصرفا باطلا ولا يسقط بالإسقاط. 
كإسقاط الولاية. أوإسقاط حد من حدود الله . 

وكذلك الإسقاط لا يرد على الأعيان. ويعتبر 
إسقاطها باطلا. ولذلك خرجه الفقهاء على 
إسقاط الضيان. 

وقد يقع الإسقاط صحيحاء لكن يبطل إذا رده 
المسقط عنه. عند من يقول أنه يرتد بالرد كالحنفية . 


07١9/6 أشباه ابن نجيم ص 777 . 0756 ومنح الجليل‎ )١( 
5377 /4 والمغني‎ 047١ . 178/14 ونباية المحتاج‎ 4 ٠ 


ل/1690 تت 


وفي قاعدة ذكرها الحنفية هي : أنه إذا بطل 
الكوء يطل ما في ضمئتة» فلوابراء شمن عقد 
فاسد فسد الإبراء . )١(‏ ظ 

وأغلب هذه المسائل وردت في سبق في 
البحث. 


إسكار 


التعريف : 
١‏ الإسكارلغة : مصدر أسكره الشراب. وسكر 
سكراء من باب تعب, والسكر اسم منه. أي أزال 
عقله 9) : 
والإسكار في اصطلاح الفقهاء : تغطية 
العقل”" بها فيه شدة مطربة كالخمر. ويرى جمهور 
الفقهاء أن ضابط الإسكارهوأن يختلط كلامه. 
فيصير غالب كلامه الهذيان» حتى لا يميزبين ثوبه 
وثوب غيره عند اختلاطهم).ء ولا بين نعله ونعل 
غيره» وذلك بالنظر لغالب الناس .29 وقال 
أبوحنيفة : السكران الذي لا يعرف السماء من 
الأرضء ولا الرجل من المرأة. ر: (أشربة) . 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص .841١‏ 8505. وتنظر المراجع السابقة في 
البحث . 

(؟) المصباح المنير : (مادة سكر) . 

(*) حاشية ابن عابدين ؟/ 477 - 474 ط بولاق. 

(5) الفتاوى الهندية 7/ ١54‏ ط المكتبة الإسلامية, وحاشية الصاوي 
مع الشرح الصغير ؟/ 4ه ط دار المسارف. وتحفة المحتاج 
7/ 7" ط أولى. والمغني 717/8 


مق اا و الاواق لق انمي 2 مع دع عو و ع لامعإ ادع فل يه وذ كه وك ل عل فوع ب روه اليه 4 مداه جود ره واب6كه يوازع او 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإغاء : 

1 الإغماء افة تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع 
بقاء العقل مغلوبا. 9 

ب التخدير : 

' - التخدير تغشيه العقل من غير شدة مطربة . 

ج - التفتير : 1 
5 - المفتر ما من شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين 


الجسم بشدة ويسكن حدته . 


ش الحكم الإجمالي : 


© تعاطي مايحدث الإسكار محرم موجب للحدء 
حيث لا توجد شبهة مسقطة له . أما عند أبى حنيفة 
فالخمر محرمة بالنصء ويحد شارب القليل والكثير 
منهبا. وأماغير الخمر فلا يحرم , ولا يحد شاربه إلا 
بالقدر الذي أسكر فعلا. وتفصيل ذلك في 
(أشربة). 

كا أن للسكر أثرافي التصرفات القولية 
والفعلية؛ كالطلاق والبيوع والردة والخطابات 
وغيرها. وينظرفي الملحق الأصولي ‏ باعتباره من 
عوارض الأهلية. وفي الحدود. 


مواطن البحث : 

5 يبحث موضوع الإسكارفي حد الشرب. عند 
الكلام عن ضابط الاسكار, وفي أوصاف 
الخمرية, وفي علة حد شارب الخمرء وفي السرقة 
عند أثر الإسكار في الإحراز. 


(١).حاشية‏ ابن عابدين 476/7 ط بولاق. 


8ه 


إسكان . إسلام "5١‏ 


إسلام 


١‏ -من معاني الإسلام في اللغة: الإذعان 
والانقياد. والدخحولني السلمء أوفي دين 
الإاسلام. والإسلام يكون أيضا بمعنى : 
الإسلاف. أي عقد السلم. 7 يقال: أسلمت 
إلى فلان في عشرين صاعا مثلاء أي اشتريتها 
منه مؤجلة بثمن حالٌ. 

أمافي الشرع فيختلف معناه تبعا لوروده 
منفرداء أو مقترنا بالإييان. 

فمعناه منفردا : الدخول في دين الإسلام» أو 
دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين هو 
استسلام العبد لله عز وجل باتباع ما جاء به الرسول 
كك من الشهادة باللسان. والتصديق بالقلب. 
والعمل بالجوارح . 

ومعناه إذا ورد مقترنا بالإييان هو: أعال 
الجوارح الظاهرة. من القول والعمل كالشهادتين 
والصلاة وسائر أركان الإسلام . 

وإذا انفرد الإيهان يكون حينئذ بمعنى: الاعتقاد 


(1) لسان العرب , والمصباح . والمغرب مادة: (سلم) , 


بالقلب والتصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره مع 
الانقياد ١ )١(‏ 

الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ الإييان :. 

" - سبق تعريف الإسلام منفردا ومقترنا بالإيهان. 
وهذا يتأتى في تعريف الإيمان أيضا. فالإيمان 
منفردا: هوتصديق القلب بها جاء به الرسول كك 
والإقرار باللسان والعمل به. أما إذا اقترن 
بالإسلام فإن معناه يقتصر على تصديق القلب. 29 
كما جاء في حديث سؤال جبر يل ونصه : عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينم]| نحن 
جلوس عند رسول الله يل ذات يوم . إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعن لا 
يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى 
جلس إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 


. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني 


تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
صدقت. قال: فعجبناله يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن باللهء 
وملائكته وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال: صدقت». الحديث 9) 


. ط دار المعرفة‎ 75 7١ جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


(5) المرجع السابق . 

(؟) حديث سؤال جبر يل : أخسرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 75/1١‏ 707 ط عيسى الحلبي الالالاه). 


568ل 


إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين 
وأتباعهم : 
 '“‏ اختلف علاء الإسلام في ذلك. فبعضهم يرى 
أن الإسلام يطلق على الملل السابقة . واحتج بقوله 
تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)0) الآيةع 
وايات أخرى . 

ويرى أنحرون : أنهلم توصف به الأمم 
السابقة» وإنها وصف به الأنبياء فقط. وشرفت هذه 
.الأمة بأن وصفت با وصف به الأنبياء.» تشريفا لها 
وتكريا. 

ووجه اختصاص الأمة المحمدية بهذا الاسم 
«الإسلام» هو: أن الإسلام اسم للشريعة المشتملة 
على العبادات المختصة ببهذه الأمة. من الصلوات 
الخمس» وصوم رمضان., والغسل من الجنابة 
والجهاد. ونحوها. وذلك كله مع كثير غيره خاص 
بهذه الأمة. ولم يكتب على غيرها من الأمم. وإنما 
كتب على الأنبياء فقط . 

ويؤكد هذا المعنىوهواختصاص الأمة 
المحمدية باسم الإسلام ‏ قوله تعالى : (ملة أبيكم 
إبراهيم هوسماكم المسلمين). © فالضمير (هو) 
يرجع لإبراهيم عليه السلام» كا يراه علماء السلف 
لسابقية قوله في الآية الأخرى: (ربنا واجعلنا 
مُسلمْين لك.» ومن ذريتنا أمة مُشَيلمة لك). 9) 
فدعا بذلك لنفسه ولولده. ثم دعا لأمة من ذريته» 


١7 سورة الشورى/‎ )١( 
7” (؟) سورة الحج/‎ 
١174 سورة البقرة/‎ )”( 


وهي هذه الأمة فقال: (ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم) الآيةى !2 وهوسيدنا محمد يلك فاستجاب 
الله دعاءمء» فبعث محمدا. إليهم . وسمأهم 
0 

فاتفق أئمة السلف على أن الله تعالى لم يذكر 
أمة بالإاسلام غير هذه الأمة. ولم يسمع بأمة ذكرت 2 
به غيرها . 
4 - وقال الإمام ابن تيمية : 9) وقد تنازع الناس 
فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون 
أم لا؟ فالاسلام الحاضر الذي بعث الله به محمدا 
كذ المتضمن لشريعة القرآن. ليس عليه إلا أمة 
محمد كد والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول 
هذا. 

وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
الله مها نبياء فإنه إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الأنبياء . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم كل الآيات 
الكريمة التي تعرض فيها القران الكريم لهذه 
الكلمة مستعملة بالنسبة للأمم الأخرى., إما على 
أنها تشير إلى المعنى اللغوي لمادة أسلم. أوأنها 
تشير إلى المعنى المشترك بين الشرائع السياوية كلها 
الذي بعث الله به جميع الرسلء وإليه الاشارة في 
كثير من الآيات. ومنها قوله تعالى : (ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت) . *) 


١١9 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) عن فتاوى أحمد بن حجر الهيتمي ص ١71‏ 

() مجموعة فتاوى ابن تيمية 7/ 44 طبع المملكة السعودية . 
(؟) سورة النحل/ 85 


٠5آأ‏ سه 


ووم ممم ةم رورم مف ةرمو ةنو ة نميو مر همير ررم ةو م مو م م مم يمي يه مم م موه يه مم ييه نم ره م 6 مم يه م مو و ةنو ووو فر يوم يمن لمن من مر رن 


أثر الدخول في الإسلام ني التصرفات السابقة : 
ه ‏ الأصل أن تصرفات غير المسلمين مع المسلمين 
وغيرهم صحيحة إلا ماجاء الإسلام بإبطاله, كما 
يعلم في أبواب الفقه المختلفة . 

وإذا كان من دخل في الإسلام متزوجا بأكثر من 
أربع» أوبمن يحرم الجمع بيغبن. كأختين, فإنه 
يجب عليه أن يفارق ما زاد على أربع. أوإحدى 
الأختين. واستدل له القرافي(') بقول النبي عليه 
الصلاة والسلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن» . ”وهل يلزمه فراق 
من عدا الأربع التي تزوجهن أولاء أو من شاء؟ في 
ذلك خلاف يرجع إليه في بابه . وكذلك في مسألة 
فراق أ الأختين شاء . 

وإذا أسلم الزوجان الكافران معاء قبل الدخول 
أوبعده. فهم) على نكاحههماء ولا خلاف في ذلك 
بين أهل العلم . 9© 

وإذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده. 


و1١‎ / قورفلا)١(‎ 

(') حديث غيلان : وأمسك . .. » أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه هذا المعنى, من حديث أبن عمر رضي الله عنهها مرفوعا. 
وصححه ابن حبان, وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم . قال 
ابن كثير فيم| نقله عنه الصنعاني : وهذا الإسئاد رجاله على شرط 
الشيخين. إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا 
حديث غير محفوظ . . إلى أن قال: فليس ما ذكره البخساري 
قادحا. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . وصححه الألباني أيضا 
(مسند أحمد بن حنيل بتحقيق أحمد شاكر >/ /9/1” - 717/8 ط دار 
المعارف بمصر ٠ه‏ وتحفة الأحوذي 4/ 778 ط السلفية, 
وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي :518/١‏ وسبل 
السلام 17/7 ط مصطفى الحلبي. ومشكاة المصابيح بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني 48/7 نشر المكتب الإسلامي) . 

(”) المغني 1/ 4 6ه 


أوأسل) معاء فالنكاح باق بحاله, سواء أكان 
زوجها كتابياأوغير كتابي. لأن للمسلم أن 
في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . 

وأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول. 
تعجلت الفرقة, سواء أكان زوجها كتابيا أوغير 
أبن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم. والصحيح أن في المسألة خلاف أبي 
حنيفة. إذا كان في دار الإسلام ‏ فإنه لا فرقة إلا 

وإن كان إسلامهم| بعد الدخول فالحكم فيه 
كالحكم فيها لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين على 
ما يأتي : 
5 وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو 
المجوسيين» أو كتابي متزوج بوثنية» أو محوسية قبل 
الدخول. تعجلت الفرقة بينهها من حين إسلامه» 
ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. وهذا مذهب أحمد 
والشافعي . 

وقال الحنفية : لا تتعجل الفرقة. بل إن كانا في 
وفعت الفرقة حينئذ. وإن أسلم استمرت 
الزوجية. وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على 
انقضاء ثلاث حيض» أومضي ثلاثة أشهرء 
ولبسيت عدة. فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. 

وقال مالك : إن كانت هي المسلمة عرض عليه 
الآسلام. فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة. وإن كان 
هوالمسلم تعجلت الفرقة . )١‏ 


79١/7 المغنى /ا/ ”لاه 58ه., وابن عابدين‎ )١( 


53١ - 


افع لام ماه فعا وه امو ع فهو عع عه نج ع سدق اوه ع طم وو ء ولقف شاع مامه عأ وزو اع ولا عاو مهم 


اما إن كان إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو 
المجوسيين أوزوجة الكتابى» بعد الدخول. ففى 
المسألة ثلاثة اتجاهات : ْ ْ 

الأول : يقف الأمرعلى انقضاء العدة, فإن 
أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح» وإن 
لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منل 
اختلف الدينان. فلا يحتاج إلى استئناف العدة. 
وهذا قول الشافعى», ورواية عن أحمد. 

الثاني : تتعجل الفرقة. وهذا رواية عن أحمد 
وقول الحسن وطاووس . ظ 

الثالث : يعرض الإسلام على الآخر إن كان في 
دار الإسلام» وهوقول أبي حنيفة ‏ كقوله في إسلام 
أحدهما قبل الدخول. إلا أن المرأة إذا كانت في دار 
الحرب, فانقضت مدة التر بص. وهي ثلاثة أشهر 
أوثلاثة حيض. وقعت الفرقة. ولا عدة عليها بعد 
ذلك. لأنه لا عدة على الحربية . 
وإن كانت هى المسلمة. فخرجت إلينا مهاجرة. 
فتمت الحيض هناء فكذلك عند أبى حنيفة . وقال 
الصاحبان: عليها العدة 29 000 


ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على 
الإسلام: 

1 قال القراني : إن أحوال الكافر محتلفة إذا 
أسلم. فيلزمه ثمن البياعات, وأجر الإجارات, 
ودفع الديون التي اقترضها ونحوذلك. ولا يلزمه 
من حقوق الآدميين القتصاصء. ولا الغصب 
والغبب إن كان حربيا. وأما الذمي فيلزمه جميع 


69٠ المغني /7/ 4 01 وابن عابدين ؟/‎ )١( 


المظالم وردها. لآنه عقد الذمة وهوراض بمقتضى 
عقد الذمة. وأما الحربي فلم يرض بشيء, فلذلك 
أسقطنا عنه الغصوب والنبوب والغارات ونحوها . 

وأما حقوق الله تعالى مما تقدم في كفره. فلا 
تلزمه وإن كان ذميا لاظهار ولا نذرولا يمين من 
الأيمان, ولا قضاء الصلوات. ولا الزكوات, ولا 
شيء فرط فيه من حقوق الله تعالى , لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الإسلام يجب ما كان قبله»7) 

وضابط الفرق : أن حقوق العباد قسمان : منها 
مارضي به حالة كفره. واطمأنت نفسه بدفعه 
لمستحقه. فهذا لا يسقط بالإسلام» لأن إلزامه إياه 
ليس منفراله عن الإسلام لرضاه. ومالم يرض 
بدفعه لمستحقه, كالقتل والغصب ونحوه. فإن هذه 
الأمورإن) دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها. 
أهلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإسلام. فقدمت مصلحة 
الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. 


وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها 
أم لا. 

والفرق بينها وبين حقوق الآدميين من وجهين : 

(أحدها) أن الإسلام حق لله تعالىء 
والعبادات حق لله تعالى» فلما كان الحقان لجهة 
واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخرء 


)١(‏ حديث : « الإسلام يجب ما كان قبله » أخرجه أحمد بهذا اللفظ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه 
مسلم بلفظ: وأما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله». (مسئد 
أحمد بن حتبل 4/ 144 نشر المكتب الإسلامي, وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 0١‏ ط عيسى الحلبي 
1ه 


0ك 


ويسقط أحدهما الآخر, لحصول ال حق الثاني لجهة - 


الحق الساقط . 

وأما حق الآدميين فلجهة الآدميين. والإسلام 
ليس حقالهم. بل لجهة الله تعالى. فناسب ألا 
يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم . 

(وثانيهم) أن الله تعالى كريم جواد. تناسب 
رحمته المسامحة. والعيد بخيل ضغيف, فناسب 
ذلك التمسك بحقه. فسقطت حقوق الله تعالى 
مطلقاء وإن رضي بهاء كالنذوروالأيمان, أولم 
يرض بها كالصلوات . ولا يمسقط من حقوق العباد 
إلا ما تقدم الرضى به. فهذا هو الفرق بين 
القاعدتين )١(‏ 


0 اللاحقة لدخول الإسلام : 

إذا أسلم الكافر أصبح كغيره من المسلمين» له 
7 9 الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات . 
فتلزمه التكاليف الشرعية؛ كالعبادات والجهاد. الخ . 
وتجري عليه أحكام الإسلام. كإباحة تولي 
الولايات العامة كالإمامة. والقضاء.. والولايات 
الخاصة الواقعة على الللمق: .. الخ 


الأثر المترتب على الإسلام فيما يتعلق بالتكاليف 
الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها : 

- الكافر في حال كفره هل هو تخاطب بفروع 
الشريعة ومكلف بها أم لا؟ قال النووي : المختار أن 
الكفار تخاطبون بفروع الشريعة المأموريهاء والمنبي 
عنهاء ليزداد عذامهم في الآخرة. 9) 


. ط دار المعرفة‎ 186 ١885 /" الفروق‎ )١( 
174؟‎ /١ شرح مسلم مبامش القسطلاني‎ )7( 


ويستوفي المسألة علماء الأصول في مباحث 
التكليف. فليرجع إليها. 
فإذا أسلم الكافر فإنه يعصم بذلك نفسه .ماله 
وأولاده الصغار, كا في الحديث المعروف ادامر 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه 
على الله( وفي رواية أخرى: «فإذا فعلوا ذلك 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم, إلا بحقهاء لهم ما 
للمسلمين, وعليهم ما على المسلمين)” فتثبت 
هذه العصمة للنفس مباشرة, وللال تبعا لعصمة 
النفس. وتجري عليه أحكام الشريعة الجارية على 
المسلمين تلك التى كانت ممنوعة عنه بالكفر. 
ويحصل الورك سه وبين أقاربه المسلمين. 
فيرثهم إن ماتواء ويرثونه كذلك . لقول النبي كَل : 
«لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/9) 


. . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عمسر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا واللقظ للبخاري 
(فقح الباري 7١7/9‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 0١‏ 5ه ط عيسى الحلبي 
:/الااه). 

(؟) حديث : « فإذا فعلوا ذلك . . . » أخرجه الترمذي وأبو داود 
بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهها مرفوعا. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري ببذا المعنى تعليقا. من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهم (تحفة الأحوذي 7/ 778 84٠‏ نشر المكتبة 
السلفية. وسنئن أبي داود .٠١ ١/7‏ طاستنابول. وفتح 
الباري 491/١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث هلا يرث المسلم الكافر . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أسامة بن زيسد رضي الله عنهما مرفوعا (فتح الباري 
005 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي #/ ١77“‏ ط عيسى الحلبي ولالااه). 


. حديث : « أمرت أن أقاتل‎ )١( 


7-552- 


ولانعقاد الإجماع على ذلك . 9 

كما أنه يحرم من إرث أقاربه الكفار. ويحل له 
تزوج المسلمة, كما يحرم عليه تزوج المشركة من غير 
أهل الكتاب, أي الوثنية . 

وتبطل ‏ في حق من أسلم - مالية الخمر والخنزير 
بعد ما كان له ذلك» وتلزمه جميع التكاليف الشرعية 
وفي مقدمتها أركان الإسلام : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. أصولا وفروعاء بالنسبة لجميع 
التكاليف . 

وكذلك يفرض عليه الجهاد . بعدما كان غير 
مطالب به لحديث: «من مات وم يغز. وم تحدث 
به نفسهء مات على شعبة من نفاق)22 وتحل 
الصلاة خلفه., والصلاة عليه إذا مات. وغسله 
وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين» إلى غير هذا من 
أحكام تعرضت لما كتب الفقه في كل المذاهب . 
٠‏ -إذا باع ذمي لآخر خمرا أوخنزيراء ثم أسلماء 
أوأسلم أحدهما قبل القبض» يفسخ البيع. لأنه 
بالإسلام حرم البيع والشراء, فيحرم القبض 
والتسليم أيضاء”" أخذا من قوله تعالى : (يا أيها 
الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 


)١(‏ حسبما تضافرت عليه دواوين المذاهب الفقهية كلها. إلا ماشذ 
(الشرح الكبير للامام اللقاني على جوهرة التوحيد مخطوط , 
وشرح الكنز للزيلعي 1937/7) 

(؟) حديث : من مات ول يغزولم يحدث به. . .» أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, 
واللفظ لمسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباتقي 
+/ 16117 ط عيسى الحلبي 1/6اه. وسئن النسسائي 8/7 ط 
المطسبعة المصرية بالأزهر. وسئن أبي داود بتحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد ١5 .1١6/#‏ نشر المكتبة الكبرى 
فكلااهم). 

(”) البدائع ه/ لا 


مؤمنين) . 

وقال ابن رشد : لو أسلموا لأحرزوا بإسلامهم 
ما بأيديهم من الربا وثمن الخمر والخنزير» 7" لقول 
الله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
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كما يجب على الذي أسلم أن هجر بلد الكفر 
وبلد ال حرب . 

قال ابن رشد : لقد وجب بالكتاب والسئة 
والا ماع على من أسلم ببلد الكفر أن هجره. 
ويلحق بدار المسلمين, ولا يسكن بين المشركين». 


ويقيم بين أظهرهم. وذلك إذا كان لا يتمكن من 
إقامة شعائردينه. أويجير على أحكام الكفر. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (هجرة) . 


ما يشترط لصحته الإسلام : 

١-تمايشترط‏ الاسلام لصحته من التصرفات : 
)١(‏ العقد على المرأة المسلمة . 

(1) ولاية عقد نكاحها . 

(*) الشهادة على عقّد نكاحها . 

(5) شركة المفاوضة . وهي أن يتساوى الشركاء في 
المال والدين والتصرف. وأجازها أبويوسف بين 
المسلم والذمي . 

(9) الوصية بمصحف أوما بمعناه. فلابد من كون 
الموصى له مسلما. 

(5) النذر. فيشترط إسلام الناذر. لأن النذر لابد 


أن يكون قربة». وفعل الكافر لا يوصف بكونه 


77/4. / سورة البقرة‎ )١( 
 برحلا (؟) مقدمات ابن رشد من كتاب التجارة إلى أرض‎ 
مخطوطة, والنص من القسم الذي لم يطبع منها.‎ 


(*) سورة البقرة/ 7176 
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١٠5١ إسلام‎ 


ال 0 


قربة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب 
الشافعية. ويصح عند الحنابلة. قال صاحب 
كشاف القناع : ('2 ويصح النذرمن كافر ولوبعبادة, 
لحديث عمر رضى الله عنه قال: «قلت يارسول 
الله :. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة» 
فقال النبى كلل : أوف بنذرك». 9) 
72( القضاء بين المسلمين . 
(48) الولايات العامة كلها . وهي الخلافة. وما 
تفرع منهاء من الولاية وإمارة الجيوش. والوزارة 
والشرطة, والدواوين المالية, والحسبة. وذلك لقوله 
تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلة) 79 
(9) الشهادة على المسلمين في غير حال ضرورة 
الوصية في السفرء لقوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 7؟» أي من رجال المسلمين. 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبل : أجاز “لله 
سبحانه شهادة الكفارعلى المسلمين في السفرفي 
الوصية للحاجة بقوله تعالى : (أواخران من غيركم 
إن أنتم ضربتم في الأرض) .7 ثم قال: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادته في هذا الموضع ضرورة 
حضرا وسفراء ولوقيل تقبل شهادتهم مع أيهانهم في 


)١(‏ كشاف القناع 8/ 777 ط الرياض. 

(9) حديث : « أوف بنذرك » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 
وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري 4/ ١84‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالبساقي */ ١١1‏ ط عيسى الحلبي 
ه/ااه», وجامع الأصول /١١‏ 057 نشر مكتبة الحلواني). 

(*) سورة النساء/ ١51١‏ 

(5) سورة البقرة/ 745 

(©) سورة المائدة/ ٠١5‏ 


بدلا مطلقا. 9 
ب - الدين 2 أو الملة : 
١١‏ - من معاني الدين لغة : العادة والسيرة 


والحساب والطاعة والملة . 9) 
وقد وردت هذه الكلمة ف القران الكريم بمعان 
متعددة . 


التوحيد : كفي قوله تعالى : (إن الدين عند 
الله الإسلام). 9 

الحساب : كقوله تعالى : (الذين يكذبون بيوم 
الدين) 9 

الحكم : كقوله تعالى : (كذلك كدنا ليوسف 
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) . *» 

الملة : كقوله تعالى : (هوالذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق) . 29 

وكقوله تعالى : (وذلك دين القَيمّةِ)”" يعني 
الملة المستقيمة . 

واصطلاحا : يطلق الدين على الشرع. كما 
يطلق على ملة كل نبي . وقد يخص بملة الإسلام» 
كا قال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام). 
3 - وعلى ضوء هذه المعاني اللغوية. وعلى ضوء 
التوجيه القراني الذي سلك في استعمال هذه الكلمة 


١17/١ ١69 الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(؟) كشاف المصطلحات للتهانوي 057/١‏ طبعة استنابول 

(*) سورة آل عمران / 19, وانظر البيضاوي وحواشيه عند تفسيره 
هذه الآية 4/7 ط مصطفى محمد. وكتاب الوجوه والنظائر 
للدامقاني . 

(5) سورة المطففين / ١١‏ 

(5) سورة يوسف / 6" 

(5) سورة التوبة / 5 

(7) سورة البينة / ه 
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بالمعاني التى ذكرناهاء أو بغيرها التى اشتمل عليها 
الف اناه لز يكاة امون ناجرم را ين مييق 
الآسلام ومسمى الدين.» ما عدا العموم 
واخصوص . 


ما يج المرء عن الإسلام : 
4- كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر 
المسلم بإنكاره . 97 وكذا كل مايقطع الإسلام من 
نية كفرء أوقول كفرء أوفعل كفر. سواء استهزاء 
أم اعتقادا أم عنادا. 9 وقال القاضي أبو بكر بن 
على أنه دين أوترك فعلا من أفعال المسلمين يدل 
على إخراجه من الدين. فهوكافر بهذين 
الاعتقادين لا بالفعلين ©) 
إلا جحود ما أدخله فيه. ثم ما تيقن أنه ردة يحكم 
مها ومايشك أنه ردة لا يحكم به إذ الأإسلام 
يعلى عليه . ©) 

وفي الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه 
توجب التكفير ووجه واحد يانعه فعلى المفتي أن 


يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن .. 


بالمسلم. إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا يلقع 
التأويل . وللنة للتفصيل يرجع إلى مصطلح (ردة) . 


1/١ شرح مسلم للنووي ببامش القسطلانٍ‎ )١( 

(؟) شرح الإقناع للخطيب بحاشية البجيرمي ١١١/4‏ 

(*) سئن استرمذي بشرح أبي بكر بن العسر بي 2 والتبصرة لابن 
فرحون ٠.7/9‏ 

(1) ابن عابدين */ 97م 


ما يصير به الكافر مسلم) : 
6 ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم مها 
على كون الشخص مسل! وهي : 

النص - والتبعية ‏ والدلالة . 

أما النص فهو أن يأتي بالشهادتين صريحا . 

وأما التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في 
الإسلام. كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم 
مثلاء وسيأتي الكلام عليها مستوف . 

وأما طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل 
للدخول في الإسلام . 


أولا : الإإسلام النص : 

وهو النطق بالشهادتين وما يقوم مقام النطق. 
والتبرؤ من كل دين غير دين الإسلام . 
5 يكفي كل الكفاية التصريح بالشهادة 
بوحدانية الله تعالى وتقديسه. مدعا بالتصديق 
الباطني والاعتقاد القلبي الجازم بالربوبية والإقرار 
بالعبودية له تعالى . والتصريح كذلك بكلمة 
الشهادة برسالة محمد يَكلِِ. وبما جاء به من عند الله 
من أصول العقائد وشرائع الإاسلام. من صلاة 
وزكاة وصيام وحج. فليس هناك عنوان في قوته 
ودلالته على التحقق من هذه العقيدة الكاملة 
أصرح من النطق بصيغتي الشهادتين : 

وأشهدأنلا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله». 

فالكافر الذي أنار الله بصيرته وأشرقت على 
قلبه أنوار اليقين. ويريد أن يعتنق الاسلام فلابد له 
من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقدرة على 
ذلك. بخلاف غير القادر كالأخرس» ومن غير 
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١8-١17 إسلام‎ 


المتمكن كالخائف والشّرق'”'' ومن عاجلته المنية, 
وكل من قام به عذريمنعه النطق. فنصدق عذره 
إن تمسك به بعد زوال المانع . ولا لزوم لأن تكون 
صيغتهم| بالعربية حتى بالنسبة لمن يحسنها. 

وأما من يرى اختصاص رسالة محمد يكل 
بالعرب» فلابد أن يقر بعموم رسالته . 

وأما المسلم أصالة. أي من كان من أبناء 
المسلمين. فهومسلم تبعا لوالديه. ومحمول على 
ذلك. ولولم ينطق بالشهادتين طوال عمره. 

وأوجبها عليه بعضهم ولو مرة في العمر. 
١١١‏ - وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن التصديق 
بالقلب كاف في صحة مطلق الإيمان بينه وبين الله . 
وأما الإقرار بالشهادتين فإنه شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية عليه فقطء ولا يحكم عليه بكفر إلا أن 
اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للف 

إذن فحكم الإسلام في الشاهريئبت 
بالشهادتين» أوما يؤدي معناهما لتقام عليه أحكام 
الشريعة فيما له وما عليه كما سيأتي . 9) 

وقد جاء في الحديث الشريف عن الشريد بن 
سويد الثقفي قال: «قلت يا رسول الله : إن أمى 
أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة. وعندي جارية 
سوداء نوبية أفأعتقها؟ قال: ادعهاء فدعوتها 


(1) الشرق : بفتحتين الشجا والغصة. 

(؟) القسطلاني على صحيح البخاري ٠١7/١‏ , والإحياء للغزالي 
0 وما بعدها. 

(5) التسرح الكبير على الجوهرة للشيخ اللقاني مخطوط ‏ وشرح 
ابن حجر على الأربعين عند الكلام على الحديث الثاني «حذيث 
جبر يل». 


فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: الله قال: فمن 
أنا ؟ قلت : رسول الله . قال : اعتقها فإنها 
عااءت. )١(‏ 

وقد قال الإمام النووي :”" اتفق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
:الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا 
جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. 
فإن اقتصرعلى إحداهمالم يكن من أهمل 
القبلة إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه. أو 
لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية له أولغير ذلك 
فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى بالشهادتين فلا 
يشترط معهم أن يقول: أنا بريء من كل دين 
خالف الإسلام, إلا إذا كان من الكفار الذين 
يعتقدون اختصاص رسالة سيدنا محمد يله 
للعرب, فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يستبرأ. أما 
إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله»ولم يقل: محمد 
رسول الله فالمشهور من مذهب الشافعي 


)١(‏ حديث : الشريد بن سويد الثقفي . أخرجه أبو داود واللفظ له 
والنسائي من حديث الشريد. قال أبو داود: خالد بن عبدالله 
أرسله, لم يذكر الشرسد. قال عبدالقادر الأرناؤوط حقق جامع 
الأصول: وإسنئاده حسن (عون المعيود 777/7 ط الهئد. وسئن 
النسائي 787/1 نشر المكتبة التجارية؛ وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 2778/١‏ 7784 نشر مكتبة الحلوان). 

(1) شرح مسلم 5١1/١‏ 

تنبيه : «على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان 
تخلدا في النار. . السخ : معترض بأنه لا إجماع على ذلك. وأنه 
مؤمن عاص من أقوال المذاهب الأربعة, على أن بعض محققي 
الحنفية يرى أن الإقرار باللسان إنها هو شرط لإجراء أحكام الدنيا 
فحسبء انتهى من شرح ابن حجر الهيثمي على الحديث الثانٍ 
من الأريعين النووية . 


5597ل 


ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماء ومن أصحابنا 
الشافعية من قال: يكون مسلماء ويطالب بالشهادة 
الأخرى. فإن أبى جعل مرتداء ويحتج لهذا القول 
بقوله يكلِِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا حقة وحسابه على اله () 

وهذا محمول عند الجماهير على قول 
الشهادتين, واستغنيى بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطههم| وشهرتها 

وجاء في فتح القدير :27 سثل أبويوسف عن 
الرجل كيف يسلم. فقال: يقول أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدا رسول اللهء ويقر بها جاء من 
عندالله. ويتيراً من الدين الذي انتحله . وفيه أن 
النصراني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. ويتبرأ من النصرانية. وكذا اليهودية 
وغيرها. 

وأما من في دار الحرب فيحمل على الإسلام إذا 
قال: محمد رسو الله. أوقال: دخ لت دين 
الأسلامء أودخلت دين محمد كله فهودليل 
إسلامه, فكيف إذا أتى بالشهادتين. 

وأما توبة المرتد فهو أن يتبرأ من كل دين غير دين 
الإسلام. بعد أن يأتي بالشهادتين» وأن يتب رأ مما 


انتقل إليه . 


4 جاءت الآيات القرانية الكريمة مجملة بالأوامر 


)94 حديث : « أمرت أن أقاتل الناس . . . »سبق تخريجه (ف/‎ )1١( 


(1) فتح القدير شرح الهداية ؛/ 572 


والأحكام فيها بخص هذه الأركان. وكذلك في السنة 
النبوية أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه عمر بن 
الخطاب قال: «سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: بى 
الإإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. والحج. وصوم رمضان». رواه البخاري 
ومسلم . ') 

وأيضا الحديث السابق' المشهور بحديث 
جبر يل . 


الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدا رسو الله : 
6" - هذه الشهادة هي أول مايدخل به المرء ْ 
الاسلام, فكانت أول واجب على المكلف يتحتم 
عليه أداؤه تصديقا واعتقادا ونطقا. 
وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العبد الشهادتان . ''2 وقد كانت رساللات 
كل الرسل تدعو إلى التوحيد الذي تضمنته هذه 
الكلمة. والإقرار بالألوهية والربوبية لله سبحانه 
وتعالى . وقد جاء في القرآن الكريم : (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى لبه .لا له ا أن 
فاعبدون)” © فكانت هذه الكلمة أول ما يدخل به 


)١(‏ حديث : وبنى الإسلام . . . » أخرجه البخاري واللفظ له 
ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبداقه بن عمر رضي اقه 
عنهما مرفوعا (فتح الباري /١‏ 44 ط السلفية. وصحيح مسلم 
بنحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 40/١‏ ط عيسى الحلبي 
1ه وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٠١8 0717/١‏ 
نشر مكتبة الحلوان 864اه). 

)١(‏ راجع نفاصيل ذلك في عنوان: ما يصير به المرء مسلم| وتوابعه من 
هذا البحث. 

(*) سورة الأنبياء/ ٠6‏ 


8م11 ب 


المرء في الإسلام. وإذا كانت آخرما يخرج به المسلم 
من الدنيا دخخل بها الجنة. كما قال يك : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة) . 7) 
والإيهان أيضا برسالة محمد يخ هوإيمان بجميع 
ما جاء به من عند الله وما تتضمنه رسالته. وإيمان 
بجميع الرسل» وتصديق برسالاتهم . 
والجمع بين هذين الأصلين في هذا الركن 
. الركين الذي يسبق كل الأركان تتحقق به باقي 
الأركان . 


الركن الثاني : إقام الصلاة . 
9 الصلاة لغة بمعنى الدعاء. وقد أضاف 
الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال وسمى 
مجموع ذلك الصلاة. أوهي منقولة من الصلة التي 
تربط بين شيئين, فهي بذلك صلة بين العبد 
وربهء وفرضت ليلة الإسراء بمكة قبل ال هجرة 
سنة . ٠‏ 
ووجوب الصلوات الخمس من المعلوم من 
الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع . 
فمن جحدها كلها أوبعضها فهو كافر مرتد. 
أما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائهاء فقيل : 
فاسق يقتل حدا إن تمادى على الامتناع. وقيل: 


8 » أخرجه أبو داود والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكدم, 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . قال 
. شعيب الأرناؤوط : وفيه صالح بن أبي غريب ‏ أحد رواته - 
روى عنه جماعة من الثقات. ووثقه اين حبان. وباقي رجاله 
ثفات (سئن أبي داود 7/ 447 ط استانبول. والمستدرك 861/١‏ 
نشر دار الكاتب العر بي. وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط 0/ 745 نشر المكتب الإسلامي) . 


)١(‏ حديث : « من كان آخر كلامه 


من ,اتركها متعمدا مرتلا فهو كافر يقتل كفرا. 

وقد جاءت الآيات الكثيرة من القرآن الكريم 
دالة على ذلك. منها قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة)7) 

وقوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا) ('2 وغيرها كثير . 

أما الأحاديث النبوية فمنها «سثئل و8 : أي 
الأعهال أفضل؟ فقال: الصلاة ا إلى 
غير ذلك. ر: (صلاة). 


الركن الثالث : : إيتاء الزكاة . 
-الزكاة لغة : النمووالزيادة. يقال: زكا 
الشيء إذا نما وكشرء إما حسا كالنبات والمال» أو 
معنى كنمو الإنسان بالفضائل والصلاح . 

وشرعا : إخصراج جزء من مال مخصوص لقوم 
مخصوصين بشرائط مخصوصة. وسميت صدقة المال 
زكاة» لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه 
وتنميه . وركنيتها ووجوببها ثابتان بالكتاب والسنة 
والإجماع . فمن جحد وجوبها مرتد. لإنكاره ما قام 
من الدين ضرورة . 

ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه 
كرهاء بأن يقاتل ويؤدب على امتناعه عن أدائها . 

وقرنت بالصلاة في القرآن الكريم في اثين 


)١(‏ سورة النور/ 5ه 

؟) سورة النساء/ ٠١7‏ 

(") حديث « الصلاة لمواقيتها» أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ «سألت النبي 8 أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. .  .‏ (فتتح 
البساري 7/ 4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 4٠ /١‏ ط عيسى الحلبي 8174١ه).‏ 


19ت 


إسلام 9" 86؟ 


وثانين اية. وفرضت في مكة مطلقة أولاء وفي 
السنة الثانية من ال حجرة حددت الأنواع التي تجب 
فيهاء ومقدار النصاب في كل ر: (زكاة) . 


الركن الرابع : الصيام . 

1 - الصوم لغة : مطلق الإمساك والكف. فكل 
من أمسك عن شيء يقال فيه: صام عنه. وفى 
الشرع: الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن يوما 
كاملا بنية التقرب . 


ووجوبها وركنيتها ثابتان بالكتاب والسئة 
والإجماع . قال الله تعالى : (ياأيها الذين امنوا كتب 


عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


لعلكم تتقون أياما معدودات) . ١١‏ وقوله تعالى : 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . 9) 

ومن السنة قوله يي : « صوموا لرؤ يته وأفطروا 
لرؤيته»”كر: (صيام) . 


الركن الخامس : الحج . 
14 الحج في اللغة : القصد . وشرعا : القصد 
إلى البيت الحرام بشرائط مخصوصة وني أيام 
مخصوصة . 

والأصل في وجوبه قوله تعالى : (ولله على 


1١417 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ه4١1‏ 

(؟) حديث : « صوموا لرؤيته . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أن هريرة رضني ال غنه مرفوغا (قيع الباري 4/ ١١4‏ ط 
السلفية: وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ذقكف 
ط عيسى الحلبي 11/4اه) 


الناس جج البيت من استطاع إليه سبيلا)7© وقوله 
تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) . 9) 
ومن السلة قوله كك : : « إن الله فرض عليكم 


الحج فحجوا) 1 زف 
فركنيته ووجوبه ثابتان بالكتاب والسنة 


والإجماع. وهومعلوم من الدين بالضرورة. فمن 


.ومن أقر به وتركه فالله حسبهالا يتعرض إليه 
بشيء, لتوقفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها. 
ر: (حج). 
ثانيا - الإسلام بالتبعية 
6 اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله 
أولاد صغار. أومن في حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ 
مجنونا ‏ فإن هو لاء يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم . 

وذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين, أبا كان أوأماء 
فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية, لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه. لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. 
وقالمالك: لا عبرة بإسلام الأم أوالجد. لأن 
الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته . 

وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد ‏ وإن علا 
يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغارومن في 


41 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ 1١95‏ 

(7) حديث : د إن الله فرض عليكم الحج فحجوا » أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ دأيها الناس : قد 
فرض الله عليكم الحسج فحجسوا. . . » (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ ه410 ط عيسى الحلبي 17/4ه) 


ال 


إسلام 5؟ 28 


مفو مفاممع ا ففافمعو فقون اعطاق العامة لماعو مع اولوف ومعاع ءامو و وأو ووه أقومة 


حكمهم, ولوكان الأب حيا كافراء وذلك لقوله 
تعالى : (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
مهم ذريتهم). 7 

وقال الشوري : إذا بلغ الصبي يخير بين دين 
أبويه. فأيهم| اختار كان على دينه . 9 


الإسلام بالتبعية لدار الإسلام : 
5 - يدخل في ذلك الصغير إذا سبي ول يكن معه 
أحد من أبويه. إذا أدخله السابي إلى دار 
الإسلام . وكذلك لقيط دار الإسلام» حتى لوكان 
ملتقطه ذميا. وكذلك اليتيم الذي مات أبواه وكفله 
أحد المسلمين, فإنه يتبع كافله وحاضنه في الدين. 
ا صرح بذلك ابن القيم . 9 

وانفرد الحنابلة بأن الولد يحكم بإسلامه إذا مات 
واحد من أبويه الذميين, واستدلوا بقول النبي 
يك : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 
ينصراته» . ©) 


ثالثا ‏ الإسلام بالدلالة : 
قال ابن نجيم : الأصل أن الكافرمتى فعل 


؟١ سورة الطور/‎ )١( 

(؟) البدائع 4/ 5 ١٠..وابن‏ عابدين 48/4 7. والشربيني 7١5/4‏ 
٠‏ والدسوقي على الشرح الكبير 008/4 والزرقاني على 
خليل 54/1. ولمغني .14٠ - ١4/4‏ وكشاف القناع 
لطضيال 

(*) شفاء العليل ص 558 . والمغني 4/ ١1٠١‏ 

(5) حديث « كل موود . . . ؛ أخسرجه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة, فأبواه يبودانه أوينصرانه . . . » (فتح الباري 447/١١‏ 
ط السلفيسة. وصحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
0١٠5‏ ط عيسى الحلبي 8/ا7اه) . 


عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون 
مها مسلماء» كالصلاة منفردا والصوم . والحج الذي 
ليس بكامل» والصدقة. ومتى فع ل مااختص 
بشرعناء ولومن الوسائل كالتيمم . وكذلك ما كان 
من المقاصد أومن الشعائر. كالصلاة بجاعة والحج 
الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن. يكون به 
مسلماء وإليه أشار في المحيط وغيره. 7) 

وقد اعتبر الفقهاء جملة من الأفعال تقوم دلالة 
على كون الشخص مسلاء ولولم يعرف عنه النطق 


أ الصلاة : 


8 - يرى الحنفية والحنابلة أنه يحكم بإسلام الكافر 
بفعل الصلاة. لكن قال الحنابلة : يحكم بإسلامه 
بالصلاة سواء في دار الحرب أودار الإسلام. وسواء 
صلى جماعة أوفرداء فإن أقام بعد ذلك على 
الإسلام» وإلا فهو مرتد تجري عليه أحكام 
المرتدين . 

وإن مات قبل ظهورما يناني الإسلام فهو 
مسلم. يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين» 
واحتجوا بقول النبي كلِ: إن بيت عن قتل 
المصلين»”"© وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم 


01 والمغني‎ 784٠/78 7754 /١ الدر المختار‎ )١( 


(7) حديث : « إني نبيت عن قتل المصلين » أخسرججه أبوداود من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال المنذري: وفي 
إسناده أبو يسار القرشي. سثل عنه أبوحاتم الرازي. فقال: 
بجهول. وأبوهاشم قيل هوابن عم أبي هريرة» وهوكم قال 
الحافظ دبن حجر : مجهول الحال أيضا (عون المعبود 6 / "4 ط 
الفند. وجامع الاصول 4/ 44 / نشر مكتبة الحلواني اه 
وتقريب التهذيب 487/1١‏ نشر دار المعرفة 11"846اه). 


الاك 


الصلاة)(١)‏ وقوله: «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته» . "2 فجعلها 
حدا بين الإيمان والكفر. فمن صلى فقد دخل في 
حد الإأسلامء ولأنهبا عبادة تختص بالمسلمين 
فالاتيان بها إسلام» كالشهادتين. 

وقال الحنفية : لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا إن 
صلاها كاملة في الوقت مأموما في جماعة, إلا أن 
محمد بن الحسن يرى أنه حتى لوصلى وحده 
مستقبل القبلة فإنه يحكم بإسلامه. وقال المالكية 
وبعض الشافعية: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد 
صلاته » لأن الصلاة من فروع الإسلام . فلم يصر 
مسلا بفعلهاء كالحج والصيام. ولأن النبي كَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء. ©) وقال بعضهم : إن 


)١(‏ حديث : ١‏ العهد. . . . » أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
بريدة رضي الله عنه مرفوعاء قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال المباركفوري: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح. ولا 
نعرف له علة (تحفة الأحوذي 7/ 84 ط السلفية, وسئن 
النسائي 0١‏ نشرالمكتبة التجارية, وجامع الأصول 
ه/ 08 نشر مكتبة الحلواني» وشرح السنة للبغوي ١8٠١/7‏ 
نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) حنسديث : ومن صلى صلاتنا . . . » أخرجه البخاري من 
ديك اتن بن نالك ردي الاعتت نويا رفع الجارج 
طالسلفية). 

() حيديث : «أمرت أن أقاتل . 3 ) أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعا بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدءا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول لله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وني رواية مسلم دإلا بحقهاح- 


صلى في دار الإسلام فليس بمسلمء لأنه قد يقتصد 
الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه» وإن صلى في دار 
الحرب فهو مسلم. لأنه لا تهمة في حقه . 9 
والدليل لذلك قوله كله : «ومن صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته» . 9 
وقوله كل : «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد 
فاشهدوا له ايان فإن الله يقول: (إنم| يعمر 
مساجد الله ف امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين). 9) 
قال ابن قدامة :29 من صلى حكمنا بإسلامه 
ظاهراء أما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين. الله 


تعالين .: 


- وحسابهم على الله . (فتح الباري /١‏ 6/ط السلفية, وصحيح 


مسلم /١‏ 0 ط استانبول, وجامع الأصول /١‏ 740 نشر مكتبة 
الحلواني). 

)١(‏ بدائع الصنائع نل » والمغني .17١ ١/7‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ 6" 

(7) حديث : « من صلى صلاتنا . . . » سبق تخريجه (ف/ 77) 

() حديث : ١‏ إذا رأيتم الرجل يتعامد المساجد. .» أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وأحمد والماكم وابن حبان والدارمي من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء قال الذهبي : هذه ترجمة للمصريين, ل يختلفوا في 
صحتها وصدق رواتها. غير أن شيخي الصحيح البخاري ومسلم 
لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : في إسئاده دراج وهو كثير المناكير 
(تحفة الأحوذي /١‏ 53-756" ط السلفية, وسئن ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 1 ط عيسى الحلبي 
7ه ومسند أحمد بن حنبل 7/ 54 ط الميمئية» والمستدرك 
20 لنشسر دار الكتاب العربي. وسئن الدارمي 
١‏ ط مطبعة الاعتدال 7594اه). 

(5) سورة التوبة / ١4‏ 

"١1/19 المغني‎ )5( 


- 0795-- 


إسلام 4؟ ‏ إسلام ‏ إسلاف ‏ إسناد ١‏ 


فالرجل يتعهد المساجد ويرتادها لإقامة 
الصلوات في أوقاتها والانصات فيها لما يتلى من 
آيات الله وما يلقى فيها من العبر والعظات» 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, مع العلم بأن 
المساجد لا يرتادها إلا المؤمنون الطائعون 
والمخلصون في إيانهم للهء فلا جرم أن كان هذا 
الحديث النبوي يشير إلى أن هذا الارتياد هو أمارة 
على الإيمان. يشهد له قوله تعالى : (إنما يعمر 
مساجد الله مَنْ امن بالله واليوم الآخر) . الآية. 
ب الأذان : 
- ويحكم بإسلام الكافر بالأذان في المسجد وفي 
الوقت. لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعناء 
وليس لمجرد أنه يشتمل على الشهادتين, بل لأنه 
من قبيل الإسلام بالفعل . 


ج - سجود التلاوة : 

٠‏ ويحكم بإسلام الكافر بسجود التلاوة. لأنه 
من خصائصناء فإنه سبحانه أخبر عن الكفارفي 
قوله تعالى: (وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون) . 9) 


د الحج : 

“١‏ وكذلك لوحج. وتهيأ للإحرام . ولَبّى وشهد 
المناسك مع المسلمين, فإنه يحكم بإسلامه. وإن 
لبى وم يشهد المناسك. أوشهدها ولم يلب. فلا 
يحكم بإسلامه . 9) 


7١ / سورة الانشقاق‎ )١( 
٠١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


انظر : سلف 


إسئاد 

التعريف : 
١‏ - الإسناد لغة يكون : 
أ بمعنى إمالة الشىء إلى الشىء حتى يعتمد 
ب - ويأتي أيضا بمعنى رفع القول إلى قائله 
ونسبته إليه . 29 

ويأتي اصطلاحا لمعان : ْ 
أ إعانة الغير. كالريض مثلاء بتمكينه من 
التوكىء على المسند. ونحوه إسناد الظهر إلى 
الشيء. 

وتفصيل الكلام في الإسناد بهذا المعنى ينظر 
تحت عنواني : (استناد) و(إعانة) . 


)١(‏ لسان العرب. ومعجم متن اللغة. وتاج العروس مادة:. 


(سند) . 


# "ا 


ب -مايذكرلتقوية القضية المدعاة. والكلام فيه 
تحت عنواني (إثبات) و(سند) . 

ج- الاضافة. ومنه قولهم : إسناد الطلاق إلى 
وقت سابق!' وتفصيله في مصطلح (إضافة) . 

د - الطريق الموصل إلى متن الحديث. وبيانه 


الإسناد بمعنى الطريق الموصل إلى متن الحديث : 
؟ - هذا الاصطلاح هوللأصوليين والمحدثين, وله 
عندهم إطلاقان : 

الأول : أن إسناد الحديث هوذكر سنده. وهو 
ضد الإرسال.”" والسند: سلسلة رواته بين القائل 
والراوي الأخير. وهذا الاصطلاح ف الإسناد هو 
الأشهر عند المحدثين . 

الثاني : ونقله ابن الصلاح عن ابن عبد البرء 
أن الإسناد هورفع الحديث إلى النبي ككل . فمقابل 
الحديث المند ‏ على هذا القول ‏ الحديث 
الموقوف. وهومالم يرفع إلى النبي ككل . بل هومن 
قول الصحابي2 والمقطوع: وهو ما انتهى إلى 
التابعى . 9) 


العلاقة بين ( الإسناد ) و(الستد) : 
*“'- السئند : 
السند هوالطريق الموصل إلى متن الحديث . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ /ال41 ط عيسى الحلبي . ورد 
المحتار 7/ 577 ط الميمنية . 

(7) شرح مسلم الثبوت 17/1 ,. وكشاف اصطلاحات الفئون 
.1١/‏ وينبغي أن نعلم أن في (الإرسال) اصطلاحات أخرى 
(ر: إرسال). 

(5) مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص 7"8, 4١٠‏ ., وتدريب 
الراوي ص »1١/‏ م١1١‏ 


والمراد بالطريق: سلسلة رواة الحديث, والمراد بمتن 
الحديث:ألفاظ الحديث المروية . 

وأما الإسناد فهوذكر ذلك الطريق وحكايته 
والإخبار به . 

فبين (الإسناد) و(السند) تباين. وهذا الوجه هو 
المشهورفي التفريق بين الاصطلاحين . قال 
السخاوي : هوالحق. 

ونقل السيوطي في التفريق بين الاصطلاحين 
خلاف هذا. قال: قال ابن جماعة والطيبى : 
السند هوالإخبارعن طريق المتن, وأما الإسناد فهو 
رفع الحديث إلى قائله . ْ 

هذا ما نصوا عليه في الفرق بين الاصطلاحين. 
ولكن باستقراء مواضع من كلام المحدثين نجدهم 
يستعملون الإسناد بمعنى السند كثيرا بنوع من 
التساهل أوالمجازء. حتى لقد قال ابن جماعة : 
المحدثون يستعملون السند والإسناد بمعنى 
واحد  )١(‏ 


منزلة الإسناد : 

5 - يقول الأصوليون : إن الاحتجاج بالسنة 
موقوف بالنسبة إلينا على السند. بأن يقول المحتج 
بها: حدثني فلان من غير واسطة, أوبواسطة أنه 
كل قال: أوفعلء أوأقركذا. . وإن لم يكن 
الاحتجاج موقوفاعلى السند بالنسبة إلى 
الصحابة. أي لسماعهم الأحاديث من النبي ع 
مباشرة. ومباشرتهم لرؤ ية أفعاله.(" وهذا في غير 


)١(‏ تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي ص ه. وكشاف 


اصطلاحات الفئون #/ 71> 
(1) شرح مسلم الثبوت ٠٠١/١‏ 


797/4 ل 


المتواترء أما المتواتر فيغني تواتره عن بيان إسناده . 
وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك رضى الله عنه أنه قال: الاسناد من الدين» 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.”2 وقال 
الشافعى رضى الله عنه: الذي يطلب الحديث يلا 
سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى 
وهولا يدري .9 

ه - وإنما احتيج إلى الإسناد للحاجة إلى ضبط 
المرويات والتوثق منهاء وظهرت تلك الحاجة بعدما 
شرع أهل الأهواء في افتراء أحاديث يقوون بها 
ما يذهبون إليه. قال ابن سير ين:لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد. فلم وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. 
وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. © 


الإسناد وثبوت الحديث : 

١‏ -إن كان إسناد الحديث صحيحا لم يلزم منه 
صحة المتن وثبوته. لاحتمال كون الحديث شاذاء أو 
لاحتمال وجود علة قادحة . فإن الحديث إنما يكون 
صحيحا إذا جمع إلى صحة الإسناد السلامة من 
الشذوذ والعلة . إلا أن بعضهم ذك رأن أئمة نقد 
الحديث إذا قال الواحد منهم في حديث : إنه 
صحييسح الاسناد. وم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم 
على الحديث بأنه صحيح في نفسه, لأن عدم العلة 


45/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

() فيض القدير 477/١‏ ط مصطفى محمد. والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ١‏ والإمداد لمعمرفة علوم الإسناد ص ” ط حيدر 
أباد دائرة المعارف العثمانية . 


(*) صحيح مسلم بشرح النووي ١/4م‏ 


والقادح هوالأصل والظاهر. كذا ذكره ابن الصلاح 
فى مقدمته. )١‏ 

ولا يلزم من صحة الحديث ظاهرا أنه مقطوع 
بصحته في نفس الأمر, لجحواز الخطأ والنسيان على 
الثقة . 9) 

ولكن إسناد الحسديث ليس بشرط لصحة 
الحديث المرسل. ويحتج به إن كان الذي أرسله 
ثقة. وهوقول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك 
وأمد. وقيل في تعليل ذلك : من أسند فقد 
أحالك. ومن أرسل فقد تكفل لك. أي بالصحة. 
ولا يقبله الإمام الشافعي إلا إن اعتضد با 
03 

وف المسألة تفصيلات أخرى. انظر (إرسال) . 

والصحيح أن المسند من الأحاديث أقوى من 
المرسل 9 


صفات الأسانيد : 
لأ ديوضف الاننياة بضفات غتلفة ‏ فقد يوضك 
مشلا بالعلو أو بالنزول. فإن كانت الوسائط قليلة 
فهوإسناد عال. وإن كانت كثيرة فهونازل. 

ك برضف لاسكا النسيزة والشكسة وار 
باللفين .اد لضع اوه يقال ١‏ إنثاذ عقتف 


03 27” مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(7) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي ص 84 
نشر مكتبة المطبوعات 

(7) شرح مسلم الثبوت ؟/ ١74‏ 

(4) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 
؟/ لاك "١١‏ ط ليبيا. 


1196 مس 


أومدلس. أوغريب. أوغير ذلكَ”''ويعرف ذلك 
كله بالرجوع إلى مواطنه من كتب علوم الحديث أو 
أبواب السنة من الملحق الأصولي . 


ما يحتاج إلى الإسناد. والإسناد في العصر 
الحديث: 


8 يحتاج إلى الإسناد كل مايحتج به مما ليس 
بمتواتره ومن ذلك ثبوت القراءات القرانية 
بالإسناد. © ومنه أيضا ثبوت الأحاديث النبوية 
القولية والفعلية المروية بالاسناد. وقد دخل الاسناد 
في رواية الكتب المؤلفة في علوم الدين» حتى إنه 
دخل في رواية كتب اللغة والأدب والتاريخ 
وغيرها. 

إلا أن الاسناد ترك غالبا في هذه الأآعصر 
الأخيرة. حتى في كتب الحديث. ولعل ذلك 
اكتفاء من العلماء بتواتر تلك الكتب عن مؤلفيها. 
كالبخاري ومسلم وأبي داود» أولشهرتها عنهم. ما 
يغنى عن إيراد الأسانيد, ونظرا لطول الأسانيد 
ونزولما بدرجة تضعف الثقة بهاء فلا تكاد تكاقء 
ما قد يبذل فيها من الجهود. ومع ذلك ففي إحيائها 
بركة المحافظة على هذه الخصيصة من خصائص 
الأمة الإسلامية . 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 07١1/١‏ وشرح العضد على مختصر 
المنتهى "1١1١/7‏ 
(1) الإتقان للسيوطي 75-0 ط الثانية مصطفى الحلبي . 


ولام م م مام م م مه م ف مر فم مه ةم ه وان مما فو رم يو ةجر و وملام ةم فار ورا ةامر ممم مو لمم و5 


: الإسهام في اللغة يأتي بمعنيين‎ ١ 

الأول : جعل الشخص صاحب حصة أو 
نصيب.» يقال: أسهمت له بألف. يعنى أعطيته 
ألفا. ْ 

ويصبح الشخص ذا سهم في أمورمتها: 
الميراث؛» والقسمة, والغنيمة» والفيء, والنفقة, 
والشرب إن كان له استحقاق في ذلك . 

والثاني : الإقراع . يقال: أسهم بينهم. أي 
أقرع بينهم . ") 

ولا يبخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين . 


الإسهام بالمعنى الأول (جعل الشخص صاحب 
حصة). 
؟ - الإسهام في جميع حالات الاشتراك, 
كالاشتراك في الحدي. يجعل لكل من المشتركين 
سهم| فيه . 
والاشتراك في العمل يجعل لكل من المشتركين 
سهمامن الربح أو تحمل الخسارة. كا يثبت 
الإسهام لكل من الشركاء نصيبا في الشفعة . 
والاشتراك في الرهن ‏ إذا رهن عينا عند اثنين - 
يجعل لكل من المرتهنين حظا في حفظها . 


)١(‏ المصباح امثير ولسان العرب.» مادة : رسهم). 


كا ل 


إسهام ". أسير» إشارة ١‏ 


والاشتراك في٠الجناية‏ الخطأ يوجب على كل من 
الجناة حظامن الدية» ومن ذلك إسهام العاقلة في 
تحمل الدية في جناية الخطأ. 
وقد فصل الفقهاء ذلك في أبوابه الخاصة به . 


الأسهام بالمعنى الثاني (القرعة) : 
"- اتسفق الفقهاء على جواز القرعة إذا كانت 
لتطييب القلوب. بل هي مندوبة في ذلك. كإقراع 
المسافر بين نسائه للإخراج من يسافر بها منبن. 
والإقراع بيغين لتعيين من يبدأ بها في القسمة»ونحو 
ذلك. 

كا اتفقوا على مشروعية القرعة لتعيين الحق في 
القسمة بعد الإفراز. قطعا للخلاف وتطييبا 
للقلوب . ظ 
ولكنهم اختلفوا في مشروعية القرعة لإثبات حق 
البتعض وإبطال حق البعض الآخرء كمن طلق 
إحدى زوجتيه ثم مات ولم يعين . فأنكر الحنفية أن 
يتم التعيين بالقرعة, وأقر ذلك غيرهم .7 وقد 
فصل الفقهاء ذلك في أبواب العتق والتكاح 
والقسمة والطلاق . 


ع 


أسر 


يفا 


انظر : أسرى 


)١(‏ فتح القدير 2١6/8‏ وفتاوى قاضي خان "/ 2168 والمغني 
أحيان 


١‏ - الإشارة لغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم 
من النطق. فهي الإبماء إلى الشيء بالكف والعين 
اجاح شر هاء وا نا عليه ةا ال 2 
رأيه, والاسم الشورى. 

وهي عند الإطلاق حقيقة في الحسية. وتستعمل 
غازا فى الذهي » كالإشان بشمين الثائب وتحر 
فإن عدي ب «إلى» تكون بمعنى الإيماء باليد. 
ونحوهاء . وإن عدي ب«على) تكون بمعنى 
الراي 0 

والإشارة في اصطلاح الفقهاء مثلها في اللغة» 
ويستعملها الأصوليون في مبحث الدلالات» 
ويعرفون دلالة الإشارة بأنها: دلالة اللفظ على 
مالم يقصد به. ولكنه لازم له. كدلالة قوله تعالى : 
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة)!"' على صحة النكاح بدون 
ذكر المهر. لأن صحة الطلاق فرع صحة النكاح. 

أما عبارة النص فهي المعنى الذي يتبادر فهمه 
من صيغته. ويكون هوالمقصود من سياقه. 
وسيأتي تفصيل ما يتصل بذلك في الملحق 


. واللسان, والمصباح مادة: (شور)‎ .186 - 184 /١ الكليات‎ )١( 


(") سورة البقرة / 77 


الا ل 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدلالة : 
الأشارة 20 

سارة . 


ب الإيياء. : 
ا الإيماء : مرادف للإشارة لغة. وعند الأصوليين 


عرفه بعضهم بأنه: إلقاء المعنى في النفسر 
بخفاء. 9) 


صفتها (الحكم الإحمالي) : 

4 - الإشارة تقوم مقام اللفظ في أغلب الأمور, لأنها 
تبين المراد كالنطق. ولكن الشارع يقيد الناطقين 
بالعبارة في بعض التصرفات كالنكاح » فإذا عجز 
إنسان عنهاء أقام الشارع إشارته مقام نطقه في 
الجملة. © 


إشارة الأخرس : 
© إشارة الأخرس معتبرة شرعاء وتقوم مقام عبارة 
الناطق فيما لابد فيه من العبارة» إذا كانت معهودة 
في جميع العقود كالبيع. والإجارة. والرهن. 
والنكاحءوالحلول : كالطلاق, والعتاق, والابراء. 
وغير ذلك كالأقار ير- ماعدا الإقرار بالحدود»ففيه 
خلاف كا يأتي قريبا ‏ والدعاوىءوالاسلام . 
وهذا القدرمتفق عليه بين الفقهاء فييم| نعلم . 
)١(‏ الكليات ١/85م‏ 


(5) الكليات ؟/ 7١‏ 
(”) المتثور في القواعد ١56 21514 /١‏ 


وفي اللعان والقذف خلاف . فقد قال الحنفية 
وبعض الحنابلة : إن الاشارة لا تقوم مقام النطق 
فيهماء لأن في الإشارة شبهة يدرأ مها الحد. وقال 
مالك والشافعي وبعض الحنابلة : إشارة الأخرس 
كنطقه فيه . 9 

ولا فرق في اعتبار إشارة الأخرس بين أن يكون 
قادرا على الكتابة, أوعاجزا عنبهاء ولا بين أن 
يكون الخرس أصالة أو طارئا عند جمهور 
الفقهاء 9) 

ونقل عن المتولي من الشافعية : إن| تعتبر إشارة 
الأخرس إذا كان عاجزا عن الكتابة. لأنها 
أضبط . 7" ولم يفرق المالكية بين إشارة الأخرس 
وكتابته. فظاهره أنه لا يشترط لقبول إشارته العجز 
عن الكتابة . *) 

وس عل اللتفية لقرول شار ا ا 
اذأ ة كو فورنه احرين» اوظرا عليه لخر 
ودام حتى الموت. وهذه رواية الحاكم عن 
أبي حنيفة, وفي هذا من الحرج ما فيه. وقدر 
التمرتاشي الامتداد لسنة. وفي التتارخانية : أنه إذا 
ظرأ عليه ارس وا تحت ضارت [شازية مقهودة 
اعتبرت إشارته كعبارته وإلا لم تعتبر . ©) 


,655 /7 روضة الطالبين 794/8 والمغني لابن قدامسة‎ )١( 


ط الرياض » وحاشية ابن عابدين 101 والقوانين 


الفقهية ص ١5١‏ 

(؟) إعانة الطالبين .1١/4‏ وروضة الطالبين */ 41 7. ومواهب 
الجليل 4/ 57١9‏ 

(*) روضة الطالبين 9/8 


(5) الدسوقي 4١7/7‏ ط التجارية . 
(0) حاشية ابن عابدين ؟/ 476 واللجنة ترى أن هذا القول الأخير 
هو الذي ينبغي أن يعتمد درءا للحرج . 


778 ل 


بألا يقدرعلى الكتابة. جاء في تكملة 
حاشية ابن عاب .دين : قال الكمال : قال بعض 
الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه 
بالإشارة» لاندفاع الضرورة بها هو أدل على المراد 
من الإشارة. وهو قول حسن. وبه قال بعض 
مشايخنا. ش 

قال ابن عابدين : بل هذا القول تصريح ب| هو 
مفهوم من ظاهر الرواية» ففي كاني الحاكم الشهيد 
ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب,. وكان له 
إشارة تعرف في طلاقه. ونكاحه. وشرائه. وبيعه 
فهوجائز. وإن كان لم يعرف ذلك منه أوشك فيه 
فهوباطل . ثم قال: فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة 
لا تجوز إشارقه) 

وفي الأشباه والنظائر : أن المعتمد أن عدم 
القدرة على الكتابة ليس شرطا للعمل 
بالإشارة . 9) 

وقال السيوطي والزركشي من الشافعية: 
يستثنى من هذه القاعدة المتقدمة في إقامة إشارة 
الأخرس مقام نطقه مسائل لا تقوم فيها إشارة 
الأخرس مقام النطق, منها: 

)١(‏ إذا خاطب بالاشارة في الصلاة لا تبطل 
صلاته في الأصح . ' 

(1) إذا نذر بالإشارة لا ينعقد نذره. 

(") إذا شهد بالاشارة لا تقبل شهادته في 
الأصح. لأن إقامتها مقام النطق للضرورة, ولا 
ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 476. وتكملة ابن عابدين 7/ 7م ط 


الميمنية . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١8‏ 


(5) إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا 
(6) إذا حلف بالإشارة لا تنعقد يمينه إلا في 
اللعان . 9) ْ 


إقرار الأخرس ب) يوجب الحد : 
5 اختلف الفقهاء في صحة إقرار الأخرس بالزنى 
وغيره من الحدود. فذهب الشافعية. والقاضي من 
الحنابلة» وابن القاسم من المالكية إلى أنه يحد إن 
أقر بالزنى بإشارته» قالوا: لأن من صح إقراره بغير 
الزن صح إقراره به. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد بإقراره بالزنى » 
لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره. فيكون ذلك 
شبهة في درء الحد. والحدود تدرأ بالشبهات . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلحي (حدودء 
وإقرار). 2 


إشارة الأخرس بالإقرار بها يوجب القصاص : 


“ - إشارته في ذلك مقبولة في قول الفقهاء في 
القصاص. لأنه من حقوق العباد. 9) 


تقسيم إشارة الأخرس : 
8- صرح الشافغية بأنه إذا كانت إشارة الأخرس 


)١(‏ الأشباه والنظائر ص 747 . والمنثور ١155 /١‏ » وإعانة الطاليين 


ا وروضة الطالبين 894/4 4 

(؟) المغني 145/4 ط الرياض. 

(") بدائع الصنائع .46947/٠١‏ 24147/4 وروضة الطالبين 
والمغني */ 265 وحاشية ابن عابدين ؟/ 476 


ات 


: إشارة 4ه ؟١١‏ 


بحيث يفهمها كل من وقف عليها فهي صريحة . ') 
كناية وإن انضم إليها قرائن. 

وتعرف نية الأخرس فيه إذا كانت إشارته كناية 
بإشارة أخرى أوكتابة. أما إذا لم يفهم إشارته أحد 
فهي لغو. ”") 

وعلد المالكية لا تكون إشارة الأخرس كناية. 
فإن كانت مفهمة فهى صريحة وإلا فلغو 9) 

ول نعثر للحنفية والحنابلة على قسمة الإشارة 
من الأخرس إلى صريح وكناية» وتفصيل ما يخص 
الإشارة في الطلاق يأتى في بابه . 


إشارة الأخرس بقراءة القران : 
9 - للفقهاء في المسألة اتجاهان : 

الأول : يجب تحريك الأخرس لسانه في تكبير 
الصلاة وقراءة القران. لأن الصحيح يلزمه النطق 
بتحريك لسانه. فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر. 
وهو قول الحنفية والشافعية. وقول القاضي من 
الحنابلة . 
المالكية. وهو المذهب عند الحنابلة . 


وخسرج بعض الحنفية والشافعية على قولهم 


٠١4/4 حاشية ابن عابدين 7/ 476 . وشرح الزرقاني‎ )١( 
١١/4 إعانة الطاليين‎ )1( 
٠١4 /4 (؟) شرح الزرقاني‎ 


بالقراءة وهو جنب . 


نصح وصيته . 


بوجوب التحريك». نحريم تحريك ارس لنعانه 
فق 


الشهادة بالإشارة : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
الأخرس بحال, وإن فهم إشارته كل أحد . لأن 
المعتبر في الشهادة اليقين. والإشارة لا تخلو عن 
احتهال . ل( 
وذهب الالكية إلى أنها تقبل إذا كانت 
5 
معتقل اللسان : 
١‏ مذهب الجمهور. وهوقول عند الحنابلة 
صوبه صاحب الإنصاف أن معتقل اللسان ‏ وهو 
واسطة بين الناطق والأخرس - إن كان عاجزا عن 
النطق فهو كالأخرس. وتقوم إشارته المفهمة مقام 
العبارة» فإن أوصى بالإشارة» أوقرئت عليه 
الوصية» وأشار أن (انعم) صحت الوصية 
والمذهب عند الحنابلة أن المعتقل اللسان لا 
5( 
إشارة الناطق : 
١‏ -من كان مستطيعا للنطق ففي إقامة إشارته 
مقام النطق اتجهان : 


)١(‏ تكملةابن عابدين ١/7‏ ولمغني لابن قدامة 4517/١‏ ط 


الرياض» والقوانين الفقهية ص 4 4 , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 548 ط التجارية . 

(2) تحفة المحتاج ١‏ » والبحر الرائق /٠/‏ لالاء ونهاية المحتاج 
اا 

رم) الكاني في فقه أهل المدينة ص 844 » والدسوقي ١18/4‏ 

(5) الأشباه والنظائسر ص 7548 - 2749 والإنصاف 2184/10 
وحاشية ابن عابدين 4/ 9 


580 سه 


١4 15 إشارة‎ 


الأول : أنها لغوافي الجملة. وهومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة» إلا في مسائل معدودة نص 
عليها الحنفية والشافعية أقاموا فيها الإشارة مقام 
النطق . وإنما قالوا بإلغائهاء لأنها مهما قويت دلالتها 
فإنها لا تفيد اليقين الذي تفيده العبارة» ومن 
المسائل التى استثنوها : 

| - إشارة المفتي بالجواب . 

ب- أمان الكفار» ينعقد بالإشارة تغليبا لحقن 
الدمء فلو أشار المسلم إلى الكافر بالأمان. فانحاز 
إلى صف المسلمين لم يحل قتله . 

ج إذا سلم عليه في الصلاة فرد بالإإشارة لم 
تفسد صلاته . 

د الإشارة بالعدد في الطلاق. 


عليه الأكل منه. وزاد الحنفية الإشارة بالإقرار 
بالنسب لتشوف الشرع إلى إثباتهء وبالإسلام 
والكفر. 
الشاني : أن إشارة الناطق معتيرة كنطقه, ما 
دامت مفهومة بين الناس ومتعارفا بينهم على 
مدلولها. وقالوا: إن التعاقد بالإشارة أولى من 
التعاقد بالأفعال (التعاطى). لأن الإشارة يطلق 
عليها أنهاكلام. قال الله تعالى : (قال: آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) وهذا مذهب 
المالكية إلا في عقد النكاح خاصة. دون تعيين 
المنكوحة أو الناكح . 9) 
(1) سورة آل عمران/ 4١‏ 
(؟) الأشباه والنظائسر للسيسوطي ص 748 . ومواهب الجليل 
14 والبدائع 15/4. وابن عابدين 4/ 407. والمغني 


*/ 5ه, والروضة 8/ 7"94, وإعانة الطالبين 4/ ,١"5‏ وكشاف 
القناع 5/ 407 ط الرياض. 


تعارض عبارة النص مع إشارته ِ 

ف .)١‏ فإذا تعارضت عبارة نص وإشارة آخر 
يرجح مفهوم العبارة في الجملة, على خلاف 
وتفصيل ينظر في الملحق الأصولي . 


رد السلام في الصلاة : 
5 اختاف الفقهاء في جوازرد السلام في 
الصلاة. فرخصت طائفة من التابعين في الرد 
بالقول كسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة . وروى عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه 
وهوني الصلاة رده حتى يسمع . 27 وذهب جماعة 
إلى أنه يرد بعد الانصراف من الصلاة . 9) 

واتفق الأئمة الأربعة على أن رد السلام بالقول 
في الصلاة مبطل لها . 9 على اختلاف بينهم في 


بعض التفاصيل . 
فالراجح عند المالكية : أن الرد بالإشارة 
واجب ‏ 49) 


ويرى الشافعية أنه يستحب الرد بالاشارة ©) 
وَذهت الأخنساك إلى انه يكتره ردهابالاشضارة 
باليد. ولا تفسد به الصلاة, جاء في حاشية ابن 
عابدين : رد السلام بيده لا يفسدهاء خلافا لمن 


)١(‏ الأثسر عن أبي هريسرة أورده صاحب عون المعبود 841/١‏ ط 


الهند. ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث . 

(1) حاشية عون المعبود 47/١‏ 7, وسبل السلام /١‏ 141» والمغني 
لابن قدامة /١‏ 16م 

(0) شرح منح الجليل 2181/١‏ والمغنيى لابن قدامة مع الشرح 
الكببر /١‏ 24816 وحاشية ابن عابدين 241١6 /١‏ ونهاية المحتاج 
4/7 

(4) منح الجليل /١‏ 1817 

(5) إعانة الطالبين 54/ »14٠‏ ونباية المحتاج 17/ 414 


58١ 


١١ 14 إشارة‎ 


عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد. فإنه لم يعرف نقله 
من أحد من أهل المذهب )١(‏ 

وعند الحنابلة يرد بالإشارة. 29 

وفك امكدل الفتائلرة بالرديمة الاتطتراقتامة 
الصلاة بحديث ابن مسعود قال: «كنا نسلم على 
رسول الله كَكِِه وهوني الصلاة, فيرد عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه, فلم يرد 
علينا وقال: إن في الصلاة شغلا . 9) 

واستدل القائلون بالرد بالإشارة بحديث جابر 
قال: «إن رسول الله يل بعئني لحاجة, ثم أدركته 
وهويسير فسلمت عليه فأشارإلي» فلم فرغ دعاني 
فقال: إنك سلمت عل انفا وأنا أصلى» وفي رواية 
لمسلم : «فلم) انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك إلا أن كنت أصلي» . 9) | 

وحديث ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت 


برسول الله كك وهو يصلي . فسلمت عليه فرد إلي 


إشارة» : 2 


ريك١6‎ .»5١5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الا 3/5 2ى»”,>‎ 8 /١ المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 

() حديث : « كنا نسلم على رسول الله و ...) أخرجه 
البخاري ومسلم . من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
(فتح الباري 77/8 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 0ط عيسى الحلبي ١1/4‏ ه. وجاميع 
الأصول في أحاديث الرسول ه/ 480 » 485 نشر مكتبة الحلواني 
توااه). 

(4) حديث : « أن رسول الله كا بعثنى الحاجة. . . » أخرجه مسلم 
من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعنا (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 8/1” 8854 ط عيسى الخلبي) . 

() حديث : «مررت برسول الله يكل وهو يصللي» . أخرجه الترمذي 
وأبو داود والنسسائي من حديث صهيب رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حديث صهيب حسن . (تحفة الأحوذي /١‏ 71 نشر 


المكتبة السلفية, وسئن أبي داود 054/١‏ ط استانيول» وسئن جح 


الإشارة في التشهد : 

6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب للمصلي 
ف التشهد الإخازة سباع وتسمى في امنظلاح 
الفقهاء «المسبحة» وهي التي تل الإهام . ويرفعها 
عند التوحيد ولا يحركهاء 27 لحديث ابن الزبير أنه 
يةِ وكان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها/9) 
وقيل يحركهاء لحديث وائل بن حجر أنه يكْةَ : «رفع 
أصبعه فرأيته بجر 0 وتفصيل كيفية الإشارة من 
حيث عقد الأصابع أوبسطهاء والتحررك وعدي 
يأتي في (الصلاة) . 


1 - إذا أشار المحرم إلى صيد, أوذل حلالا عليه 
فصاده حرم على المحرم أكله . 2 وهذا القدرلا 


حت النسسائي "/ ه ط المطبعة المصرية بالأزهر. وجامع الأصول 


4937/8 نشر مكتبة الحلوان) . 

8/81 /١ والمغني لابن قدامة‎ . 517/١ الروضة‎ )١( 

(5) حديث : « أنه يَكِةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا. . .» أخرجه 
أبو داود والسسائي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
وقال النووي: إسناده صحيح (سئن النسائي 7/8 ط مصطفى 
الحلبي *«118ه. وعون المعبود 1/4/١‏ 5لا" ط الحتدء 
وجاميع الأصول ه/ 404 نشر مكتبة الحلواني, والمجموع 
للنووي "/ 404 ط المثيرية . 

(*) حديث : « أنه يَكِْ رفع أصبعه» أخرجه النسسائي وابن ماجة 
وابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 
قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة: إسئاده 
صحيح ورجاله ثقات. وقال محقق صحيح ابن خزيمة : إسثاده 
صحيح . (سئن النسائي "/ /ا“ط المطبععة المصرية بالأزهر. 
وسئن ابن ماجة 5946/١‏ ط عيسى الحلبي 111/17اهء وصحيسح 
ابن خزيمسة /١‏ 04" نشر المكتب الإسلامي» وسئن البيهقي 
7" طاطند) . 

(5) فتح القدير 2765/١‏ وروضة الطالبين */144., ومغنى 
المحتاج 5714/١‏ 
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مل نه حلافي 4 نعي نيك أبن قافة في 
فته متيام 00 محرم» قال: فقال النبي 
له : «منكم أ حد أمره أن يحمل عليهاء أوأشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقَى من 
لجمها/, () وإن لم تكن منه إعانة على قتله بشيء 
حل له الأكر هته عيب تهون الققياء للحديف 
السار 5 

واعذلقه: الفنية: ف وجرت اتقو اوتعاي الشيتنة 
فذهب الحتفية والحنابلة إلى أنه يجب عليه الجحزاء» 
لأن الإشارة إلى الصيد من محظورات الإحرام 
بدليل تحريم الأكل منه. فتكون جناية على الصيد 
بتفويت الأمن على وجه ترتب عليه قتله. فصارت 
كالقتل . ©) 

وعند المالكية والشافعية لا جزاء على المشير» 
لأن النص علق الجزاء بالقتل» وليست الإشارة 
قعلده ©) 


الإشارة إلى الحجر الأسود والركن الياني : 

١‏ - اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد أوغيرها عند الطواف. 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهبا قال: «ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 


)١(‏ حديث : أبي قتادة في قصة اصطياده . أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي قتادة واللفظ للبخاري (فتح الباري 78/4 : 19 
ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
/١‏ *هم, 64م ط عيسى الحلبي 4/ا"1اه) . 

(؟) سبل السلام 7/ ”1917 

() فتح القدير 1 والمغني لابن قدامة 7/ 14148 

(4) مغني المحتاج 0514/١‏ » وروضة الطالبين */ ,.١144‏ والقوانين 
الفقهية 47 ط دار القلم ‏ بيروت». والخطاب #/ ١1/5‏ 


النبي كله يستلمهما» . 2١‏ كا اتفقوا على استحباب 
الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام» 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 
النبي يك بالبيت على بعير, كلما أتى على الركن 
أشار إليه» . 9) 

واختلفوا في الإشارة إلى الركن اليهاني عند تعذر 
الاستلام. فذهب أبوحنيفة وأبويوسف والمالكية 
والحنابلة إلى أنه لا يشير إليه إن عجزعن 
امكتافسف :وذمن الشافعية عيدب اللين إلى 
أنه يشير إلى الركن اليهاني قياسا على الحجر 


الأسود 5 5 


التسليم بالإشارة : 

لا تحصل سنة ابتداء السلام بالإشارة باليد أو 
الرأس للناطق» ولا يسقط فرض الرد عنه بها. لأن 
السلام من الأمورالتي جعل ا الشارع صيغا 


صيغتها الشرعية . وتكاد تتة تق عبازات الفقلياء ء على 
القول: بأنه لابد من الإسماع , ولا يكون الإإسماع 
إلا بقول. ©) 


)١(‏ : حديث «ماتركت استلام هذين الركنين ...»أخرجه 


البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها (فتح الباري 
*/ 1لا ط السلفية). 

(؟) حديث : «طاف النبي يك بالببت على بعير. . :» أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم) (فتشح الباري 
4/٠‏ ط السلفية) . 

() مغني المحتاج 488/١‏ » والبحر الرائق ؟/ 60" ., وابن عابدين 
5, والدسوقي ؟/١4.‏ والخخرشي 9/ 0755-1358 
وكشاف القتاع 1 لاك والمغني 8413/7 845 اط 


أولى . 
(5) نبهاية المحتاج 4 . وكفاية الطالب ؟/ 4لاثا. وحاشية ابن 
عابدين ه/ 556 
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وقد وردفي الحديث : «لااتسلموا تسليم 
اللهردة. افإن. امه ٠...‏ الاكقة- :والرووس 
والإشارة»7 , وروى علقمة عن عطاء بن أن 
رباح قال: «كانوا يكرهون التسليم باليد». (' يعني 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما الأصم ومن في حكمه. وغير المقدور على 
إساعه كالبعيد. فالإشارة مشروعة في حقه. وقال 
أن يتلفظ بالسلام» لقدرته عليه ويشير باليد . 9© 
ويسقط فرض الرد من الأخرس بالإشارة» لأنه 
مقدوره, ويرد عليه بالإشارة والتلفظ معا. 2 وانظر 


مصطلح : (سلام). 


الإشارة في أصل اليمين : 

4 -لا تنعقد يمين الناطق بالإشارة, لأنها لا 
تنعقد إلا بأساء الله وصفاته . أما الأخرس فذهب 
بعض الفقهاء إلى أن يمينه لا تنعقد.9) وذهب 
اخرون إلى أنه إذا كانت له إشارة مفهمة حلف». 
وتصح يمينه. وإن كانت غير مفهمة. ووجبت 


)١(‏ حديث : ولا تسلموا تسليم اليهود. 
عمل اليوم والليلة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وقال 
عنه صاحب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: سئده 
جيد (تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف ”/ 74١‏ نشر الدار القيمة 
بالهند 1186ه, وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفسرد 
5 ط السلفية لاثااه). 

(1) الأشر عن عطاء بن أبي رباح أخحرجه البخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 7/ 454 ط السلفية 
4 اه) 

(”*) الأذكار للنووي ص 271١‏ ونباية المحتاج 44/8 

(4) المراجع السابقة 

(0) المتثور في القواعد ١6 /١‏ 


.. » أخرجه النسائي في ' 


عليه يمينه. وي 8 إشارته.' ' وتشين 
(أيهان). 


إشارة القاضي إلى أحد الخصوم : 


٠‏ -لا يجوز للحاكم أن يعمل أعمالا تسبب التهمة 
وسوء الظن في مجلس الحكم مما يوهم أنه يفضله 
على خصمه. كالأشارة لأحد الخصمين باليد» أو 
بالعين أو بالرأس, لأن ذلك يسبب انكسارا لقلب 
الخصم الآخر. وقد يحمله ذلك على ترك الدعوى 
واليأس من العدالة. 0 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 


وقد روى عمربن شبه في كتاب قضاة البصرة 
بإسناده عن أم سلمة أن النبي كَةِ قال: «من ابتلٍ 
بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لَظِهِ 
وإشارته ومقعده. ولا يرفع صوته على أحد 
الخصمسين مالا يرفسع على الآخر» وفي رواية: 
«فليسو بيغهم في النظر والإشارة والمجلس» . 29 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 14١‏ ط بولاق. والمتشورفي القواعد 
أ/رهلضلق وكشاف القناع 5/إآآ21 

)١(‏ المغني لابن قدامة /٠١‏ الاء والبحر الرائق 5/ :لام 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر 0178/4 مادة 
للخل 

(؟) حديث : « من ابتلي بالقضاء ونام » أخرجه أبويعلى 
والدارقطني والطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنباء قال 
الهيئمي والشوكاني : وفي إسئاده عبادة بن كثر الثقفي وهو ضعيف 
(نيل الأوطار 8/ © ط المطبعة العشمانية, ومجمع الزوائد 
14 نشر مكتبة القدسي. وسئن الدارقطني 4/ 7٠١0‏ نشر 
السيد عبدالله هاشم ياني بالمدينة المنورة 1185اه) . 
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١ إشاعة‎ » 59511١ إشارة‎ 


إشارة المحتضر إلى الحاني عليه : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يعتير قول 
المحتضر: قتلني فلان» ولا يكون ذلك لوثاء لأنه لا 
يقبل دعواه على الغير بالمال» فلا يقبل ادعاؤه عليه 
بالدم. ولأنه مدع فلا يكون قوله حجة على 
غيره. 2١‏ لحديث: الويُعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)9) فإذا لم تعتبر 
أقواله فلا تقبل إشارته من باب أولى . وذهب مالك 
إلى أنه إذا قال المحتضر ال حر المسلم البالغ العاقل : 
قتلني فلان عمداء ثم مات فإنه يكون لوثاء فيثبت 
القصاص بعد حلف أولياء الدم يمين القسامة . 
أما إذا قال: قتلنيى خطأ. ففي ذلك عن الإمام 
مالك روايتان : 


إحداهما : لا يقبل قوله, لأنه يتهم على أنه أراد 
إغناء ورثته . 

والثانية : أن قوله يقبل. وتكون معه القسامة. 
ولا يتهم. لأنه في حال يصدق فيه الكاذب. ويتوب 
فيه الفاجر» فمن تحقق مصيره إلى الآخرة وأشرف 
على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلماء وغلبة 
الظن في هذا يلنزل منزلةغلبة الظن في صدق 
الشاهد, والغالب من أحوال الناس عند الموت 
التوبة والاستغفار والندم على التفريط . وتزوده من 


.501١/4 والمغني لابن قدامة‎ .*8٠١ /١94 المجمسوع للنووي‎ )١( 
1١١/٠١ وروضة الطالبين‎ 2.٠١6 /5 والجمل على شرح المنبج‎ 
(؟) حديث : «لويعطى الئاس . . . ) أخرجه البخاري ضمن قصة‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنههاء ومسلم  واللفظ له‎ 
ط السلفية.‎ 7١ /8 مرفوعاء ول يذكر القصة (فتح الباري‎ 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي */ ط عيسى‎ 


الحلبي ه/ا1اه) 


دنياه قتل نفس خلاف الظاهر وغير المعتاد . )١‏ 


إشارة المحتضر إلى تصرفات مالية : 
1 -إذا كان المحتضر قادرا على النطق فلا تقبل 
إشارته. أما إذا كان غير قادرعلى النطق فإشارته 
تقوم مقام عبارته. وفي حاشية ابن عابدين: إن لم 
يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته إلا في أربع : 
الكفر. والإسلام , والنسب» والافتاء . 9) 

وعند المالكية : أن الإشارة المفهمة كالنطق 
مطلقا. ”" وعلى هذا فإن إشارة:المحتضر إلى 
تصرف مالي كعبارته» سواء أكان قادرا على النطق 
أم لا. 


إشاعة 


التعريف : 

١‏ الإشاعة مصدرأشاع. وأشاع ذكر الشيء: 
أطاره وأظهره. وشاع الخبر في الناس شيوعا أي 
انتشر وذاع وظهر. ) 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 


584/14 وحاشية الدسوقي‎ .5١ /4 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 4. والأشباه والنظائر ص 74/8. ومغتنى 
المحتاج */ 20 وتحفة المحتاج 1/ 41, 

(") مواهب الحليل 779/4 

(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة (شيع) . 


586 


وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم 
من أذاعها . 7) 

وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن هذا المعنى بألفاظ 
أخرى غير الإشاعة كالاشتهار » والإفشاء. 
والاستفافي 03 


الحكم اللإجمالي : | 
؟ - قد تكون الإشاعة حراماء إذا كانت إظهارا لما 
ينين اعتراضن الماتن #اشباعية الفتاشفة» لقولة 
تعالى : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) . 9 
هذا ته والحكم الأخسروي»: وبالشنينة لحك 
المترتب على الإشاعة الكاذبة فهوحد القذف إن 
توفرت شروطهء. وإلا فالتعزير. ر: (قذف. 
تعزير) . ٠‏ 
أما المشاع عنه فلا عقوبة عليه بمجرد الإشاعة. 
قال القليوبي : لا يكتفى باللإشاعة ‏ أي شيوع 
الزنى ‏ في جواز القذف. لأن الستر مطلوب . ©) 
وقد ورد أن في آخر الزمان «يجلس الشيطان بين 
الجماعة,. فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بهاء 
ويقولون: لا ندري من قالحا» . 9©) 


)١(‏ ابن عابدين ١//ا9. 47٠١/0 .41١6‏ ط بولاق ثالثة. والجواهر 
0١‏ طدار المعرفة, والنظم المستعذب ببامش المهذب 
"٠١/1‏ ط دار المعرفة . 

(5)الجواهر؟/١1؟.‏ ؟4» وابن عابدين .917/١‏ وقليوبي 
6/4" ط الحلبي. والقرطبي 7٠١5/١7‏ ط دار الكتب. وهامش 
المهذب ؟757/5م 

(*) سورة النور/ ١9‏ 

(5) القرطبي 2305/١7‏ وقليوبي 87/4 

(©) ورد في آخر الزمان «يجلس الشيطان . . .». أخرجه مسلم في 
مقدمة صحيحه (١/؟١‏ -ط الحلبي) عن عبدالله بن مسعودح 


افر انانب 


*- وقد تكون الإشاعة طريقا لثبوت بعض 
الأحكام. ومن ذلك : أيمان القسامة, فإنها يكتفى 
لطلبها بالإشاعة» فالإشاعة هنا تعتير لوثا. )١(‏ 


ومن ذلك : سقوط الحد عن الزوجين إن دخلا 
بلا شهود وثبت الوطء»إن فشا النكاح. أي شاع 
واشتهر. ") 
؛ - وإذا كان إظهار الشيء يترتب عليه منع الوقوع 
5 الجرام. فإن إشاعته تكون مطلوبة. وذلك 
كإشاعة الرضاعة ممن ترضع, قال ابن عابدين : 


الواجب على النساء ألا يرضعن كل صبي من غير 
ضرورة» وإذا أرضعن فليحفظن ذلك. وليشهرنه 
ود يكتبنه احتياطا 8 2 


مواطن البحث 8 

© - تنظر مواطن الإشاعة في أبواب الرضاعء 
والنكاح. والشهادة. والقسامة. والصيام (في رؤية 
الحلال) والقذف. وأصل الوقف. وثبوت النسب. 


موقوفا عليه أنه قال: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي 
القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون, فيقول الرجل 
منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث». 

1١56 قليوبي 4/؟*.‎ )١( 

() الجواهر /١‏ ه/ا؟ 

(") ابن عابدين 7/ 4١8‏ 


كما 


التعريف اللغوي : 

١‏ الأشباه جمع مفرده شبه, والشَبْهُ والشّبَهُ : المثل» 
والجمع أشباه. وأشبه الشيء ماثله» وبيغهم أشباه 
أي أشياء يتشامبون 8د 


التعريف الا ؛ ا 

أ عند الفقهاء : / 

؟ -لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الأشباه عن 
المعنى اللغوي . 

ب - عند الأصوليين : 

اختلف الأصوليون في تعريف الشبه. حتى قال 
إمام الحرمين الجويني : لا يمكن تحديده. وقال 
غيره: يمكن تحديده. 

فقيل : هوالجمع بين الأصل والفرع بوصف 
يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية لحكم من غير 
تعيين» كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : 
طهارتان فأنى تفترقان. 

وقال القاضى أبوبكر : هو أن يكون الوصف لا 
يناسب الحكم بذاته» لكنه يكون مستلزما لح يناسبه 


بذاته. 


. لسان العرب مادة (شيه)‎ )١( 


وحكى الأبياري في «شرح البرهان» عن 
القاضي أنه : ما يوهم الاشتمال على وصف مهيل . 

وقيل : الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم 
ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس 
القريب  )١(‏ 

وأوضح تعريف له هوما قاله شارح مسلم 
الثبوت: الشبه هوما ليس بمناسب لذاته. بل 
يوهم الملناسبة, وذلك التوهم إنم| هو بالتفات 
الشارع إليه في بعض الأحكام., فيتوهم فيه 
المناسبة؛. كقولك: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة 
فتعين فيها الماء. ولا يجوز مائع آاخرء كإزالة الحدث 
يتعين فيها الماء . ) 


مسح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسح الخف 
والتيمم. واللجامع أنه مسح. فلا يستحب فيه 
التكرار قياسا على التيمم ومسح الخف. 9© 

وفي الرسالة يقول الشافعي في قياس الشبه : 
يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأرلاها تراكرها شبها فى نقد مكلف الفايون 
فى هذا ©) 


. ط مصطفى الحلبي‎ ١١9 إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 

(؟) فواشح الرحموت شرح مسلم الثبوت .,امش المستصفى 01/7 
ط بولاق (الأميرية) . 

(*”) المستصفى 711/7 "١7‏ ط السابقة . 

(4) الرسالة ص 494 ط مصطفى الحلبي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


7587 سس 


صفته (الحكم الإجمالي) : 
أولا : عند الفقهاء : 
- إذا نيط الحكم بأصل فتعذر انتقل إلى أقرب 
شبه له. 2١‏ ولذلك اعتير جمهور الفقهاء الشبه 
طريقا من طرق الحكم في أبواب معينة» من ذلك 
جزاء صيد المحرم. قال الله تعالى : (ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاءٌ مثلٌ ما قتل من النْعَم يحكم به 
ذوا عدل منكم") أي يحكان فيه بأشبه 
الأشياء» ”© ومن ذلك في النسب ما روي أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «دخل على رسول 
الله يه وهومسرور تبرق أسارير وجهه فقال: أي 
عائشة. ! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى 
أسامة وزيدا وعليهما| قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
0000 

وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب 
لسرور النبي يكلةِ به» وهولا يسر بباطل. وقد أخذ 
هذا جمهور الفقهاء خلافا للحنفية . 
© -ويشترط في القضاء بالشبه قول أهل الخبرة 
والمعرفة في الأمر الذي يكون فيه التخاصم, كاعتبار 
مجزز المدلجي من أهل الخبرة في القيافة . 9)” 


)١(‏ المنثور في القواعد للز ركشي فسرففق 

(؟) سورة المائدة/ 460 

(") المغني 011 ط الرياض, ومنح الجليل /١‏ 8ه 

(4) حديث « أي عائشة ألم تري . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 05/١7‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠١87 /١‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


(0) الطرق الحكمية ص 2١946‏ 19855 والتبصرة ٠١8/١‏ 


5 لكن الاعتماد على الشبه بقول أهل الخبرة 
يكون فيمالم يرد فيه نص أوحكم, ولذلك يعتبر 
اللعان مانعا من إعمال الشبه. وقد قال النبي كل في 
قصة المتلاعنين: «إن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الأليتين» مدلج الساقين» فهولشريك بن 
سحياء. فجاءت به كذلك» فقال النبى ككل : لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن». 7) 
وهذا بالنسبة للنصء» أما بالنسبة للحكم فقد 
قال الله تعالى في جزاء الصيد: (يحكم به ذوا عدل 
منكم) وقد قضى الصحابة رضوان الله عليهم في 
بعض ال حيوانات» كقول عمر وعشان وعلي وزيد بن 
ثابت وابن عباس ومعاوية : «في النعامة بدنة, . 9) 
ومالم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة . 7 
- ويلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يخالفون 
الجمهورفي الاعتاد على الشبه في النسب . كما أن 
الشبه في جزاء الصيد هوعند الجمهور من حيث 
الخلقة. وعند الحنفية المثل هو القيمة . ©) وتفصيل 
ذلك يرجع إليه في مواضعه . 


)١(‏ حديث ١‏ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» أخرجه 
البخاري الفتح 4494/8 ط السلفية) . 

(؟) في النعامة بدنة» من قول عمسر وعشمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية . أخرجه الشافعي في الأم (7/ 14١‏ ط دار 
المعرفة وعنه البيهقي ١81/0‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
الشافعي : هذا لا يثبت عند أهل العلم بالححديث . ونقله عنه 
البيهقي وأقره. ونقل عنههما ابن حجر في التلخيص (”/ 784 ط 
دار المحاسن) . 

(”*) الطرق الحكمية ص 5١1١ . 7٠١‏ 

(5) المغني / ١1م‏ » والاختيار ,.177/١‏ ومنح الجليل 514/١‏ . 
والمهذب 777/١‏ 


-5858- 


4 كذلك يعتمد على الشبه في الاختلاف الواقع 
بين المتداعيين عند المالكية . 

جاء في تبصرة الحكام: إن اختلف البائع 
والمشتري في ثمن السلعة, فإن ادعى أحدهما ثمنا 
يشبه ثمن السلعة, وادعى الآخر مالا يشبه أن 
يكون ثمنالحاء فإن كانت السلعة فائتة (أي قد 
خرجت من يد المدعى عليه بهلاك أوبيع أونحوهما) 
فالقول قول مدعي الأشبه منها اتفاقا (أي عند 
المالكية). لأن الأصل عدم التغابن, والشراء 
بالقيمة ومايقارمها. وإن كانت السلعة قائمة 
فالمشهور أنه لا يراعى الأشبه, لأنهما قادران على رد 
السلعة )١‏ 

وني المتشورفي القواعد للزركشي في باب الربا: 
إذا كان المبيع لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب 
الأشياء شبها به على أحد الأوجه . 9 

والصلح مع الإقراريحمل على البيع أو الإجارة 
أوالهبة . والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على 
أقرب العقود إليه وأشبهها به لتصحيح تصرف 
العاقد ما أمكن. 7" ر: (صلح) . 


ثانيا : عند الأصوليون 
9 اختلف الاصوليون هل الشبه حجة أم لا؟ 
فقيل : إنه حجة وإليه ذهب الأكثرون . وقيل: إنه 


ليس بحجة وبه قال أكثر الحنفية. وقيل غير 


ذلك 9 


ه٠‎ /١ التبصرة بهامش فتح العلي امالك‎ )١( 
714 المتثور في القواعد ؟/‎ )5( 
1١94/9 الهداية‎ )*( 


(5):إرشاد الفحول ص 27194 7٠١‏ ط فى !| ١‏ 
مصطفى الحلبي 


لثميل ةم ةو ثم مم ةم ةو ممم يم ةوه فمل رو و مم ف يورم م روم ةرجا وم م ءايه ف رموه يم م فر نيدم 


وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي 
( القياس ) . 


المراد بفن الأشباه والنظائر في علم الفقه : 

٠‏ -المراد بفن الأشباه والنظائر ىا ذكر الحموي 
في تعليقه على أشباه ابن نجيم -: المسائل التي 
يشبه بعضها بعضها مع اختلافها في الحكم لأمور 
خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم ‏ 7 


وفائدته ى) ذكر السيوطي”" أنه فن به يطلع 
على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. 
ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإالحاق 
والتخريج», ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة والحوادث والوقائع التي ل تنقضى على 


مر الزمان. 


الأشعر ىِ : اعرف الأمثال والأشباه» ثم قفس 
الأمورعندك,. فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق فيها ترى. 7" 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم والموي عليه 18/١‏ ط دار الطباعة 


العامرة 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5. 7ط مصطفى الحلبي . 
(") والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اعرف الأمثال 
والأشباه. . .» أخرجه الدارقطني (4/ 2705 ٠07‏ طدار 
المحاسن بالقاهرة) . وقواه ابن حجر في التلخيص (4/ ١97‏ ط 
دار المحاسن بالقاهرة . 


84م 


اشتماه 


التعريف : 
١‏ - الاشتباه مصدر : اشتبه . يقال اشتبه الشيئان 
وتشابها: أشبه كل واحد منهم| الآخر. والمشتبهات 
من الأمور: المشكلات . والشبهة اسم من الاشتباه 
وهو الالتباس . ") 

والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في 
اللغة. فقد عرف الجرجاني الشبهة بأنها: مالم 
يتيقن كونه حراما أوحلالا. ”2 وقال السيوطي : 
الشبهة ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على 
الحقيقة. ”0 ويقول الكمال بن اهام : الشبهة 
ما يشبه الثابت وليس بشابت, ولابد من الظن 
لتحقق الاشتباه . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الالتباس : 

؟ - الالتبامن هو : الإشكال. والفرق بينه وبين 
الاشتباه على ما قال الدسوقى : أن الاشتباه معه 
دليل (يرجح أحد الاحتمالين) والالتباس لا دليل 


معة 0 


)١(‏ لسان العرب والمصباح . مادة : (شبه) 

(؟) التعريفات الحرجانية ص ٠١١‏ 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١8‏ 

(4) الهداية والفتح 48/4 ١ط‏ أولى أميرية, والأشباه والنظائر لابن 


تجيم ص لبن 
(5) حاشية الدسوقي 87/١‏ 


ب - الشبهة : 
*"'- يقال : اشتبهت الأموروتشاببت: التبست فلم 
تتميزولم تظهر. ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء 
والجمع فيها شبه وشبهات . ”2 وقد سبق أنها مالم 
يتعين كونه حراما أو حلالا نتيجة الاشتباه . 
وللفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات». 
فجعلها الحنفية نوعين : 
الأول : شبهة في الفعل . وتسمى شبهة اشتباه 
أوشبهة مشابهة» أي شبهة في حق من اشتبه عليه 
فقطء بأن يظن غير الدليل دليلاء كم إذا ظن 


قال: علمت أنها تحرم علي حدٌ . 

النوع الثاني : شبهة في المحل» وتسمى شبهة 
حكمية أوشبهة ملك. أي شبهة في حكم الشرع 
بحل المحل . وهي تمنع وجوب الحد. ولوقال 
علمت أنها حرام على . وتتحقق بقيام الدليل النافي 
للحرمة في ذاته. لكن لا يكون الدليل عاملا لقيام 
المانع كوطء أمة الابن. لقوله يكلِ: «أنت ومالك 
لأبيك».”" ولا يتوقف هذا النوع على ظن الجاني 
واعتقاده. إذ الشبهة بثبوت الدليل قائمة. 9») 
وجعلها الشافعية ثلاثة أقسام : 

)١(‏ شبهة في المحل . كوطء الزوجة الحائض أو 
الصائمة. لأن التحريم ليس لعينه بل لأمرعارض 
كالايذاء وإفساد العبادة. 


. المصباح مادة : (شبه)‎ )١( 

؟) حديث : «أنت ومالك لأبيك,أخرجه ابن ماجة (؟/ ”لاط 
الحلبي) وقواه السخاوي في المقاصد رص "١٠ط‏ الخانجي 
بمصر) . 

(") الهداية والفتح والعناية 5/٠4١1-١11١ء‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي «/ ١76‏ - 010/5 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 0٠‏ 


5840 - 


(5) وشبهة في الفاعل., كمن يجد امرأة على 
فراشه فيطؤهاء ظانا أنها زوجته. 

() وشبهة في الجهة. كالوطء في النكاح بلا 
ول ونا نيرت 0 وتفصيل ذلك في مصطلح 
والمقصود هنا بيان أن الشبهة أعم من الاشتباه. 
لأنها قد تنتج نتيجة الاشتباه. وقد تنتج دون 
اشتياه . 


ج ‏ التعارض : 
؛ - التعارض لغة : المنع بالاعتراض عن بلوغ 
ارا 

واصطلاحا : تقابل الحجتين المتساويتين على 
وجه توجب كل واحدة منهه| ضد ما توجبه الأخرى . 
وسيأتي أن التعارض أحد أسباب الاشتباه. 


د الشك : 
ه ‏ الشك لغة : خلاف اليقين. وهوالتردد بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه. أورجح أحدهما على 
الآخر»””" وقد استعمله الفقهاء كذلك. 

وهوعند الأصوليين: التردد بين أمرين بلا 
ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك,. 2 فالشك 
سبب من أسباب الاشتباه . 


)1( امهذب 4/١‏ ونباأية المحتاج 1/7 وفتح القدير 
١1/5‏ 
(؟ المصباح. بتصرف. 
(9) المصباح المثير . 
(5) التعريفات للجرجاني ص ,.١1١6‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة ؟ 
والبحر الرائق ١87/١‏ 


ه ‏ الظن : 

5 الظن خلاف اليقين. وقد يستعمل بمعنى 
اليقين. 22 كما في قوله تعالى : (الذين يظنون أنهم 
ملاقوربهم). 9 


وني الاصلاح : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض ,7" وهو طريق لحدوث الاشتباه. ©9) 


و الوهم : 

- الوهم : ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره. "» 
وني الاصطلاح : هوإدراك الطرف المرجوح . 

أوكما قال عنه ابن نجيم : رجحان جهة الخطأء 9) 

فهودون كل من الظن والشك. وهولا يرتقي إلى 

تكوين اشتباء ؛ ) 


1 أسباب الاشتباه : 


- قد ينشأ الاشتباه نتيجة خفاء الدليل بسبب من 
الأسباب, كالإجمال في الألفاظ واحتماها التأويل. 
ودوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعذدمه, 


ودورانه بين العموم والخصوص ٠»‏ واختلااف الرواية 
بالنسبة للحديث, وكالاشتراك في اللفظء أو 


. المصباح المنير‎ )١( 

(7) سورة البقرة / 45 

(؟) التعريفات للجرجاني ص ١70‏ . والبحر الرائق 2119/9 
والأشباه لابن نجيم ص 79., ونباية المحتاج 744/١‏ . 

(4) الهداية والفتح والعناية ١١44/4‏ والأشباه والنظائر ص ٠١‏ 

(5) المصباح المنير . 

(5) البحر الرائق ؛/ ١١14‏ 

(17) التعريفات للجرجاني ص 2”78 والأشباه لابن نجيم ص 78 . 
ونباية المحتاج 3/١‏ 


 1ةا١‎ 


١١ 4 اشتباه‎ 


الاشتباه عند تعارض الأدلة دون مرجح . كا أن 
النصوص في دلالتها ليست على وضع واحدء 
الفقهاء للتعرف على مايدل عليه النص. وقد 
يتشابه الأمرعليهم نتيجة ذلك إذ من الحقائق 
الشابتة اختلاف الناس في تفكيرهم, وتباين 
وجهات نظرهم . 9 

والاشتياه الناشىء عن خفاء في الدليل يعذر 
ويكون فيما انتهى إليه من رأي: قداتبع الدديل 
المرشد إلى تعرف قصد الشارع .”© وبيان ذلك 


أ اختلاف المخيرين : 
9 - ومن ذلك مال وأخيره عدل بنجاسة الماع 
وأخصبره أخبر بطهارته. فإن الأصل عند تعارض 
الخسبرين وتساويهم| تساقطهماء وحينئذ يعمل 
بالأصل وهو الطهارة, إذ الشيء متى شك في 
حكمه رد إلى أصلهء لأن اليقين لا يزول بالشك, 
والأصل في الماء الطهارة . 7 

ومن هذا القبيل مالو أخبر عدل بأن هذا اللحم 
ذبحه مجوسي , وأخبر عدل آخر أنه ذكاه مسلم, 


فإنه لا يحل لبقاء اللحم على الحرمة التي هي 


؟ل١ انظر حول هذه المعاني الموافقات 4/ 5ه #ا/اكل 5لاقء‎ )١( 
والإحكام لابن حزم 2154/7 وبداية المجتهد‎ 514 - 
. المقدمة‎ /١ 

(؟) مستخلص من الموافقات للشاطبي 4/ 7٠١‏ 

(؟) البححر السرائق ١4 14٠ /١‏ ط أولى , ومواهب الحليل والتاج 
والإكليل /١‏ *مط الثانية, والمهذب .15-1١6/١‏ ونباية 
المحتاج /١‏ > وكشاف القناع "5-8١ /١‏ والمغني 6/١‏ 


الأصل . إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة 
فبقيت الذبيحة على الحرمة . 


ب الإخبار المقتضي للاشتباه : 
٠‏ - وهوالإخبار الذي اقترنت به قرائن توقع في 
الاشتباه. مثال ذلك: أن يعقد على امرأة, ثم 
تزف إليه أخرى بناء على أنها زوجتهء ويدخل بها 
على هذا الاعتقاد. ثم يتبين أنها ليست المرأة التي 
عقد عليها. فإن وطئها فإنه لا حد عليه اتفاقاء لأنه 
اعتمد دليلا شرعيا في موضع الاشتباه. وهو 
الإخبار. وقد أورد الفقهاء فروعا كثيرة مثل هذا 
الفرع» وهي مبئية على هذا الأساس: )١‏ 


ج - تعارض الأدلة ظاهرا : 
1د لآ يود ين أده الأحكام الشرعية في واقع 
الأمر تعارض. لأنها جميعها من عند الله تعالى . أما 
ما يظهرمن التعارض بين الدليلين فلعدم العلم 
بظروفهم| وشروط تطبيقهماء أوبما يراد بكل منها 
على سبيل القطع. أولجهلنا بزمن ورودهماء وغير 
ذلك مما يرتفع به التعارض . 

فمن الاشتباه بسبب تعارض الأدلة في الظاهر 
ما إذا سرق الوالد من مال ولدهء إذ أن نصوص 
العقاب على السرقة تشمل في عمومها هذه 
الواقعة. فالله سبحانه وتعالى يقول : (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهها. . .) . 2 غير أنه قد جاء 


)١(‏ المبسوط 4/ لاه 2058 وتبيين الحقائق */ ١79‏ , وفتح القدير 


ل 
(") سورة المائدة / .م 
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١؟‎ 1١١ اشتباه‎ 


في السنة ما يفيد حل مال الابن لأبيه. فقد روي أن 
الرسول كلد قال: «أنت ومالك لأبيك)”'' وقوله : 


«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
ا ووجود مثل هذا ينتج اشتباها في الحكم 
يترتب عليه إسقاط الحد. لأن من أعظم الشبهات 
أخحذ الرجل من مال جعله الشرع له. وأمره بأخذه 
وأكله. وقال أبو ثور وابن المنذر بإقامة الحد. 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (سرقة). 

ومن الاشتباه الناشىء عن تعارض الأدلة في 
الظاهرما ورد بالنسبة لطهارة سؤر الحار. فقد 
روي عن عبدالله بن عباس أنه كان يقول: «الحمار 
يعتلف القت والتبن فسؤ ره طاهر»””» وعن جابر أن 
النبي كَكِ سكل «أنتوضاً بها أفضلت الحمر؟ قال: 
نعم وبما أفضلت السباع كلهاء. ” وروي عن 


>« حديث: «أنت ومالك لأبيك: سبق تخريجه(ف‎ )١( 

(؟") حديث: «إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
كسيه» أخرجه أحمد (5/١؛‏ _ط الميمنية). وأبو داود (79/ 460 
ط عزت عبييد دعاس) والنسائي (7/ 4١‏ اط المطبعة المصرية 
بالأزهر). والترمذي (تحفة الأحوذي 047-414 نشر المكتبة 
السلفية). وابن ماجسة (سئن ابن ماجسة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي "/ ”لاط عيسى الحلبي)» من حديث عائشة رضي 
الله عنها مرفوعا. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

() فتسح القديسر 4/ 7ط أولى أميرية. وحاشية الدسوة 
0/4" وشرح الهج بحاشية الجمل 47/0 ١ط‏ دار إحياء 
التراث العر بي » والمغني ناف 

(4) أشسر عبدالله بن عباس أورده صاحب البدائع , ول نعثرعليه فيا 
لدينا من مراجسع السئن والآثار (بدائع الصنائع /١‏ 0" نشر دار 
الكتاب العربي 1744 ه) : 

(6) حديث :؛ «أن النبي يك سئل أنتوضأ مما أفضلت الحمر »8 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 7 ط شركة الطباعة الفنية), والبيهقي 
(544/1 - ط دائرة المعارف العثانية) وأعلاه بأحد الرواة 
الضعفاء. 


عبدالله بن عمر أنه كان يقول: «إنه رجس»)7) 
والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب . 
فلذلك كان مشكوك.ا فيه والمراد بالشك التوقف 
عن إعطاء حكم قاطع . لتعارض الأدلة . 29 قال 
ابن عابدين: الأصح أن سؤر الحمار مشكوك في 
طهوريته (أي كونه مطهراء لا في طهارته في ذاته) 
وهوقول الجمهور. وسببه تعارض الأخبارفي 
لحمه. وقيل: اختلاف الصحابة في سو ره وقد 
استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة فتساقطا 
للتعارض» فيصار إلى الأصل. وهوهنا شيئان: 
الطهارة في الماء. والنجاسة في اللعاب» وليس 
أحدها أولى من الآخر, فبقي الأمرمشكلاء 
نجسا من وجه. طاهرا من وجهه. 9) 


د_ اختلاف الفقهاء : 


١‏ -من ذلك ماقاله الفقهاء من عدم وجوب الحد 
بالوطء في نكاح مختلف فيه. كالنكاح بلا ولي 
فالحنفية يجيزونه. وسقوط الحد بسبب ذلك قول 
أكثر أهل العلم . لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه 
شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات” ويرجع في 
تفصيل ذلك إلى باب (حد الزنى) . 


)١(‏ الأثر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهيا أخرجه عبدالرزاق وابن 
أبي شيبة بلفظ : «أنه كان يكره سؤر الحماره (مصنف عبدالرزاق 
٠١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ 18). 

18/١ والمغني‎ 2١ البدائع‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين ١61١/١‏ 

(؛) فتح القدير 6/ 11417- 011414 والبدائع // ه"7. والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 4 *». ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
/ 505" 04# وحاشية قليوبي مل ونباية المحتاج 
5٠6 //‏ . والمغني 1814/4 


19" 


١٠١ اشتباه‎ 


ومن ذلك المصلى بالتيمم إذا رأى سراباء وكان 
أكبر رأيه أنه ماء. فإنه يباح له أن ينصرف. وإن 
استوى الأمران لا يحل له قطع الصلاة» وإذا فرغ 
من الصلاة. إن ظهر أنه كان ماء يلزمه الإعادة. 
وإلاافلا. نص على ذلك الحنفية . 27 والشافعية 
والحنابلة على أن من تيمم لفقد الماء فوجده أو تومه 
بطل تيممه إن لم يكن في صلاة . وبحصل هذا 
التوهم برؤية سراب. ومحل بطلانه بالتوهم إن 
بقي من الوقت زمن لوسعى فيه إلى ذلك لأمكنه 
التطهر به والصلاة فيه . وإذا بطل التيمم بوهم 
وجود الماء فإنه بطلانه بالظن أو الشك أولى » سواء 
أتبين له خلاف ظنه أم لم يتبين» لأن ظن وجود الماء 
مبطل للتيمم . وعند المالكية: إن وجد الماء بعد 
الدخول في الصلاة فيجب عليه إتمامها . 9) 

ونص الحنابلة على أن من خاف على نفسه أو 
ماله إذا ما طلب الماء ساغ له التيمم. ولوكان خوفه 
بسبب ظنه فتبين عدم السبب . مثل من رأى سواداً 
بالليل ظنه عدواء فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم 
وصلى ل يعد لكثرة البلوى . وقيل : يلزمه الإعادة. 
لأنه تيمم من غير سبب مبيح للتيمم . '"" 


ه ‏ الاختلاط : 

١‏ - يققصد به اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز 
بيغبا. كما لو اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر 
بالأواني التي فيها ماء نجس . واشتبه الأمر. بأن م 


5٠ /١ الفتاوى البزازية ببامش الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومتح‎ 2/7 07171 /١ 74107ء والمغني‎ 7857/١ (؟) جاية المحتاج‎ 
47/١ الجليل‎ 


(") كشاف القناع 1١54/١‏ 150ء والمغني 594/١‏ 


يمكن التميبز بينهماء فإنه يسقط استعمال الماء» 
ويجب التيمم عند الحنفية والحنابلة» وهوقول 
سحئون من المالكية, لأن أحدهما نجس يقيناء 
والآخر طاهر يقيناء لكن عجز عن استعماله لعدم 


عله تيان إلى الك 
0 ذلك ك يرجع فيه + إلى 0 0 0 


طامن فجي ري ول يجد ثويا 
طاهرا بيقين» وليس معه ما يطهرهما به واحتاج 
إلى الصلاة, فالحنفية» وهو المشهور عند المالكية. 
ومذهب الشافعية خلافا للمزني» أنه يتحرى بينهاء 
ويصبلى با غلب على ظنه طهارته . وقال الحنابلة 
وابن الماجشون من المالكية: لا يجوز التحري 
ويصلي في ثياب منها بعدد النجس منهاء ويزيد 
صلاة في ثوب آخر. وقال أبوثور والمزني : لا يصلي 
في شيء منها كالأواني . " 

وإنها يتتحرى ‏ عند من قال بذلك ‏ إذا لم يجد 
ثوبا طاهراء أوما يطهر به ما اشتبه عليه من 
الثياب . وإذا تحرى فلم يترجح أحدهما على الآخر 
صلى في أحدهما. والقائلون بالتحري هنا قالوا: 
لأنه لا خلف للشوب في ستر العورة.» بخلاف 
الاشتباه في الأواني. لأن التطهر بالماء له خلف وهو 
اله 0 


4. 


)١(‏ البحر الرائق ,.141١-1١4٠ /١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 


١,»؛‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل 217١ /١‏ وحاشية 
الدسوقي فى ونهباية المحتاج ١/5/ا.‏ والمهذب 2157/١‏ 
وكشاف القناع 523 والمغني -/١‏ 

)١(‏ المغنى 57/١‏ ط الرياض. 

(") الطحطساوي على مراقي الفلاح ص يت بالتاو لدي 
ه/ 8 وحاشية الدسوقي ١/ل.‏ ومواهب الجليل 
ارعكل ونباية المحتاج ١١/7‏ 


 ؟ة8‎ 


و - الشك (بلمعنى الأعم يشمل أيضا الظن 
والوهم) : 

4 - ومن ذلك ما قالوه فيمن أيقن بالوضوء وشك 
بالشك. وهوما ذهب إليه فقهاء المذاهبء. 27 غير 


أنه نقل عن مالك أنه قال: من أيقن بالوضوء وشك . 


في الحدث ابتدأ الوضوء. وقد روى ابن وهب عن 
مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً. وهذايدل 
على أن الوضوء عند مالك في ذلك إنما هو 
استحباب واحتياط ."2 | أجمعوا على أن من أيقن 
بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يعتبر وعليه 
الوضوءء ”" لأنه المتيقن . والمراد بالشك هنا مطلق 
التردد سواء أكان على السواء أم كان أحد طرفيه 
أرجح”». وعلى هذا فلا فرق بين أن يغلب على 
ظنه أحدهما أويتساوى الأمران عندهماء لأن غلبة 
الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت 
إليهاء ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران. فيجب 
سقوطه| كالبينتين إذا تعارضتاء ويرجع إلى 
اليقين60) 

وقالوا : من تيقن الطهارة والحدث معا واشتبه 
عليه الأمرفلم يعلم الأخخير منهم| والأسبق فيعمل 
بضد ما قبلهماء فإن كان قبل ذلك محدثا فهوالآن 
متطهر. لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.٠١” /١‏ والتاج والإكليل .701١/١‏ ونهاية 
المحتاج ولمهذب 7/١‏ والمغني ١945/١‏ 

(؟) التاج والإكليل 8١1/١‏ 

زفة المراجع السابقة. 

١١5 /١ نهاية المحتاج‎ )5( 

1١91/١ المغني‎ )5( 


في انتقاضهاء لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها 
أوبعدها. وإن كان متطهرا وكان يعتاد التجديد فهو 
الآن محدث. لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة 
وشك في زواله. لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية 
متأخرة عنه أم لا. 0 

ومن هذا القبيل ما قالوه في الضائم لوشك في 
غروب الشمس». فإنه لا يصح له أن يفط رمع 
الشك. لأن الأصل بقاء النبار. ولوأفطر وهوشاك 
وم يتبين الحال بعد ذلك فعليه القضاء اتفاقا. 9 

أما إذا شك الصائم في طلوع الفجر فالمستتحب 
له ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع. 
فيكون الأكل إفسادا للصوم فيتحرز عنه لما روي 
أن رسول الله كل قال: «الحلال بين واحرام بين 
وبيب أمورمشتبهات”". وقوله ول : «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك” 22 . ولوأكل وهوشاك 
فإنه لا يحكم بوجوب القضاء عليه, لأن فساد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .٠١7/١‏ والتاج والإكليل 2٠*٠١ /١‏ ونهاية 
المحتاج ١/54١1ء‏ والمهذب /١‏ 7لا والمغني ١93//١‏ 

(؟) البدائع ؟/ ه6٠ ١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ونباية المحتاج 
0٠1/8‏ والإقناع في فقه الإمام أحجد 19/١‏ -16ث. ط دار 
المعارف . 

(*) حديث : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتيهات» أخرجه . 
البخاري ١155/١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث النعمان بن 

(5) حديث : « دع مايريبك إلى مالا يريبيك» علقه البخاري من 
حديث حسان بن أبي سنان, وأخصرجه أحمد والنسائي والحاكم 
مرفوعا من حديث الحسن بن علي . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وسكت عنه ابن 
حجر (فتح الباري 7847/54 - 7847ط السلفية, ومسئد أحمد بن 
حنبل ١/١٠٠اط‏ الميمنية» وسئن النسائي --074 نشر 
المكتبة التجارية, والمستدرك 7/ ١‏ نشر دار الكتاب العربي). 


 5؟ةه6ه‎ 


١6  هابتشا‎ 


الصوم مشكوك فيه إذ الأصل بقاء الليل فلا يثبت 
والشافعية والحنابلة . (9) 


وقال المالكية: من أكل شاكا في الفجر فعليه 
القضاء مع الحرمة. وإن كان الأصل بقاء الليل. 
هذا بالنسبة لصوم الفرض . وقيل : وفي النفل 
أيضا. كما قيل مع الكراهة لا الحرمة . ومن أكل 
معتقذدا بقاء الليل أوحصول الغروب ثم طرأ 
الشك. فعليه القضاء بلا حرمة . 9) 


ز-الجهل : 

6 - ومن ذلك الأسير في دار الحرب. إذا لم يعرف 
دخول رمضاتن» وأراد صومه. فتحرى وصام شهرا 
عن رمضان فتبين أنه أخطأ. فإذا كان صام قبل 
حلول شهر رمضان فعلا لم يجزئه. لأنه أدى الواجب 
قبل وجوبه ووجود سببه. وهو مشاهدة الشهر, 9 
ونقل الشيرازي عن الأصحاب من الشافعية قولا 
آخر بالإجزاء, لأنه عبادة تفعل في السنة مرة» فجاز 
أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأء 
كالوقوفه بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم 
عزفة, ثم قال: والصحيح أنه لا يجزئه. لأنه تيقن 
الخطأ فيم) يؤمن مثله في القضاء., فلم يعتد با 


)١(‏ البدائع ؟/ ٠١6‏ . ونهاية المحتاج / 010١‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد »© ها# ط دار المعارف . 

(؟1) حاشية الدسوتي 5ه 

2 البدائع امكف والشسرح الكبير وحاشية الدسوتي 1ه 
والمهذب /١‏ 014817 ونباية المحتاج */ 104 وكشاف القناع 
07/7 والإقناع في فقه الإمام أحمد 0ط دار المعرفة 
بلبئان . 


فعلهى كها لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل 
ين 
وإن تبين أن الشهر الذي صامه كان بعد رمضان 


0 كان الشهر الذي صامه ناقصاء ورمضان 
الذي صامه الناس تاما صام يوماء إذ لابد من 
موافقة العدد. لأن صوم شهر اخر بعده يكون 
قضاء,. والقضاء يكون على قدر الفائت .”2 وعند 
الشافعية وجه اخر اختاره أبوحامد الاسفراييني 
بالاجزاء. لأن الشهريقع على ما بين الهلالين» 
وهذا لونذر صوم شهرء فصام شهرا نقاصا بالأهلة 
أجزأه . ثم قال الشيرازي : والصحيح عندي أنه 
يجب عليه صوم يوم . 9) 

ومن ذلك الاشتباه في القبلة بالنسبة لمن يجهلها. 
فقد نص فقهاء المذاهب على أن من اشتبهت عليه 
جهة القبلة. ولم يكن عالما بها. سأل من بحضرته 
عمن يعلمها من أهل المكان. وحد الحضرة أن يكون 
بحيث لوصاح به سمعه. ”' فإذا تحرى بنفسه 
وصلى دون سؤال. وتيين له بعد ذلك أنه لم يصب 
القبلة.» أعاد الصلاة. لعدم إجزاء التحري مع 
القدرة على الاستخبار. لأن التتحري دون 
الاستخبار, إذ الخبر ملزم له ولغيره» بينم التتحري 
ملزم له دون غيره» فلا يصار إلى الأدنى مع إمكان 
الأعلى . أما إذا لم يكن بحضرته أحد يرجع إليه في 


181/١ المهذب‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة للمذاهب. 

1١81//١ المهذب‎ ) 

(؟) الفتاوى المندية "514/١‏ والبدائع 8/١‏ :» وكشاف القناع 
.م 


لاكةظ] ب 


اشتباه 15 /ا١‏ 


ذلك. أوكان وسأله ول يجبه. أولم يدله ثم تحرى. 
فإن صلاته تصح, حتى لوتبين له بعد ذلك أنه 
أخطأء لما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال: 27 «كنا 
مع رسول الله يه في ليلة مظلمة» فلم ندر أين 
القبلة» فصلى كل رجسل مناعلى حياله أ 
قبالته_فل) أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يكل 
فنزل قول الله سبحانه (فأينما تولوا فَثْمْ 
وجه الله)». 9) 

ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب إقامة 
للواجب بقدر الوسع. وإقامة للظن مقام اليقين 
لتعذره . 9) 

ولاروي عن علي رضي الله عنه أن «قبلة 
المتحري جهة قصده»”' وإن تحرى ثم قَبْلَ الصلاة 
أخبره عدلان من أهل الجهة أن القبلة إلى جهة 
أخرى. أخذ بقوهما ولا عبرة بالتحري . *) 


ح - النسيان : 

5 ومن ذلك المرأة إذا نسيت عادة حيضهاء 
واشتبه عليها الأمر بالنسبة للحيض والطهرء بأن لم 
تعلم عدد أيام حيضها المعتادة. ولا مكان هذه 
الأيام من الشهر فإنها تتحرى, فإن وقع تحريها على 


175 /١( حديث «كنا مع رسول الله يك . . . » أخرجه الترمادي‎ )١( 
778./١ ط الحلبي). وذكر ابن كثير في تفسيره له أسانيد أخرى‎ 
:وقال: هذه الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضا.‎ 

() سورة البقرة / ١١6‏ 

(") تبيين الحقائق 2٠١١/١‏ وكشاف القناع 8017/١‏ 

(4) الأثر عن علي رضي الله عنه «أن قبلة المتحري جهة قصده» أورده 
الزيلعي في تبيين الحقائق. ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع 
السئن والآثار (تبيين الحقائق ٠١١ /١‏ . ط دار المعرفة) . 

(5) الفتاوى الطندية "14/١‏ 


طهر تعطى حكم الطاهرات, وإن كان على حيض 
أعطيت حكمه. لأن غلبة الظن من الأدلة 
الشرعية . 

وإن ترددت ولم يغلب على ظنهبا شيء فهي 
المحيرة, وتسمى المضللة, لا يحكم لها بشيء من 
الطهر أوالحيض على التعيين, بل تأخذ بالأحوط 
في حق الأحكام. لاحتمال كل زمان يمرعليها من 
الحيض والطهر والانقطاع. ولا يمكن جعلها 
حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه. ولا طاهرا 
دائها لقيام الدم. ولا التبعيض لأنه تحكم . فوجب 
الأخذ بالأحوط في حق الأحكام للضرورة . (» 

وتفصيل أحكامها في مصطلح (استحاضة) . 


ط ‏ وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل : 
١‏ - ومن ذلك ما قاله فقهاء الحنفية وابن شبرمة 
والثوري وابن أبي ليلى”7" في إثبات الشفعة بسبب 
الجوار» أوبسبب الشركة في مرافق العقار, ووافقهم 
الشافعية في الصحيح عندهم بالنسبة للشريك في 
مر الدارء بأن كان للمششري طريق اخ ر إلى 
الدار. أو أمكن فتح باب لها إلى شارع . 

وأما جمهور الفقهاء فيقصرونها على الشركة في 
نفس العقارالمبيع فقطء فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة, لأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل. إذ 
هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ ٠141-15ء‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي /١‏ 258-77 وبداية المجتهد /١‏ /1ه. وشرح الزرقاني 
يي افرفية وناية المحتاج ”8/١‏ والمهذب 248/١‏ 
والمغني ١/1م‏ 

(5) المغني /08:*, والبدائع / ؛. والمبسوط /1١14‏ 47-41 


 1819/- 


اشتباه /ا١‏ 


له على المعاوضة, ( '؟ ولا روى جابرمن قول النبي 
كلد : «الشفعة فيملم يقسم. فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق فلا شفعة”" وبا روي عن 
قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيهاء» 5 


. ومقتضى الأصل أن لا يثبت حق الأاخذ 
بالشفعة أصلاء لكنها ثبتت ثبتت في) لا يقسم بالنص 
الصريح غير معقول المعنى . ٠»‏ فبقي الأمرفي المقسوم 
على الأصل . ١‏ أو عرد دق لو ام ود 
ضرر القسمة 9©) 


وما استدل به الحنفية ومن معهم من أحاديث» 
فإن في أسانيدها مقالا. قال ابن المنذر: الثابت عن 
رسول الله يك حديث جابر - السابق ذكره ‏ وما 
عداه من الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن 
معهم. كالحديث الذي رواه أبورافع «الجار أحق 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي بذكو -47/4» ومنباج 
الطالبين وحاشية قليوبي */ 47 44 ., والمهذب ١/85”ء‏ 
والمغني 1-00 * ومواهب الخليل والتاج والإكليل 
"لم 

(؟) حديث «الشفعة فيمالم يقسم 1 .» أخرجه البخاري من 
حديث جابر رضي الله عنه بلفظ : «قضى النبي كل بالشفعة في 
كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» 
(فتح الباري 4/ ”4ط السلفية) . 

(9') حديث : «إذا قسمت الأرض 2 . » أخرجه مالك عن سعيد بن 
المسيب بلفظ : «أن رسول الله يل قضى بالشفعة فيا لم يقسم بين 
الشركاءء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه». (الموطأ 
؟/ "لط الحلبي). 


(5) البدائع 4/5 


بسقبهم () والحديث الذي رواه سمرة أن النبى 
كل قال: «جار الدار أحق بالدار»”" فإن ين 
مقالا. على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك». 
فإنه جار أيضا. فكل هذا أورث شبهة عند 
الجمهور. لأن ما استدل به الحنفية غير قوي , 
وجاء على خلاف الأصل. ولذال يثبتوا الشفعة 
بسبب الجوار والشركة في مرافق العقار. وقصروها 
على الشركة في العقار نفسه . 

ا : لوقضى قاض بها لا 
يفسخ قضاؤه. ” 

ومن الاشتباه الناجم عن وجود دليل غير قوي 
على خلاف الأصل : ما قاله الحنفية من أن دلالة 
العام الذي لم يخصص قطعيته. فيدل على جميع 
الأفراد الي يصدق عليها معناه. فإذا 0 
التخصيص كانت دلالته ظنية . 

بينها يرى جمهور الأصوليينٌ أن دلالة العام في 


)١(‏ حديث «الجار أحق بسقبه» أخرجه البخاري (4/ 64717 الفتح 
ط السلفية) وأبو داود (85/0/, ط عزت عبيد دعاس) . 

(؟) حديث «جار الدار أحق بالدار» أخرجه أبو داود والترمذي. 
واللفظ له. من حديث سمرة مرفوعاء وقال الترمذي: حديث 
سمرة حسن صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي 
الله عنه. وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله 
عنه . (عون ال معبود / "٠1/‏ ط الهند, وتحفة الأحوذي 4/ 50 
5٠60١‏ نشسر السلفية: وموارد الظيان ص 78١‏ ط دار الكتب 
العلمية. ومسئد أحمد بن حنئبل 588/4 نشر المكتب 

5) المغني 7306/0 ١1م‏ 

(5) الإحكام للآمدي */ ,.18٠١‏ وكشف الأسرار .*017//١‏ والعام : 
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضع 
واحد. وصيغته وضعت للاستغراق والشمول مالم يصرفها 


صارف. (انظر الأسنوي ,© ومسلم الثبوت 2768/١‏ , 


وإرشاد الفحول ص .٠١8‏ وكشف الأسرار /١‏ 805-1591) 


19548 


جميع أحواله ظنية, إذ الأصل أنه ما من عام إلا 
وخصص . وما دام العام لا يكاد يخلومن تخصص. 
فإن هذا يورث شبهة قوية تمنع القول بقطعيته في 
إفادة الشمول والاستغراق. ويترتب على هذا 
الخلاف أن الحنفية يمنعون تخصيص عام الكتاب 
والسئة المتواترة ابتداء بالدليل الظني. خلافا 
للجمهور. 

وعلى هذا فقد ذهب الحنفية إلى تحريم أكل 
ذبيحة المسلم» إذا تعمد ترك التسمية عليها. 
لعموم قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله 
عليه)”" ولم يخصصوا هذا العموم بحديث: 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم 
يذكره», 7" لأنه خبر آحاد» وقد وافقهم المالكية 
والحنابلة في تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية 
عمداء بينما الشافعية يجيزون أكلهاء لأن دلالة 
العام عندهم ظنية» فيجوز تخصيصه ب| هوظبي . 
وإن كرهوا تعمد الترك . ”© وتفصيل ذلك في 
(تذكية» وتسمية). 

ومن هذا القبيل أيضا : اختلاف الفقهاء في 
سرقة ما قيمته نصاب من الماء المحرز» فالأصل في 
الماء المحرز أنه مال متقوم » وأنه ملك لمن أحرزه» 
ولا شركة فيه ولا شبهة الشركة وقد ورد النبي عن 
«بيع الماء إلا ماحمل8/؟. ولهذا قال جمهور الفقهاء 


١71١ / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) حديث «ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أم لم يذكره» أخرجه 
أبو داود في المراسيل كما في نصب الراية (4/ ١417‏ _ط المجلس 
العلمي) وأعله ابن القطان بالإرسال وبجهالة أحد رواته. 

(”) البدائع ه/ 45 . والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١5/19‏ 
وشرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
2225/5 والمغني 18م 


(4) حديث «النبي عن بيع الماء إلااما حمل» أخرجه أبو عبيد من ب 


بوجوب القطع. يقول ابن رشد : اختلف الفقهاء 
في الأشياء التي أصلها مباح. هل يجب في سرقتها 
القطع؟ فذهب الجمهورإلى أن القطع في كل 
متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه. وعمدتهم 
عموم الآية الموجبة للقطع. يقول الله تعالى : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه|)7!) وعموم الآثار 
الواردة في اشتراط النصاب, ومنها ما ثبت عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول كَكِلِ قال : 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداء . 9) 

ويقول الدسوقي : ويجب القطع وإن كان 
المسروق محقرا كياء وحطب, لأنه متمول مادام 
محرزاء ولو كان مباح الأصل (". وهذا مذهب 
الشافعية» )2 والقول المشهور عن أبى يوسف . ©) 
لكن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن» والحنابلة يرون 
عدم القطع. لأنه لا يتمول عادة. ولأن الإباحة 
الأصلية تورث شبهة بعد الإحرازء ولأن التافه لا 
يحرزعادة» أولا يحرز إحراز الخطير. وينتهون الى 
أن الاعتماد على معنى التفاهة دون إباحة الأصل » 


حت احديث مشيخته بلفظ : «أن رسول الله و خبى عن بيع الماء إلا 
ما حمل منه» وني إستاده إرسسال وإبهام. كما أن أبا بكر بن 
عبدالله بن أبي مريم ضعيف, وفي إسناده بقية وهو مدلس وقد 
عنعن السند (الأموال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام 
ص ١7”‏ نشر المكتبة التجارية, وميزان الاعتدال 2١/١‏ 
4 448 ط عيسى الحلبي) . 

74. / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ بداية المجتهد 77/7 وحديث «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداء» رواه مسلم ١117/5‏ ط الحلبي) والنسائي 
(48/١21م‏ -ط المكتبة التحارية). . 

(*) حاشية الدسوقي 774/4 

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 217١/4‏ وأسنى المطالب 
١11/5‏ 

(5) الغداية والفتح 4/ /61؟., والمبسوط ١61/8‏ 


1598 


وإن كان منهم من يرى أن السبب شبهة 
الشركة . )١‏ 


ى - الإبهام مع عدم إمكان البيان : 
- ومن ذلك ما إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه. 
دون تعيين واحدة منهماء ثم مات قبل البيان. 
فيحدث الاشتباه بسبب ذلك فيمن وقع عليها 
الطلاق. 

فالحنفية يفصلون في هذه المسألة أحكام المهر 
المسمى. وحكم الميراث. وحكم العدة. فأما 
حكم المهر فإن كانتا مدخولا بها فلكل واحدة من| 
جميع المهر لأن كل واحدة منهم| تستحق جميع 
المهمر. منكوحة كانت أومطلقة . وإن كانتا غير 
مدخول بها فلهم| مهر ونصف مهر بينبا. لكل 
واحدة منها ثلاثة أرباع المهرء لأن كل واحدة منهم| 
يحتمل أن تكون زوجة متوف عنهاء ويحتمل أن 
تكون مطلقة . فإن كانت زوجة متوفى عنها تستحق 
جميع المهر, لأن الموت بمنزلة الدخول. وإن كانت 
مطلقة تستحق النصف فقط. لأن النصف سقط 
بالطلاق قبل الدخول. فلكل واحدة منهها كل المهر 
في حال والنصف في حال وليست إحداهما بأولى 
من الأخرى, فيتنصف. فيكون لكل واحدة ثلاثة 
أرباع مهر. ‏ - 

وأماحكم الميراث. فهو أنه يرثان منه ميراث 


امسرأة واحدة, ويكون بينب]| نصفين في الأحوال. 


كلهاء لأن إحداها منكوحة بيقين. وليست 
إحداهها بأولى من الأخرى. فيكون قدر ميراث 


"15/4 والبدائع الا فى والمغني‎ 2,7١5 /:4 فتح القدير‎ )١( 


امرأة واحدة بينهها بالسوية . 

وأماحكم العدة. فعلى كل واحدة منهم| عدة 
الوفاة وعدة الطلاق. أيبما أطول. لأن إحداهما 
منكوحة والأخرى مطلقة, وعلى المنكوحة عدة 
الوفاة. وعلى المطلقة عدة الطلاق. فدارت كل 
واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين 
بين الوجوب وعدم الوجوب. والععدة يحتاط في 
إيجابها. ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل 
واحدة منها. (') 

والمالكية يوافقون الحنفية” في حكم الميراث 
والصداق. وم نقف على نص طم بالنسبة للعدة. 
ولهم في الصداق تفصيل يرجع إليه في مصطلح 
(صداق). 

أما الشافعية فإنهم بالنسبة للميراث يرون أنه 
يوقف للزوجتين من ماله نصيب زوجة إلى أن 
يصطلحاء لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين. 
وليست إحداهما بأولى من الأخرى., فإن قال وارث 
الزوج: أنا أعرف الزوجة منها ففيه قولان: 

أحدها : يرجع إليه. لأنه لما قام مقامه في 
استلحاق النسب قام مقامه في تعيين الزوجة . 

والشاني : لا يرجع إليه؛ لأن كل واحدة منهها 
زوجة في الظاهر. وني الرجوع إلى بيانه إسقاط 
وارث مشارك. والوارث لا يملك إسقاط من 
يشاركه في الميراث . وقيل : إنه في صورة ما إذا طلق 
إحدى زوجتيه دون تعبين لا يرجع إلى الوارث قولا 


واحدا. لأنه اختيار شهوة . 9) 


7177-77 البدائع‎ )١( 

778 حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

5) المهذب 0٠١7 - ١٠١١/4‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب 
يذدف 


5 0 


٠١  ١/ اشتباه‎ 


وبالنسبة للعدة فإنهم قالوا : إن لم يدخل بها 
اعتدّدت كل واحدة منه| أربعة أشهر وعشراء لأن 
كل واحدة منب] يجوز أن تكون هي الزوجة. 
فوجبت العدة عليه| ليسقط الفرض بيقين. 

وإن دخل بها » فإن كانتا حاملين اعتدتا بوضع 
الحمل. لأن عدة الطلاق والوفاة في الحمل واحدة. 

وإن كانتا من ذوات الشهور اعتدتا بأربعة أشهر 
وعشرء لأنها تجمع عدة الطلاق والوفاة» وإن كانتا 
من ذوات الأقراء اعتدتا بأقصى الأجلين . 27 

وأما المهر فلم نجد نصا في المسألة . 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن من طلق واحدة 
من نسائه. ومات قبل البيان. أخرجت بالقرعة. 
فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها. وقد روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه وهوقول أبي ثور, 
لأنه إزالة ملك عن الآدمى فتستعمل فيه القرعة 
عند الاشتباه. كالعتق . ولأن الحقوق تساوت على 
وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة. فينبغي 
أن تستعمل فيه القرعة, كالقسمة بين النساء في 
ا لسفر. فأما قسمة الميراث بين الجميع ففيه إعطاء 
من لا تستحق وإنقاص المستحق . وفي وقف قسمة 
الميراث إلى غير غاية تضييع لحقوقهن. وحرمان 
الجميع منع الحق عن صاحبه يقينا. 9) 

ومن ذلك ما قالوه في مير اث الغرقى وال هدمى 
والحرقى » لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث 


وقت وفاة المورث. وبالنسبة للغرقى والهدمى . 


والحرقى الذين بينهم توارث ماتوا معا أو متعاقبين. 


1١597-1١157179 المهذب‎ )١( 
"41-714١ /6 (؟) المغني‎ 


ولذافإن جمهور الفقهاء قالوا: يمتنع التوارث 
بينهم» وإنما توزع تركة كل منهم على ورثته الأحياء 
دون اعتبارلمن مات معه. إذ لا توارث بالشك» 
وهو المعتمد, لاحتمال موتهم معا أومتعاقبين. فوقع 
الشك في الاستحقاق, واستحقاق الأحياء متيقن» 
والشك لا يعارض اليقين. ('2 وتفصيله في (إرث) . 


طرق إزالة الاشتباه : 
4 من اشتبه عليه أمرما فإن إزالة الاشتباه تكون 
عن طريق التحري. أوالأخذ بالقرائن» أو 
استصحاب الحال». أو الأخذ بالاحتياط. أو بإجراء 
القرعة ونحوها. وفيهما يلي بيان ما تقدم . 


أ- التحري : 
٠‏ - وهوعبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند 
تعذر الوقوف على حقيقته. وقد جعل التحري 
حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة» لضرورة العجز 
عن الوصول إلى المتحرى عنه. وحكمه وقوع 
العمل صوابا في الشرع . 9 

فمن اشتبهت عليه القبلة مثلاء ول يجد سبيلا 
لمعرفتها تحرى . لما روي عن عامر بن ربيعة أنه 
قال: «كنا مع رسول الله كك في ليلة مظلمة, فلم 
ندرأين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله: 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كل فنزل قول 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 4.ه. والشسرح الكبير 


وحاشية الدسوقي 487/4 . والمهذب ؟75/7. والمغنى 5//.م 
(؟) الفتاوى الهندية ه/ 7/859 


ا 


اله سبحانه : (قأينا تولوا فثم وجه الله)». 20 وقال 
علي رضي الله عنه: «قبلة المتحري جهة قصده». 
ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب وإقامة للواجب 
بقدرالوسع. والمفروض إصابة عين الكعبة أو 
جهتها بالاجتهاد والتحري .9" على تفصيل 
واختلاف بيانه في مصطلح (استقبال) . 


ب الأخذ بالقرائن : 
١-القرينة‏ : هي الأمارة التي ترجح أحد الجوانب 
عند الاشتباه. جاء في فواتح الرحموت : أن القرينة 
ما يترجح به المرجوح”". وقد تكون القرينة 
قطعية 7 وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية القرينة 
القاطعة بأنها: الأمارة البالغة حد اليقين” . ولا 
خلاف في أصل اعتبار القرينة على ماهومبين في 
مصطلح (إثبات) (ف .)7"١‏ 

ومن هذا القبيل حُكُمْ رسول الله يِه وخلفائه 
من بعده بالقيافة”' (اتباع الأثر وتعرف الشبه) 


)١١6 سبق تخريجه (ف‎ )١( 

(5) الفتاوى الهندية ه/*8", وتبيين الحقائق .»٠١ 1١/١‏ والبدائع 
0١‏ ,: والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 55/١‏ - 271717 
ومواهب الجليل والتاج والإكلييل ,508/١‏ ونهاية المحتاج 
4758-01 ومنهباج الطالبسين وحاشية قليوبي 175/١‏ 
والمهذب ١/4ا-‏ هلك والمغني 2407-144١ 2498/١‏ 
. وكشاف القناع فيض 

(") فواتح الرحموت 77/7 

(4) مسلم الثبوت يل 

(0) المادة ١1741١‏ من المجلة . 

(1) القيافة : اتباع الأثر. والقائف: هو الذي يتتبع الأثار. ويتعرف 
منها الذين سلكوها. ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. ويلحق 
النسب عند الاشتباه لما خصه الله تعالى به من علم ذلك . 


محنلها د تعاب لمجي انار 1 

وإذا تداعى رجلان شيئاء وقدم كل منه) بينة 
مقبولة» وتساويافي العدالة. واشتبه الأمرعلى 
القاضيء فإن كان المدعى به في يد أحدهما كان 
فالنلف قري ترج خاي وهذا معنى قولهم : تقدم 
بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ على 
ماهو المشهور. ") 


ج - استصححات الحال : 
المراد به استبقاء حكم ثبت في الزمن الماضي 
على ما كان. واعتباره موجودا مستمرا إلى أن يوجد 
دليل يغيره. وقد عرفوه بأنه استدلال بالمتحقق في 
الماضي على الوقوع في ا حال . 7 وقال الشوكاني : 
المراد استصحاب الحال لأمر وجودي أوعدمي . 
عقلي أو شرعي . 9) 

فمن علم أنه متسوضىء. ثم شك في طروء 
الحدث. فإنه يحكم بطهارته وبقاء وضوئه مالم يثبت 
خلاف ذلك,. لأن الطهارة الشابتة بيقين لا يحكم 
بزواهها بالشك”'؟. وتفصيل الكلام في حجية 
الاستصحاب والترجيح به عند الاشتباه وانعدام 
الدليل سبق بيانه ف مصطلح (استصحاب). 


د الأخذ بالاحتياط : 
والأخذ بأوثق الوجوه. ومنه قولهم : افعل الأحوط . 


)١(‏ الطرق الحكمية ص ١١‏ ط المدني. 


(7) التبصرة بهامش فتح العلي امالك 78٠ /١‏ ط مصطفى محمد. 
() مسلم الثبوت وشرحه ؟/ 04" ط الأميرية . 

(5) إرشاد الفحول ص 7ط الحلبي . 

(8) البدائع ».55/١‏ والقواعد لابن رجب ص ٠١0‏ 


ت 7ه 


اشتباه 4؟ ‏ /1؟ 


وقد نص الفقهاء على أنه عند الاشتباه مثلاء 
فيما إذا وجد الزوجان في فراشها المشترك منياء ولم 
يذكر كل منهما مصدره. وقال الزوج : إنه من المرأة 
ولعلها احتلمت. وقالت الزوجة: إنه من الرجل 
ولعله احتلم. فالأصح أنه يجب الغسل عليه 
احتياطا”. كما نصوا في باب العدة على أن المرأة 
المعقود عليهاء واختلى بها زوجها ثم فارقها. فإنها 
تعتد احتياطاء وإن لم يدخل بهاء لأن الخلوة مثار 
الشبهة.» وهذا للمحافظة على الأعراض 
والأنساب. 9) 


ه ‏ الانتظار لمضى المدة : 

5 -وهذا يكو فيا لاذة غددة) كدخول شهر 
رمضان., فإن الله سبحانه يقول : (فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه)””. فإن اشتبه الأمروغم الهلال 
وجب إكمال شعبان ثلاثين يوما 47 لخير «صوموا 
لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته. فإنعُمٌّ عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما» . © 


و- إجراء القرعة : 

0 - يقول القرافي : متى تعينت المصلحة أو الحق 
في جهة فلا يجوز الإقراع . لآن في القسرعة ضياع 
ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة» ومتى تساوت 
الحقوق والمصالح. واشتبه في المستحق فهذا هو 


١6/١ المصباح المثير مادة : (حوط). والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص 144 740 

(*) سورة البقرة / 186 

(؟) تبيين الحقائق .*17/١‏ ومواهب الجليل 7/ /ا/ا. والمهذب 
اإركلملا وكشاف القناع ؟/ 8٠.١‏ 

(0) حديث «صوموا لرؤيته؛ أخخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 
4 ط السلفية, وصحيح مسلم 757/7 ط الحلبي) 


وفراثة ميم م قوم ةم ةم ووو م وم نوو و و ممم يو فواري نو ةمه وو موي ةن هار روم م ف ووو مرف ممر هم 6م566 


موضع القرعة عند التنازع » منعا للضغائن . () 
وتفصيلة في (إثبات) (ف/5") وفي (قرعة) . 


الأثر المترتب على الاشتباه : 
5-درء الحد : من أظهر مايترتب على الاشتباه 
من آثار: درء الحد عن الجاني . فقذ روت السيدة 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يكل قال: «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» (©. وروي عن 
ابن مسعود «ادرءوا الحدود بالشبهات 2 ٠‏ الخ : 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 
بالشبهات» © 

ويقول الكاساني : إن الحد عقوبة متكاملة 
فيستدعي جناية متكاملة. فإذا كانت هناك شبهة 
كانت الحناية غير متكاملة . ©) 
”١‏ - وما يترتب على الاشتباه من آثارعملية عند 
اشتباه المصلي : وجوب سجود السهوجيراء لترك 


- ”48 التبصرة لابن فرحون 7/ 45., والقواعد لابن رجب ص‎ )١( 


0 
(؟) حديث «ادرءوا الحدود عن المسلسين . . .» أخرجه الترمذي 
(8/4" طبع الحلبي) والحساكم (4/ 884 ط داشرة المعارف 
العثمانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 5ه ط دار 
المحاسن بالقاهرة) . 

(*) حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه الببهقي 78/0 
دائرة المعارف العث,انية) بلفظ : «ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين 
ما استطعتم» وذكر ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن 
البيهقي . (4/ 5ه ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

(4) الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لأن أعطل الحدود 
بالشيهات . . ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (94/ 057 - 
الدار السلفية) وحكم عليه ابن حجر في التلخيص بالانقطاع 
(5/5ه ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

(5) البدائع 4/10" 


لل 


اشتباه 4؟ ‏ 9؟ 


الواجب الأصلي في الصلاة أوتغييره. أوتغيير 
فرض منها عن محله الأصلٍ ساهياء فيجب جبره 
بالسجود: () 

فقدروى أبوسعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ككل : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى . ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك. وليبن على 
ما استيقن» ثم يسجد سجهدتين قبل أن يسلم . 
فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته, وإن كان 
صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». ”2 ولأن 
الأصل عدم الإتيان بها شك فيه. فلزمه الإتيان 
به”. كما لوشك هل صلى أولا. وتفصيل ذلك 
في (سجود السهو) . 
8 وبما يترتب على اشتباه القاضي فيما ينبغي أن 
يحكم به في الدعوى التي ينظرها : مشاورة الفقهاء 
للاستئناس برأهم. وذلك ندبا عند جمهور 
الفقهاء. ووجوبافي قول عند المالكية. وقد كان 
عشمان رضي الله عنه إذا جلس أحضر أربعة من 
الشعان ف استشارهم, فإن رأوا ماراه أمضاه . ©) 

يقول ابن قدامة: إذا نزل بالقاضي الأمر 


154/١ البدائع‎ )١( 

() حديث وإذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى . . . . ؛ أخسرجه 
مسلم 50١ /١(‏ الحلبي). 

١7-117 المغني‎ )”( 

(4) الأثر أخرجه البيهقي بلفظ : «كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس 
على المقاعد جاءه الخصان فقال لأحدهما: اذهب ادع علياء 
وقال : للآخر اذهب فادع طلحة والزبير ونفرا من أصحاب النبي 
يذ ثم يقول هما: تكلما ثم يقبل على القوم فيقول: ماتقولون؟ 
فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه. فيقومان وقد سلاه 
(السئن الكبرى للبيهقي ١١7/٠١‏ ط افند) . 


المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة . ثم 
قال: لأنه قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر مانسيه 
بالمذاكرة . والمشاورة هنا لاستخراج الأدلة» ويعرف 
القاضي الحق بالاجتهاد. ولا يجوز أن يقلد غيره ما 
دام يحتهدا. ومن أجل تيسير أمر المشورة على 
القاضي. فإنه يستحب أن يحضر مجلس القاضي 
أهل العلم من كل مذهب. حتى إذا حدثت حادثة 
يفتقر إلى أن يسألهم عنهاء سأهم ليذكروا أدلتهم 
فيها وجوامهم فيها. 9 

4- كما قد يترتب على الاشتباه وقف قسمة 
التركة. أو الاحتفاظ بقدر منهاء كما إذا كان ضمن 
الورثة حمل عند وفاة المورث. ولا يدرى أذكر هوأم 
أنثى . حتى يعلم نصيبه. أوأصل استحقاقه في 
الارث. وكذلك بالنسبة للمفقود والأسيرء فإنه 
يمل حيا بالنسبة لماله حتى يقسوم الدليل على 
وفاته. ويجعل ميتا في مال غيره. لكن يوقف له 
نصيبه كا يوقف نصيب الحمل حتى يتبين حاله أو 
يقضى باعتباره ميتا. ") 


وتفصيل كل ذلك وبيانه في مصطلح : (إرث). 
اشتراط 


التعريف : 
١‏ - الاشتراط لغة : مصدر للفعل اشترط. 


١94/4 البدائع / 6. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


والمهذب 7948/7 والمغني ه/ءم 5ه 

(؟) شرح السراجية, والبدائع 5 »؛» وحاشية الدسوقي 
4/ 8 فما بعدها. ونهاية المحتاج 78/5 فيا بعدهاء والمغني 
ل يلي يلش الل 


ندا تك 


واشترط معناه: شرط . تقول العرب : شرط عليه 
كذا أي ألزْمه به فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى 
الشرط . 
والشرط (إبسكون الراء) له عدة معان منها: 
إلزام الشيء والتزامه. قال في القاموس : الشرط 
إلزام الشيء «التزامه في البيع ونحوه. 
كالشريطة, 7 ويجمع على شرائط وشروط . 

والشرط (بفتح الراء) معناه العلامة. ويجمع 
على أشراط . 

والذي يعنى به الفقهاء هوالشرط (بسكون 
الراء) وه وإلزام الشيء والتزامه . فإن اشترط الموكل 
على الوكيل شرطا فلابد للوكيل أن يتقيد به. 
وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين 
المتعاقدين. فلابد من التزامها وعدم الخروج 
عنها. 9) 

أما الاشتراط في الاصطلاح, فقد عرف 
الأصوليون الشرط بأنه : ما يلزم من عدمه العدم . 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولا 
يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في 
غير 6 

والشرط بهذا المعنى يخالف المانع» إذ يلزم من 
وجوده العدم . ويخالف السببء إذ يلزم من وجوده 
الوجود.ء ومن عدمه العدم . ويخالف جزء العلة. 
لأنه يشتمل على شيء من المناسبة, لأن جزء 
المنانيت:مناست 9 
)١(‏ القاموس المحيط مادة : (شرط) . 
(') لسان العرب, والصحاح مادة : (شرط). 
(*) الفروق للقراني /١‏ 9ه 5١‏ ط إحياء الكتب العربية. 
(4) كشف الأسسرار للبسزدوي 4/ 10 ط دار الكتاب العصربي.» 


وأصسول السسرخسي 70/١‏ ط حيبدر آباد. والتلويح على 
التوضيح /١‏ 18 


والغبرط عند الأصوليين قن يكون عقلياء أو 
شرعياء أوعادياء أولغوياء باعتبار الرابط بين 
الشرط ومشروطه. إن كان سببه العقل» أو 
الشرعء أوالعادة, أواللغة. وهناك أقسام أخرى 
للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم . وللتفصيل 
ينظر الملحق الأصولى . 7 
“.- أما الشرط عند الفقهاء فهو نوعان : 

أحدهما : الشرط الحقيقي (الشرعي)» وثانيها : 
الشرط الجحعلي . وفيما يلي معنى كل منهم|: 


أ الشرط الحقيقي : 

4 - الشرط الحقيقي هوما يتوقف عليه وجود الشيء 
بحكم الشرعء كالوضوء بالنسبة للصلاة» فإن 
الصلاة لا توجد بلا وضوءء لأن الوضوء شرط 
لصحتها. وأما الوضوء فإنه يوجد. فلا يترتب على 
وجوده وجود الصلاة» ولكن يترتب على انتفائه 
انتفاء صحة الصلاة . 


ب - الشرط الجعلى : 
ه ‏ الشرط الجعلى نوعان : 

أحدهها : الشرط التعليقى» وهوما يترتب عليه 
الحكم ولا يتوقف عليه؛ كالطلاق المعلق على 
دخول الدار, كما إذا قال لها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. فإن الطلاق مرتب على دخوها الدار, 
فلا يلزم من انتفاء الدخول انتفاء الطلاق» بل قد 
زفق 


-. 
0. 


)١(‏ الفروق 251/١‏ 57, وانظر مصطلح (شرط) 
[فة التلويح على التوضيح / 15 


١6ه‎ 


ممم مما م م ممم ووو اورم ر نري ورة 


وثانيها : الشرط المقيد. ومعناه التزام أمرلم 
يوجد في أمر وجد بصيغة تحصوصة . 7 والاشتراط 
عند الفقهاء هوفعل المشترط. بأن يعلق أحد 
تصرفاته. أويقيدها بالشرط. فمعنى الاشتراط لا 
يتحقق إلا في الشرط الحعلي. وسيأتي التفصيل في 
مصطلح : (شرط) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
- فرق الزركشي في قواعده بين الاشتراط 
والتعليق» بأن التعليق ما دخل على أصل الفعل 
بأداته» كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه بالأصل» 
وشرط فيه أمر آخر. 9) 

وقال الحموي في حاشيته على ابن نجيم في 
الفرق بينه|: إن التعليق ترتيب أمرلم يوج على 
أمريوجد ء بإن أوإحدى أخواتهاء والشرط التزام 


30 


أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . (© 


الاشتراط الحعلى وأثره على التصرفات 
- الاشتراط الحعلى قد يكون تعليقياء وقد يكون 
تقييدياء فالاشتراط التعليقي : هوعبارة عن معنى 
يعتبره المكلف. ويعلق عليه تصرفا من تصرفاته» 
كالطلاق» والبيع وغيرهما. وقد سبق أن التعليق هو 
عبارة عن ترتيب أمرلم يوجد على أمريوجد. بإن أو 
إحدى أخواتها. فالاشتراط التعليقي هوفعل 


)١(‏ غمز عيون البصائر للحموي /١‏ ”3ط العامرة. 
(1) المنثور للزركشي 7/١/١‏ ط وزارة أوقاف الكويت. 
(*) الحموي على ابن نجيم ؟/ 770 ط العامرة . 


المشترط, كأن يعلق أحد تصرفاته على الشرط . 7 
هذاء ولصحة التعليق شروط يذكرها الفقهاء في 
كتبهم . 
منها : أن يكون المعلق عليه معلوما يمكن 
الوقوف عليه, ولهذالوعلق الطلاق بمشيئة الله 
تعالى لا يقع عند الحنفية والشافعية. لأن مشيئة 
الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوقوف عليها. 9) 
ومنهبا: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلاء 
بخلاف الماضي . فإنه لا مدخل للتعليق فيه فهو 
تنجيز حقيقة» وإن كان تعليقا في الصورة. 9) 
ومنها: ألا يفصل بين الشرط وجوابه بها يعتبر 
فاصلا في العادة» فإن فعل ذلك لم يصح 
التعليق . ©) 
وللاشتراط التعليقي أثره على التصرفات إذا 
اشترطه المشترط. فإن من التصرفات ما يقبل 
التعليق» ومنها ما لا يقبله . 9) 


التصرفات التي لا تقبل التعليق : 

48-منبا: البييع 8 وهومن التمليكات». لايقبل 
الاشتراط التعليقى عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» لأن البيع فيه انتقال للملك من طرف 


)١(‏ راجع مصطلح (شرط). 
(1) تبيين الحقائق 7/ 747 ط دار المعرفة. وقليوبي وعميرة */ 417 
ط الحلبي . 


() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7/5 ط الحلبي . 

(5) كشاف القناع ه/ 584 ط الرياض. 

(0) المتشور للمزركشي 737٠ /١‏ ط وزارة أوقاف الكويت. والفروق 
01 ط إحياء الكتب العربية, وجامع الفصولين 
١/١‏ -: طبولاق. وتبيينالحقائق ه/ ١54 2.١58‏ طدار 
المعرفة. والفتاوى الهندية 47/4" ط تركياء وانظر مصطلح 
(شرط) . 


لاك" ل 


إلى طرف,. وانتقال الأملاك إنما يعتمد الرضاء 
والرضا يعتمد الجزم. ولا جزم مع التعليق . 7) 

في المستقبل عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وتفصيل ذلك في باب النكاح . 9) 


التصرفات التى تقبل الاشتراط التعليقى : 
4 - منها : الكفالة » فإنها تقبل الاشتراط التعليقي 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على الوجه 
الأصح . وتفصيل ذلك يأتي في موضعه . 9) 

هذاء وبالنظر إلى ما قاله العلماء في التصرفات 
على اختلاف أنواعها من التمليكات والمعاوضات 
والالتزمات والإطلاقات والإسقاطات والتبرعات 
والولايات., فإننا نجدهم متفقين على أن بعض 
هذه التصرفات لا يقبل الاشتراط التعليقى 
مطلقاء كالتمليكات. والمعاوضات. والأييان بالله 
تعالى » والاقرار. وبعضهايقبل الاشتراط 
التعليقي مطلقاء كالولايات والالتزام ببيعض 
الطاعات. كالنذر مثلا والاطلاقات. وبعضها فيه 
الخلاف من حيث قبوله الاشتر اط التعليقي أو عدم 
قبوله لهى كالاسقاطات وبعض عقود التبرعات 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 47" ط تركياء والفروق للقراني /١‏ 7179 ط 
إحياء الكتب العربية: وقليوبي وعميرة 184/1 ومنتهى 
الإرادات /١‏ 04" ط دار المعرفة . 

(1) الفتاوى الهندية 4/ 287 ومواهب الجليل / 45 4 ط النجاح ‏ 
والمتثور /١‏ “ا/7. وكشاف القناع ه/1م1. 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2*58 وتبيسين الحقائق 
706 ورد المحتار ه/ ؛ ه. والفتاوى الطهندية 4/ "94" 
ومواهب الحليل ٠١١/0‏ . ومغني المحتاج */ 5" ط الحلبي » 
ومنتهى الإرادات 4١4/١‏ » وراجع مصطلح (شرط. وكفالة) . 


وغيرها. وسيأتي تفصيل ذلك كله في مصطلح: 
(شرط). 


الاشتراط التقييدي وأثره 


٠‏ -سبق أن الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 
معناه: التزام أمر ل يوجد في أمر وجد بصيغة 
مخصوصة. 7" أو أنه: ما جزم فيه بالأصل وشرط 
فيه أمر آخر. 2 فالشرط بهذين المعنيين يتحقق فيه 
معنى الاشتراط. لأن التزام أمرلم يوجد في أمر 
وجدء أواشتراط أمر آخر بعد الجحزم بالأصل هو 
الاشتراط. ولهذا الشرط أثره على التصرفات إذا 
اشترط فيها من حيث الصحة والفساد أوالبطلان. 

وبيان ذلك أن التصرف إذا قيد بشرط فلا يخلو 
هذا الشرط إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو 
باطلا. ْ 
٠‏ فإن كان الشرط صحيحاء كما لواشترط في 
البقرة كونها حلويا فالبيع جائزء لأن المشروط صفة 
للمبيع أوالثمن. وهي صفة محضة لا يتصور 
انقلاءها أصلاء ولا يكون لما حصة من الثمن 
بحال 9) 

وإن كان الشرط باظلا أوفاسداء كما لواشترى 
ناقة على أن تضع حملها بعد شهرين, كان البيع 


فاسد| 9©) 


. ط العامرة‎ 770 /١ الحموي على ابن نجيم‎ )١( 

() المنثور /١‏ /ام 

(*) بدائع الصنائع ©/ 10 والشسرح الكبير ٠١8/7‏ ومغني 
المحتاج */ 74., وكشاف القناع عررددى 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 6, والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي 
2٠١ ,*٠ 9 /*‏ ومغتي المحتاج #/ م 


ا 


٠-1١ اشتراط‎ 


وكمالوقال : بعتك داري على أن تزوجني 
ابنتك. أوعلى أن أزوجك ابنتي لم يصحء. 
لاشتراطه عقدا آخر. ولشبهه بنكاح الشغار. 0 

وإن الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل 
يذكرون له ثلاثة أقسام: صحيح., وفاسد, 
وباطل . والمالكية والشافعية والحنابلة الذين لا 
يفرقون بين الفاسد والباطل » ويقولون بأنهما واحد. 
يذكرون له قسمين: صحيح.ء وفاسد أوباطل. ىا 
أن الفقهساء يذكرون للشرط الصحيح أنواعا 
وللشرط الفاسد أنواعاء وإن من الشروط الففاسدة 
ما يفسد التصرف ويبطله, ومنها ما يبقى التصرف 
معه صحيحا. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في 


مصطلح (شرط). 


ضوابط الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 


وباطل . 


القسم الأول : الاشتراط الصحيح : 


١‏ - الاشتراط الصحيح ضابطه عند الحنفية : أنه 
اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. أو 
اشتراط ما يقتضيه العقد أومايلائم مقتضاه. أو 
اشتراط ما ورد في الشرع دليل بجواز اشتراطه» أو 
اشتراط ماجرى عليه التعامل بين الناس . 9) 
وضابطه عند المالكية : أنه اشتراط صفة قائمة 


1417 /# كشاف القناع‎ )١( 
. ط الجرالية‎ ١074 - ١ بدائع الصنائع ه/‎ )7( 


بمحل العقد وقت صدوره. أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد. أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا 
ينافيه . () 

وضابطه عند الشافعية : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره. أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد. أواشتراط مايحقق مصلحة مشروعة 
للعاقدين.» أو اشتراط العتق لتشوف الشارع 
إليه . 9) 

وضابطه عند الحنابلة : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره, أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد أويؤكد مقتضاه. أو اشتراط ما أجاز الشارع 
اشتراطه.ه أو اشتراط مايحقق مصلحة 
للعاقدين . 29 


القسم الثاني : الاشتراط الفاسد أو الباطل : 
وهذا النوع ضربان: 
أحدهما : مايفسد التصرف ويبطله. وثانيهما: 
مايبقى التصرف معه صحيحا. وهاك ضابط كل 
مني . 
الضرب الأول : ما يفسد التصرف ويبطله : 

١١‏ -ضابطه عند الخنفية: اشتراط أمريؤدي إلى 
غررغير يسيرء أواشتراط أمر محظور. أواشتراط 
مالا يقتضيه العقد, وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء أو للمعقود عليه (إذا كان هذان الأخيران 
من أهل الاستحقاق)., أو اشتراط مالا يلاثم 


١١4م‎ 256 /* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

زفة مغني المحتاج برس يق والمجموع للنووي ط 
السلفية. 

() كشاف القناع / 1١1١-1848‏ 


48ل 


١ اشتراك‎ » ١4 اشتراط‎ 


الل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


مقتضى العقد. ولامماجرى عليه التعامل بين 
الناس » ولا مما ورد في الشرع دليل بجوازه . () 

وضابطه عند المالكية : اشتراط أمر محظور, أو 
أمر يؤدي إلى غدرء أو اشتراط ما ينافي مقتضى 

العقد. 9) 

وضابطه عند الشافعية: اشتراط أمرلم يرد في 
الشرعء أواشتراط أمريخالف مقتضى العقد. أو 
شتراط أمر يؤدي إلى جهالة. 9) 

وضابطه عند الحنابلة: انستر 
عقد. أواشتراط شرطين في عقد واحد. أواشتراط 
مايخالف المقصود من العقد. ©4) 


اط عقدين في 


الضرب الثاني : مايبطل ويبقى التصرف معه 
صحيحا : 
-وضابطه عند الحنفية : كل مالا يقتضيه العقد 
ولا يلاثم مقتضاه, وم يرد في الشرع أو العرف دليل 
بجوازه» وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو 
للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق. فإذا 
اقترن بالعقد كان العقد صحيحا والشرط 
باطلا . ©) 

وضابطه عند المالكية: اشتراط البراءة من 
العيوب» أو اشتراط الولاء لغير المعتق. أو اشتراط 
مايخالف مقتضى العقد دون الإخلال 
بمقصوده ‏ 7) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١7٠١ ١١8/6‏ 
(؟) الشرح الكبير 28/7 وء.ث”. ١1م‏ 


(”) مغني المحتاج ؟/ ٠‏ “ا والمهزب للشيرازي /١‏ ليق 
(5) كشاف القناع 197/8 196 


(0) بدائع الصنائع ه/ ١7٠١‏ 


(1) حاشية الدسوقي 7/ 70 ؟7١1,‏ والخرشي 778/4 ط بولاق. 


وضابطه عند الشافعية : اشتراط مالاغرض 
فيهء» أو مايخالف مقتضى العقد دون الإخلال 
بمقصوده . )١‏ 

وضابطه عند الحنابلة : اشتراط ماينافي مقتضى 
العقد. أواشتراط أمريؤدي إلى جهالة, أوأمر 
غير مشروع . 9) 

هذاء وقد ذكر المالكية أن من الشروط الفاسدة 
شروطا تسقط إذا أسقطها المشترط. وضابطها 
عندهم : اشتراط أمر يناقض المقصود من البيع» أو 
يخل بالثمن فيه أويؤدي إلى غررفي الحبة0 


١‏ -يطلق الاشتراك في اللغة على الالتباس. 
يقال: اشترك الامر: التبس. ويأتي الاشتراك 
بمعنى التشارك ‏ 

ورجل مشترك : إذا كان يحدث نفسه 
كالمهموم, أي أن رأيه مشترك ليس بواحدء ولفظ 
مشترك له أكثر من معنى . (4) 

ويطلق الاشتراك في عرف العلماء » كأهمل 


)١(‏ مغني المحتاج "/ 4" 24 .م 

(؟) كشاف القناع 1417/7 

زضة الشسرح الكبسير 7/ امك 51 وجواهر الإكليل ؟/ 251١6‏ 
ومواهمب الجليل ه10 

(5) لسان العسرب. وتاج العسروس مع القاموس . والمصباح المثير. 
والمعجم الوسيط مادة : (شرك). 


4ل 


اشتراك ؟ ‏ 4 


موقم مف م م و او اوه 


العربية والاصول والميزان (المنطق) على معنيين : 

أحدهما : الاشتراك المعنوي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد. 
وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويا. 

ثانيهما : الاشتراك اللفظي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمغنيين معا على سبيل البدل من غير 
ترجيح» وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيا. 7 

أما الاشتراك عند الفقهاء : فلا يخرج عن معناه 
في اللغة بمعنى التشارك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخلطة : 
" -الخلطة هى الشركة ٠‏ وهي نوعان: خلطة 
أعيان, وهي ما إذا كان الاشتراك في الأعيان. 
وخلطة أوصاف: وهي أن يكون مال كل واحد من 
الخليطين متميزا فخلطاه. واشتركا في عدد من 
الأوصاف. كالمراح (المأوى) والمرعى والمشرب 
والمحلب والفحل والراعي . 

وللخلطة أثر عند بعض الفقهاء في اكتمال 
'نصاب الأنعام واحتساب الزكاة. وتفصيله في 


(زكاة6 . 
المشترك عند الأصوليين وأقسامه* 


"- المشترك ما كان اللفظ فيه موضوعا حقيقة في 
إلى قسمين: معنوي ولفظي . 
الأول : المشترك المعنوي . وهو اللفظ المفرد 


١64/4 كشاف اصطلاحات الفئون‎ )١( 


الموضوع لفهوم عام مشترك بين الأفراد. وينقسم 
أ- المتواطىء : وهوالكلٍ الذي تساوى المعنى 
في أفراده. كالإنسان. فإنه متساوى المعنى في أفراده 


من زيد وعمرو وغيرهما. 
وسمي متواطئا من التواطؤ (التوافق) لتوافق 
.أفراد مغناه فيه . 


ب - المشكك : وهو الكلى الذي تفاوت معناه في 
أفراده. كالبياض. فإن معناه في الثلج أشد منه في 
العاج . 
الثاني : المشترك اللفظي . وهو اللفظ الموضوع 
لمعنيين معا على سبيل البدل . أوهوأن يتحد اللفظ 
ويتعدد المعنى على سبيل الحقيقة فيهماء كالقرء» 
فإنه حقيقة في الحيض والطهر. 7 


عموم المشترك : 
5 - اختلفوا في عموم المشترك, وهو أن يراد باللفظ 
المشترك في استعمال واحد جميع معانيه» بأن تتعلق 
النسبة بكل واحد منهاء بأن يقال: رأيت العين 
ويراد بها الباصرة والجارية والذهب وغيرها من 
معانيهاء ورأيت الجون, ويرد به الأبيض والأسود. 
وأقرأت هند, ويراد مها حاضت وطهرت . 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلى منع عموم 


)١(‏ جمع الجوامسع 0م ولا وكشاف اصطلاح الفنون 


1/5 وكشف الأسرار ,78/١‏ وفواتح الرموت مع مسلم 
الثبوت 2198/١‏ والمثار مع حواشيه ص 78 وما بعدهاء 
وحاشية التفتازاني مع مختصر المنتهى ص 21١7-1١١١‏ وتيسير 
التحرير 187/١‏ وما بعدها والبرهان 2767/١‏ والأحكام 
للآمدي ٠١‏ وأصول السرخسي ١171/١‏ وحاشية نسمات 
الأسحاز 4/١‏ 


"٠١ 


# او ا ااا ع ذم عع باورا سوه ع ووو اق كوئيه و لكيهو أن رح قاع الوا 0ه اف و عرو رأف قبط ع ووع ف عع كودع نع 8404 4ق هه 0 وها ور اه وها وا عه 4 وتم 2 ده ها 6 با لانها مإ ناه وا وزع تق ماوع ع6 جام 2 وأ عاط اكه 


المشترك» وعليه الكرخي وفخر الدين الرازي 
والبصري والجحبائي وأبوهاشم من المعتزلة . 

وذهب مالك والشافعي والقاضي أبوبكر 
الباقلاني المالكي والقاضي عبدالجبار المعتزلي إلى 
جواز عموم المشترك ؛ () 


مواطن الاشتراك 
يرد الاشتراك كثيرا في الفقه فيها نجمل بعض 
أحكامة مع الإحالة إلى موطنها في كتب الفقه . 
أ الشركة وهي نوعان جيرية واختيارية . 
)١(‏ الجبرية : وهي بأن يختلط مالان لرجلين 
اختلاطا لا يمكن التمييز بينهماء أو يرثا مالا. 
(؟) الاختيارية : بأن يشترياعيناء أويتهباء أو 
يوصى لما فيقبلان. أو يستوليا على مال. أو يخلطا 
مالههما. وفي جميع ذلك كل واحد منه) أجنبي في 
نصيب الآخر. لا يتصرف فيه إلا بإذنه . والشركة 
في العقود نوعان أيضا: فهي إما شركة في امال أو 
شركة في الأعمال. فالشركة في الأموال أنواع : 
مفاوضة وعئان ووجوه. وشركة في العروض . 
والشركة في الأعمال نوعان: جائزة» وهى شركة 
الصنائع. وفاسدة وهي الشركة في المباحات . 
وهناك اختلاف بين الفقهاء في مشروعية بعض 
الشركات. ” وفي تفصيل أنواع الشركات راجع 
مصطلح (شركة) . 


)١(‏ فواتح الرحموت ٠١١/١‏ والمثار مع حواشيه ص 47 7 وجمع 
الجوامع /١‏ 445 446 

(5) الاختيار "/ 1١7‏ ومايعدهال. والإفناع للشربيني 9/1 وما 
يعدهاء ومئثار السبيل ٠ /١‏ طالمكتب اللإسلامي. وبلغة 
السالك 156/١‏ وما بعدها ط دار المعرفة . 


ب - الاش شتراك في الجناية : 

بأن يشترك اثنان فصاعدا في قتل عمد أوشبه 
عمد أوخطأ أوقطع عض وأوجرح. فاختلف في 
الانتقال إلى الدية. أوقتل الجماعة بالواحد على 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح (جنايات. 
قصاص). 


ج ‏ الاشتراك في الإرث : 

وهواشتراك جبري كا تقدم . وفي كيفية توزيع 
ل ل د 
(إرث). 


د الطريق المشترك : 
وهوأن تشتر / ك عدة دورفي طريق واحد . وهذا 
الطريق إما أن يكون مفتوحا وهو الشارع . أويكون 


1 مسدودا. وفي البناء الزائد على البيت إلى الدرب 


تفصيل في الجواز والحرمة. © انظر مصطلح 
(طريق). 


ه ‏ زوال الاشترا 

يزول الاشتراك بالقسمة بين الشركاء بأنفسهم 
بالتراضي , لأن الحق لهم . ومن نصبوه للقسمة 
وكيل لهم . ”2 انظر مصطلح (قسمة) . 

وكم تقسم الأعيان المشتركة تقسم المنافع 
المشتركة أيضامهايأة أي مناوبة في الزمن. 9» 
وينظر مصطلح : (قسمة) و(مهايأة) . 


)١(‏ قليوبي وعميرة ففنض 
(1) شرح الروض 79/4" 
(7) شرح الروض 7817//4 


"١١ 


اشتغال الذمة ١‏ -“" 


ا ا ا ا 0 


اشتغال الذمة 


التعريف : 
١‏ الاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء. 
وهوضد الفراغ. ١‏ والذمة في اللغة: العهد 
والضمان والأمان . 9) 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر 
مسلم| فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 29 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى 
اللغوي . 

أما الذمة فهي عند بعضهم : وصف يصير 
الشخص به أهلا للايجاب له وعليه: وهوما يعبر 
عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب. وبعضهم 
عرفها بأنها: نفس لا عهد, فإن الإنسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه. 2 فهي محل 
الوجوب لما وعليها. ©) 


)١(‏ المصباح المنسيروتاج العروس مادة: (شغل) . ومتن اللغة 
*/ 74 وتاج العروس 541/4 

)١(‏ المصباح المنير مادة: (شغل) 

() حديث : « وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . . . » أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري 5/ 7174 38٠‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 4 448-6464 ط عيسى الحلبي) . 

(4) التعريفات للجرجاني ص 40 ط الحلبي . 

() كشف الأسرار لأصول البزدوي 4/ 777. والتوضيح والتلويح 
1/» وكشاف القناع 1١17/1‏ 


مقف ةن وو ةم فم وموم مرو مو و فمنوو معني ةمه رمه كمه مويليه ما ممم مم ووم ممم وءثوممء ممم موه 


ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية 
المحل (أي النفس) بالحال (أي الذمة). 

فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء هو 
وجوب الشيء ها أوعليهاء ومقابله فراغ الذمة 
وبراءتهاء كا يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا 
بفراغ ذمة الأصيل» والكفالة لا تتحقق مع براءة 
ذمته 209 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ براءة الذمة : 
؟ - هي فراغ الذمة وضد الاشتغال. وهي أصل 
من الأصول المسَلّمة الفقهية . يحال عليه ما لم يغبت 
خلافه, والقاعدة الكلية تقول : «الأصل براءة 
الذمة». 9) 

ولذا لم يقبل شغلها إلا بدليل» وموضع تفصيله 
مصطلح (براءة الذمة) . 
ب - تفريغ الذمة : 
"- ومعناه جعل الذمة فارغة. وهو بحصل بالأداء 
مطلقاء أو بالا براء في حقوق العباد التي تقبل 


خلاف وتفصيل يذكر في موضعه . 
ويحصل أيضا بالكفالة بعد الموت فيما يتعلق 
بحقوق العباد. 


وعبر الأصوليون عن وجوب تفريغ الذمة 
بوجوب الأداء. ىا يقول صاحب التوضيح: إن 


وجوب الأداء هولزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها. 9 


١/١/5 الزيلعي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم 57/١‏ 

(7) الهداية مع الفح 418/6., والتوضيح والتلوييح ,7١7/١‏ 
وكشف الأسرار لأصول البزدوي 577/١‏ 


"١9 


اشتغال الذمة 4 * 


ا ا ل ا ل ل ل ا 0 0م 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 
4 - الغالب استعمال هذا المصطلح في الديون من 
حقوق العباد المالية» ولهذا يعرف الفقهاء الدَّيْن بأنه 
مائبت في الذمة, كمقدارمن الدراهم في ذمة 
رجلء ومقدارمنها ليس بحاضر. () وني هذه 
الحالة يلزم تفريغها بالآداء أو الإبراء . وتظل الذمة 
مشغولة وإن مات, ولذا يوفى الدين من مال المدين 
المتوفى إذا ترك مالا. وموضع تفصيله مصطلح 
(دين). 

والحق أن الذمة كما تشتغل بحقوق الناس 
المالية» تشغلها الأعمال المستحقة, كالعمل في ذمة 
الأجير في إجارة العمل » وتشغلها أيضا الواجبات 
الدينية من صلاة وصيام ونذور, لأن الواجب في 
الذمة قد يكون مالاء وقد يكون عملا من الأعمال» 
كاداء صلاة فائتة, وإحضار شخص أمام القضاء 
ونحوذلك. 22 وحين اشتغال الذمة بشىء من هذه 
الأموريجب تفريغهاء إما بالأداء. وإما بالإبراء إذا 
كانت حقا للعباد. 


الوجوب في الذمة ٠‏ وتفريغها : 

هعبر الفقهاء عن اشتغال الذمة بالوجوب, كما 
يقولون: إن الوجوب هواشتغال ذمة المكلف 
بالشيء, ووجوب الآداء هولزوم تفريغ الذمة عما 
تعلق مها 6 


١64 مجحلة الأحكام العدلية م/‎ )١( 

[فة الحموي على الأشباه والتظائر ؟/ ٠١9‏ 

(5) التوضيح والتلويح /١‏ 2.707 وكشف الأسرار لأصول البزدوي 
يفف 


والأصل أن الإيجاب هوسبب اشتغال الذمة» 
لأن اشتغال الذمة يحصل بالوجوب عليها. يقول 
صاحب التوضيح فيما يتعلق بالأداء والقضاء: إن 
الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها(» 
ويقول الغزالي في مستصفاه: اشتغلت الذمة 
بالأداء» وبقيت بعد انقضاء الوقت. فأمر بتفريغها 
بإتيان المثل. فالوجوب الذي ثبت في الذمة 
واحد تريقى 


مواطن البحث : 
؟ - يتكلم الفقهاء عن اشتغال الذمة ني الكلام عن 
القواعد الفقهيةء” وفي عقد الكفالة.9©) 
والحوالة» وفي بحث الدين. 27 والقرض . 


والأصوليون يتكلمون عنه في بحوث الأهلية, 
والأداء, والقضاء.9) والمأموربه 0 وفي بحث 
القدرة كشرط للتكليف . © وللتة للتفصيل يرجع إلى 
المللحق الأصولي . 


١71١/١ التوضيح والتلويح‎ )١( 

١47/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ 157 4م 

(4) أسنى المطالب ؟/ 50. وفتح القدير 414/0 


(0) ابن عابدين 1١74/٠‏ 

(7) كشف الأسرار لأصول البزدوي /١‏ 174. والمستصفى للغزالي 
فقيل 

(1) التوضيح والتلويح ٠١/١‏ 

(8) المستصفى للغزالي ١4٠١/١‏ 


"١" 


١ اشتباء‎  " ١ اشتمال الصباء‎ 


اال ا 0 


١‏ -في اللغة : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده 
كله حتى لا تخرج منه يده. واشتمل عليه الأمر: 
أحاط به؛ والشملة الصماء : التي ليس تحتها قميص 
ولا سراويل. 

قال أبوعبيد : اشتمال الصماء هو أن يشتمل 
بالشوب حتى يجلل به جسده., ولا يرفع منه جانباء 
فيكون فيه فرجة تخرج منها يده. وهو التلفع .7 

أما في الاصطلاح : فيرى حمهور الفقهاء أنه لا 
يخرج عن المعنى اللغوي . 


ويرى بعضهم أن اشتمال الصماء هوما يطلق 
عليه: الاضطباع, وهوأن يضع طرفي ثوبه على. 
عاتقه الأيسر. 

كا أن الكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال 
الصماء لا يكون في حالة وجود إزار. 

ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرا أو 
غير متزر. 

ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب . 9) 


. لسان العرب مادة : (شمل)‎ )١( 

(1) ابن عابدين 408/١‏ ط بولاق ثالئة. والمجموع شرح المهذب 
**/ 17 ط المكتبة السلفية. وحاشية الدسوقي 4/١‏ طدار 
الفكر. وكشاف القناع 76١/١‏ ط أنصار السنة. والمغني لابن 
قدامة /١‏ 584 مكتبة الرياض, والمجموع "/ ١#‏ 


ولأمف ةم م قومرم ف فوف يور ة ةم مه موه م وو ومني نث ةن رمي ويه م و ريما هافو وو ور ةررم ةو مت تفرم 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 
؟ مع اختلافهم في التعريف على ما تقدم فقد 
اتفقوا على أن اشتمال الصماء ‏ إن انكشفت معه 
العورة ‏ كان حراما ومفسدا للصلاة. وأما إذا ل يؤد 
إلى ذلك فقد اتفقوا أيضاعلى الكراهة. ولكن 
حملها بعضهم على كراهة التنزيه. 7" وبعضهم 
على أنها كراهة تحريمية . 

والأصل في ذلك مارواه البخاري عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهها عن النبي 
يك : «أنه نهبى عن لبستين: اشتمال الصماء. وأن 
يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء 
شيء». 9) 
مواطن البحث : 
*- ينظر تفصيل ال موضوع في : (لباس» وصلاة» 
وعورة» ومكروهات الصلاة) . 


اشتهاء 
التعريف : 


١‏ -الاشتهاءفي اللغة : حب الشىء واشتياقه. 

زدلة المراجع السابقة . 

(؟) حديث أن النبي يإ دنهى عن لبستسين: اشتمال الصماء. . . » 
أخرجه البخاري, والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه بلفظ : «إن النبي 2 نبى عن اشتمال الصماء» وأن يحتبي 
الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء: (فتح الباري 
ط السلفية.» وسئن النسائي 8/ 7٠١١‏ ط المطبعة 
الأزهرية) . 
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والرغبة فيه ونزوع النفس إليه. سواء أكان ذلك 
خاصا بالنساء أم بغير ذلك . والشهوة كذلك. وقد 
يقال للقوة الي تشتهي الشيء شهرة. 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي , وأغلب ما يعنون باستع الهم للفظي 
اشتهاء وشهوة إنم| هو بالنسبة لرغبة الرجل في المرأة 
ورغبتها فيه. وهوما يجده أحدهما أوكلاهما من لذة 
نفسية. بتحريك القلب وميله. أولذة حسية 
بتحرك أعضاء التناسل» وذلك عند النظر أو المس» 
أو المباشرة. وما يترتب على ذلك من أحكام . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
>” - الشبق :5 وهوهياج شهرة النكاح. فالشبق 
أخص من الاشتهاء 5 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 

“- الاشتهاء الطبيعي الذي لا إرادة في إيجاده لا 
يتعلق به حكم . لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها)”» ولقوله عليه الصلاة والسلام : 

«اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيها لا 
أملك:” ولكن الحكم يتعلق بالاشتهاء الإرادي . 


)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المشير, والمفردات للراغب. والمعجم 
الوسيط: مادة (شهي) . 

(") ابن عابدين ه/ ١ط‏ بولاق ثانية. ومغني المحتاج 17/7 وما 
بعدها ط مصطفى الخلبي, ومنح الجليل 7/ 4 ط مكتبة النجاح 


(؟) المصباح المثير مادة : (شبق) . 
(4؟) سورة البقرة/ 5م78 


(5) حديث : «اللهم هذا قسمي فيم أملك. فلا تؤاخاني فيما لا 
أملك». أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحساكم من 


حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بألفاظ مقاربة. ولفظ ع 


وما تشتهيه النفس : إما مباح أو محرم . 

أما الماح : فقد حكى الماوردي ني إعطاء 
النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب. 

أحدها : منعها وقهرها حتى لا تطغى . 

الثاني : إعطاؤها تحيلا على نشاطها. 

الثالث . وهو الأشبه : التوسط . () 

أما اشتهاء المحرم فحرام, وأكثرما يذكره 
الفقهاء في ذلك هواشتهاء الرجل المرأة الأجنبية» أو 
العكس . ويرتبون على ذلك أحكاما منها: 
أ النظر : 
5 - القاعدة العامة في ذلك أن النظر بشهوة حرام 
قطعا لكل منظور إليه من أجنبية أو محرم. لا زوجته 
وأمته لقول النبي كك : «من نظرإلى محاسن امرأة 
أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 
القيامة» . 9) 1 

وخوف الشهوة أو الشك في الاشتهاء يحرم معه 
النظر أيضاء والمرأة كالرجل في ذلك يحرم نظرها إلى 


- أبي داود والحساكم : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 


تملك ولا أملك» والحسديث صححه ابن حبان والحساكم وأقره 
الذهبي ورجح الترمذي إرساله . وكذا أعله النسائي والدارقطبي . 
وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله 
(نحفة الأحوذي 4/ 744 نشر المكتبة السلفية, وعوز المعبود 
طاطئدى وسنئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 ط عيسى الحلبي . والمستدرك 1837/7 نشر دار الكتاب 
العربي , وموارد الظيآن بتحقيق محمد عبدالر زاق جمزة ص 7117 
نشر دار الكتب العلمية, ونيسل الأوطار / 7/7 ط دار اليل 
وشرح السنة للبغوي ١6١/4‏ نشر المكتب الإسلامي). 

. حاشية عميرة بأسفل القليوبي 14 لط الخلبي‎ )١( 

(1) حديث : « من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في 
عينيه الآنك يوم القيامة». أورده ابن حجر في الدراية, وقال: 0 
أجده . وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية واستغربه (الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ؟/ 6؟7 ط الفجالة الجديدة, ونصب 
الراية 6/ 778 . 74١٠‏ دار المأمون). 


ه-"١6ه-‎ 


اشتباء 26 ؟ 


الرجل إذا كان بشهوة. أو خافت» أو شكت في 
الاشتهاء . 

هذا بالنسبة لمن يشتهى من رجل أو امرأة . 

أما الصغيرة التي لا تشتهى . ومثلها العجوز 
فإنه يحل النظر والمس» لانعدام خوف الفتنة» أما 
عند خوف الفتنة فلا يجوز أيضا. 

ويستثنى من حرمة النظرما إذا كانت هناك 
ضرورة كالعلاج» أوالشهادة, أوالقضاء. أو 
الخطبة للنكاح. فإنه يباح النظر حينئذ ولو مع 
الاشتهاء )١‏ 


وهذا باتفاق الفقهاء مع تفصيلات تنظرفي 
مصطلحي (النظرء واللمس) وغيرهما 


ب حرمة المصاهرة : 

ه-يرى الحنفية أن من مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وبنتهاء وكذلك من مس امرأة بشهوة أو 
نظر إلى فرجها الداخل..لأن المس والنظر سبب 
داع للوطء. فيقام مقامه في موضع الاحتياط 
(والمس بشهوة أن تنتشر الآلة أوتزداد انتشارا) وهو 
رأي المالكية أيضاء خلافا للشافعية والحنابلة» وفي 
الموضوع تفصيلات كثيرة(" تنظر في (حرمة - 
نكاح - زنى) . 

مواطن البحث : 

5- الاشتهاء أو الشهوة تتعلق به أحكام عدة 
كنقض الوضوعء. وبطلان الصلاة. وإنجاب 
الغسل» وحد الزنى إن أدى إلى مباشرة في الفرج » 
وتنظر في (وضوء, وطهارة. وصلاة» وزنى) 


(1) الشسرح الصغير 4/ 1/47 ط دار المعارف, ومنح الحليل 7/ 4 
وافداية 5/ 67 وما بعدهاط المكتبة الاسلامية. وابن عابدين 
6 مممابعدها 584/١‏ ط بولاق الئة. ومغني المحتاج 
١١8/“‏ وما بعدهاء والمغني 568/56 وما بعدها ط مكتبة 
الرياض. 


(؟) الهداية 1947/1١‏ وابن عابدين 77/17 ط بولاق أولى. 741١/8‏ 


طبولاق ثالثة, والمغني كلولام ومنح الجحليل 4/1 والمهذب 
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تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤهم في الجزء الرابع 


ورم م قفوي مو فعم ةيوه وونوة مو ارو و نيفق ةف ة ةم تين ون ف يفم ورم و م ره ره فر اك انون 


إبراهيم النخمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 20" 
ابن ألي تغلب (/61١116-1ه)‏ 
هوعبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر بن عمر بن أبي 
تغلب» أبو التتي » الحنبل الدمشي . فيه » فرضي » صو . 
أخذ عن الشيخ عبدالباتي الحنبل والشيخ عثمان القطان 
ومحمد بن محمد العيثاوي وغيرهم, وأخذ عنه خلق لا 
يحصون وانتفعوا به, وكان صالحاً عابداً خاشعاً مصون 
اللساث. 
من تسانيفه : «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» 
لرعي الحنبلي في فروع الفقه الحنبلي . 
[سلك الدرر “/8ه, ومعجم المؤلفين ه/45؟, 
والأعلام 1517//4]. 
ابن أبي ليلى : 
تقدمت ترجمته فيج اص ه06" 
ابن بدران : هو عبدا لقادربن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 0٠14م‏ 
ابن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 
ابن مجر بج : هو عبدالملك بن عبدا لعز يز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١6‏ 
ابن الجزري 1/61١(‏ "1ه ) 
هومحمد بن محمد بن محمد بن علي : أبوالخين العمري 
الدمشتي 9 الشيرازي الشافعي, الشهير بابن ا حزري . 
مقرىء, مجحود, محدث, حافظ, مؤرخ , مفسر, فقيه » 
مشارك في بعض العلوم, ولد ونشأ في دمشق, وابتنى فيها 
مدرسة سماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مراراً, ودخل 


(ملحق ) تراجم الفقهاء ابن رشد 


بلاد الروم, وسافر مع تيمورلنك إلى ماوراء النبر. ثم رحل 
إلى شيرازء فولي قضاءها. ومات فيها. 


من تصانيفه : «النشرفي القراءات العشر» و«غاية 
النهاية في طبقات القراء» و«تقر يب النشر في القراءات 
العشر» و«المهداية في علم الرواية », و«تحبير التيسير» . 
[الضوء اللامع الل" وشذرات الذهب 27١4/10‏ 
ومعجم المؤلفين 2151/1١‏ والأعلام 074//0؟]. 
ابن الجوزي : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1/8" 
ابن الحاج : هومحمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 140" 
ابن الحاجب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" 
أبن حبيب : 
تقدمت ترححمته فيج اص لام 
ابن حجر افيتمي ٍ 
تقدمت ترححمته فيج اص 07م 
ابن دقيق العيد (7556١٠ل/اه)‏ 
هومحمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبوالفتح , تقي 
اين القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. 
قاض من أكابر العلياء بالأصول, محتبد. أصل أبيه من 
منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص . وولد على ساحل البحر 
الأخر. وتو بالقاهرة . 
من تصانيفه : «إحكام الأحكام في شرح عمدة 
الأحكام » في الحديث و«أصول الدين» و«الإمام في شرح 
الإكام » و«الاقتراح في بيان الاصطلاح » . 
[الدررالكامنة 4/» وشذرات الذهب 
5 والأعلام /0/1 ١‏ ]. 
ابن رشد : هوأبوالوليد الجد أوالحفيد : 
تقدمت ترججمتها في ج ١‏ ص 778 
ابن الزرير: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص وه" 
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تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 
ابن سير ين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١8‏ 
ابن شاس : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 14" 
ابن شبرمة : . 

تقدمت ترجمته فيج 7 ص 4٠0١‏ 


ابن شيطا  ٠١(‏ 6١٠141ه)‏ 

هوعبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن 
شيطاء أبوالفتح , البغدادي» مقرىء بصيربالعر بية» توفي 
في صغره . 

من تصانيفه : «التذكار في القراءات العشرة ». 

[معجم المؤلفين 2717/5 وكشف الظنون .]7"410/١‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ ٠م‏ 
ابن عامر(8-4١١ه)‏ 

هوعبدالله بن عامر بن يزيد بن تمبم» أبوعمران, 
اليحصبي الشامي. أحد القراء السبعة. ولي قضاء دمشق 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. ولد في البلقاء في قرية 
«رحاب» وانتقّل إلى دمشق بعد فتحها. روى عن 
معاو ية والنعمان بن بشير وألي أمامة وغيرهم . وعنه أخوه 
عبدالرحمن وربيعة بن يز يد ؤعبدالرحمن بن يز يد وغيرهم . 
قال الذهي : مقرىء الشاميين» صدوق في رواية الحديث , 

[جذيب التبذيب ه/0/4؟, وميزان الاعتدال 
والأعلام 8/4؟؟]. 


ابن عباس : 

تقدمت ترجته في ج ١ص 7١٠‏ 
ابن عبدالير: 

تقدمت ترجمته في ج "اص 4٠٠‏ 
ابن العرني المالكي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عرفة : هومحمد بن محمد التونسي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "#١‏ 
ابن عقيل الحنبلي : 


تقدمت ترجته في ج ”ص 4١0١‏ 


ابن علآن (61495١1ه)‏ 

هومحمد بن علي بن محمد بن علآن, البكري , 
الصديق » العلوي» الشافعي. مفسر. عالم بالحديث, 
مشارك في عدة علوم, وباشر الإفتاء وله من السن أر بع 
وعشرون سنة, وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل» 
وكان إماماً ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاأ وإتقاناً 
وضبطا لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ولد بمكة, ونشأ وتوني بها . 

من تصانيفه: «الفتوحات الربانية على الأذكار 
النوو ية» و«مثير شوق الأنام إلى جح بيت الله الحرام » 
و«اضياء السبيل» و«دليل الفالحين لطرق ر ياضص 


الصا حين». 

[خلاصة الأثر 184/4, ومعجم المؤلفين 204/1١‏ 
والأعلام /141//0]. 
أبن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ١"ا"‏ 

ابن القاسم : هوعبدالرحمن بن القاسم المالكي : 
تقدمت ترججته في ج ١ص‏ "الا" 

ابن قتيبة : 

تقدمت ترجته في ج “اص 44" 

ابن قدامة : هوعبدالله بن أحجد : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7# 


ابن كثير (11/69١مه)‏ 

هومحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير» أبوعبدالله » 
البصروي, ثم الدمشتي » الشافعي . (أبوه الحافظ ابن كثير. 
المفسر. المؤرخ ا مشهور) محدث , حافظ, مؤرخ . 


أما لل لك 


قال ابسن حجر : وسمع معي بدمشق. ثم رحل الى 
القاهرة فسمع من بعض شيوخناء وتمهر في هذا الشأن 
قليلا وتخرج بابن النجيب» ودرس في مشيخة الحديث بعد 

[شذرات الذهب ١/ه",‏ والضوء اللامع 7 
ومعجم ال مؤلفين 6 ]. 


ابن الماجشون : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ممم 

ابن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 

ابن المسيب : هوسعيد بن المسيب : 


تقدمت ترحته فيج ١ص‏ 64هم 


ابن مفلح /١١(‏ وقيل 1117 519/اهم) 

هومحمد بسن مفلح بن محمد بن مفرح» أبوعبدالله » 
شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي . فقيه 
أصولي» محدث, أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. 

أخحذ عن ا مزي والذهبي وتقي الدين السكي وغيرهم . 
ولد ونشأ في بيت المقدس وتوني بصا حية دمشق 

من تصانيفه: : «الآداب الشرعية وال المرعية )» 
و« كتاب الفروع » و«النكت والفوائد السنية على مشكل 
ا حرر لابن تيمية » و«اشرح كتاب المقنع » . 

[الدرر الكامنة 64/, والنجوم الزاهرة 215/1١‏ 
ومعجم المؤلفين ؟١/44,‏ والأعلام 010//10ا"] . 


ابن المنذر: 

تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 74 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم المالكي : 
تقد مت ترحمته فيج "_'ص 1١0"‏ 

ابن نيم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4"م 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء أبوبكر الصديق 


ابن هبيرة الوز ير : 

تقد مت ترحته فيج اص همم 

ابن اهمام : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ه‏ "ام 

ابن وهب : هوعبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه مام 


أبوإسحاق المروزي : 


تقدمت ترحمته فيج "كص 145١‏ 
أب وأمامة : 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 48" 
أبوالبقاء : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص همم 
أبوبكر الإسكاف (؟6--888ه) 

هومحمد بن أحمد أبوبكر الإسكاف البلخى. فقيه 

حنني . إمام كبيرج ليل القدر, أخذ الفقه عن محمد بن 

سنلمة وهن أي سليان الحوينائي . وتفقه عليه أبوبكر 
الأعمش محمد بن سعيد وأبوجعفر ال حندواني . 

من تصانيفه : «شرح الجامع الكبير للشيباني » في 
فروع الفقه الحنني . : 

[الجواهر المضيئة ؟/8؟, 79 والفوائد البهية ص 
ومعجم المؤلفين 3737/8 ]. 


أبوبكر البلخي ( كان حيّا 4 ) 

هومحمد بن أحمد الميثم الرّؤذباري » أبوبكر البلخي » 
مقرىء . 

من تصانيفه : «جامع القراءات » . 

[ معجم المؤلفين 70/9 ]. 


أبوبكر الخلال : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8" 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترحته فيج اص بم 


”"؟١-‎ 


أبوبكر بن العرنيٍ : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 776 


أبوجعفر افندواني (؟--517ه) 

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عمرء أبوجعفر البلخي 
المندواني. إمام جليل القدر كان على جانب عظيم من 
الفقه والذكاء والزهد والورع, و يقال له أبوحنيفة الصغير. 
تفقه عل أبِي بكر الأعمش وروى الحديث عن محمد 
ابسن عقيل البلخي وغيره. وا هندواني بكسر الهاء وضم 
الذال المهملة نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ . 

وتفقه عليه نصر بن محمد أبوالليث الفقيه وجماعة 
كثيرة . 

[الفوائد المهية و/اء وشذرات الذهب 4١/8"‏ » وهدية 
العارفين 49/١‏ ]. 


أبوحامد الإسفراييني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 


أبوالحسن السخاوي (265648-*514ه) 

هوعلىي بن محمد بن عبدالصمدء أبوالحسن, 
السخاويء الشافعي . عالم بالقراءات والأصول واللغة 
والتفسير, أصله من سخا (بمصر) سكن دمشق» وتوفي فيها . 

من تصانيفه : «حال القرّاء وكمال الإقراء», 
و«دهداية المرتاب», و«الكوكب الوقاد» في أصول 
الدين, و«الجواهر المكللة » في الحديث . 

[ الأعلام 0/6 :, ومعجم ا مؤلفين وكشف 
الظنوك 05/١‏ ]. 


أبوحفص البرمكي (؟-7410ه) 
هوعمر بن أحد بن إبراهيم بن إسماعيل, أبوحفص 


( ملحق ) تراجم 


البرمكيء الحنبليٍ» فقيه, محدث ا 
الأعيان النساك الزهاد, ذو الفتيا الواسعة. حدث عن ابن 
اله واف ؛ والخطبي ء مسحب عمر بن بدر المغارليء وأبا علي 
النجاد: وأبا بكر عبدالعز يزء وغيرهم . توفي في جمادى 
الأولى: ودفن مقبرة الإمام أحمد بن حنبل . 

من تصانيفه: «المجموع ». و« كتاب الصيام », 
و« كتاب حكم الوالدين في مال ولدها» و«شرح بعض 
مسائل الكوسج ». 

[طبقات الحنابلة 9غ ومعجم المؤلفين 231/17/10 
وهدية العارفين 1/41/١‏ وكشف الظنون 411/9 .]1١‏ 


أبوحنيفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75 


أبوحبان الأندلسي (564- 46/اه) 

هومحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» 
أبوحيان» الغرناطي الأندلسي. مفسرء محدث؛ أديب» 
مؤرخ , نحوي , لغوي . أخذ القراءات عن أبي جعفر بن 
الطباع؛ والعربية عن أبي الحسن الأبذي وابن الصائغ 
وغيرا. 00 

وسمع الحديث بالأندلس وإفر يقية والا..كندر ية 
والذاهرة والحجاز من نحوأر بعمائة وخمسين * شيخاأًء وتولى 
تدر يس التفسيربالمنصور ية, والإقراء بجماع الأقر. 

سن تصانيفه : «البحر المحيط» في تفسير القرآن, 
و«تحفة الأريب»» في غر يب القرآن, و«عقد اللآلي في 
القراءات السبع العوالي» , و«الإعلان بأركان الإسلام» . 

[شذرات الذهب ,١40/8‏ ومعجم المؤلفين 
/ عل والأعلام 3/4 ؟]. 


أبوخلف الطبري (؟- 141٠١‏ ه) 
هو محمد بن عبدالملك بن خلف» الطبري السلمي 
الشافعى» فقيه, صوفي. تفقه على الشيخين القفال وأبي 


25س 


منصرور البغدادي . نسبته إلى حد له, اسمه «سلم » بفتح 
فسكون. 

من تصانيفه :«الكناية» في الفقه, و«شرح المفتاح 
لابن القاص» في فروع الفقه الشافعي , و«ا معين على 


مقتضى الدين » . 
[ طبقات الشافعية //ا, ومعجم ا مؤلفين 285/1٠١‏ 
والأعلام ١1/0‏ ] . 


أبوالخطاب : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ /انام 


أبوالخير الأصبباني (0٠658-6ه)‏ 
هوعبدالرحم بن محمد بن أحمد بن حمدان, أبواخير, 
الأصبهاني, كان من الأئمة الحفاظ الأبحار ومن محفوظه فا 
قيل: الصحيحان بالإسناد, قال ابن النجار: حفاظ 
الحديث كانوا يفضلونه على الحافظ أبي موسى . حدث على 
أبي علي الحداد, وأبي القاسم بن الحصين. 
[شذرات الذهب 28/4؟؟, وطبقات الحفاظ 4909 ]. 


أبوداود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /انا 
أبوذر: 

تقدمت ترججمته في ج ؟ ص 4٠07‏ 
أبورافع : 

تقدمت ترحته في ج "ا ص 31317 
أبوالسعود : 

تقدمت ترحته فيج * ص 47م 
أبوسعيد الخدري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا"ا7 


أبوشامة (556-699ه) 
هوعبدالرحن بن إسماعيل بن إبراهي » أبوالقاسم» 
المقدسي ثم الدمشق شهاب الدين أبوشامة, حدث, مفسرء 


فقيه, أصولي, مقرىء, مشارك في بعض العلوم , مولده في 
دمشق, وها منشؤه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث 
الأشرفية, ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضر باه» 
فرض ومات. 

من تصانيفه: «تار يخ دمشق», و«مفردات 
القراء», و«الوصول في الأصول » و«إبراز المعالي »2 
و«تار يخ ابن عسا كر». 

[تذكرة الحفاظ 4/4 ؟, وشذرات الذهب 2918/8 
والأعلام +/١/ء‏ ومعجم المؤلفين 9/9؟1]. 


أبوعبيد : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص /الام 


أبوعمرو الداني (١/444-51ه)‏ 

هوعثمان بن سعيد بن عثمانء أبوعمرو الداني 
الأموي المقرىء. أحد حفاظ الحديث, ومن الأنمة في علم 
القرآن ورواته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس» دخل 
المشرق. فحج وزار مصرء وعاد فتوفى في بلده. له أكثرمن 
مائة تصنيف . 

وكان يقول : مارأيت شيئاً قط إلا كتبته» ولا كتبته 
إلا حفظته, ولا حفظته فنسيته . 

[شذرات الذهب 5/8/ا؟ء والديياج المذهب 2١188‏ 
والأعلام 33/4"] . 


أبوعوانة (70 -915ه) 

هويعقوب بن إسحاق بن إبراهم, أبوعوانة» 
النيسابوري ثم الاسفراييني . من أكابر حفاظ الحديث . 
نعته يا قوت بأحد حفاظ الدنيا. سمع يونس بن عبدالأعل 
وأحد بن الأزهر وعلي بن إشكاب وغيرهم . وحدث عنه 
الحافظ أحد بن علي الرازي وأبوعلي النيسابوري وابن 
عدي . طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجز يرة وا يمن 
وبلاد فارس في طلب الحديث » واستقر في اسفرايين فتوفي 
بها . وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إليها . 


كك 


من تصانيفه : «الصحيح المسند» وهو حرج على 
صحيح: مسلم , وله فيه ز يادات . 

[تذكرة الحفاظ م/؟, والأعلام 707/9 ومعجم 
ا مؤلفين ١/419؟7].‏ 


أبوالقاسم (؟-95”, وقيل 9175 ه) 

هوأحمد بن عصمة أبوالقاسم الصفار البلخي الحنني» 
الفقيه ا محدث, تفقه على أبي جسر ا مغيداني وسمع منه 
الحديث . روى عنه أبوعلٍ الحسين بن ا حسن» وتفقه عليه 
أبوحامد أحمد بن الحسين المروزي . وتوفي في السنة ا مذ كورة 
التي توفي فيها أبوبكر الإسكاف. 

[الجواهر المضيئّة 4لا والفوائد اليهية ١؟‏ ]. 


أبوقتادة : 

تقدمت ترجمته في ج كص ه5٠4‏ 
أبوموسى الأشعري : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 18" 
أبوهر يرة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 117 
أبويعلى القاضي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 
أبويوسف : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 1" 
الأبياري (4لاه 5315ه) 
هوعلي بن إسماعيل : 

تقدمت ترجته ج "اص "101 
الآناسي : هو خالد بن محمد : 
تقدمت ترجته في ج "ا ص 41" 
أجد (الإمام) : 

تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 4" 
الأذرعي : هوأمد بن حمدان ٠‏ 
تقدمت ترجته فيج اص 40" 


(ملحق ) تراجم الفقهاء الأوزاعي 


الأزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


أسامة بن زيد (/ا قه ‏ 4ه ه) 

هو أسامة بن ز يد بن حارثة بن شراحيل» أبومحمد . 
صحابي خليل . ولد بمكة ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان 
من أول الناس إسلاماً) وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحبه حباً جمأء و ينظر إليه نظره إلى سبطيه : الحسن 
والحسين. قال ابن سعد : مات النبي صل اللّه عليه وسلم 
وله عشرون سنةء وكان أمّره على جيش عظم فات الي 
صل الله عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبوبكر. وكان 
عمر رضي الله عنه يجله و يكرمه . 

وقد روى عن أسامة من الصحابة أبوهر يرة وابن 
عباس» ومن كبار التابعين أبوعثمان اللهدي وأبو وائل 
وآخرون . وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة. 

[الإصابة 5١/١‏ وأسد الغابة :14/١‏ والأعلام 
8/1 1]. 


أشهب : هوأشهب بن عبدالعز يز: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص "4١‏ 
أصبغ : 

تقدمت ترجته فيج ١ص "4١‏ 
إمام الحرمين الجويني : 

تقدمت ترحمته فيج اص شغ" 
أم سلمة : 

تقدمت ترجتها فيج ١‏ ص "4١‏ 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 4٠08‏ 
الأوزاعي : 


"١4‏ ب 


أبوالبقاء, الدميري . قاضي القضاة. فقيه, حافظ, حامل 
لواء المذهب المالكي بمصرء وإليه المرجع هناك . 
أخذ عن الشيخ خليل تأليفه, و به تفقه. وانتفع 
بالشرف الرهوني وغيرهما. وسمع منه أمة منهم الأقفهسي 
اليا وعبدالرحن البكري والشمس البساطي وغيرهم , 


4« من تصائيفه : «الشرح كبير», و«الشرح الوسيط », 
ش و«الشرح الصغير» كلها على مختصرشيخه خليل» 
و«الإرشاد». 
البابرق : [شههرة النور الزكية ص 774 وكشف الظئون 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47" 1/1" ]. 
بريدة : 
تقدمت ترجمته فيج ؟ ص 405 اليون : هوالشيخ منصوربن يونس » الحنبل : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 44" 

بشرالمريسي (18--18١؟ه)‏ البيجوري : 

هوبش رين غياث بن أبي كرية عبدالرحن المَر يسيع 2 تقدمت ترجمته فوج ١ص‏ 44, 
العدوي بالولاء, المر يسي . فقيه معتزلي عارف بالفلسفة. 20 البييقي : 
أدرك مجلس أبي حديفة وأخذ نبذاً منه ثم لازم أباييسف تقدمت ترجته في ١‏ ص 407 
وأخذ الفقهعنه, و برع حتى صار من أخصٌ أصحابه» 
وكان ذا ورع وزهدء غيرأنه رغب عنه الناس لاشتهاره 
بعلم الكلام والفلسفة, وكان أبو يوسف يذمه و يعرض ني ©» 
عنه. المريسي (إبفتح المي وكسرالراء المهملة اخففة بعدها كه 
المثناة التحتية في آآخره سين مهملة) نسبة إلى مر يس قر ية 
بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه 


تنسب الطائفة من المرجئة التى يقال لها المر يسية . القرتاشي : 
من تصانيفه : «التوحيد»ء و«الإرجاء», و«الرد تقدمت ترجته في ج 9 ص 7ه" 


على الخوارج »» و«المعرفة». 
[الفوائد اللهية :0 والنجوم الزاهرة ف ومعجم 


ري 
المؤلفين /507, والأعلام ]. و د 6 


بلال: 
تقدمت ترجمته في ج * صن ١ه"‏ 
برام (54؟/1 6١٠6مه)‏ الثوري : 
هو بهرام بن عبدالله بن عبدالعز يزء تاج الدين» تقدمت ترجته فيج ١ص‏ هغ)" 


556- 


جاب ربن عبدالله : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 40" 
جبيربن مطعم : 
تقدمت ترجته في ج “اص 017" 
الجرجاني (815-14ه) 

هوعلٍ بن محمد بن علي العزوف بالسيد الشر يف» 
أبوالحسن, الجرجاني, الحسيني الحنني . عالم. حكم. 
مشارك في أنواع من العلوم. فر يد عصره. سلطان العلماء 
العاملين. افتخار أعاظم المفسر ين. ذي الخلق والخلق 


والتواضع مع الفقراء . 
ولد في تناكو ( قرب إستراباد) ودرس في شيراز وتوفي 


ا. 

من تصانيفه : «التعريفات», و«شرح مواقف 
الإيجي », و«شرح السراجية», و«رسالة في فن اصول 
الحديث ) . 

[الضوء اللامع ه/08, والفوائد البهية ©؟1, ومعجم 
المؤلفين 51/0 والأعلام ١55/0‏ ]. 
الجغبري (١1١5ه؟"لاه)‏ 

هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبوإسحاق» 
الجعبري . واشتهر بالجعبري . عالم بالقراءات, من فقهاء 
الشافعية, ولد بقلعة جعبر (على الفرات . بين بالس والرقة ) 
وسكن دمشق مدة, وتوني بها . 

من تصانيفه : «خلاصة الابحاث », و«نزهة البررة 
في القراءات العشرة» و«عقود الجمان في تجويد القرآن», 
و«شرح الشاطبية ». 

[البداية والنهاية 6 ١/150»ء‏ والدرر الكامنة ١/0ه,‏ 
ومعجم المؤلفين 255/١‏ والأعلام ١/3؛].‏ 


(هلحق ) تراجم 


لممء رمم نووم ة ةم وفوف نوما مايا نم قفي ةرمو ميو ور به ره ورور ةوارور وهر ننم نرم م يه 


0 الحلواني 


ويم قفوم م يفني نونو مووي وة يوم مفوةوع ومني يوون ونمو نيم ةم ممم مد مو مودو م مو م يوني ين 


حذيفة : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 105 


حسّات بن ثابت (؟64-5ه) 

هو حسان بسن ثابت بن المنذرء أبوالوليد, الخزرجي 
الأنصاري. الصحابي . شاعر النني صل الله عليه وسلم, 
وأحد المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش 
ستين سنة في الجاهلية, ومثلها في الإسلام, روى عن النبي 
صل الله عليه وسلم. وعنه البراء بن عازب وسعيد بن 
المسيبء وأبو سلمة بن عبدالرحمن وز يد بن ثابت 
وغيرهم . 
لم يشهد مع النبي صل الله عليه وسلم مشهدا لعلة أصابته» 
وكانت له ناصية يسدها بين عينيه . وتوفي في المدينة . 


[الإصابة ١/5؟8,‏ وتهذيب التبذيب 2110/9 
والأعلام ١84/9‏ ]. 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 145" 
الحسن بن زياد 9 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14107" 


الحصفكى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47" 
الحطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1407" 
الحلواني : 


تقدمت ترجمته في ج اس 7407" 


-5؟"” ل 


الحلبي : هوإبراهيم بن محمد الحلبي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 01م 
ماد بن سلمة : 

تقدمت نرجمته في ج ١‏ ص 4٠١‏ 


حنبل الشيباني (195-/1710هم) 

هو ح دبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال؛ أبوعلي » 
الشيباني محدث , مؤرخ . من حفاظ الحديث, كان ثقة . 
أخا. عن ابن عمه الإمام أحمد بن <نيل . 
سمع أنا نعم وعذان ومحمد دن عبدالك الأنصاري, وغير هم . 
حاءث عنه ابن صاعد وأبوب؟ الخلال ومد بن مخلد 
وغيرهم . ٠‏ 

فن بصأنيفه : «التار يخ » . و«الفتن* , و«انحنة 6 . 

[تدكرة الحفاظ 2110/5 وثار يخ بغداد لم1 
ومعجم المؤافين 685/4 والأعلام 1 ]. 


إى 


الخرق : 

تقدمت ترجته في ج اص 8غ" 
الخصاف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 48" 
الخطيب الشر بيني : 

تقدءت,؛ ترجمته في بج اص 0هه؟ 


خليل : هوخليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج اص 49م 


الدارمى ٍ 

تقدمت ترجته فيج اص 0ه" 
الدردير: 

تقدمات رده فيج اص .وم 
الدسوق : 


تقدمت تر حمته فيج اص ٠وم‏ 


زر 


الرافعي : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١هم‏ 
زباح بن المغترف (؟ ؟) 

هورباح بن المغترف, وقال الطبري : هور باح بن 
عمرو بن المغترف بن حجوان, أبوحسان, القرشي 
الفهري. وقيل غير ذلك. قال الز بيرين بكار له صحبة» 
أسلم يوم الفتح » وهو والد عبدالله بن رباح الفقيه المشهور. 
وذكر الزبيربن بكار أن عمر مرّبه ورباح يغنيهم غناء 
الركبان ققال : ماهذا ؟ فقال له عبدال رمن بن عوف : غير 
ما بأس يقضر عنا السفر. فقال : إذا كنتم فاعلين فعليكم 
بشعر ضرار بن الخطاب . 

[الإصابة ,509/١‏ وأسدالغابة 2159/5 
والاستيعاب 4485/9 ]. 


ا 


الربيّع بنت معوذ (؟ ‏ نحوه؛ ه) 

هي الربيع بنت معوذ بن عفراء, النجارية 
الأنصار ية. صحابية من ذوات الشأن في الإسلام. بايعت 
رسول الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة» صحبته 
في غزواته, قالت : كنا نغزو مع رسول الله فنستي القوم 
ونخدمهم ونداوي الجرحى ونرد القتلى والجرحئ إلى المدينة . 
وكان النبي صل الله عليه وسلم كثيرا ما يغشى بيت 
فيتوضأً و يصلي و يأكل عندها. عاشت إلى أيام معاو ية . 

[الإصابة 000/4, وأسد الغابة 401/0 والأعلام 
عرو" ]. 


ربيعة الرأي (؟-15ه) 

هوربيعة بن فروخ التيمي بالولاء, أبوعثمان, المدني» 
المعروف بر بيعة الرأي . إمام حافظ فقيه محتهد, كان بصيراً 
بالرأي. روى عن أنس والسائب بن يز يد وحنظلة بن 
قيس الزرق وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك وشعبة والسفيانان وغيرهم. . قال ابن ا ماجشون : ما 
رأينت أحداً أحفظ لسنة من ربيعة. وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك. وقال العجلي وأبوحاتم 
والنسائي : ثقة. 

[تذكرة الحفاظ ١/48١غ‏ وتهذيب التهذيب 8/8ه؟» 
والأعلام /47 ]. 


ىو 
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الزركشي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟١4‏ 


الزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" 


(ملحق ) تراجم الفقهاء ْ سويد 


السبكي : هوعلي بن عبدالكاني : 
تقدمت ترجته فيج اص 4ه" 
سحنون : هوعبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41١7‏ 
السرخسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 
سعد بن أي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 
سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
السمهودي (4815414/-١١وه)‏ 

هوعلي بن عبدالله بن أحمد بن عيسى» أبوالحسن» 
الشافعي الحسنيء المعروف بالسمهودي. مؤرخ المدينة 
المنورة ومفتيها. فقيه. ولد بسمهود في مصر ونشأ بهاء 
واستوطن المدينة المنورة وتوفي بها . 

من تصانيفه : «الفتاوى » مجموع فتاو يه و«جواهر 
العقدين» في فضل العلم و«الغماز على اللماز» رسالة في 
الحديث » و«وفاء الوفا بأخبار دار المصطق » . 

[الضوء اللامع ه/ه؛؟ وشذرات الذهب 25١0/8‏ 
ومعجم المؤلفين 119/10 والأعلام ه/79؟1]. 


سويد (؟0-5١1914ه)‏ 


هوسويد بن سعيد بن سهيل الهرويء أبومحمد, 
الحدثاني. (نسبته إلى الحديثة التي في عانة في العراق) 
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روى عن مالك, وحفص بن ميسرة, وحماد بن ز يد 
وغيرهم. وعنه مسلم وابن ماجة وعبدالله بن أحمد وغيرهم . 
قال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: متروك. وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال الذهبي : من أوعية العلم م 
شاخ وأضر ونقص حفظه فأق في حديثه أحاديث منكرة . 

[تذكرة الحفاظ »454/١‏ وشذرات الذهبٌ 214/١‏ 
وتار يخ بغداد 728/9 وطبقات الحفاظ ص .]١58‏ 
السيوطي : 


تقدمت ترجته في ج ؟ ص هه" 


ش 

شارح مسلم الثبوت : هومحب الله بن عبدالشكور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" 
الشافعي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 0ه" : 
الشاطبي (2658- ١٠694ه)‏ 

هوالقاسم بن فيرة بن خلف بن أحدء أبوحمد» 
الشاطبي الرعيني الأندلسي. مقرىء, نحوي, 
مغسر,محدث, ناظم. ولد بشاطبة إحدى قرى شرق 
الأند لس » وتوى بالقاهرة . 

من تصانيفه : «حرز الأماني ووجه التبَاني في 
القراءات السبع » و«عقيلة القصائد في أسنى المقاصد في 
نظم المقنع للداني», و«اناظمة الزهر في أعداد آيات 
السور», و<اتتمة الحرز من قراء أئّة الكنز» . 

[شذرات الذهب 200١/4‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/4‏ 
والأعلام .]1١4/5‏ 


الشبراملسي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص هه" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الشرنبلالٍ : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 
الشرواني : هوالشيخ عبدالحميد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5هم 
شريح : هوشريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 
الشعبي : هوعامربن شراحيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 
الشيخ عليش : 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١4‏ 


عن 


صاحب البدائع : ر: الكاساني 

صاحب الدر: هوالحصكني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47" 

صاحب كشاف القناع : هوالهوت : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 46م 

صاحب كفاية الطالب : ر : على المنوفى . 
صاحب الحيط : 

تقدمت ترجعة يج عن ١‏ 

صاحب المغني : هوابن قدامة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ممم 

صاحب نباية امحتاج : ر : الرملي: هومحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجته في ج ١ص‏ اهم 
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عامر بن ربيعة (؟.- ؟"اهء وقيل غير ذاك) 
هوعامربن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي, 
5 أبوعبدالله, العدوي . صحابي كان أحد السابقين الأولي» 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. وشهد بدراً وسائر 
المشاهد روى عنه جماعة من الصحابة, منهم : أبن عمرو 
وابن الزبير. 
الضحاك : وكان صاحب عمر لا قدم الجابية وأستخلفه عشمات 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 08" على | الدينة. وقال ابن سعد : كان الخطاب قد تبنى عامرا 
فكان يقال له : عامرين الخطاب حتى نزل قوله تعالى 
(ادعوهم لآبائهم ). 
[الإصابة 45/9 ؟, والاستيعاب 1١/9‏ وطبقات 
ابن سعد 85/9"]. ' 


غبادة بن الصامت (8" ق ه 4" ه) 
هوعبادة بن الصامت بن قيسء أبوالوليد : الأنصاري, 


1 
الطبراني : الخزرجي, صحابي؛ من الموصوفين بالورع . شهد بدرأء 
تقدمت ترجمته فيج ؟ ص 4١6‏ وقال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة: وآمي النبي 
الطحاوي : صل الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي : وشهد 
تقدمت ترجمته في ج 1١‏ ص 08" ش المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس : شهد فتح مصر. 
المخطاري: وهو أول من ولي القضاء بفلسطين, مات بالرملة أوبيت 
تقد ممت ترحمته فيج ١ص‏ 8ه" القدس. روى ١4١‏ حديثاً اتفق البخاري ومسلام على 

الطرطوشي : ستة منها . وكان من سادات الصحابة . 
تقدمت ترحته في ج ١ض‏ 08" [الإصابة 508/9؟ء وتهذيب التبذيب 1١1١/8‏ 


.]١/4 والأعلام‎ 


العباس : 

تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 1ه" 

عبدالله بن أبي قيس (؟5-؟) 
ش ش لعله عبدالله بن أبي قيسء و يقال ابن قيس », و يفال 
عامر الشعبي : ش ابن أبي موسي » والأول أصح أبوال سود النصري, 
فضت تربونه يج اع 140 الحمصى , مول عطية بن عازب . روى عن مولاه وابن عمم. 
0 وابنن الزبير واي :هر يرة وعائشة رضي الل عنيم وغيرهم . 
ات يق اننا وعنه محمد بن ز ياد الإلهاني , وعتية بن ضمرة بن ريب 


ل 


ومعادية بن صالح وغيرهم . قال العجلي والنسائي : ثقة» 
وقال أبوحاتم صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في 


الثقات. 

[ نجذيب التبذيب ه/ه0", وتقريب التبذيب 
223/1 ]. 1 
عبد الله بن جعفر: 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 41١5‏ 


عبد الله بن رواحة (؟-/ه) 

هوعبدالله بن رواحة بن ثعلبة أبوحمد الأنصاري 
الخزرجي, صحالبي. أحد النقباء شهد العقبة» و بدراً, 
وأغذا والكتتلاق» والدية : وغيرة الققا ع والمفا هد 
كلها إلا الفتح ومابعده, لأنه قتل يوم مؤنة شهيداً. 
واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في إحدى 
غزواته. روي عنه من الصحابة ابن عباس» وأبوهر يرة 


رضي الله عنهم . 
[الإصابة ؟/0", والاستيعاب 844/8, والأعلام 
4/؟]. 


عبدالله بن عامربن ربيعة (4 9ه ه) 

هوعباالله بن عامربن كر يزين ربيعة, 
أبوعبدالرحمن, الأموي . أمير, فاتح. ولد بمكة. وولي 
البصرة في أيام عشمان رضي الله عنه. وقتل عثمان وهوعلى 
البصرة. وشهد وقعة الجمل مع عائشة, ولم يحضر وقعة 
صفين, وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد إجماع 
الناس على خلافته. ثم صرف عنها . فأقام بالمدينة. ومات 
بمكة , ودفن بعرفات . كان شجاعاً سخياً وصولا لقوله . 

[الإصابة ؟/05", والكامل لابن الأثير مارو اء 
والأعلام 28/4؟]. 


عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "٠١‏ 


(ملحق ) تراجم الفقهاء . 


عثمان : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "٠١‏ 

العدوي : هوعلي بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجحته فيج ١ص‏ ولام 

العزين عبد السلام : هوعبدالعز يزبن عبد السلام : 
تقده.ت ترجمته في ج 1 ص 417 


العزيزي (؟--١1١1ه)‏ 


هو علي بن أحمد بن محمد العز يزي البولاي , الشافعي . 
ف:.... مصري. محدث, حافظ كان مواظاً على النظر 
والتحصل كثير التلاوة سر يعها متوددا متواضعاء كثير 
الاشتغال بالعلم تحبا لأهله خصوصا أهل الحديث, حسن 
الخلق وا محاضرة, وشارك النور الشبراملسي في كثير من 
شيوخه وأخحذ عنه واستفاد منه, وكان يلازمه في در وسه 
الأصلية والفرعية . مولده بالعز يز ية (من الشرقية» بمصر) 
وإليها نسبته. و وفاته ببولاق. 

من تصانيفه : «السراج ا منير بشرح الجامع الصغير» . 

[خلاصة الأثر ,,١1١/‏ والأعلام 74/8]. 


عطاء : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠4م‏ 
عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١7‏ 
عكرمة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "53١‏ 
علقمة بن قيس : 

تقدمت ترججته في ج ١‏ ص "4١‏ 


علوي السقاف (17668١586-1١اه)‏ 

هوعلوي بن أحمد بن عبدالرحمن الشافعي المثي . 
فقيه, أديب, مشارك في أنواع العلوم, نقيب السادة 
العلويين بمكة, وأحد علمائها . وهاجر إلى «الحج » بدعوة 
من أميرهاء وعاد إلى مكة, فاستمر إلى أن توى. . 
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من تصانيفه : «ترشيح المستفيدين» في 0 الفقه 
الشافعي, و«فتح العلام بأحكام السلام » فقه, و«الفوائد 
المكية» رسالة في الفقه, و«القول الجامع النجيح ف 
أحكام صلاة التسابيح », و«القول الجامع المتين في بعض 
امهم من حقوق أخواننا المسلمين» . 

[معجم المؤلفين /50؟, والأعلام 01/0, ومعجم 
المطبوعات ؟١١].‏ 


على بن أبي طالب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لض 


علي المنوفي (861 414 ه) 

هوعلي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي» أبوالحسن » 
الشاذلي» المصري. من فمهاء المالكية, نحوي» لغوي . 
مولده ووفاته بالقاهرة. 

من تصانيفه : «عمدة السالك» في الفقه, و« تحفة 
المصلٍ», و«غاية الأماني » , و« كفاية الطالب » وهما قٍِ 
شرح رسالة ابن أبي ز يد القيرواني. ا 

[معجم المؤلفين 90/0 والأعلام 174/0 وذيل 
كشف الظنون /اهه ] . 


عمربن الخطاب 0 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17م 
عمربن عبد العز يز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117" 


عمروبن شعيب (؟5--8١١ه)‏ 

هوعمر وبن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أبوإبراهيم, السهمي القرشي . أحد علماء زمانه . 
روى عن أبيه, وطاوس » وسليمان بن يسارء والر بيع بن 
معوذ الصحابية وغيرهم. وعنه عطاء, وعمرو بن دينار» 
وهما أكبر منهء والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم. و وثقه 
ابن معين, وابن راهو يهء وصالح جزرة. وقال الأوزاعي : 
مارأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن 
مكة وتوني بالطائف . 


[ هديب التهذيب 48/8» وميزان الاعتدال #/2759 
والأعلام 0//ا4؟]. 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117" 


العيني : 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 41١8‏ 


يي 


الغزالي : 


تقدمت ترجمته فيج اص *وم 


ف 


قف 


فاطمة الزهراء : 

تقدمت ترجتها في ج * ص 5114" 
فخرالإسلام : هوعلي بن محمد البزدوي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "49" 


الفضل -56٠0(‏ ١؟/اه)‏ 
هوعثمان بن إبراهم بن مصطق بن سليمان, وقيل : 
إبراهم بن محمدء الأسديء الحنني , المعروف بالفضل . 
فقيه, محدث, مفسرء لغوي» أديبء انتهت إليه رياسة 
الحنفية بالديار المصر ية. وأخذ العلم عنه ولداه قاضي 
القضاة عل بن عشمان المارديني » وتاج الدين أبوالعباس 


؟ "ال 


أحمد بن عشمان؛ وصاحب الجواهر المضيئة محيى الدين 
عبدالقادر القرشي وغيرهم . 

من تصانيفه : «شرح الوجيز الجامع مسائل الجامع » في 
شرح الكبير للشيباني» فقه, و«فتاوى ». 

[الفوائد الببية ,١١8‏ والدررالكامنة 0/ه؛, 
ومعجم ال مؤلفين 44/1 ؟, والأعلام .]7١7/4‏ 


مف 
القاضي أبويعلى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714 
:القاضي عياض : 

تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 16م 
قتادة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8م 
القراي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 754 
القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 41١5‏ 


القسطلاني (١7461وه)‏ 
أبوالعباس , القسطلاني القيتي ا مصري , عحدث, مؤرخ » 
فقيه, ومقرىء. ولد بمصر ونشأ بهاء قدم مكة, وأخحذ بها 
عن جماعة : منهم النجم بن فهد, كان يعظ بالخامع الغمري 
وغيره. 

من تصانيفه : «إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري», و«المواهب اللدنية في المنح ا محمدية », 
و« لطائف الإشارات في علم القراءات » . 


[شذرات الذهب 2/6 ومعجم ا مؤلفين 1/1 
والأعلام .]771/١‏ 


القفال : 
تقدمت ترجمته فيج اص 6بم 
القيلونٍ : 


تقدمت ترححمته فيج اص 55م 


و 


الكاساني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55م 
الكرخي : 
تقدمت ترجمته في ج 1١‏ ص 55" 
الكرلاني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١9‏ 


الكرماني 1/11 85/اه) 

هو محمد بن يوسف بن عل بن سعيد شمس الدين 
الكرماني ثم البغدادي . فقيه, أصولي, محدث, مفسر. قال 
ابن حجي : تصدى لنشر العلم ببغداد ثلا ثين سنة وأقام 
مدة بمكة وكان مقبلا على شأنه قانعأ باليسير ملازماً للعلم 

مع التواضع والبربأهل العلم, وتوفي راجعاً من الحج في 
ا محرم . 

من تصانيفه : «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري 2 و«ضمائر القرآن», و«التقود والردود قٍِ 
الأصول » , و«شرح مختصر ابن الحاجب ». 

[الدرر الكامنة "٠4‏ ومعجم المؤلفين 00 
والأعلام . 


1# 


الكسائي (ملحق ) تراجم الفقهاء 


اوور وو مو مف ة ةم ةماه ره نجه ين وو ايه نا مفو ةن يوم وميم روم نيمرين نهار نميه ممم ةمث منت 


الكساتي (؟5--184١1ه)‏ 

هوعلٍ بن ححزة بن عبدالله الأسدي بالولاء, 
أبوالحسن, الكوفي, ال معروف بالكسائي مقرىء, مود » 
لغوي, نحوي, شاعر. نشأ بالكوفة, وتنقل في البلدان» 
واستوطن بغداد. وهومؤدب الرشيد العباسي, وابنه 
الأمين. أصله من أولاد الفرس وأخباره مع علراء الأدب في 
عصره كثيرة. 

من تصانئيفة : «معاني القرآن», و«المصادر», 
.و«الحروف», و«القراءات ». 

[تار يخ بغداد »4٠/١١‏ ومعجم الموؤلفين 2414/1 
والأعلام ه/1] . 


مالك * 

تقدمت ترحته فيج ١ا‏ ص 616" 
الماوردي : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 51" 
المتولي : هوعبدالرجمن بن مأمون : 
تقدمت ترحته في ج "ص ١‏ 
بجاهد : 

تقدمت ترحته فيج وص 4م 
محمد بن جر بر : 

تقدمت ترجته في ج ”ص "45 


محمد بن حاطب (؟4-5/اه) 

هومحمد بن حاطب بن الحارث بن معمر القرشي 
الجمحي. صحابي. ولد بأرض ال حبشة أمه أم جميل فاطمة 
بنت المجلل. عده ابن حبيب من «أجواد الإسلام» وهو 


المقداد بن الأسود 
أول من سمي «محمدأ» قٍِ الإسلام. قال هشامبن 
الكلبي : شهد محمد بن حاطب مع علي مشاهده كلها 
الجمل وصفين والنهروان. 

[الإصابة م/ابام, وأسد الغابة ١4/4‏ وشذرات 
الذهب 2875/١‏ والأعلام 5 ٠ .]"١‏ 


محمد بن الحسن الشيبافي : 
تقدمت ترحته فيج كيين 
محمد بن شهاب : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 07" 
المزني : هوإسماعيل بن يحبى : 
تقدمت ترحته يج لي اونا 
0 اص الام 
مسلم بن يسار(؟-8١١ه)‏ 

هو مسلم بن يسارء أبوعبدالله البصري الأموي بالولاء . 
فقيه, ناسك من رجال الحديث . أصله من مكة. سكن 
البصرة, فكان مفتيها . ا 

روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وأني الأشعمت 
الصنعاني وغيرهم . وروى عنه ابنه عبدالله وثابت البئاني 
ومحمد بن سير ين وغيرهم . 

قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدأ ورعا . توفي 
في خلافة عمر بن عبدالعز يز. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

[تجذيب التهذيب 2١40/٠١‏ وحلية الأولياء 2750/5 
والأعلام 171/4]. 


معاوية بن أبي سفيان : 

تقدمت ترحته فيج اص 477 

المغيرة بن شعبة : 

تقدمت ترجمته في ج ا ص 477 

المقداد بن الأسود : هوالمقداد بن عمروا لكندي : 
تقدمت ترججمته في ج اص 417 


ا كك 


مكحول : 


نقاءدت ترءمته فيج ١‏ ص ١لا‏ 
المواق : هو محمد بن يوسف : 


تقدمت ترحته في ج “ا ص 78 


٠ 


ل 


نافع : هونافع المدني أبوعبد الله : 
نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الام 


النخعي : هوإبراهيم بن يزيد : ر : إبرا م الع. 
النسائي : 
تدعت ترجه يج أعن 0 


النووي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الال 


_ 


الهروي : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 56" 


6 - 


فهرس تفصيل 


ل ا ل ال ل ال د ل شح لشم شم #2 كي 


استعاذة 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الدعاء 
صفتها (حكمها التكليفي ) 
حكمة تشر يعها , 
مواطن الاستعاذة 


الاستعاذة لقراءة القران 

حكها 
محلها 
الجهر والإسرار بها 
بعض المواضع التي يستحب فيها الإسرار 
المراد بالإخفاء 
صيغ الاستعاذة وأفضلها 
الوقف على الاستعاذة 
إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة لدخول الخلاء وصيغها 

الاستعاذة للتطهر 

الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه 

الاستعاذة في الصلاة 

حكمها 
محل الاستعاذة في الصلاة 
تبعية الاستعاذة في الصلاة 
فوات التعوذ 
الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة 
تكرار الاستعاذة في كل ركعة 
صيغة الاستعاذة في الصلاة 
استعاذة المأموم 
الاستعاذة في خطبة الجمعة 
محل الاستعاذة في صلاة العيد 


ا 


1اء” 


5١ 


حكم,ها ومحلها في صلاة الجنازة 
المستعاذ به 

المستعاذ منه 

لالص 

تعليق التعويذات 

التعر يف 

صفتا (حكها التكليني) 


التعر يف 

الدج الإعالن 

استعانة المسلم بغير المسلم في القتال 
الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال 
الاستعانة بأهل البغي وعليهم 
الاستعانة بالغير في العيادة 


استعطاء 
انظر : (عطاء), (عطية) 

استعلاع 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : التكبر 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

استعمال 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : استئجار 


الحكم الإجمالي 


استعمال ا مواد ومن صوره : 


-#40 سس 


أ استعمال الماء 

ب - استعمال الطيب 

جح استعمال جلود الميتة 
استعمال أواني الذهب والفضة 
الاستعمال الموحب للضمان 
استعمال الإنسان 

استغاثة 

التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستخارة, والاستعانة 
حكم الاستغاثة 
الاستغاثة بالله 

أفي الأمور العادية 

ب في الأمور المعنوية 
الاستغاثة بالرسول 
أنواع الاستغائة بالخلق 
الصورة الأولى 
الصورة الثانية 
الصورة الثالثة 
الصورة الرابعة 
الاستغاثة بالملائكة 
الاستغائة بالجن 
المستغيث وأنواعه 
الاستغاثة بالكافر في حرب الكفار 


.استغاثة الحيوان 


حالة المستغيث 
ضمان هلاك المستغيث 
حكم من أحجم عن إجابة المستغيث 
الاستغاثة عند الإشراف عل الحلاك 


"4١ 


اام 


الاستغاثة عند إقامة الحد 


الاستغاثة عند الغصب 
الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة 
استغراق 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
الألفاظ الدالة على الاستغراق 
استغفار 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : التوبة والدعاء 
الحكم التكليفي للاستغفار 
الاستغفار المطلوب 

صيغ الاستغفار 


استغفار النبي صل الله عليه وسلم 


الاستغفار في الطهارة 


أولا : الاستغفار عقب الخروج من الخلاء 
ثانيا : الاستغفار بعد الوضوء 
الاستغفار عند دخول المسحد وا خروج منه 


الاستغفار في الصلاة 


أولا : الاستغفار في افتتاح الصلاة 


ثانيا : الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين 


الاستغفار في القنوت 
رابعا : الاستغفار بعد التشهد الأخير 
الاستغفار عقب الصلاة 

الاستغفار في الاستسقاء 

الاستغفار للأموات 

الاستغفار عن الغيبة 

الاستغفار للمومنين 


رك 


46 


كه 


العنوان 

الاستغفار للكافر 
تكفير الذنوب بالاستغفار 
الااستغفار عند النوم 
الدعاء بالمغفرة للمشمت 
اختتام الأعمال بالاستغفار 

استغلال 
انظر : استثمار 

استفاضة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
الحديث المستفيض 
مواطن البحث 

استفتاء 
انظر : فتوى 

استفتاح 
التعر يف 
المع اللعوي 
المعنى الاصطلاحي 
استمتاح الصلاة 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الثناء 


صيغ الاستفتاح المأثورة 


هل يقول ( وأنا من المسلمين) أو ( أول المسلمين ) ؟ 
مذاهب الفقهاء في الصيغ احتارة 

كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح » وموضعه 
الإسرار بدعاء الاستفتاح 
موضع الاستفتاح من الصلاة 
استفتاح المأموم 


49د 


ان 


استفتاح ا مسبوق 

الصلوات التي يدخلها الاستفتاح والتي لا يدخلها 
أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة 
ثانيا : الاستفتاح في صلاة العيد 
ثالثا : الاستفتاح في النوافل 
استفتاح القارىء 


الاستفتاح ( معنى الاستنصار) 
الاستفتاح ( بمعنى طلب العلم بالمغيب ) 


استفراش 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستمتاع 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

استفسار 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : السؤال؛ الاستفصال 
الحكم الإجمالي 
حكّه عند الأصوليين 
حكه عند الفقهاء 
مواطن البحث 
استفصال 
التعر يف 


' الألفاظ ذات الصلة : الاستفسار والسؤال 


لحكم الإجالي 
حك,ه عند الأصوليين 
حكمه عند الفقهاء 
مواطن البحنث 
استقاءة 
5 


45ل 


ل 
دا 


الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
استقبال 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستئناف , المسامتة , المحاذاة والالتفات 
استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال الحجر 
حكم استقبال القبلة في الصلاة 
ترك الاستقبال 
ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال المكي للقبلة 
استقبال المكي المعاين 
ضلاة الجماعة قرب الكعبة 
استقبال المكي غير المعاين 
الاستقبال عند صلاة الفر يضة في الكعبة 
الاستقبال عند صلاة الفر يضة فوق الكعبة 
صلاة النافلة في الكعبة وعليها 
استقبال البعيد عن مكة 
استقبال أهل المدينة ومافي حكمها 
استقبال محار يب الصحابة والتابعين 
الإخبار عن القبلة 


اختلاف امبر ين 
أدلة القبلة : 
أ النجوم 
ب الشمس والقمر 
ج ‏ الإبرة المغناطيسية 


ترتيب أدلة القبلة 
تعلم أدلة القبلة 


-“#468 


الوه غوف وفع اوه هاه هه اع وع وا ووو لع #غاوايع 6 عا واوع ع عاعاو و وإ ولو أو عاد وس واو عع ىوأم امه ووو مف ار عم اع وروا فم وفع ا#وووع وام مم ومع عع ع0 


الأ 


الاجتهاد في القبلة 

الشك في الاجتهاد وتغيره 
الاختلاف في الاجتراد في القبلة 
خفاء القبلة على امحتهد 

خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري 


ترك التحري 

ظهور الصواب للمتحري 
التقليد في القبلة 

ترك التقليد 


استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة 
تبين الخطأ في القبلة 

العجز عن استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال المتنفل على الراحلة في السفر 
استقبال المتنفل ماشيا في السفر 
استقبال المفترض على السفينة ونحوها 
استقبال القبلة في غير الصلاة 
استقبال غير القبلة في الصلاة 
استقبال غير القبلة في غير الصلاة 


استقراء 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : القياس 
الحكم الإجمالي 

استقراض 
التعر يف 


الأنفاظ ذات الصلة : الاستدانة 


الحكم الإجمالي 


مواطن ألبحث 


-45” ب 


ا 


محا اج 


81-8 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : الطرق, الطيرة؛ الفأل» القرعة, والكهانة 
صفة الاستقسام ( حكه التكليني ) 

إحلال الشارع الاستخارة محل الاستقسام 


استقلال 
انظر : انفراد 
استكساب 
انظر : إنفاق ونفقة 
ام 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
استلحاق 
التعر يف 
صفته ( حكه التكليق ) 
ْ استماع 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : السماع استراق السمع» 
والتجسس » الإنصات 
أنواع الاستماع 


النوع الأول : استماع صوت الإنسان 

أولا : استماع القرآن الكري : 

أ حكم استماع القرآن خارج الصلاة 

ب طلب تلاوته للاستماع إليه 

ج ‏ استماع التلاوة غير المشروعة 

د استماع الكافر القرآن 

ه ‏ استماع القران في الصلاة 

وب استماع اية السحدة 


ا رك 


٠١5 /اة‎ 


ثانيا : استماع غير القرآن الكريم 
أححكم استماع خطبة الجمعة 
ب ل استماع صوت الراة 
ج ‏ الاستماع إلى الغناء 
الغناء للترو يح عن النفس 
الغناء لأمر مباح 
د الاستماع إلى ال حو والنسيب 
النوع الثاني : استماع صوت الحيوان 
النوع الثالث : استماع أصوات الحمادات 
أولا : استماع الموسيق 
أ الاستماع لضرب الدف ونحوه من الآلات القرعية 
ب - الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية 
ثانيا : استماع الصوت والصدى 


استمتاع 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

استمناء 
التعر يف 

وسائل الاستمناء 

الاستمناء باليد 
الاستمناء بالمباشرة فيا دون الفرج 
الاغتسال من الاستمناء 


اغتسال المرأة من الاستمناء 
أثر الاستمناء في الصوم 

أثر الاستمناء في الاعتكاف 
أثر الاستمناء في الحج والعمرة 
الاستمناء عن طر يق الزوجة 


-"558- 


باك لفن 


0 عقوبة الاستمناء ١‏ 
م١‏ استمهال أا-4 
6 التعر يف ١‏ 
0 حكم الاستمهال : " 
0 أ الاستمهال المشروع ١‏ 
٠٠0‏ ب الاستمهال غير المشروع ام 
م١٠‏ مدة المهلة التى تعطى في الاستمهال و 
م حكم إجابة المستمهل ' 
استنابة 
انظر : إنابة 
١٠١٠64‏ استناد اسلا 
ل التعر يف ١‏ 
ل الاستناد الحمسى ١‏ 
ل : أولا : أحكام الاستناد في الصلاة هه 
٠64‏ أ الاستناد في الصلاة المفروضة 0 
٠6‏ ب الاستناد في الفرض في حال الضرورة ع 
ل ج ‏ الاستناد في الصلاة أثناء الجلوس 0 
ه6٠‏ د الاستناد في النفل 0 
5-5 الاستناد في غير الصلاة ام 
55 أ استناد الناتم المتوضىء 7 
6 ب الاستناد إلى القبور 4 
حل الاستناد بمعنى الاحتجاج أ 
0 الاستناد بمعنى ( ثبوت الحكم بأثر رجعي ) ٠‏ 
ل التفر يق بين الاستناد والتبين ١‏ 
»6 الاستناد من وجه دون وجه ١‏ 
ل ما نشأ عن اعتبار الإجازة مسيتندة في البيع الموقوف ١‏ 
ل ما يدخله الاستناد ه6١‏ 
١‏ الاستناد في الفسخ والانفساخ 7و١‏ 


-9484- 


١١١-115 
١١١ 


١15 
حل‎ 
١15 
١١/ 
١١/ 
١١/ 
1١14 
١16 
ملدلا‎ 
الدل‎ 


التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : الاجتهاد: التخر يج والبحث 


مواطن البحث 
انظر : استبراء 
التعر يف 

الحكم الإجمالي 


مواطن البحث 


التعر يف 


استنتار 


استنثار 


استنجاء 


الألفاظ ذات الصلة : الاستطابة الاستجمارء الاستبراءء والاستنقاء 


حكم الاستنحاء 


وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجو به 
علق الأدعيها ور الرقوة ع والدرسيي بينا 
علاقة الاستنجاء بالتيمم» والترتيب بينها 


حكم استنجاء من به حدث دام 
ما يستنجى منه 

الخارج غير المعتاد 

الدم والقيح وشمبهههما من غيرالمعتاد 

ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين 

المذي 

الودي 

الريح 

الاستنحاء با ماء 

الاستنحاء يغير الماء من ال مائعات 

أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار 


-7"6806سه 


14-15 
١15 
١15 


1١ 


أ النجاسة الواردة على ا مخرج من خارجه 
ب ا مأ انتشر من النحاسة وجاوز ا حرج 
ج ‏ استجمار المرأة 

مالا يستحمر به 

هل يجزىء الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به 

كيفية الاستنحاء وآدابه 

أولا : الاستنحاء بالشمال 

ثانيا : الاستتار عند الاستنحاء 

ثالثا : الانتقال من موضم التخلي 

رابعا : عدم استقبال القبلة حالة الاستنجاء 

خامسا : الاستبراء 

سادسا : الانتضاح وقطع الوسوسة 


استنزاه 
التعوريقك | 
الألفاظ ذات الصلة : الاستبراء» والاستنحاء 


الحكم الإجمالي 


مواطن البحث 
| تنشاق 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
استئفار 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : الاستنحاد 


"ه١‎ 


الو كران 


1 الحكم الإجمالي ؛ 
"كو النفير من منى 4 
١)‏ مواطن البحث 20 
استنقاع 

انظر : استنجاء 
ل استنكاح ألم 
١‏ التعر يف ١‏ 
ل الحكم الإجمالي 1 
هل مواطن البحث 0 

استهزاء 

انظر : استخفاف 
مم١‏ استبلاك الع 
حل التعر يف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة : الاتلاف ظ : 
1 مايكون به الاستهلاك 2 
ل أثر الاستهلاك 1 
5-7 استبلال ١١-١‏ 
خرن التعر يف ١‏ 
م١‏ أمارات الحياة ؟دم 
١‏ أ الصياح " 
١‏ ب العطاس والارتضاع م 
شيل ج ‏ التنفس 1 
١‏ د الحركة 05 
١‏ ه_الحركة الطو يلة 3 
شين و الحركة اليسيرة 31 
يفيل ز- الاختلاج 4 
فين إثبات الاستهلال 4 
انف شهادة الثلاث ١‏ 
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ل تسمية المستبل 5 
م١‏ 0 غسلالمستهل إذا مات والصلاة عليه ودفنه 0 
يل استهلال ال مولود وأثره في إرئه. . 1 
٠ 35‏ الجناية على الجدين إذا مات بعد استهلا له 010 
ايل حكمها قبل الظهور 5 
وم١‏ حكمها بعد الظهور 5" 
و١‏ الحناية بعد الانفصال ف 
نايل الاختلاف في امنتهلال المجني عليه وف 
ضر استواء "١‏ 
هن التعر يف ١‏ 
عل الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

م١‏ استياك م١‏ 
أشن التعر يف ش ١‏ 
فل الألفاظ ذات الصلة : تخليل الأسنان | ١‏ 

يشل حكمة مشروعية السواك ْ ع 
/ام00202201 حسمه التكليفي 5 / 
١1‏ يعترى الاستياك أحكام ثلاثة : الندب» والوجوب , والكراهة ا 
١‏ الاستياك في الطهارة 6+ 
4 الوضوء .0 
ليل التيمم ‏ والغسل . 
أفرنل الاستياك للصلاة ش ' 7 
ال الاستياك للصاتم : 4 
لعرل السواك عند قراءة القرآن والذ كر 1 
١‏ مواضع أخرى لاستحباب الاستياك ٠١١‏ 
١4‏ ما يستاك به ْ ٠‏ ل 
14١‏ ما يحظر الاستياك به أويكره 007 ١‏ 
14١‏ صفات السواك س١‏ 
1١4١‏ < السواك بغير عود 1 
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١10-141 
15 

1١45 

١.6 

١.6 

١6 

١6 


١65-15 
1١45 
145 
145 
1١45 
حل‎ 
1١ / 
1١7 
١ 
1١ 7/ 

2 ١44 


العضوان 
كيفية الاستياك 
آداب السواك 
تكرار الاستياك , و بيان أكثره وأقله 
إدماء السواك للفم ْ 
استيام 
انظر : سوم 
استيداع 
انظر : وديعة 
استيطان 
انظر : وطن 
استيعاب 
التعر. يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإسباغ , والاستغراق 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
أ الاستيعاب الواجب 
ب الاستيعاب المندوب 
ج ‏ الاستيعاب المكروه 
استيفاء 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : القبض 
علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة . 
من له حق الاستيفاء 
استيفاء حقوق الله تعالى 
أولا : استيفاء الحدود 
أ كيفية استيفاء حد الزنا 
ب كيفية استيفاء حد القذف, وحد شرب الخمر 
ج ‏ كيفية استيفاء حد السرقة 
مكان استيفاء الحدود 
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١5161 
١ /اه‎ 
١ باه‎ 
١ باه‎ 
١ /ا6‎ 
الا‎ 
5١ 
اك١‎ 


ثانياً : استيفاء التعز يرات 
ثالثاً : استيفاء حقوق الله المالية 
أ استيفاء الزكوات . 
ب استيفاء الكفارات والنذور 
استيفاء حقوق العباد 


أولا : استيفاء القصاضص 
أ كيفية استيفاء القصاص في النفس 
ب - تأخير استيفاء القصاص 
ج ‏ وقت استيفاء القصاص فيا دون النفس 
ثانياً : استيفاء حقوق العباد المالية 
أ استيفاء الحق من مال الغيريصفة عامة 
ب ل استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون 
ج ‏ حبس المبيع لاستيفاء القن 
د الاستيفاء في الإجارة 
1 استيفاء المنفعة 
؟ - استيفاء الأجرة 
ه ‏ استيفاء المستعيرمنفعة ما استعاره 
النيابة في الاستيفاء 


١‏ استخلاف غيره في إقامة الحدود 
؟ ‏ الوكالة بالاستيفاء 


استيلاء 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : الحيازة, الغصب» وضع اليدء الغنيمة» والإحراز 
صفة الاستيلاء ((حكمه التكليفى) 

أثر الاستيلاء في الملك والقلك .. 

استيلاء الكفار ال حر بيين على أموال المسلمين 

استيلاء الكفار على بلد إسلامي 

إسلام الحري بعد استيلاثه على مال المسلم 


-66"ه 


١ 


١184-4 
لكل‎ 
لكل‎ 
53 
١_5 
١_3 
ال‎ 
5 
حل‎ 
١ 
1 
1 

جد 
١‏ 
00006 
8 
لل 
ل 


١/56 
افحل‎ 
الكل‎ 
مل‎ 
نين‎ 
١ 


العضشوات 
الاستيلاء على المال المباح 
تنوع الاستيلاء 

استيلاد 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : العتق» التدبير, الكتابة» والتسري - 
صفة الاستيلاد, وحكّه التشر يعي , وحكمة التشر يع 
حكم ولد ال مستولدة من غير سيدها 
مايتحقق به الاستيلاد وشرائطه 
ما بملكه السيد في أم الولد 
مالا بملكه السيد 
أثر اختلاف الدين في الاستيلاد 
ما تختص به المستولدة 

أ العدة 

العورة 
جناية أم الولد 
إقرار أم الولد يجناية 
الجناية على جنين أم الولد من سيدها 
الجناية عليها 
أثر موت المستولدة في حياة سيدها عليها وعلى ولدها من غيره 
الوصية للمستولدة وإليها 

أمر 
انظر : أسرى 
إسرار 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : المحافتة الجهر, الكتمان» والإخفاء 
أولا : الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط 
الإسرار في العبادات 

الصلوات السر ية 


ا 


العشوان 00 
الإسرار في أقوال الصلاة 
تكبيرة الإحرام 
ب دعاء الاستفتاح 
ج ‏ التعوذ 
د التعوذ لغير الموتم 


١54 1١ا/ا/‎ 
يهن‎ 
يفنا‎ 
١4 
1,8 
١11,8 
١4 
146 
لحيل‎ 


ه قراءة الفاتحة 
م 
تسبيح ال ركوع 


التسميع والتحميد حال رفع الرأس من الركوع 0 


التسبيح في السجدتين 


0 والبسملة خارج الصلاة 
ثانيا : الإسرار في الأفعال 
الزكاة 
صدقات التطوع 
قام البل 
الأدعتة والأذكار في غير الصلاة 
الإسرار بالبيين 
الإسرار بالطلاق 


إسراف 

التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : التقتير, التبذيرء والسفه 

خكم الإسراف 

الإسراف في الطاعات 
أولا : الإسراف في العبادات البدنية 
الإسراف في الوضوء 
الإسراف في الغسل 
ج ‏ الإسراف في الصلاة والصوم 
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"9-61 
1545 
56 
16 


٠م‎ 


قانيا : الإإسراف 3 العبادات المالية 
أ الإسراف في الصدقة 
ب الإسراف في الوصية 
ثالثاً : الإسراف في سفك دماء العدو في القتال 
الإسراف في المباحات 

أ الإسراف في الطعام والشراب 

ب الإسراف في الملبس والز ينة 
الإسراف في المهر 
الإسراف في التكفين والتجهيز 
الإسراف في ا حرمات 

الإسراف في العقوبة. 

الإسراف في القصاص 

ب الإسراف في الحدود 

ج ‏ الإسراف في التعز ير 
الحجر على ا مسرف 

أسرى 

التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الرهينة الحبس » والسبي 
صفة الأسر (حككه التكليفي) 
الحكمة من مشروعية الأسر 
من يجوز أسرهم ومن لا يجوز 
الأسيرني يد آسره ومدى سلطانه عليه 
خكم قتل الآسر أسيره 
معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام 
التصرف في الأسرى قبل نقلهم كن" 
تأمين الأسير 


حكم الإمام 5 اللأسرى 


لل ل ل ل ا حل ححا 0 


الفداء با مال 
فداء أسرى المسلمين بأسرق الأعداء 
جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجز ية عليهم 
رجوع الإمام في اختياره 
ما يكون به الاختيار 
إسلام الأسير 
أموال الأسير 
6 يعرف إسلامه 
أسرى البغاة 
أسرى الحر بيين إذا أعانوا البغاة 
الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة 
أسرى الحرابة 
أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام 
أسرى المسلمين في يد الأعداء 

استئسار المسلم وماينبغي لاستنقاذه عند تترس الكفار به 
الاستئسار ْ 
استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم 
التترس بأسارى المسلمين 

|_ رمي الترس 

ب الكفارة والدية 

مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى المسلمين 

حق الأسيرفي الغنيمة 
محق الأسيرفي الإرث والتصرفات المالية 
جناية الأسير وما يجب فيها 
أنكحة الأسرى 
إكراه الأسير والاستعانة به 
الأمان من الأسير وتأمينه 
صلاة الأسيرني السفر والانفلات» وماينتبي به الأسر 


-644" سه 


+61 - 1م 
5144 


يفف 
هلاه" 


العشوان 

أسرة 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

اسطوانة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

إسفار 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

إسقاط 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإبراء, الصلح , المقاصة, العفو والقليك 
صفة الإسقاط (حكه التكليق ) 
الباعث على الإسقاط 00 

أركان الإسقاط 

الصيغة 
الإيجاب في الصيغة 
القبول 
رد الإسقاط 


التعليق والتقييد والإضافة في الاسقاطات 
أولا : تعليق الإسقاط على الشرط. 
ثانيا : تقييد الإسقاط بالشرط 
ثالثا : إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل 

من بملك الإسقاط (المسقط ) 

ما يشترط في المسقط 

المسقط عنه 


اك 


ا م000 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


ثالثا : المنفعة 
رابعا : الحق المطلق 
حق الله سبحائه وتعالى 
حقوق العباد 
مالا يقبل الإسقاط 


ب الحق 8 اع 5 
مالا يقبل الإسقاط من حقوق الله سبحانه وتعالى 
الولاية على الصغير 
السكنى في بيت العدة 
خيار الرؤوية 
حق الرجوع في الهبة 
مالا يقبل الإسقاط من حقوق العباد 
مايتعلق به حق الغير ْ 
حق الحضانة 
نسب الصغير 
عزل الوكيل 
تصرف المفلس 
إسقاط الحق قبل وجوبه؛ و بعد وجود سبب الوجوب 
إسقاط ا مجهول ‏ 
تجزؤ الإسقاط 
الساقط لا يعود 
أثر الإسقاط 
بطلان الإسقاط 


ا ل 


لا تين 


العوان 00 
الل ا 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإغهاء, التخديرء والتفتير 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
إسكان 
انظر : سكى 
إسلام 
التعر يف 


الى 
١‏ 
3" 
1 
ذف 
يلف 
يلف 


الف 
" 
هف 
هف 
هف 
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54 
خض 
خض 
رف 
يرف 


الألفاظ ذات الصلة : أ الإيمان 
إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم 
أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة 
مايلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على الإسلام 
الآثار اللاحقة لدخول الإسلام 
الأثر المترتب على الإسلام فيا يتعلق بالتكا ليف 
الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها 
مايشترط لصحة الإسلام 
ب الدين» أوالملة 
مايخرج ا مرء عن الإسلام 
مايصير به الكافر مسلماً 
أولا : الإسلام بالنص 
أركان الإسلام 
الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الركن الثاني : إقام الصلاة 
الركن الثالث : إيتاء الزكاة 
الركن الرابع : الصيام 
الركن الخامس : الحج 


ا 1 


اليف ثانيا : الإسلام بالتبعية 00 هم” 
0" إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه " 
1" الإسلام بالتبعية لدار الإسلام الى 
0 ثالثا : الإسلام بالدلالة ‏ ' ا 
ف أ الصلاة 0 
١‏ ب الأذان أ 
يفف ح ‏ سجحود التلاوة 2 
ازوف قات الحج “١‏ , 

إسلاف 
انظر : سلف 
إسلام 
انظر : سلم 
يفف إسناد ١-م‏ 
رفف التعر يف ش ١‏ 
4ف الإسناد بمعنى الطر يق الموصل إلى مكن الحديث " 
لف العلاقة بين (الإسناد ) و(السند) 4 
641 السئد . 
مف منزلة الإسئاد ع 
ب؟ الإسناد وثبوت الحديث 5 ا 
ا" صفات الأسانيد 7 
فا مايحتاج إلى الإسناد في العصر الحديث م 
/ا/ا؟ إسهام لي 
لف التعر يف 00١‏ 
هف الإسهام با معنى الأول (جعل الشخص صاحب حصة) 0 1 
فاا الإسهام بالمعنى الثاني (القرعة ) ٌ 3 إن 
00 سير ظ 
انظر: أسرى 


ال 


"4١ 
"4١ 
ذف‎ 
ذف‎ 
ينيف‎ 
ينف‎ 
21 
41 
2ظ>‎ 
6ى4ظ>‎ 
سس كمى؟‎ 6 
48ظ>‎ 
"45 
خف‎ 
181 241/ 
يذكا‎ 


التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الدلالة, والإماء 
الحكم الإججالي 
ا إشارة الأخرس 
إقرار الأخرس مما يوجب الحد 
إشارة الأخرس بالإقرار مما يوجب القصاص 
تقسيم إشارة الأخرس 
إشارة الأخرس بقراءة القرآن 
الشهادة بالإشارة 
معتقل اللسان 
إشارة الناطق 
تعارض عبارة النص مع إشارته 
رد السلام في الصلاة 
الإشاة في التشهد 
إشارة امحرم إلى الصيد 
الإشارة إلى الحجر الأسود والركن الهاني 
التسليم بالإشارة 
الإشارة في أصل المين 
إشارة القاضي إلى أحد الخصوم 
إشارة ا حتضر إلى الجاني عليه 
إشارة امحتضر إلى تصرفات مالية 


إشاعة 
التعر يف 
الحكم الإججالي 
مواطن البحث 

أشباه 
التعر يف اللغوي 


54س 


ا حل ا ال ا ا ا ا ا ا 0 000 


ينف التعر يف الاصطلاحي 1 
4" أ عند الفقهاء ١‏ 
1 ب : عند الأصوليين ١‏ 
14 الحكم الإجمالي 0 
2 المراد بفسن الأشباه والنظائر في علم الفقه ٠‏ 
لفك بان اشتباه "5-١‏ 
ل التعر يف ١‏ 
وم الألفاظ ذات الصلة : الالتباس» الشببة, التعارض» 

الشك, الظن, والوهم ١‏ 
1ك" أسباب الاشتباه مما 
كف اختلاف المحبر ين 2 
نف الإخبار المقتضى للاشتباه ٠‏ 
-< تعارض الأدلة ظاهرا 3 
لف اختلاف الفقهاء ب 
1 الاختلاط و 
6" الشك ل 
45 الجهل. 16 
ينف النسيان 5 
1 وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل 0 
5 الإببام مع عدم إمكان البيان 14 
5 طرق إزالة الاشتباه 4ه" 
3" أ التحري 0م06" 
ا" ب - الأخذ با لقرائن ٠‏ 1" 
.6 جه استصحاب الحال يف 
ار0 د الأخذ بالاحتياط وف 
0 ه ‏ الانتظار مضي المدة 4" 
وض و إجراء القرعة 55 
ريض الأثر المترتب عل الاشتباه 5 


56م 


ونم امام اشتراط ١-١‏ 
و.م التعر يف 1 ١‏ 

وسو 0 أ الشرط الحقيق 0 

وم 00 ب الشرط الجعل 0 © 

538 الألفاظ ذات الصلة : التعليق 7 3 
500 الاشتراط الجعلي وأثره على التصرفات الا14 
م الاشتراط التعليقي وأثره اده 
كم التصرفات التى .لا تقبل التعليق : م0000 
2-5 التصرفات التي تقبل الاشتراط التعليقي : 
03 الاشتراط التقييدي وأثره ١4‏ 
5-7 القسم الأول : الاشتراط الصحبح شْ ١‏ 
"7 القسم الثاني : الاشتراط الفاسد أو الباطل : ' - ١‏ 
04م 0 الضرب الأول : مايفسد التصرف و يبطله ١‏ 
00 الضرب الثاني : مايبطل و يبق التصرف معه صحيحا ‏ 007 ل 
الم اشتراك ش 5 
وم التعر يف 6 1 

2-6 الألفاظ ذات الصلة : الخلطة 1 

0 المشترك عند الأصوليين وأقسامه ش ". 

- الأول : المشترك ا معنوي 0 , 

- الثاني : المشترك اللفظي َ و 
030١00٠‏ عمومالمشترك . 

9 مواطن الاشتراك ظ 1 

-- أ الشركة : : 1 : كن 

1م ب الاشتراك في الجناية ١‏ ش 5 

لفن ج ‏ الاشتراك في الإرث ١‏ 1 

1م د الطر يق المشترك ْ 0 

م ه_زوال الاشتراك ا 5 8 


اند 


يراض اشتغال الذمة ١و‏ 
0 التعر يف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : براءة الذمة وتفر يغ الذمة ١‏ 
يلش الحكم الإجمالي ع 
يالف الوجوب في الذمة وتفر يغها 0 
يلض مواطن البحث © ' 5 
لفن اشتمال الصراء طم 
ل لفن التعر يف ١‏ 
لفن الحكم الإجمالي : 1 
14" مواطن البحث 9 
؛كم وام اشتباء 4-5 
14م التعر يف ١‏ 
وام الألفاظ ذات الصلة : الشبق ١‏ 
لضن الحكم الإجمالي 
لم أ النظر 
مض ب حرمة المصاهرة ل 
501 تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في المجلد الرابع 


! 


ب ال 0 أخطاء لكان ا تسكن بن تلآافيها 


الصفحة |العمو 


